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م 1 و 
شل بيدلا م : و كٍ 
م وك ا ل عبرا 0 ا هه 
تاب تحريم اخخر 

قال الله تعالى | يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إنم كبير و منافع للناس وإتمهما 
أكر من تفعرما ا هذه الاية قد أقتضت نرم ار لو ل برد غيرها ئَْ ترعها لكانت 
كافية مغنية وذلك لقوله| قل فيهما !ثم كبيد ]| والإثمكله حرم بقوله تعالى | قل إماحرم 
رنى الفواحش ماظور منها وما بطن والإم | فاخي رآن الإ بحرم ول يقتصر على إخباره 
بأن فيها إما حتى وصفه بأنه كبير تأ كيدا لحظرها ه وقوله [ ومنافع للذاس ] لادلالة فيه 
على إباحتها لان المراد مناقم الدنيا وآن فى سائر الحرمات منافع هر تكبيها فى دنياهم إلا 
أنتلك المنافع لاتفى يضررها من العقاب المستحق بارتكامها فذكره لنافعماغيردال على 
إباحتها لاسيما وقد أكد حظرها م ذكر منافعما بقوله قّ سياق الآية [وإتمبما أكرمن 
مهمأ أ يعنى أن ما ستحق مهما من العقاب أعضا من النفع العاجل الذى لبغى منهما 8 
وما نزل فشأن اخر قولهتعالى [,ا أمما الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ماتقولون ] وليس فى هذه الآية دلالة على تحرج مالم يسكر منها وذيها الدلالة على 
ترم مايسكر منها لذانه إذاكانت الصلاة فرضاً نحن مأمورون بفعلها فى أوقاتها فكل 
ما أدى إلى المنع منها فهو ظور فإذاكانت الصلاة ممنوعةفى حال السكر وكانشرنها مؤدياً 
إلى ترك الصلاةكان حظوراً لآن فعل مابمنع من الفرض ظور ه ومانزل فى شأن الخر 
مما لامساغ للتأويل فيه قوله قعالى [ إنما الخ 
عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فبل نهم منتوون | فتضمنت هذهالابات ذكرتحر با 
من وجوه أحدها قوله أ رجس من عل الشيطان ا وذلك لايصح إطلاقه إلا فماكان 
عحظوراً رما ثم 255 بقوله فاجتن.وه ا وذلك أعمس يقتطى لزوم اجتنابه م قال تعالى 
[فهل تم منتبون] ومعناه فالتهوا + فإن قيل ليس فى قوله تعالى | فيهما إثم كبير | دلالة 


على تحرص القليل منها لآن ماد الابة مابلحق من الأئم بالسكر وترك الصلاة والمواة 


0 1 
ر والميسر والانصاب و لأزلام رجس من 


والقتال فإذا حصل امم هذه الآمور فقد وفينا ظاهر الآبة مقتضاها من التحريم ولا 
دلالة فيه على تح ريم الا يل منها ه قيل له معلوم أن فى مضمون قوله | فهما لم كبير | 
ضيرشرما لآن جسم أثر هو قعل الله تعالى ولامأثم فهاو[ ما المأم مستحق بأفعاك لنافها 
فإذاكان الشرب مضم ركان تقديره فى شر بها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب 
القليل منها والكثيرك لوحرمت ار لكان معقولا أن المراد به شربها والإنتفاع بها 
فيقتضى ذلك تحرم قليلبا وكثيرها ه وقد روى فى ذلك حديث حد ثنا جعفر بن محمد 
الواسطىقال حدثنا جعفرين عمد بن المان قال حدثنا أب وعبيد قال حدثنا عبد الله 0 
عن معاوية بن صا عن على بن أن طلة عن ابن عباس فى قوله | 5 ألونك عن آخخر 
والمسر قل فيهما حم كبير ا قال الممسر هو القماركان الرجل فى الجاهلية بخاطر على أ 
وماله وقالوقوله تعالى | لاتق ربوا ااصاوة وأتتم سكارى<تى اجانوا ماتقولون | قالكانوآ 
لابشريونها عن دالصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها ثم أن ناساً من المسامين شرب هافقاتل 
لعضهم ١‏ بعضآ وتكلموا با لابرضى الله عزوجل فأنزل الله [إمما الث روالمسروالانصاب 
, والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] قال فالممسر القمار والأخصاب الآوثان 
والأزلام القداح كانوا يستقسمون مها ه قال وحد: أو عبيد قال حدثنا عبد الرحن, 
: مبدى عن سفيان عن ألى إحاق عن ألى مسسرة قال قال عمر اللوم بين لنا فى اخمر 
لت |لاتقربوأ الصلوة وأتمسكارى حدى تعلءوا ماتقولون] ف قال اللمم بين انا فى ار 
فنز 3 قل فيهما ثم كبير ومة 1 أس وإتميما أكير من نفعبما ] فقالاللهم بين لنافى 
الرفتزات [إنما الث والميسر والانصاب والا لأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
- إلى قوله - فبل أاتم منتهون ] فقال عمر انتبينا إنها تذهب المال وتذهب العقل + 
قالوحدثناأيو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة ع نأنى رزين قال شربت اخخر 
بعد الآبة التى نزلت ف البقرة وبعد الأءة التى فى النساء فكانوا يشرنوتها <ى نحضر 
الصلاة فإذا حضرت تركوها ثم حرمت ف المائدة فى قوله | فول أنتم منتهون ] فاتبى 
0 فل يعودوا فبا ه فُن الناس من يظء ن أن قوله | قل فهما إثم كبير ومنا فع 
ى ]لم يدل على التحريم لأآنه لوكان دالا لما شربوه ولما أقرم النى يلت ولا ا 
عبر ان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لآنه جائز أن يكونوا تأولوا فى قوله 
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| ومنافع للناس | جواز استباحة منافعرا فإن الثم مقصور على بعض الأحوال دون 
بعض فإنئما ذهبوا عن حم الآية بالتأويل وأما قوله إنها لوكانت حر اما لم أقرمم الي 
ته على شر مها فإنه ليس فى ثىء من الأأخبار عل النى لَه بشربما ولا إقرارم عليه 
بعد عليه وأما سؤال مر رضى الله عنه بيانا بعد نزول هذه الأية فلنه كان التأوين فيه 
مساغ وقد علم هو وجه دلالتما على التحريم ولكنه سأل بيانا يزول معه احتال التأويل 
فأنزل الله تعالى | إنما الخر والمييسر ] الآنة ه ولم يختلف أهل النقل فى أن الخر قدكانت 
مباحة فىأول الإسلام وأن المسلمين قدكانوا يشريوتما بالمدينة ويتبايعون بها مع علم 
النى يلت بذلك وإقرارم عليه إلى أن حرمها الله تعالى ففن الناس من يقول إن تحرعبا 
على الإطلاق إنما ورد فى قوله |إما لخر والميسر واللأنصاب والآز لام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فيل أنتم منتوون | وقدكانت عحرمة قبل ذلك فى بعض 
الأخوال وه أوقات الصلاة بقوله | لا تقربوا الصاو وأتم سكارى ] وأن بعض 
منافعم| قدكان مباحا وبعضها حظور] بقوله | قل فهما م كبير ومتافع للناس ] إلى أن 
أتم تحرعها بقوله | فاجتنبو © ]وقول | فهل أتم منتهون ]| وقد بينا ما يقتضيه ظاه ر كل 
واحد من حم الآبات من حكم التحريم ه وقد اختاف فيا إتناوله اسم اخخر من الأشرية 
فقال الجمرور الأعظم من الفقباء اسم الخر فى الحقيقة يتناول الى المقستد من ماء العنب 


1 
٠.‏ - .. 5 2 3 1 5 2 56 عرو به 
ورسضم ترق من أهل المدينة ومالك والشافمى أذكل ما أسكر تبره من الاشرية فهو حمر 


والدليل على أن اسم الثر مقصوص يالنى المشتد من ماء العنب دون غيره ون غيره إن 
تعمى مهذأ الإسم فائما هو مول عليه ومشبه به على وجته لجاز حديثك ألى سعيد الخدرى 
قال أقى النى يقر بنشوان فال له أشرات خمرا فال ماشر بها مزل حرمها ألله ورسوله 
قال فاذا شربت قال الخليطين قال خرم ر سول الله بلِتوٍ الخليطين قن الشارب امم اخخر 
عن الخليطين حضرة النى َيه فلم يشكره عليه ولوكان ذللك يسمى خمراً من جبة لخة أو 
شرع لما أقره عليه إذكان فى نق التسمية النى علق بها حم نفى الحكم ومعلوم أنالتى سه 
لابشر أحدا على حظر مباح ولا على استباحة حظور وفى ذلك دليل على أن اسم الخر 
مدداف عن سائر الأشريةإلا من الى المشتدمن ماءالعنب لاأنهإذا كان الخليطا نلا يسميان 
خمراً مع وجود قوة الإسكار منهما علنا أن الاسم مقصور على ماوصفنا ويدل عليه 


ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا جمد بن ذكر با العلاتى قال حدثنا العياس بن بكار 
قال حد ”نا عبد ال حمن بن بشير الغطفاى عن ن أبى إعماق عن الحارث عن على رضى الله عنه 
قال يه ألله يله عن ن الاشربة عأم حجة ة الوداع فقال حر أماخر لعينهاو السكر 
م نكلشش راب قال عيد اله اق وحدثنا مد بن زكر يا العلاتى قال حدثنا شعيب بن واقدقال 
دد اننأ قسء عن قطن ل 000 على عز ن النى ع عَلِمْ نوه وحدثنا 
عبد الباق قال حد تناحسين بن ! ع إحاق قال حدثنا عياش نن الول يد قال حد ثناعلى بن عباس 
قال حدثنا 0 رة ة قال خدثا اخاركان النعيان قال سمعت أنس بن مالك حدث 
عن رسو ل الله ونه ثم قال از ر ابعينها حرام وال د ا 
شدأد عو لهال من ةو له مثل ذلكوروى عنهأيضاً مفو عا إلى (١‏ نى يلل وقد حوى 
هذا الخير معانى منها أن اسم اخثر مخصوص إشرأب بعينه دون غيره وهو الذى لم يختاف 
0 العنب وأن غيرها م من الا'شربة غير مسمى بهذأ 
الاسم وله والسكر من كل 2 شراب وقد دل أيضاً على أن ا حرم من سائر الاأشربة هو 
ا السكر لولا ذلك اقتصر مم أعل !| سكردون غيره ولا فصل دباو بين لخر 
فىجبة التحريم ودلأيضاآً ع لىأن تر د م اخر ْ مقطور ر علا غير متعد إلى غير هاقياساً 
و لا استدلالا إذعلو قحك التحر د م لعين إلخز ر دوك معى فأ سواها وذلك شق دو وأز 
القياس علما لأنكل أصل ‏ ساغ غ القيا سعليه فلس الحم المتصوص عل نه مقصوراً عليه 
ولا متعلقاً به لعيته يلكوت الى منصدو د عا لى بعض أوصافهما هو 00 فروعه 
فيكون الحكم تايعاً للوصف جاريأ أ معه فى معلولاته ء وما يدل على أ اثرالا شرية 
اللسكرة لا يتنا ولا أسم الزر قوله ل َلك فى حديث أبى هر برةعنه أحذره ا شجر ابن 
التخلة والعد را سم للجنس لدخول الاالف واللام عليه فاستوعب به جميع 
ماسمى ذأ الاسم فلم سق شىء مه من ألا شربة يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك 3 
بذلك أن يكون ماخرج من غير هاتين الشجرةين يسمى خمراً ثم نظرنا فها مخرج منهما 
. جيع الخارج مهمأ مسم ى بأسم الخر أم لا فليا اتفق ابيع 1 أنكل لع 0 
ن الا شربة غير مسمى با بأممم از د والدس والخل ونحوه من 
ع ولا يسمى شىء منه مرا عليئا أن مرأده بعض الخارج من هاتين 0 رين 
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وذلكالبعض غير مذ كور فى الخير فاحتجنا إلى الإستدلال على اده منغيره في إئيات 
أسم اخثر للخارج منهما فسقط الاحتجاج نهف تحر يلم جمييع الخار اج منهما وتسميته بام 
اخثر وحتمل مع ذلك أن يكون ماده أن اللزر أحدهما كقولهتعالى [يخرج منهما اللؤاؤ 
والمرجات ‏ و - يامعشر الجن والإنس ألم بأنكم رسل منكم |والمراد أحدصافكذلك 
جائد أن بكو نالمراد فى قوله ار من هاتين الشجرنين أحدهما فإنكان المراد هماجميعاً 
فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هوأول شراب يصنعمنهما لأآنه لماكان 
معلوما أنهلم برد بقوله من هاتين الشجر تين بع ضكل واحدة منهمالاستحالة كون بعضها 
خمراً دل على أن لمراد أول خارج منبما من الأشربة للآن من يعتورها معان فى اللخ منها 
التبعيض ومنها الابتداءكقو لك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان وما جرى 
بجرى ذلك فيكون معنى من فى هذا ألو ضع على أبتدء مايخرج منهما وذلك [نما يتناول 
العصير المشتد والدبس السائل من النخل إذا اشتد و إذللشقال أصحابنا فيمن حلف لا يأكل 
من هذه النخلة شيئاً أنه على رطيها وتمرها وديسبا لمهم حملوا منماذكرنا من الإبتداء ء 
قال أبو بكر ويدل على ماذكرنا من أ نتفاء اسم الحذر عن سائر ا لأشربةإلا ماوصفناماروى 
عن أبن عمر أنه قال لقد حرهت الثر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها ثىء وابن عمر 
رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قدكان بالمد ين السكر وسائرالا نيذة المتخذةمن الثر لان 
تلك كانت أشر بهم ولذلك قال جابر بن عبد الله نزل تحريم اخر وما يشرب الناسيومئذ 
إلا البسر واثقر وقال أنس بن مالك كنت ساق عمومتى من الا"نصار حين نزل تحريم 
اللزر فكان شرامهم يومئذ الفضيم فلا سمعوا أراقوها فلا ننى ابن عمر اسم المذر عن سائر 
ل بة الى كانت بالمدينة دل ذلك على أن اثر عندمكانتشراب العنب الى المشتدوأن 
ماسواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العربكانت تسمى الخر سبيئة ولم تكن 
تسمى بذلك سائر الأشربة المتخذة من تمر النخل لا" نهاكانت تجلب إليها من غير بلادها 
ولذلك قال الا عثى : 
وسبيئة ما يعتق بابل كدم الذبيس سلبتهاجر الها 

وتقول سبأت انر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أنكان الآصل [نما 

هو يحلبها من موضع إلى موضع على عادتها فى الاتساع فى الكلام ويدل عليه أيضاً قول 


أبى الآسود الدوّلى وهو رجلمن أهل ا للغة حجة فيا قال منها فقال : 
دع لخر تشريما الغواة فإتى رأيت أخاها مغنيا لمكانها 
فإن لا تكنه أو بكنها فإنه أخوها غذته أمه بليانها 
لعل غيرها من الا ”شربة أخاها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها ومعاو ' أنه لوكان 
ل رآ لماسماه أخالها م أكده بقوله فإن لا تكنه أو يك | فإنه أخوها فأخبر أنها 
0 هو قدت ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله لله وعن الصحابة وأهلا الاخة أن 
سم المثر عخصوص با وصفنا ومقصور عليه 0 على ذلك أ ناوجدنابلوى 
1 المدينة بشرب الأآشربة المتخذة من القروالدسس نت أعم منها بالحذرو[ماكانت بلواثم 
بالزر خاصة ة قلملة لقلتها عندهم فلأ عرف ١‏ لكل من الصحابة م ريم الى المشتد واختلفوا 1 
سواها وروى عن عظهاء الصحاة مثل عمر وعبد الله وأبى ذروغيرهم شرب النييذ الشديد 
وكذلاك سائر التابعين ومن بعدهم من أخلافهم من الفقباء من أهل العراق لا يعرفون 
تحريم هذه الآشرية ولا سموما بأسم اخذر بل ينفونه عنها دل ذللك على معنيين أحدهها 
أن اسم اخخر لابقع عليها ولا ب ناو لها لآن اجميع متفقون على ذم شارب الذر وأن جميعبا 
رم محظور و الثانى أن النديذ غير > رم لآنه لوكان مر رما لعرفوا تحر ا 
الذر إذكانت الاجة إلى معرفة تحر مها أمس منها إلى معر فه ” نخريم اخثر لعموم بلواهم ما 
دونها وماعمت البلوى من الا حكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجب للعلم والعمل 
وفى ذلك دليل على أن ترم الخثر لم يعقل به تحر هذه الا شرربة ولا عقلل افر أسما لا 
واحتج من زعم أن سائر الا شرية الى يسك ركثيرها خمر يماروى عن أبن عمر عن النى 
َه أنه قال (كل مسكر خمر ) و بما روى عن الشعوىعن النعمان بن بشير عن النى يِه 
أتدقال اطر» من خمسة أشياء ( القر والعنب والحتطة والشعير والعسل ) وروى عن عمر 
من قوله نحوه وبماروى عن 2م رار مأخاص العقّل وما روى عن طاوس عن أبنعباس 
عن النى ينه قال ( كل مر خمر وكل مسكر حرام ) وبماروى عن أنس قال كنت ساق 
القوم حنيث حرمت اخر فى منزل أنى طلحة وماكان خمر نا يومئذ 0 
تحر اخذر أهراقوا الا و ان وكتروها وقلوا ققد سى ى النى ييه هذه ار شرية خمرأ 


41 إلا 


وكذلك عمر وأنس وعقلت تصارمن نتحرم | 2 تحر الفضبعح وهو تقيع المسرولذلك 


باب تح رم الحثر 8 


أراقوها وكسروا الآوانى ولا تخلوهذه النسمية من أن تكون واقعة علىهذه الا شربه 
من جبة اللغة أو الشرع وأسجماكان فجته ثابتة والتسمية حصحة فيت يذلك أن ما أسكر 
من الا'شرية كثيره فمو خمر وهو حرم بتحريم الله إياها من طريق اللفظ ه والجواب 
عن ذلك وبالله التوفيق أن الأسماء عللىضر بين ضرب سمى به الشىء حقيقة لنفسه وعبارة 
عن معناه والضرب الآخر ما مى به الثىء مجازاً فأما الضرب الا"ول فواجب استعهاله 
حيث ما وجد وأما الضرب الآخر فإنما بحب استعهاله عند قيام الدلالة عليه نظير الضرب 
الاأوك قوله تعالى | بريد الله ليبين لك والله بريد أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلاعظيما | فأطلقلفظ الإرادة فهذه المواضع حقيقة وذظير الضرب 
الثانى قوله | فوجدا فيها جداراً بريد أن ينقض ] فأطلق لفظ الإرادة فى هذا الموضع 
جاز لا حقيقة ونوقوله | إنما اخر والمسر | قاسم الزر فى هذا ا موضع حقيقة قفأ طلق 

: فيه وقال فى موضع آخر [ إنى أراتى أعصرخم ) فأطلق اسم اخثر فى هذا |اللوضع بجا ازآ 
لأنه إنما يعصر العنب لا اثر و نحوةو له[ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلما | فاسم 
القرية فها حقيقة وما أراد البنيان ثم قوله [ واسئل القرية التى كنا فيها ]| ججاز للآنه لم يرد 
بها ما وضع الافظ له حقيقه وإنما أراد أهلما وتنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم 
00 يتف عنه حال فرو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فهو جاز ألاترى 
أنك إذا قات أنه ليس للحائط إرادة كن.تصادقا ولوقالقائل إنالتهلابريدشيئاً أوالإنسان 
العاقل لدسيت له إرادة كان مبطلا ف قوله وكذللك جا و ئز أن تقول إن ل إن ن العصير لس خمر 
وغير جائز أن يقال أن النى المشتد من ماء العنب ليس مر ونظائر ذلك كثيرة فى اللغة 
والشرع والاسماء الشرعية فى معنى أسماء الجاز لا تتعدى مها مواضعها التى سميت بها قلءا 
وجدنا اسم الترقد ينتوعن سائرالا شربة سوى الىالمشتد منماء العتب علينا أمهاليست 
خمرف الحقيقة ه والدليل على جواز ا نتفاه اسم الرعما وصفنا حديث أبى سعيد ا لخدرى 
قال أتى رسول الله ينه بنشوان فقال أشربت خمراً فقال والله ماشر بتها منذ حرمما الله 
ورسوله قال فاذا شربت قال شريت اخليطين خرم رسو الله يلق الخليطين: _مثذفئق 
اسم اثر عن الخليطين بحضرة النى يله فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على 'نه ليس 


برد +11 أ ع ول 00 5 2 ل : 50 كع ادم 
تمر وقأل أبن حمر حرمت أخمر وما باذ د بعد تو صمل متها نسي مكتق اسع احم جنا مسرن عر 


1 أحكام القر آنالجصاص 


التخل مع وجودها ندم يومئذ ويدل عليه قول النى ا أخذر نْ هاتين الشجرتين 
وهوأصح إسناداً من اللأخبار التى ذكر فما أن ار من خمسسة 06 بذلك أن كون 
0# من غيرهما خمراً إذكان قوله ار من هاتين الشجرةين سما الجنس مستوعياآ 
جميع ما يسمى مبذا الاسم فبذا ابر معارض ما روى م: 0 الزر من خمسة أشياء وهو 
أصم! شيا ا أنه لاخلا فأن مستدل [ر 0 مستحل هذه الأشرية 
لا تاحقه سمة الفسق فكيف , أن ن يكون كافر آفدل ذلك على أمها' ليست ضمر ف الحقيقة 
وبدلعليهأن خل هذه الأشرية لايسمى خ ل خمر وأن خل الخر هو اذل المستحيل من 
ماء العنب النى المشستد فإذا ثيت ا ذكر نا اتتفاء اسم ار عن هذه الا شربة ثدت أنه ليس 
باسم لها فى الحقيقة وأنه إن يت انسميتها باسمر اخذر فى حال فرو على جرة التشبيه مها عند 
وجود السكر مها فلم يحرأن يتناو لها إطلاقتحريم ام رما وصفنا من أن أسماء الجا زلا جوز 
دخوطا تحت إطلاق أسماء الحقائق فينبغى أن يكون قوله الخخر من خمسة أشياء ممولا 
على الحال التى بتولد منها السكر فسماها باسم اخر فى تلك الحال لامها قد عمات عمل الثر 
فى توليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه النسميةإما تستحقبا فى حالتوليدها 
السكر قول عمر الخذر ماخامم العقّل وقليل الندذ لا مخاص العقل لآن ماخاص العقل هو 
ماغطاه وليس ذلك موجود فى قليل ما أسكر كثيره من هذهالأشربة وإذاثدت بماوصفنا 
أن اسم أخثر مجاز فى هذه الا"شربة فلايستعمل إلا فى موضعيقوم الدليلعليه فلابجوز 
أن ينطوى تحت إطلاق تحريم الخر ألا ترى أنه يبَهِ قد سمى فرساً لا"بى طلحة ركبه 
لفزع كان بالمدينة فال وجد ناه بحراً فسمى الفرس حرا إذكان جو ادأواسع الخطوولا 
يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن النذر : 
فإنك شمس والملوككواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ولم تسكن الشمس اسما له ولا الكوا كب اسما الللوك فدح يما وصفنا أن اسم الترلابقع 
على 0 رءة التى وصفتا وأنه خصوص عاء العنب 1 المشتد حقيقة و [ا يسمى به 
غيرها مجازا وأللّه والله أعلم 1 
باب تحريم الميسر 
قال الله تعالى | يسألونك عن ار والميسر قل فيهما إثم كبير*| قال أبو بكر دلالته 


يأب حرسم الميسر ١١‏ 


على تحر بم الميسر كبى على ماتقدم من يانه ويقال أن أسم الميسر فى أصل اللغة إنما هو 
للتجزثة وكل ماجز أنه فقد يسرته يقال للجاز الياسر للأنه يحرىء الجوور والميسر الجرور 
نفسه إذا تبجزى وكانوا #نحرون جزوراً وجعاونه أقساما يتقامون عليها بالقداح على 
عادة م على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ماعليه من السمة فيحكمون له بما 
يقتضيه أسماء القداح فسمى على هذا سائر ضروب القهار ميسراً وقال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس و#اهد الميسر القهار وقال عطاء وطاوس ويجاهد حتى 
لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروى عن على بن زيد عن القاسم عن ألى أمامة عن 
أبى مومى عن النى يِل قال (اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زج رأفإنها 
من المدسر ) وروى سعيد بن أبى هند عن أبى مومى عن الذى يَلْتهِ قال( من لعب بالترد 
ققد عصى الله ورسوله ) وروى حماد بن سلية عن قتادة عن حللاس أن رجلا قال لرجل 
إنأكلت كذا أوكذا بيضةذإك كذاوكذا فارتفعا إلى على فة ال ا 
بين أهل العلم فى تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إنالخاطرة قاروإن 
أهل الجادلية كانوا مخاطرون على المال والزوجة وقدكان 2 مباحا إلى أن ورد ترعمه 
وقد خاطر أبو بكر الصديق الم 85 ت | ألمغلبت الروم | وقال له النى يلت 

زد ف الخطر وابعمد فى ال" جل ثم ثم حظ ر ذلك ونسخ ا 
إلامارخص فيه من الرهان فى 2 2 الدواب والإيل والنصال إذا كان الذىيستحق 
واحداً إن سبق ولا يستحق الآ ر إن سبق وإن شرط أن من سيق منهما | أخذ ومن 
سدق أعطا ى فهذا باطل فإن أدخلد همأ رجلا إن سبق أستحق وإن 3 يعط فيذآ 
جائز وهذا الدخيل الذى سعاها لنى يلت للا وقدروى أ هريرة عن( نى يلد سوق 
إلافى خف أو حافر أو نصل وروى ابن عمر عن النى لق أ أنه سابق بين الخيل وإنما 
خص ذلك لان فيه رداضة للخيل وتدر, 8 طاعلى الركضوفيه استظراروةوة عل ىالعدو 
قال الله تعالى | وأعدوا م ه|استطعتم من قوة ل أ: نما الرى [ ومن رباط الخيل | 
فظاه اقول | ومن ورباظ 1ل لأ يقتضى جواز السبق مهالا فيه من القوةعل العدووذلك 
الرى وماذ كره الله تعالل هن تحر م امسر وهو القهار برجب ثتحر لم القرعة فى العبيد 
يعتةوم المريض م يموت لا فيه من القهار و[حقّاق بعض وإنجا ام بعض وهذا هو معني 


؟ 9 أحكام القر أن للجصاص 


القبار بعينه وليست القرعة فى القسمة كذلك لا" نكل واحد يستوف فى نصبيه لاحقق 
واحد منهم والله أعلم . 
باب التصرف فى مال اليتهم 
قال الله تعالى | ويسئلو نلك عن اليتانى قل إصلاح 7 م خير وإن تخالطوهم فإخوانكم | 
قال أبو بكر الينم المنفرد عن أحد أبويه فَقَد يكون يا من الام مع بقاء »الاب وقد 
يكو ن امن الأب معيقاء الاثم إلا إلا أن الا "ظور عند الاط لإطلاق هواليتهم من الا 00 
0 م باقية ولا يكاد بو ”2 من الا"م إذاكان الاب باقباً وكذلك 
مجك الله من أحكام الاأيتام إنما المراد ا الفا ون ا ولا 
37 ذلك علهم بعد ابو إلا وجه اجاز لقرب عدم باليتبم ليتم والدليل على أن 
اليتهم اسم 0 تسميتهم للمرأة المنفردة عن الزوج قله سواه كانت كزة :أ واصخيرة 
قال الشاعر : 
إن القبور تنكيس الاأناى النسوة 0 مل اليتاى 
وتسمى الرابية بتيمة لانف رادها عما <و أليا قال الشاعر يصف ناقته : 
قوداء تملك رحلها مثل 0 الاآرائب 
يعنى الرابية ويقالدرة بتيمة لا”نها مفردة لا نظير لها ركتاب لابن المقفع فى مد 
أى العراس السفاح واختلاف مذاهب الخو دادج وغيرمم يسمى اليقيمة قال أبو مام : 
وكثير عزة يوم بين نسب وأبن المقفع فى اليتيمة يسبب 
وإذاكان اليتهم اسما للانفرادكان شاملا من فقد أحد أبويه صغيراً أ وكبيراً إلا أن 
الإطلاق إنما 0 ما ذكرنا من فد الاب فى حال الصغر حدثنا جعفر بن جمد قال 
حدثنا جعفربن مد بن ألهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صاط عن معاوية 
إن صالعن علىين أبى طاحة عن ابن عباس فى قوله عزوجل | ويسئلونكعن اليتاىقل 
صلاح لممخير] قال الله تعالى لما أنزل [ إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلا نما بأكلون 
فى ع ناراً وسيصلون سعيراً | كرهالمسلدون أن يضموا اليتائى إلهم وتحرجوا أن 
خالطوم وسألوا النى يلقع عنه فأنزل الله [ ويسئلونك عن اليتاى ‏ إلى قوله ‏ ولو شاء 
الله لا عنتكم | قال لو شاء الله لا أخرجك وضيق عليكم وانكنه وسع ويسر فقال[ ومن 


باب التصرف فى مال اليام و 
كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلأ كل بالمدروق | وقد روى عن النى يِه ابنغوا 
بأموال اليتااى لاتأ كلها الصدقة ويدوى ذلك موقوفا على عمروعن تمر وعائشة وأبنعمر 
وشريح وجماعة من التابعين دفع مال اليتم مضارية والتجارة به وقد حوت هذه الآية 
ضروياً من الأحكام أحدها قوله | قل إصلاح لهم خير | فيه الدلالة على جواز خلط ماله 
ماله وجواز التصرف فيه بالبيع وانشرى إذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضارية إلى 
غبزة وعوواق أن يعمل ولى اليتيم مضارية أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث لآن الإصلاح الذى تضمنته الآمة ما يعلرمن طريق الاجتهاد وغالب. 
الفان ويدل على أن لولى اليتهم أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خير لليتيم وذلك بأن 
م بأخذه اقيم أكثر قيمة ما مرج عن ملكم وهوقول أى حنيقة لسع أيضاً مق هال 
نفسه لليتيم لآن ذلك من الإصلاح له ه ويدل أيضاً على أن له نزوب اليتبم إذاكان ذلك 
من الإصلاح وذلك عندنا فيم ن كان ذا نسب منه دون الوصى الذى لا نسب بينه و يدنه 
لاأن الوصية نفسها لايستحق جا الولااية ف التزوم ولكنه قد اقتتضى ظاهره أن للقاضى 
أن بزوجه ويتصرف ف ماله على وجه الإصلاح ء ويدل على أن له أن يعلمه ما له فيه 
صلاح من أص الدين والاادب ويستأجر لدعلى ذلك وأن ؤأجره كن يعليه الصناعات 
والتجارات ووه لا'ن جميع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أصمابنا إن 
كل منكان اليتيم فى حجره من ذوى الرحم حرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناءات وقال 
عمد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتم مال فلين هو فى حجره أن يقبضه 
له لما له فيه من الإصلاح فظاهر الآ ابه قد أقتضى جميع ذل ككله ه وقوله| ويسئلونك عن 
اليتاى قل إصلاح لهم خير | إماعنى بالمضمرين فى قوله ويسئلونك القوام على الا يتام 
الكافلين نهم وذلك ينتظم كل ذى رحم رم لآن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته 
وحضاته وقد أنتظم قوله| قل إصلاح لهم خير] سائر الوجوه التى ذكرنا من التصرف 
فى ماله على وجه الإصلاح والتدويج والتقريم والتأديب وقوله | خير | قد دل على معان 
منها إباحة التصرف عل اليتاىمن الوجوه الىذكرنا ومنها أن ذلك مايستحق به الثواب. 
لا“نه سماه خير ا وماكان خيراً فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم يوجبه وإنما وعد به 
الثواب فدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف فى ماله بالتجارة ولاهو بر على تزويجه 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


لاأن ظاهرا للفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله| وإن تخالطوم فإخواتم] 
فبه إباحة خلط ماله ماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن مخالط اليتبم بنفسه 
ف الصهر والمنا كة وأن بزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فبسكون قد خلط اليتنى 
بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد انتظم قوله | وإن تخالطوم | إباحة خلط ماله عاله 
والتصرف فيه وجواز تزوجه بعض ولده ومن يل عليهفيكون قدخاطه بنفسهوالدليل 
على أن اسم لمخالطة يتناول جميع ذلك قو لهم فلان خليط فلان إذاكان شريكا وإذاكان 
يعاملهو بايعه ويشار بهويدا ينه وإذلم يكن شر يكا وكذلك يقالقد اختلط فلان بفلانإذا 
صاهره وذلككله مأخو ذ من الخلطة التى هى الاشتراك فى الحقوق من غير تمييز بعضهم 
من بعض فيا وهذه الخالطة معقودة بشر بطة الإصلاح من وجهين أحدهما تقدمه ذكر 
الإصلاحفيا أجاب بهم نأماليتالى والثافىقولهعقيب ذكرامخالطة | والته يعم المفسدمن 
المصلم ]و[ أ إذاكانت الآ قد انتظمت جو ازخاطه مالاليتبم بماله فمقدارما يكاب فىظنه 
أن اليتبم يأكله على ماروى عن ابن عباس فقد دل علج وأزالناهدة التى يشعلها الناسى 
الس 0 يشر كل وأحد متهم اس 8 معلو مأفيخلطونه م ينفقونه وقد تاف أكلالناس 

ذإذاكان الله قد أباح ق أموال الاينا م فهو فى مال العقلاء البالغين بطيية أن سهم أجوز 
ونظيره فى ل أهدة قوله نبال ل ئعة أعل التكيف :| غابتوا أحد بده 


إلى المدينة فلينظر أمها أزى طعاماً ] فكان الورق ل جميعاً لقوله [ بورةكم | فأضافه إلى 


الجاعة وأ ه بالشراء ليأكلوا جمعياً منه ه وقوله[ وإن تخالطوم فإخو!يم | قددلعلى 
ماذكرنا من جوازا الأشاركة والخلطة على أنه يست<ق الثواب : عا تحركئا فيه الإصلاح من 
ذلك لآن قوله ا ذلك إذ فو مندوب إلى معولة أخيه وتحرى 
مصالحه لقو له تعالى | [عاا منون إخوة فاصاحوا بين أخويم | | وقال النى مَلْتع (والله 
فى عون العيد مادام العيد فعون أ به فقدا نظ م قوله لإخرات] ] الدلالة على الندب 
والإرشادو أستحقاق الثواب : ما يليه منةه وقوله ا ولوشاء ألله لأعدم] | يعتى به لضيق 
عليكم فى التكليف فيمنعكم من مخالطة الينام والتصرف لهم فى أمو الهم ولاك 
00 أموطهم أو لا م5 على جبة الها نا سرف م وطلب الأريا 
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باب نكاح امش تت م١‏ 


الثواب عليه وم بلزمكم ذلك على جرة الإيحاب فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه وإعلاما 
منه اليسر والصلاح لعباده » وقوله [ فإخوانكم | يدل 1 أن أطفال الو منون مم 
مؤمزون فى ألا أحكام لا" ن الله تعالى سمامم إخوا: نا لنا والله تعالى قد قال | إنما المؤمنون 
إخوة |والله تعالى أعلم . 
باب نكاح المشركات 
قال الله تعالى زولا تنكو االمشركات حتى يو من | حد ثناجعفر بنحمد الواسطىقال 
حدثنا جعفر بن مد بن لان قال <دثنا أبو عبيد قال حد ثنا عبد الله بنصاح عن معاوية 
ا أبى طلحة عن أبن عباس فى قوله [و لا تسكحو وأ المشركات حتى يمن | قال 
5 أستلى أمل الكتاب فقال 1 والمحصنات من الذين ن أوتوا الكتاب من قيطا َس إذا 
اتتموهن ن أجورهن خصنين غير مسافين ولا متخذى أخدان ١‏ قال عفائف غيرزوأن 
فأخير أبن عباس أن قوله |إولا تنكحوا المشركات حى يهن | متب على قوله 
| والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | وأن الكتابيات مستئنيات منهن 
وروى عن أبن عم ا مرا عامة فى | الكتابياث وغيرهن ء حدثنا جعفر بن حمد قال حدثنا 
جعفر بن مد بن المات قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حى بن سعيد عن عبيد ألله بن نافع 
عن أن عمر أنمكان لايرى بأساً بطعام أهل الك م نكاح نسائهم قال أبو عبيد 
وحدثنا عبد الله بن صا عن الليث قال حدنبى نافع عن 1 بن مر أنمكان إذا سثل عن 
تكح الهودية والنصرأنية قال إن الله حر م المشركات على المسلدين قال فلا أعل م القيورك 
شيا أكرأ أوقال أعظر 7 ن أن تقول رهما عيسى أو عد من ن عبيد ألله فك 7 
الأول ولميذك ر التحرعمو تلافى الحديث الثانى الأبةو لم يقطع فيهابشىء وأخب رأن مذهب 
النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أبى ا ميهدون 
ابن ممران قالقلت لابن عمرإنا بأرض خالطنا فيا أهل الكتاب فتنكح كم نساءم وتأكل 
ناهيم قال فقرأ على أية التحليل وأبة التحر د يم قال قلت إبى اقر أ ماتقرأ فانسكم نساء مض 
وتأكل طعا مهم قال فأعاد على آية |1 تحليل وآية التحريم « قال أبو بكر عدوله بالجواب 
يلابا باحة والحظر إلى تلاوة الآبة دليل على أنمكان واقفاً فق [نك 1 غير قاطع فيه لشىه 
وما ذكر عنه من كه راهة يذل ع لى أنه لمس على وجه التحريم كا بكر ه تزوج نساء أهل 


الحرب من الكتابيات لاعلى وجه التحرم وقدروى عن ججماعة من الصداية والتابعين 
إباحة تكح الكتابيات حدثنا جعفر بنتمد الوأسطى قال حدثنا جعفرين تمد بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنى سعيدين ألى مس دم عن حتى بن بوك ونافعين يزيد عن 
عر فول عفرة قال “معت عبد ألله بنعلل بن السائب سول إن عثهان تذوج تاعلة بت 
الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع أن طلحة بن 
عميد ألله توج جودية من أهل الشام وروى عن حذيفة أيضاً أنه زوج هودية وكتب 
إليه عمر أن خل سيلبا فكتب إليه <ذيفة أحرام هى فكتّب إليه عمر لا ولكن أخاف 
أن تواقعواالمومسات منين وروى عن جاعة من التابعين إناحة ددج الكتا بيات منهم 
الحسن وإبراهم والشعبى ولانعلم عن أحد من الصحاة والتابعين تحرج تكاحون و ماروى 
عن أبن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه مر ماوإما فيه عنه | لكراهة كاروىك راهة عر 
لخذيفة بزو الك داسة 2 0 ا تابيات ولو 
كان ذلك عر ماعند 1 لصحابءة لظ 320 مهم كي و خلااف وق ذلك د ليل على اتفاقهم على 
جوازه وقوله | ولا تنكحوا المشس ات حدم ىق من | غير موجب لتحرم الكتابيات من 
وجبين أحدهما أن ظاهر لفظ المشركات إنما بتناول عبدة اللآوئان منهم عند الإطلاق 
ولا بدخل فيه الكتا 4 إلا بدلالة ألا ترى إك قوله [ ما بود الذين كفروا من أ 
الكتاب ولا المشركين أن ينذل عليكم من خيرمن ريم | وقال | لم يكن الذ. 00 
أهل الكتاب وااث دكن منفكين | ففرق بهم فى الافظ وظاهره يقتضى أن المعطوف 
غير المعطوف عليه إلا أن تقوم اه على مول الام م الجميع وأنه أفرد 0 
لضرب 0 ن التعظم | / أوالا أكيدكقو له تعالى [ منكان 2 وملا مكمه ورسله وجير ريل 
وميكال | فأ دهما بالذكر تعظيما لشأ مهما مع كونهما من جملة الملامك إلا أن الا”ظبر 
أن ا معطوف غير المعطو ف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضى عطفه 
أهل الكتاب عا لى ا مشركين أن كونوا غيرثم , وأن » كرون التحريم موضؤرا على 5 
الأوثان من المشركين والوجه الا ر أنه لوكان عموما فى ابججيع لوجب أن يكون مس 
على قو له والخصئات من ن الذي ن أوتوا ال تاب من قب[ سم وأن لا قلسخ إحداها 
بلا خرى ما أمكن استع الما ة فإن قيل قوله | وانخصنا نأت من الذ. بن أوتوأ الكتاب من 


0 


باب نكاح المشركات ١‏ 
قبلك | نما أراد به اللاتى أسلينمن أهل الكتابكةوله تعالى إوإن من أهل الكتاب 
لمن يمن بالله وما أئز ل إليكم | وقوله [ من أهل الكتتاب أمة قائمة يتلون آنات الله آناء 
الليل وم لسجدون ا قيل له هذا خلف من القول دال على غباوة قائله وانحتج به وذلك 
من وجبين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإنما بتناول الكفار منهم كقوله [من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد ] وقوله [ ومن أهل الكتتاب من إن تأمنه 
بقنطاريؤده [لييك | وماجرىج>رىذالك من الآآلفاظ المطلقةفإنما يتناولالهود والنصارى 
ولا يعقل به منكانمن أهل الكتاب فأسلم إلا بتقييد ذكر الإيهان ألاترى أن الله تعالى 1 
أرأد بهم نسل منهمذكر الإسلام مع ذكره أنهم من أهل الكتاب قال | ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكنتاب لمن ييمنبالله واليومالآخر] والوجه 
الآخر أنه ذكرف الآية المؤمنات وقد اننظم ذكر الم منات اللا ىكن من أهل الكتاب 
فأسلينومن كن مؤمنات فى الآصل لانه قال | وال#صنات من المؤمنات والحصنات من 
الذين أوتو | الكتاب من قبلكم | فكيف >وزآن يكو نمراده بالحصنات من الذي نأوتوا 
الكتاب من المؤمنات المبدوء بذ كرهن + ورا أحتمج بعض القائلين مبذها مقالة بماروى 
عن عل بن ألى طلحة قال أرا د كمب بن مالك أن يتذوج امرأة من أهل الكتاب فسأل 
رسول الله يلقو فنهاه وقال إنها لاتحصنك قال فظاهر النهى يقتضى الفساد فيقال إن هذا 
حديث مقطوع من هذا الطريق ولاجوزالاعتراض عثله على ظاهر القرآن فى إيجاب 
نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت ار أن يكون على وجه الكراهية كا روى عن عمر من 
كراهته لحذيفة تزويج اليودية لا على وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لانحصنك ون 
التحصين غير موجب لفساد النكام لآن الصغيرة لاتحصنه وكذلك الآمة ويحوزتكاحما 
وقد اختلف فى تزوج الكنتابية الحر ببة خدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر 
أبن تمد بن المان قال <دثنا أبو عبيد قال حىثنا عباد بن العوام عن سيان .ن حسين عن 
لمم عن مجاهد عن أبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً قال تله 
هذها لآبة | قاتلوا الذي لاي منون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله - وم صاغرون ] 
قال الحم خدثت به إبراهيم فأيجبه قال أ بو بكر يحوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك عل 
وجه الكراهية وأصحابنا »كرهونه من غير تحرمم وقد روى عن على أنه كره نسأه أهل 


دن أحكام فى 
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الحربمن أهل الكتاب وقوله تعالى | وانمحصنات من الذين أوتوا الكنتاب من قبلكم] 
لم شرق فيه بين المر بيات والذميات وغير جائز تخصيصه بير دلالة وقوله تعالى | قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | لاتعلق له بحواز التكاح ولا فساده ولوكان 
وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب أن لاوز تكاح نساء الخوارج وأهل البغى 
لقوله تعالى[ فقاتلوا التى تبغى حتى تىء إلى أمس الله ] فبان بما وصفنا أنه لاتأثير لوجوب 
القتالفىإفساد التكاح وإن ماكرهه أصما ابا لقولهتعالى | لاتيحد قوماً تومنو نبالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبام أوأبناءم أوإخواتهم أوعشيرتهم] 
والتكاح يوجبالمودة لقوله تعالى [وجعل ينك مودة ورحمة, فلما أخير أنالتكاح سبب 
المودة والرحمة وتمأناعن موادة أهل الرب كرهوا ذلك وقوله | يوادون من 2 
ومو له] إما هوف أهل! رب دونأهل الذمة للآنهلفظ مشتق من كو نهم فى حد ون 
فىحد وكذلك المشاقة وهوأن كونوا فى شق ومن ففىشق وهذه صفة أها اهرب دون 
أهلالدمة فإذلك كرهوه ومن جبة أخرى وهو أن ولده ينأ فىدا د الحربعل أخلاق 
أهلبا وذلكمنبىعنه قال مل بق أنابرىء 00 المشركين وقال يلعأ : تانرىء 
ا ا ل ماأنكرت أن يكو ن قوله له إلى | لاتجد و 7 يؤمنون 
بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] خصصاً لقوله | 0 من الذين 
أوتو! الكتتاب من قبل | قاصراً كه عإ لى الذميات منهن دون الحر بيات قيلله الآية 
نما اقتضت النبى ان 1 ما نفس عقد التكاح فلم تتناوله 0 وإنكان 
قد يصير سبباً للموادة والتحاب فنفس العقّد ليس هوا موادة والتحاب إلا أنه يؤدىإلى 
ذلك فاستحسنوا له غيرهن فإن قبل لماقال عقيب ترم نكاح المشركات | أوائتك يدعون 
إلى النار | دل على أنه هذهالعلة حرم نكا حون وذلك موجود فى نكاح الكرتا بيات الذميات 
وار بيات منهن فو جب تحريم تكاحون لمذه العلة كتحر يم تكاحالمشركات قيلله معلوم 
أن هذه ليست علة موجبة لتر يم التكاح لآنها لوكان تكذلك لكان غير جائز [باحتون 
بحال فلما وجدنا ن_كاح الشركات قدكان مباحا فى أول الإسلام إلى أن نزل تحريمون مع 
وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنأ إلى النار دل على أن هذا المعنى ليس بعلة موجية 
لتحريم التكاح وقد كانت امرأة نوواص أة لوط كافر تين تحت نديين م نأندياء الله تعالى 


قال الله تعالى | ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين نفانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين] 
فأخبر بصحة نكاحوما مع وجود الكفر منهما فثدت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة 
لتحريم النكاح وإنكان الله تعالى قد قال فى سياق تحري المشركات [ أولئك يدعون إلى 
النار] لخجمإدعااً لبطلان نكا <و نوما كان كذلكمن المعانى الى تججرى مجرى العلل الشرعية 
فلس فيه تأ كيد فيا يتعلق به الحم من الاسم جوز تخصيصه كتخصيص الاسم وإذا 
كان قوله | والحصنات من الذين أو توا الكتاب | يجحوز به تخصيص التحريم الذى عاق 
بالاسم جاز أيضاً تخصيص الك المنصوب على المعنى الذى أجرى مجرى الملل الشرعية 
ونظير ذلك قوله | إنما بريدالشيطان أن يوقع يبد العداوةوالبغضاء فى مر والميسرويصد 

عن ذكر الله ]| فذكر ماحدث عن شرب افر من هذه الأأمورا لحظورة وأجراها بجرى 
ألعلة وليس بواجب إجراؤها فى معلولاتمها لأنه لكان كذلك لوجب أن بحرم سائر 
البياعات والمنا كات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء ييننا فى 
سائرها وأن إصدنا مها عن ذكر الله فلءالم يجب اعتيارالمعنى فى سائر ماوجد فيه بل كان 
مقصور ال حكم على ا مذ كور دون غير هكان كذلك حكم سائر العلل الشرعية المخنصدوص 
علها منها والممدضية والستدل عليها وهذا مايستدل بدعلى تخصيص العلل الك عة فوجب 
يما وصفنا أن يكون حكر التحريم مقصوراً فيا وصفناعلى المشركات منبن دون غيرهن 
ويكون ذكر دعاتهم إبانا إلى النار تأ كيدا للحظر فى امشركات غير]متعد بهإلى سوا هن 
لآن الشرك والدعاء إلى النار هما علدا تحر التكاح وذلك غير موجود فى الكتابيات 
وقد قل إن ذلك فى مشرى العرب الحا بين كانوا لرسول الله لبه وللدؤمنين فنهوأا عن 
تكاحن لثلا يمسكن بهم إلى مودة أها ليين من المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم 
فى قتاطهم دون أهل الذمة الموادين الذين أمس ا برك قتالهم إلا أنه إن كان كذلك فهو 
يوجب تحر يم نكاح الكتابيات الحر بيات لوجود هذا المعنى ولا يد يدأمن الرجوعإلى 
حكم معلول هذه العلة بما قدمنا وقوله تعالى | ولامة مؤمنة خير من مشركة ] يدل على 
جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الخرة لأآن الله تعالى أعس المؤمنين بتزويح الآمة 
اللؤمنة بدلا من الحرة الشركة الى تعجبوم وحدون الطول للها وواجد الطول إلى الهرة 
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المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ لافرق بنهما فى العادة فى المرور فإذا كان كذلك 
وقد قال القه تعالى | ولا'مة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبنكم ]ولا يصم الترغيب فى 
نكاح الآمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلاوهو يقدرعل تزوي الحرة المسلمة فتضمنت 
إلآ ية جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو 
أن النبىعن نكاح المشركات عامفى واجد الطولاوغيرواجده للغنى والفقيرمهم معقب 
ذلك بق وله | و لآمة مؤ منة خير من مشركة ] فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح المشركة 
فكان عموما ف الغنى والفقير موجياً لجواز نكاسم الآمة للفريقين . 


0 باب الحيض 

قولهتعالى | و يسألونك عن! نمحيض قل هوأ ذى فاعتزاوا النساءفى امحيض | وامحيض 
قديكون اسماللحيض نفسهو يجوز أنيسمى بهموضع الح ضكااةيل والمبيتهوموضع 
القيلولة وموضع البيتوتة ولكن فى وى | للفظ ما يدل على أن المراد بانحيض فى هذا 
الموضع هو الحيض لآن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لنفس الحيض لا 
الموضع الذى فيه وكانت مسأًلة القو مغن حكمه وما يحب عليهم فيه وذلك لآنه قدكان 
قوم من |للهود بجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون ما كلة النساء ومشاريتون وجالسين فى 
حال الحيض فأرادوا أن يعلرو! حكمه فى الإسلام فأجامم الله بقوله هذا هوأذى يعنى 
أنه نجس وقذرو وصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنامه لا”نهمكانوا عالمين قبل ذلك بلزوم 
اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الاثم بتجنبه ويدل على أن الا”ذى | 
يقع على النجاسات قو ل النى ملكو ( إذا أصاب نعل أحد أذى فليمسحرابالا'رض وليصل 
فها فإنه لها طبور) فسمى النجاسة أذى وأيضاً لماكان معلوما أنه لم يرد بقوله قل هو 
أذى ] الا“خبار عن حاله فىتأذى الإنسان بدلاءن ذلك لافائدَة فيهعلمنا أنه أرادالا" خبار 
بنجاسته ولزوم اجتنابه ولي سكل أذى نجاسة قال الله تعالى | ولا جناح عليكم إنكان بكر 
أذى من مطر] والمطر ليس بنجس وقال [ولقسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذ ى كثيرا | وإنماكان الا'ذى المذكور فى الآية عبارة عن النجاسة. 
ومفيداً لكو نهقذ رأبحب إجتنابهإدلالة الطاب عليه ومقتضى سو ال السائلين عنه وقد 


اختاف الفقباء فيا يلزم اجتنابه من الخائئض بعد اتفاقوم على أن له أن يستمتع منها بما 


باب الحرض "١‏ 


غوق الثزز وورد به التوقيف عن النى يِل روته عائشة وميمونة أن النى يلت كان 
بباشرنساءه وهن حيض فوق الإزاروا تفقوا أيض] أنعليه اجتناب إلفرج منهاواختلفوا 
فى الإستمتاع منها ما تحت الإزار بعد أن يحتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلبة 
أن له أن يطأها فيا دون الفرج وهو قول الثورى ومد بن الحسن وقالا يحتنب مموضع 
الدم وروى مثله عن الحسن والشعى وسعيد بنالمسيب والضحاك وروى عن عمرين 
الخطابوابن عباس أنلدمنها مافو قالإزار وهوةو لأبى حنيفةوأبئيوسف والأوزاعى 
ومالك والشافعى ٠‏ قال أبو بكر قوله | فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى 
يطورن ] قد انتظم الدلالة من وجوين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله [ فاعتزلوا 
النساء فى أنحيض ] ظاهره يٌتضى لزوم اجتنامها فها تحت الملزر وفوقه فليا تفقوا على 
إباحة الاستمتاع منهأ بها فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيا دونه إذلم تقم الدلالة 
عليه والوجه الآخر قوله | ولا تقربوهن ] وذلك فى حم اللفظ الاول فى الدلالة علي 
مثل مادل عليه فلا بخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ويدل عليه أيضاً 
من جهة السنة حديث يزيد أبن أنى أنيسة عن أبى إسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب 
أن تفراً من أهل العراق سألوا مر عما حل لزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت 
عنه رسول الله يليه فقال لك منهأ مافوق الإزار وليس لك منها ماتحته ه ويدل عليه أيضاً 
حنديث الشيباق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا 
كانت حائضاً أمرها الى ب أن تتزر فى فور حيضها م يباشرها فأيكم يملك إربهىاكان 
رسول الله يله ملك إربه وروى الشيبانى أيضاً عن عبد الله بن شداد عن ميموئة زوج 
النى َه عنه مثله ومن أباح له ما دون المئزر احتج ححديث حماد بن سللة عن ثابت عن 
أنس أن لبود كانو! خرجون الحائض من البدت ولا يو اكلوتما ولا تجامعوتبها فى بيت 
فسئل النى يلتم فأنزل الله تعالى | ويستلوتك عن الحيض ] الآية فقال رسول الله علا 
( جامعوهن فى الببىوت واصنعوا كل ثى إلا التكاح ) وبماروى عن عائشة أن النى يَلتَ 
قال لها ناولينى لثرة فقالت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك قالوا وهذا يدل على 
أذكل عضو مما ليس فيه الحيض حكمه حك ماكان فيه قبل الحيض ف الطوارة وفى جواز 


الاستمتاع » والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون مثررها أن قوله فى حديث أنس 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


نما فيه ذكر سيب نزول الاية وماكانت الود تفعلهفا خبرعن غذالفتهم فى ذلك وأنهليس 
علينا إخراجبا من اليدت وك ع الستها وقوله أصنعدو اكلثىء إلا الك ح جائز أن يكون 
المراديه لون دول ن الفرْج لآانه ضرب من النكاح والها معة 00 الذى ذكرناه 
قاض عليه متأخرعنه والدليل على ذلك أن فى حديث أنس إخباراً عن حال نزول الآية 
وحديث عبر بعد ذلك لآنه لم مخبرءن ن حال نزول الآية وقد أخبر فيه أنه سأ أل النى يلت 
عما بم لى من الحائض وذلك لاعحالة بعد حديث أنس من وجوين أحدهما أنه ى سشلعنا 
يحل منها إلا وقد تقدم نحريم إتيان الحائض والثانى أنه لوكان السؤال فى حال :زول 
الآبة عقييها لا كتق بما ذكره أفس عن النى يله أنه قالاصنعو اكل ثثىء إلا النكاح وى 
ذلك دليل على أن سال عم ركان بعد ذلك ومن جرة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر 
وحديث أنس لكان حديث عمر أولى بالاستغيال لما فيه من ظر الماع فيا دون الفرج 
وفى ظاهر حديث أنس الإاباحة والحظن الإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جبة 
أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى [ فاعترلوا النساء فى 
انمحيض ولا تقربوهن حتى يطورن أ وخبر أس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن 
من الأخبار فهو أولى ما خصه ومن جبة أخرى وهو أن خس أنس مل عام ليس فيه 
بيان إباحة ا لعيلة وخر تمر مفسر فيه بان الحم ف ال موضعين عم تحت الإزار 
وما قوقه وأ له له أعلم 3 
باب بان معى الحيض ومقداره 

قال أبو بكر الحيض اسم لمقدارمن الدم يتعلق به أحكام منها نحر م الصلاة والصوم 

وحظر 0 وأ نقضاء 2 و اجتناب دخول الأسجد ومس الأصحف وقرأ ءة لمر رآن 


وتصيرااراة أة بدبالغة فإذا تعلق بوجود الدم هذه الأحكا بن له مدا رمام لي ى حيضاوإذا 


م يتعلق به هذه الاحكام لم يسم حيضا ألا ترى أن الحائض ترى الدم فى أيامها وبعد 
أنامها على هيئة واحدة فيكون مافى أيامها مئه حجر 9 لتعلة هذه الأحكام به مع وجوده 
ومابعد أيامها فلس حيض ( 57 هذه ألا “حكام مع وجوده وكذلك نقول ف الحامل أنها 
لا نحيض وهى قد ترى ألدم ولكن ذلك الم تيان به ماذكرنا من الا'حكاملم 5 


حيضاً فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهرأ ولا كون حيضا أو إن كان ف يئة الدم الذى 


باب بيان معنى الحيض ومقداره رف 


يكون مثله حيضاً إذا رأته فى أيامبا فالحميض اسم لدم يفيد فى الشرع تعلق هذه الا'حكام 
به إذاكان له مقدار ما والنفاس والحبض فيا يتعلق بهما من تحريم الصلاة والصوم 
وجماع الزوج واجتناب ما تيه الخائض سواء ونا ختلفان من وجبوين أحدها أن 
مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس والااى أن النفاس لاتأثير له فى انقضاء 
العدة ولا ف البلوغ ء وكان أبو الحسن حد الحرض بأنه الدم الخارج من الرحم الذى 
ذلك عندنا أن تسكون بالغة فى ا بتدائه بها إذا لم يكن قد تقدم بلوغبا قبل ذلك من جبة 
السن أو الاحتلام أوالإنز آل عند الجاع فأماإذا تقدم بلوغا قبل ذلك بما وضفنا م رأت 
دما فهو يض إذارأته مقدأرمدة المضوإن : تصر بالغة ف أبتدانه ما 3 وقد أختاف 
الفقباء فمقدارمدة الحيض فقال أصهابنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة وهو 
قول سفيانالثورى وهوالمشيورعن أصتابنا جميعاً وقد روىع نأبى يوسف وعد إذاكان 
يومين وأكثر اليوم الثالث فوو حيض والمشهورعن تمد مثل قول ألى حنيفة وقال مالك 
لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره وحكى عبد الرحن بن مبدى عن مالك أنهكان برى 
أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون 
أبن سهان الجزار قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى بذالك وقال الشافعى أقلالحيض يوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر يومآ وروى عبد ال رحمنبن مودى عن حماد بن سلية عن على بن 
تابتعن خمدين زيدءن سعيدبن جميرقال الخيض إلى ثلا نةعشر فإذازادت فرىاستحاضة 
وقال عطاء أذازادت على خمسة عشر فهى استحاضة وقدكان أبوحنيفة يقول بقول عطاء 
إن أفل الحيض يوم وليلة وأكثر مخمسة عشر ثم رجع عنه إلى ماذكر نا ه وما حت به 
للقائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأ كثره عشرة حديث القاسم عن أبى أمامة عن النى يِه قال 
أقل الحرض ثلاثة أنام وأكثره عشرة فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنة لأحد ويدل 
عليه أيضاحد دث عثيان بن أنى العا ص الثقنى وأنس بن مالك أنهها قالا الحيض ثلاثة أيام 
أربعة أيام إلى عشدرة أيام وما زاد فبو استحاضة و ندل ذلك على ماوصفنئا من وجموين 
أحدهما أن الول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم يوجد له مثيم عخالف 


قبو إجماع وححجة على من لعدثم وقدروى ماوصفنا عن هذين الصحاببين من غير خللاف 


141 أحكام القرآن للجصاص 


ظهر من نظراهم عليهم فئدت حجته والثانى أن هذا الضرب من المقادير التى هى -قوق 
الله تعالى وعبادات ضة طر يق إثياتماالتوقيف أو الاتفاق مثل إعداد ركعا تالصلوات 
المفزوضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل فى الصدقات ومئله مقدار 
مدة الحيض والطور ومنه مقدار المور الذى هو مشروط فى عقّد التكاح والقعود قدر 
التشهد فى آخر الصلاة فتى روى عن كتانى فياكان هذا وصفه قول فى تحديد شىء من 
ذلك وإثبات مقداره فبو عندنا توقيف إذ لاسديل إلى إثباته من طريق اميس ٠‏ فإن 
قيل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحرض معتبراً بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فبه 
ويدل عليه قوله يلقع لمنة بنت جحش تحيضى فى عل الله ست أو سبعاً كا تحرض النساء فى 
كل شهر فر دها إلى العادة وأثيتها ستاً أوسبعاً لخائر علىهذا أن يكونةو لمن قال بالعشرة 
فى أكثره وبالثلاث فى أقله إنما صدر عن العادة عنده ه قيل له إنما الكلام بيننا وبين 
مخالفينا فى الأقل الذى لا نقص عنه وفى الآ كثر الذى لابزاد عليه وقد اتفق اجميع على 
المذكور من العدد وفى قصة حمنة وهو ست أو و سبع ليس عحد فى ذلك وأ أنه لا اعتيار به 
فى إثشات التحديد فسقط الاحتجا اج به فى موضع الخلاف وقوله منة تحيطى فى عم ألله 

سا أوسيعا كا تحيض النساء فكل شر يصلم أن يكون دليلامبتدأ لصحةةو لنا منقبل 
أن قولهكا تحيض النساء فى كل شهر لماكان مستوعباً لجنس النساء اقتضى أن يكو نذلك 
حكم 1 سماء وذلك بن أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلولاقيام دلالةالإجماع , 
على أن الحيض قد يكون ثلاثآ لا جاز لاحد أن يجعل الحيض أقل من سست أوسيع فليا 
صل الاتفاق على كو نالثلاثحيضاً خصصناه من عموم الخبر وبق 2 مادون الثلاث 
منفياً بمشتضى الخبر + وتج بمثله ف أ كثر الحيض ٠‏ ويدل على ذلك أيضاً ماروى عنه 
2 أنه قالمارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوىالألياب منهن فقيل مانقصان 
0 ن فقال تمسكث إحداهن الآيام والليالى لاتصل فدل على أن مدة الحيض مايقع عليه 
اسم الآيام والليالى وأقلما ثلاثة أيام وأكرها عشرة أيام ويدل عليه حديث لعش 
عن حينب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة أنه يلق قال لفاطمة بنت أبى حييش اجتنى 
الصلاة أيام محيضك ثم اغتسل وتوضأى ا وروى الحكم عن أبى جعفر أن 
سودة قالت النى 01 يل إنى استحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فاذا مضت توضأت 


بأب بيان معنى الحيض ومقداره 0 


لكل صلاة وصات وق بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبى حيش دعى الصلاة بعدد 
الأيام الى كنت تحيضين فيا ثم اغتسل وفى حديث أم سلية عنه يله فى المرأة التى سألته 
أنبا تمرأق الدم فقا لتنظر عددا لليالى وا لأ.يام التىكانت تحيضون من الشبر فلتتر كالصلاة 
قدر ذلك منالشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت 
عن أببه عن جده عنه يِب قال المستحاضة ندع الصلاة أيام حيضها شم تفتسل وتتوضاً 
لكلصلاة وفى بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة أ يأمأقرائها وأمالنى لق فاطمة 
بنت أبى حبيش ولأرأة اتى روت قصتها أم سلبة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير 
مسألة منه لحا عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون مدة الحيض مابقع 
عليه اسم الايام وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ولوكان الحيض يكون أقل من ثلاث 1 
أجامبا بذكر الايام والليالى وقال فى حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام 
حيضها وذلك لفظ عام فى سائر النساء واسم الريام إذا أطلقت فى عدد حصور يقع أقله 
على ثلاثة وأكثره على عشرة ولايد من أن يكون له عدد حصور يضاف إليه الآنام 
فوجب أن يكون عدده ماذكره النى َيه ووجهآخر وهوأنه متّىتقدمت معرفة الوقت 
ألذى أضيفت إليه الآيام فإن اسم الاثيام لا يتناول عدداً محصوراً نظيره قول القائل 
أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله [ أياماً معدودات | لم #تص با بين 
الثلاثة إلى العشرةلا”نه قال | كتب عليك الصياميا كتب على الذين من قبلكم ] فلماأضافها 
إلى الوقت الذى قدتقررت معر فتهعند الخاطيينلم تخنتص عا بين الثلاثة إلى العشرة وقوله 
تدع الصلاة أيام حيضها وأ يام إقرائها لم بتقدم عند السامعين عدد أياما فيكون ذكر 
الاأيام راجعاً إللها دون ماتختص به من العدد فوجب أن يكون مولا على مايختص به 
من هذا العدد وهو مابين الثلاثة إلى المشرة وإنماكان ذلك كذلك لان اسم الا“يام قد 
تطلق ويراد با وقت مبهميا يطلق اسم اللي لى على وقت مهم ولابراد مهاسواد الليل فإذا 
تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الا'يام فذكر الايام فيه بمعنى الوقت الهم الذى 
لايراد به عدد قال الشاعر : 
ليالى تصطاد الرجال بفاحم 
ولم برد به سواد الليل دون بياض اللهار وقال آخر : 
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واذكر أيام الى ثم انأنى ط كبدى من خشية أن تصدعا 
ولستعشيات امى برواجع لك ولكن خل عينيك تدمعاأ 

ول برد بذكر الأيام بياض النهار ولا 0 أواخره وإما أراد وقتاً قل 
ا 1 تعالى [ قأصبح من ال ادمين |ولم برد به أول النبار 
دون آخره وقال الشاعر : 

أصبحت عاذاتى معتله 
ول بردبه الصباح دون ن المساء وقال لبيد : 
2 ىكأحلام النيام تعيمهم وأى نعي خلته لا يزايل 

ورد بها1 امون اما رك راد وقتاً 5 أشمر فى اللغة من أن يحتاج 
فيه إلى الا كنا ثار هن اأشواهد فلأ انقسم | م الآيا م إلى هذين المعنيين قلنأ فا تقررت 
معر فته إذا أضيف إليه الأيام فعناه الوقت 0 منه حكامبتدأ فهو ول علىماتصح 
إضافة الآيام إليه فعناها إذاً عبن وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ووجه آخر وهو أنه كأ 
كان فى مفووم لسار ن العرب أن ! اسم | آنا 3 إذا أ 3 إلى عدد م شع إلاء 000 
إلى العشرة ولا بشارق هذا العدد سمالا يأم > اللاأنك إذ 1 سمه هل أياما 
وإماتقول أحد عشربوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشبرفقات ثلاثين لم يحسنعليهاسم 
الا'يام وقلت ثلاثين يوما فلباكان اسم الايام مع ذكر العدد المضاف لا يقع إلا على 
مابين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فيه عمو 7 حقيةته ولاتصرف عنه إلى غيره 
إلا بدلالة لاانه بجاز من حيث جاز أن ين عنه اسم الاأيام حال وهو إذاً عين عدده 
أضيفت الاثيام إليه ه فإن قيل لمأ قال دعى الما أنام ل انك لعل الا"يام وأقا 
ثلاثة للإقراء وهى جمع أقد ثلاثة حصل لكل يوم قرء ه قيل لهال لمر ديقوله أيام 00 7 
حيضة وأحدة بدلالة أن من كانت عادتها تٌُ فى الخيض مابين الثلاثة إلى العشرة اسك 
لاحالة ومعلوم أن المراد فى مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة 
لماويدل على ذلك قوله ثم اغتسلى وتوضأى لكل صلاة ومعلوم أن ماده عند مض ى كل 
حيضة فعلمناأن المرادبقو له أيامإقرائك أيام حيضة وأيضاً قال فى حديث الا'عمش الذى 
ذكر نا أيام ميضك وف غير «أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة الا“يام والليالى التىكانت 
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تشعد وقال نقصان دن يوسكث إحدامن الانيام وأ الى لاتصلى ول ذكر الإقراء قف 
هذه الا أخبار وإنما ذكر الحيض فوجب يمقتضاها أن يكون الحيض أياما وأن مالا بقع 
عليه أسم الايام فلس يض اانه يه قصد إلى بان كم جميع النساء فى الخيض وقد 
حدث تمد بن تجاع قال حداثنا بحى بن ألى بكير قال حدثنا إسرائيل عن عثهان بن سعيد 
عن عبد الله بن أنى مليكة عن فاطمة بنت ألى حبيش ذكرت قصتها فقال رسو لاله َلك 
لعائثة (مىقاطمة فلتمس ككل شبر عدد أيام إقراثمبا م تغتسل) فأيان ىهذا الحديثك 
عن ماده بذكر الإقراء وإنها حيضة فى كل شير لا'نه قال تمس ككل شم رعدد أيام إقر اها 
وقد أخبر ف حديث آخر أن عادة النساء فى كل شهر حيضة واحدة بقوله حمنة تحيذى فى 
عل الله ستاً أو سبعاً كا تحيض النساء ىكل شور فإن قل كيف جوز أن تسمى الخيضة 
الواحدة إقراء والحيضة الواحدة إنماهى قرء واحد فينبغى أن تنكون الإقراء اسماجماعة 
حيض »ء قيل له هاكان القراء أسمالدم الخيض جاز أن تسمى الحضة الواحدة إقراء على 
انين عبارة عن أجزاء الدم كا يقال ثوب أخلاق يراد به العبارة عن كل قطعة منه 
وقال الشاعر 1 
جاء الشتاء وقيصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

فسمى القميص الواحد أخلاقا لآنه أراد العبارة عنكل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى 
الحيضة الواحدة إقراء عبارة مها عن أجو اء الدم ه فإن قيل أن اسم الأيام قد يقع على 
ومين فيججب أن جعل أقل الخيض ومين أوقوع الاسم علنها 5 قيل له إبما يطلق أسم 
الأيام عليهما يجازاً و حقيقتها ثلاثة فا فوقها وحك اللفظ أن حمل على حقيقته حتى تقوم 
الدلالة على جواز صرفه إلى امجاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل الحرض وأكثره ما لم 
يكن لتاسبيل إلى إثيات مقدارها من طريق المة|ييس وكان طر يقبا التوقيف أو الاتفاق 
على ما تقدم من بيانه فى هذا الباب ثم اتفق اججميع على أن الثلاث حيض وكذلك العشر 
واختلفوافيا دون الثلاث وفوقالعشرأثيتنا مااتفقوا عليه ولإتثبت مااختلفو! فيدلعدم 
ما تواججية من توقيف أو اتفاق هِِ فإن قيل ققد افق اجميع على أن المتداة ع رك الصلاة. 
فى أول ما ترى الدم وإنكانت رؤيته يوما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن 
ادعى أن ذلك الدم لم يكن حيضاً احتاج إلى دلالة لا"نه قد حك له يحم الحيض يديا فلد 
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نقض هذا الحم إلا بدلالة توجب نقضه وهذ! أبوجب أن يكون الحيض بوما وليلة » 
قيللهوقد اتفقوا على أمها تثرك الصلاة إذارأته وقت صلاة فيتيخ ىأن يكون ذلك دليلا 
على أن مدة الخيض وقت صلاة فليالم يدل أمرنا إباها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت 
صلاة على أن أقر الحيض وقت صلاة بلكان حك ذلك الدم مراعى منتظراً به استكجال 
مدة الحيض على اختلافهم فا كذلك اليوم وال ه فإن قيل 1 قال الله تعا لى لاحل 
لحن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامون ] فقد أو جب علينا الرجوع إلى قولها حين وعظما 
بترك الكتمان ه قيل له ليس هذا من مسئلتنا فى ثىء وإنما ه وكلام فى قبول خيرها إذا 
أخيرت عما خاق التهفى رحمبا ونحن نجعل القول قولمافى ذلك وأما الحم بأن ذلك الدم 
حيض أوليس بحيض فايس ذلك إليها لان ذلك حكم ول 00 
إلى قوها ٠‏ قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من 
مقدار أقل الحيض بوم وليلة وعلى بطلان قول من دل لقليل الحخيض ولا 9 5 
مقداراً معلوما وعلى فساد قول من اعتبرعادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسقط 
اعتبارالمقدارفى قليله وكثيره أنه لوكا نكذللك لوجب أنيكون الحيضهوالدم الموجود 
منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون فى الدنيا مستحاضة لوجود الدم وكون جميعه 
حيضاً وقد علمنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق اللآمة فإن فاطمة بنت أبى حبيش قالت للا 
َه إنى استحاض فلا أطبر فأخاى أن لا يكون لى فى الإسلام حظ واستحيضت 7 


سبع سنين فل يقل الشنارع ليا أنج جميع ذلك حيض بل ل أخير هيا أن منه ماهو حيض ومنه 


ما هو استحاضة فلابد من أن بكون لماكان منه حيضاً مقدار موقت وهو ما أخبر عن 

مقداره بذكر الأيام ونازم أيضاً من لاجمل لاقل الحيض ولا لآ كثره مقداراً معلوما 

أن بجعا للدم المبتدأةإذا استمرمأ اكله حيضاً وإذرأ ته سنة لفقدعادة | الحيض منبهاووجود 
الدم فى رحمما وهذا خلف من القول متفق على بطلانه » فإن قيل لماكان النفاس مثل 
| تعلق به مز ن الحكم ول يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض ٠‏ قيل له إنما 
أثيتنا ذلك : تفاسآ بالاتفاق ولم نقس عليه الحيض إذ ليس طريق [ ثباته المقايس ٠‏ وقد 
جد تبج الفر يقان من مثرتى القليل والكثيرمن الدم حيضاً ومنقدره بيوموليلة بقوله تعالى 
قاروا النساه فى ا محيض | وقوأ ل النى يله ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) إذكان 
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ظاهره يقتضى القليل والكثير لأأنه لبس ف اللفظ توقبت فإذارأت الدم بوما وليلة فقد 
تناوله الظاهر فيال م إنما يحب أن يقبت ذلك حيضاً حتى يعتزها فيه إذ ليس ف | للفظل 
دلالة عل كيفية الخيض ولاعلى معناه وصقته فإذا ثدت أنه حيض حينئل أجرى فبه 

الآية والخير ومى اختلفوا فيه ل كن فى هذه الآية دليل على معناه ودعوى الخصم 
تكون دليلا فى المسئلة 5 فإن قيل قد بين الشارع علامة دم الخيض وصفته عا يغنى عن 
اعتبار المقدار معه بقو له دم الخيض هو الاأسود الحتدم فى وجد الدم هذه الصفة كان 
حيضاً ٠‏ قيل له لا خلاف أن الدم الذى ليست هذه صفته قد يكون حيضاً إذا رأته فى 
إأبامها أو رأته وهى مبتدأة وقد يوجد على هذه الصفة بعد أيامها أوفى أيامم| فيكون مافى 
أيامها منه حيضاً وما بعد أيامبا استحاضة فغير جائز أن يكون النى َلك جعل وجود 
هذه الصفة علبأ للحيض ودليلا عليه وهى :وجد مع عدمه و تعدم مع وجودهوإءما وجه 
ذلك عندنا أنه عل ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبداً يكون .هذه الصفة فأخير 
عن حكررأ خاصة دون غيرها فلم يجز اعتباره فى غيرها ه وقد احتج الفريقان أيضاً من 
مثبى مقدارأقل الحيضيو ماوليلة ومن نافى تقديره بقوله تعالى أو يسئلو نك عن المحيض 
قل هو أذى | فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه لوصف الحيض بكو نه أذى فحيثما 
وجدالاذى فهو حيض بغيراعتبارالنوقيف إذ ليس فى 91 بة ذكرالمقدار ومن قال باليوم 
واللبلة يقول إن ظاهره يقتضى وجوه اذى فى اليوم وألليلة حيض وفيا دونه وخصصنا 
ما دونه بدلالة فبتق حكم اللفظ فى اليو م والليلة فيقال طم ينبغى أن يبت الحيض أولا 
حى تثبت هذه الصفة وهى كونه أذئ للانه تعالى إنما جعل الحيض أذى وم بجمل الآذى 
حيضاً وقدعلنا أنه لبسكل أذى حيضاً وأنكل حيض أذىك أنه لي سكل نجاسة حرضاً 
و إن كآن كلحيض نجاسة فوجب أن يثبت الحيض حتى يكون أذى وأيضاً معلوم أنه لو 
كان مراده أن يحعل الآذى اسم امحيض أنه ل يرد به أنكل أذى حيض لا نسائر ضروب 
الاأذى ليست بحيض فيحصل حينئذ المراد أذى مذكراً إذيحتاج فى معرفته إلى دلالة من 
غيرهحتى إذا حدات لنا معرفته حكننا فيه حكي الحيض وأيضاً فإن الا'ذى اسر مشترك 
بقع على أشياء مختلفة المعاى وماكان هذا وصفه من الا أسماء فليس يجوز أن يكون عموما 
واحتج بعض من جعل أ كثر ايض خنسة عشريوما أنالنى يَلتهِ قال ما رأ يت ناقصات 


عمل ودين أغلب لعمول ذوى الا "لباب منون ٠‏ فقيل وما نقصان ديمن فقال تمكث 
إحداهن نصف عمرها لاتصل قال وهذا يدل على أن الحيض خمسة عشر يوما ويكون 
الطب رخمسة عشر يوما لآنه أقل الطمر فيكون الحيضتصهعمرها و لوكان| كرا لحيض 
أقل م ن ذلك لم توجد امأ ةلا تصبل نصف ع رها ه فيقال لهلم يرو أحد نصف حمر ها 
وإنما روى عنى وجبين أحدهما شطر عمرها والآخر تمكث إحداهن الا “يام والليالى 
كهلى فأما ذكر رز نصف عمره افلم يوجدق شىء من ألا “خبار وقوله شطر عمرها لا لا دلالة 
فيه عل أنه أراد النصف لان الشطرهوعنزلة قوله طائفةو بعض ونحو ذلك قال الله تعالى 
فول وجبك شطر المسيجد 0 م ]وإماأر أد ناحيته وجرته ولم برد نصفه وقد بين 
مقدار ذلك الشطر قى قوله يله به تمكثت إحداهن الا , يام ام والليالى لا تصلى فوجب أن 
لا كون هوا اراد دون غيرهو 0 لايوجدقالدي ياامرأة تكون حائضاً نصف 
عمرها لان ما مطى من عمرها ة قبل الباوغ من عمرها وهو طبر بلا حيض فلو جازأن 
كون الحخيض يعد ال باوغ خمسة عشر 3 5 نقضاء عمرها وكان طررها مع ذلك خمسة 
عش ر لما حصل الخيض نصف عمر ها ه فعلمنا بطلان قول من زعم أن حيضما قد كاون 
خصف عمرها . 
ذكر الاختلاف فى أقل مدة الطبر 

قال أى تسق رابو تيدر عن رذق والتورى امن طانز لاف اقل 
الطمر خمسةعشر يوماً وهو قولعطاء وأما مالك بنأنس فإنه لايوقت فيهشيئاً فى إحدى 
الروابات وؤرواية عبد اللك بن حبيب عنه أن الطبر لايكون أقل من خمسة عشروقال 
إلا وزاعى قد يكون الطبر اقل من خمسة عورخ فيدإل مقدار طررا ارأة 00 
وقد حى عنالشافمى أنه إن عل أن طبر المرأة أقل من خمسة عشر جعل القول قولها 
وذكر الطحاوى عن أى عمر اذا ن حىين 5 م أنقال أقل الا ور اسعةعشر يوماواحتج 
خبه بأنالله تعال مجعل عدلكل حيضةوطبر 1 والحيض ف العادة أفلمن | لطور ذل * عر 
أن يكون الحيض خسة عشر فو جب أن يكون عشرة #وأن يكون باق الشير طبراً وهو 
تسعة عشر لان الشبر قد بون تسعة وعشرين يوما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطبر أقله ثلاثة عشر يو ما والدليل على أن أقله خمسة عثمر يوما أنه لاكان أكثر الحيض 


ذكر الاختلاف فى الطبرالعادض فى حال الخيض 355 


عشرة أيام وقد جع ل الله تعالى الشهر الو احد بدلامنحيض وطبروجب أن يكون الطبر 
أكثر منه لآن النى يل َل قال للمنة تحيضى فى عل الله 1 أو سيعاً م تحيض النساء فكل 
شهر فأثدت الست أ والسبع حيضاً وجعل فى الشهرطرراً اقتضى ذلك أن كون هذا < 
جميع|النساء مالم : قم الدلالة 9 خمسة عشر يوماومتة م على عشرة ولا على ثلاثة عشر 
فلا يكون ذلك سآ 939 أوأيضاً لاكان رن من 3 ّ به الصلوات أشبه 
الإقامة فلماكانأقل الإقامة عندنا خمسة عشر بوه أول كن ل كتقانا هاغاية وجب أن يكون 
ين الحيض كذلك وأرض ذإن طريق إثيات مادا والمريا لتوقيف أو الإتفا ق وقد 
لدت باتفاق فقهاء الساف أن خمسة عشر لكو ون طبرا كيرا واختلفو افهادونما وقفنا 
عند الإتفاق ول نثيت مادونها 0 لتوقيف والإتفاق فيه وأماماحكى عن ىبن 
أكممه من تقديره الطرر 5 تسعة عشر يوما ف نه بفسد من وجوه أ الحذها أن اتفاق السلف قد 
سيقه فكو ن الطور خمسة عشر فلا ون خلافا عليهم و لآن من تقدمواخ ختلفوا فيه على 
ثلاثة أوجه قال عطاء خمسة عشر يوما وقال سعيد . بن جبيرثلاثة عشر بوما وقال مالك فى 
نع ضالروايات خمسة عشروق بعضها عشرة ولم بها ل أحد مهم نسعة عث, رو يفسد من جبة 
أنهأ أندت لهمقدا أرأ منغيرتوقيف ولااتفاق وذلك غير جاثزفما هذا وصفه وأمااحتجاجه 
عاقدمنا ذكره فلامعنى له ولايو جب ماذكر نا وذلك لأانه معلوم أن ماأقامه الله من الشبر 
الواحد مقأم حيضة وطبرغير مانم وج جود حيضة وطر برف أقل من شهر لانه لوكان حيطبا 
ثلاثة أيام حصل لها حيضة وطبر فى أقل من شر وإذالم يدل يجاب الله تعالى شههراً عن 
حيضة وطبر على وجود حيضة وطبر فى أقل منه وجاز نقصان الحيض عن عشرة حَبّى 
وك طاحيضة وطور 9 فأقل ل هن شمر واننقذضى عدمها بالحيض فى أقلمن للانة أشبروإن 
ل بجر أن تنقضى عدتها إذا كانت بالشرورفى أقل منثلاثة أشبر ل ممتنع أ ن ينقص الطور 
لعد أستيقاء الخيضة عشرآ فيكون أقل م من لسعة عشر دوم م فيان يما وصفنا أن ماذكره 
لدس بدليل على وجوب الاقتصار فى أة! ل الطبر على نسعة عشر يوماً وإنما يدل ذلك على 
أن الطور قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على أن لا كون أقل منه والله أ عل . 
ذكر الاختلاف فى الطور العارض فى حال الخيض 


قال أصحابنا عا فيمن ترى وما دما و.وماطوراً أن ذلك 5 لد م متصل وكذلك قال 


أبو بوسف إذاكان الطب بين لدمين أقل من خمسة عشر فم وكدم متصل وقال #دإذاكان 
الطرر الذى بين الدمين أقل من ثلاثة أيام ف وكدم متصل وإذاكان ثلاثة أيام أو أكثر 
من العشرة فإنه ينظر إلى الدمين والطر الذى ينما فإ نكان الطور أ كثر منبما فصل بين 
الدمين وإنكانا سواه أوأقل ف وكدم متصل وم ى كان الطور أكثر من الدمين ففصل 
ينهما اعت ركل واحد من الدمين بنفسه فإنكان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه بكو نحيضاً 
وكذلك إن لم يكن الأول ثلاثاً وكان الآخرمنهما ثلاث فالآخر حيض وإنلم يكن واحد 
منهمأ لدم فلسواحد مها حيض وقال مالك إذا رأتيومأ دمأويوما طبرأ أو ومين 
ثم رأت دماكذلك فإنه تلغى أيام الطبر وتذم أيام الدم بعضما إلى بعض فإن دام بها 
ذلك استظبرت بثلاثة أيام على أنام حيضها فإن رأت فى خلال أيام الاستظبار أيضاً 
طبر ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطمرتصلى وتصوم ويأتيها زوجها 
وتكون م ع من أيام ألدم لعطه إلى لعضص خيطة وأحدة ولا تعمد بأيام الطور ؤعدة 
من طلاقفإذا استظبرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها تتوضأ لكل صلاة وتغتسلكل يوم 
إذا اتقطع عنها من أيام الطر وإنما أمرت بالغسل لا”نها لا تدرى لعل الدم لا يرجع 
إلها وحكى الربيع عن الششافمى نحو ذلك ٠‏ قال أبو بكر معلوم أن الخائض لا ترى الدم 
أبداً ساملا كذ لك ااستحاضة [نما تراه فى وقت وينقطم فى وقت ولاخلافى أن انقطأا 
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هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متص لك قالوا جميعاً فى انقطاعه ساعة ونحوها ولا'ن 
الطور الذى يذهما ليس بطبر صمييم عتد الجيع لان أحدا لا يجعل الطبر الصحيح يوما 
ولا ومين ولم يقل أحد أن العابر الذى بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أنام على 
مابيناه فيا سلف وأيضاً لوكان طبر أليومواليومين الذى بين ا لدمينطهراً بوجبالصلاة 
والصوم لوجب أن بكونكل واد من ألدمين خيضة تأمة فليا أتفق الجميع على أن هذا 
القدرمن الطهر غير معتد به في الفصل بيت الدمين وجء لكل وأحد مبماحيضة تامةةوجب 
أن سقط حكنه ويصير ممع مأقيله ونعده من الدم كدم متصل ه وقد اختلف ف الصفرة 
والكدر: فى أيام الحيض فروى عن أمعطية الا نصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا 
بالكدرة بعد الغسل شيئاً واتفق فقماء الا مصار على أن الصفرة فى أيام الخيض حيض 


ذو الاختلاف فى الطبر اأعارض فى حال الحيض ب 
منهم أبوحنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والليث وعبد الله بن الحسن والشافمى 
واختلفوا فى الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرم أنها حيض فى أنام الحيض وإن 
لم يتقدمها دم وقال أبو يوسف لاتنكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم وقد روى عن 
عائشة وأسماء بنت أبى بكر قالتا لاتصل الحائض حتى ترى القصة البيضاء ولم يختلفوا فى 
أنالكدرة حيض بعد ألدم فلم كا نوجو دهاعقيب الدمد ليلاعلى أن التكدرةمن اختلاط 
أجزاء الدم وجب أنبكون ذلك حكدبا إذاوجدت فىأ يام الحيض وإن ل بتقدممادم وأن 
تكون الوقت المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض 
والدليل على أن للوقت تأثيراً فى ذلك أن المرأة ترى الدم فى أيام حيضها وبعدها فيكون 
مار أنه فى أيامما حيضاً وما بعد أيامها غير حيض وكان الوقت علءاً لكونه حيضاً ودلالة 
عليه فكذلك بحب أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن 
يكون حيضاً وقد اختلف فى حيض المبتدأة إذا رأت الدم واستمر بها فقال أصمابنا 
وجميعاً عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشبر فيكون حيضها عشرة 
وطبرها عشرين ولم يذ كرءنهم خلاف فى الآصول وقال بشرين الوليد عن أبى بوسف 
تأخذ فى الصلاة بالثلاث أقل الخيض وف الزوج بالعشرة ولا تقضى صوما عليها إلا 
لعد العشر ة وتصوم العشر من رمضان وتقضى سيعاأ منها وقال إبر اهم النخعى تقعد مثل 
أيام فسائها وقال مالك تقعد ماتقعد نحوها من النساء ثم هى مستحاضة بعد ذلك وقال 
الشافعى حيضها أقل مأ يكون يوما وليلة والدليل على صمة القول الآول اتفاق ابيع على 
أنها مأمورة بترك الصلاة إلى أكثر الحيض على اختلافهم فيه فصارت مكو مآ ها بحك 
الحيض فى هذه الأيام ومثلبا يجوز أن يكونحيضاً فوج ب أن تنكون العشرةكلباحيضاً 
لوقوع الح لها بذلك وعدم عادتها لخلافه ألاترى أن الكل بةولون إن الدم لوانقطع 
عن العشرة لكان كله حيضاً فثيت أن العشرة محكو ملحا فها لك الحيض وغيرجائز نقض 
ذلك إلا بدلالة وأيضآ فلوكان مازادعلى 0 قل مشكوكا فيه بعد وجودالزيادة عب الآ كثر 
لكان الآولى أن لا بنقض ماحكننا به حيضاً بالشك ألا ترى أنه كلتم حم للشير الذى 
غم الهلال فى آخره بثلاثين بقوله فإنغم عليكم فعدوا ثلائين لماكان ابتداء الشير يقينا 
ل حكم بانقضائه بالشنك فإن قبل فنكانت لها عادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى' أ ياء 


5 ق 
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عادتها ولم يكن حكمنا لها بديا فى الزيادة بدك الحيض مانعاً من اعتبار أيامما وكذلك من 
رأت الدمفى أول أيامماكانت مأمورة بترك الصلاة ولودون الثلاث فإن انقطع مادون 
الثلاث حكمنا بأن ما رأته لم يكن حيضاً وإن تم ثلاث كان حيضاً قيل له أما التىكان لما 

أنام معروفة فإن حكم الزيادة لم بقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له ولت 
استحانة تدع الصلاة أيام إق راتما فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلينا بأن لها أياما 
معروفة وأما المبتدأة فلم , ل لها قبل ذلك أيام يحب اعتبارها فلذلككانت رؤيتها الدمفى 
العشرة غير مراعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة فى العشرة فب وكالعادة يصير ذلك أناما 
لحا فى العدد ولوقت وإذاكان كذلك لم يحر أن يكون الدم الذى رأته المبتدأة فى العشر 
مراعى بل واجب أن حك لها فيه حك الحديض إذكان مثله يكون حيضاً وأمامن رأتالدم 
فى أول أنامما و حكبنالما فيكم الخيض ف باب الام بترك ألصلاة والصيام م انقطاعه 
دو نالألاث يخرجه عن كو نه حيضاً فلأآنذلك كع صراعى فى الابتداء إعلمنا بأن لأقل 
الحيض ى مقدارآً 4 فى قصرعنه لم يكن ن ألد م الذى رأته حيضاً فن أجل ذلك وقع مراعى 
وليس للبتدأة بعد رؤيتها للدم 00 اعاتها فو جب أن تسكون العشرة لبا 
خيضًا لحدم الدلالة لأوجبة للاقتصار به على مادونها وأما أبو يوسف فإنه جعلبا بمنزلة 
م نكان حبضبا سا أوستا فكانت شاكةف الستة وقالواجميعا أنها تأخذ بالأقل فى الضلاة 
وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ فى الا “زواج بالا كثر احتياطا وكذلك المبتدأة ه قال 
أبو بكر وليس هذا نظيراً لمسألتنا من قبل أن هذه قدكانت لا أنام معلومة وقد تيقنا 
النسة وشككنا فى الستة فاحتطناأ لها فى الصلاة والصوم واحتطنا أيضاً فى الا تزواج فل 
نبحرا لهم بالشنك والمبتدأة ة ليس لا أيام بحب اعتبارها فا رأته من الدم الذى يكون مثله 
حيضاً فروحيض ولامعنا لردها إلى أقلالحيض إذ ليس إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك ويفسد 
هذا القول أيضآً من بسية أن أقل الميفت لبس بسادة لشافلا قر ى هينه وبين ما زاد عليه 
فى امتناع وجوب الرد إليهفوجب حينتذ اعتبارالا م 
الدلالة على نقض هذا الحكم ويدل أيضاً على صمة قول ألى حنيفة أن الله تعالى جعل عدة 
الآيسة والصغيرة ثلاه أشبر بدلا من الجذ ن خجعل هكان كل حيضة وطبر شهرأ فدل 
ذلك على أنه إذا استمر بها الدم ولم تنكن لهاعادة فواجب أن تستوف لها حيضة وطور 
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ومعلوم أنه لبس لآ كثر الطور حد معلوم ولأ كثر الحيض 0 أن 
يستوفى لها أ كثر الحيض ويكون بقية الشهر طهراً لآنه ليس مقدار من الطرر فى 
الشهر بالاعتبار أولى من غيره فوجب أن يكون لاعت من الطبر لبقية الشبر هو 0 
بق بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك نك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد 
ما نقصته منها فى الطبر وليس زيادة الطبر بأن يكون خمسة أو ستة فوجب أن يعتير 
أكثر الحيض وحمل الباق من الشهر طهراً ويذل على وجوب استيفاء حيضة وطهر فى 
الشهر هذه المبتدأة قوله َل لمنة تحيضى فى عل الله ستاً أوسبعاً يا تحيض النساء كل 
شهر فأخير أن عادة الذنم اق كل شور عسطة وطرية فاق قبل فبلا اعتيرت للا سعاً أو 
سبعاً ك! قال يتك َيِه قبل لهلم نقل ذلك لوجوه أحدها أنا لانعلم أحداً من ن أهل العلم قال 
ذلكى المتدأفر الى أن هذمكانت عادة المرأة ة الخاطبة بذلك أعنى ست أوسيعاً فلا يعتبر 
مها غيرها فاسةدلالنا من اير ما وصفنا ححيح لانا أردنا إثبات الحيضة والطبر فى الشهر 
فى المتعارف للجتاد وآما قزل م ن قال أنها تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له للآن النى 
لله لم رد المستداطة 5ك وقت نساتم! وإ[نهمارد واحدة إلى عادتها فقالتقعد أيا م إقرائها 
وأمى أخرى أن تقعد فعلٍ الله ستاً أو سبعاً وأ أخرى أنتغتسل الؤسلاة و1 1 
لواحدة منبن أقعدى أيام نساتك وأيضاً فإن أيام نسائها والأجنبيات وم نكان دون 

سنهأ وفو قبا سو أء وقد تفعر 30 السن ملع اختللاف , عاداتهن ؛ ف فى ايض : ض فلس لنائبا 
فق ذلك خدوصية دون غيرهن ه وقد تتازع أهل العلم فى قوله تعالى | ولاتقربوهن حى 
يطبرهن ذاذا تطررن فأتو هن | قن الناس من يقول أن انقطاع الدم وجب إباحة وطتها 
ول يفرقو | فى ذلك بين أقل الحيض وأ كثره ومنهم م من لايحوز وطأها إلا بعد الإغتسال 
فى أقل الحيض وأكثره وه هو مذهب الشافعى وقال أصابنا إذا انقطع دمراو أيامرا دون 
العشرة فهى فى 2 الخائض حتى تغتسل؛ إذا كانت واجدة للياء أو يمضى علبها وقت 
الصلاة فإذاكان أحد هلين خخ رجت من الحيض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدتهأ 
إنكانت آخر حوضة وإذاكانت أيامم! عشرة ارتفع <كم الحيض بمضى العشرة و تكون 
يلاد ذَ عمازلة امرأة جنب فى إباحة وطء ء الزوج وا انقضاء العدة وغير ذلك . 

واحتمج من أبا اح وطأها فى سائر الأحوال عند مضى أيام حيضها وانقطاع دمبا قبل 


الاغتسال بقوله [ولا تقربوهن حتى يطبرن | وحتى غاية تقتضى أن يكون حكم مابعدها 
مخلافرا فذلك عمو مفى إباحةوطمّ) باتقطاع الدم كقوله تعالى [حتى مطلع الفجر | | وقاتلو 
التى تبغى حتى تنىء إلى أمس الله | | ولا جنباً إلاعابرى سيل حتى تغتسلوا | فكانت هذه 
نهايات لا قدر بها وكان حكم مابعدها بخلافها فكذلك قوله | حتى يطبرن | إذا قرى. 
بالتخفيف فعناها انقطاع ألدم وقالوا وقدقرى»| حتى يطورن | بالتشديد وهو حتمل 
ماحتمله قوله | حتى يطبرن ] بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طبرت 
المرأة وتطورت إذا انقطع دمبا كا يقال تقطع الحبل وتكسر الكوز والمعنى اتقطع 
وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلك . 

واحتج من حظر وطأها فىكل حال حتّىتغتسل بقوله [فإذا تطبر ن فأ توهن من حيث. 
أمك الله | فشرط فى إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لآن قوله 
| فإذا تطبرن ] لا حتمل غير الغسل وهو كقول القائل لا تعط زيداً شثاً - حتى بدخل 
الدار فإذا دخلبا وقعد فا فأعطه ديناراً فيعمل به أن استحقاق الدينار موقوف على 
الدخول والقعود جميعا وكقوله تعالى |[ ولا تحل له من بعد حتى تنكدم زوجا غيره فإن 
طلقبا فلا جناح علمهما أن بتراجعا] فشرط الأآمرينفى إحلالهاللآول فلاتحل لهأ حدما 
كذللك قوله تعالى | فإذا تطبرن فأتوهن ] مشروط فى إبا<ة الوطهء المعنيان وهو الطبر 


الذى يكون بانقطاعالدم والاغتسال » قال أبو بكر قوله تعالى | حتى يطبرن | إذاقرى- 


بالتخفيف فاما هو انتقطاع الدم لا الإغتسال انها لو اغتسلت وهى حائض لم تطبر 

ذلا تمل قوله [حتى يطبرن | إلا معنى واحداً وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج 
من الحيض و إذا قرىء بالتشديد احتمل الأأمرين من ا نقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا 
آثفا فصارت قراءة التخفيف حككة وقراءة التشديد منشاءهةوحكم المتشابه أن تحمل على 
أ وبرد إليه فبحصل معنى القراءتين علىوجه واحد وظاه رهما يقتضى إباحة الوطء 
بانقطاع الدم الذى هو خرج من الحيض وأما قوله [فإذا تطورن] فإنه حتمل مااحتملته 
قراءة التشديد فى قوله [حتى يطبرن| من المعنيين فيكو ن منزلة قوله إولا تقر بوهن حى 
يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن | ويكو نكلاما سائفاً مستقيا ما تقول لاتطعه <تى يدخل 
الدار فاذا دخلبا فأعطه ويكون تأ كيداً لحم الغابة وإنكان حكمنا مخلافى ماقبلبا وإذا 
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كان للاحتمال فيه مساغ على الوجه الذى ذكرنا وكانواجباً حمل الغاية على حقيقتها فالذى 
شتضيه ظاهر التلاوة 0 وطتها بانتقطاع الدم الذى مرج : له من الخيض ومن جبهة 
أخرى فبا احتهال وهو أن يكون معنى قوله |فإذا تطمرن | فإذا حل هن أن يتطورن بالماء 
أوالتيمم كقوله إذاغابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من 
كسر أوعرج فقد حل وعليهالحج من قابل ماف ا ان عر وكا بقال للمطلقة إذا 
أنقضت عدتها أنها قد حلت ت لللآازوا اج ومعنأه قد حل لما أن تتذوج وعلى هذا المعنى قال 
الى يه لفاطمة بنت قس إذا حللات فاذنيى وإذ ذا احتمل ذلك م نز لالغاية عن حقيقتها 
يحظر الوطه بعدها وأما قوله تعالى | فلا تحل له من بعد حى : تنكح زوجا غيره | فإن 
الغاية فى هذا الموضع مستعملة على حقيقم اونكم اح الزوج وهو وطؤه إباها هو الذى 
برقع التحريم الواقع بالثلاث ووطء ٠‏ الزوج اله 3 مشروط لذإك وقدار تفع ذلك بالوطء 

قبطلاقه إياها وطلاق الزوج الثانى غير مشروط فى رفم التحريم الواقع 1 ثلاث فاذاً 
لادليل لقاصواق اندض أنه الى ذ كرا جه ادا عل نق قول عذالفيه 

وأما على مذهبنا فإن الآبة مستعملة على ما احتملت من التأويل على حقيةتها فى الحالتين 

اللنين يمسكن استعم اهيا فقول إن قوله [ يطبرث |]ذا قرئء بالتخفيف فب مستهمل على 
حقيقته فيمن كانت أيامها عشراً فيجوزللزوج استباحة وطما بعضى العشروقولهيطورن 
بالتشديد [ فإذا تطورن | مستعملان فى الغسل إذاكانت أنامها دون العشر ولم مض وقت 
الصلاة لقيام ا لدلالة عل أ ن مضى وقت الصلاة ببيعروطم) على ماسنبينه فها بعد ولا يكون 
فبه استعمال واحد من الفعلين على انمجاز بل مستحملان على الحقيقة فى الحالين ٠‏ فإن 
قبل هلا كانت القراءتان كال بتين ا واحدة ه قيل له لو جعلناهما 
كالايتينكان ماذكرنا أولى من قبل أنه لو وردت آنتان تقتضىإحداهما انقطاع غاية الدم 

لاباحة الوطء والآخرى تةتضى الغسل غاية لما 0 
أن تكو نكل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فم اقتضته من حك الغاية ولا يمكن 
ذلك إلا باس تعماطها فى حالين على الوجه الذى بينا ولو استعملناهما على مايقول الخالف 
كان فيه إسقاط إحدى الغابتين له له يشول إنباوإن طبرت وانقطع دمما : بحل له أن 
يطأما دى تغتسل فلو جعلنا ذلك دليلا مر تدأ كان سائذاً مقنعاً 3 اعتير أصحابنافيمن 


بم أحكام القرآن للجصاص 


كان أيامبا دون العشر فانقطع دمها بماوصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها الدم فيكون 
حيضاً إذ لي سكل طبر تراه اللرأة يكون طبرا صيحاً لآن الحائض ترى الدم سائلا مرة 
ومنقطعامرة فلس فى | نقطاعه فى وقت يحو ز أن يكون حائضآفيه وقوع الحكم بزوال 
الحيض فقالوا إنانقطاع الدم فيمنوصفنا حالامعتبر بأحدثيئين إمابالإغتسال فيزول 
عنها حكم الحض بالاتفاق و باسقباحتها الصلاة وذلك يناف حكم الحيض أو بمضى وقت 
صلاة فيلرمها فرض الصلاة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الميض إذ غير جائزأن يازم 
الخائفض فرض الصلاة فإذا اثتثى حكم الخيض وثنت حكم الطرر ولم ب مق إلاالاغتسال 
م بمنع الوطء منزلة امرأة جنب مال رونا نط ها وغل هذ للدي علدنا اريف عن 
الصحاية فى اعتبار الاغتسالفى! نقضاء العدة وقد روى عسىالخياط 00 ان ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة الخير فالخبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وأين عباس قالوا 
الرجل أحق با أنه مالوتغتسل من حيضتها الثالثة وروى مثلهعن علىوعبادة 00 
وأفى الدرداء وأما إذاكانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عند نا وجو دالحيض بعد العشرة 
فوجب الحكر بانقضائه لامتناع جوأزبقاء حكنه والله نع الى إنما منع من وطء الخائض 
أو من يجوز أن يكون حائضاً ذأما مع ارتفاع حكم الحيض وزواله فهو غير منوع من 
وطء زوجته لانه تعالى قال 0 لوا الارق سود _ بوهن حتى يطورن] وقد 
طبرت لا حالة ألا ترى أنها منةضية العدة إنكافت معتدة وأن حكنها حكم سائر 
الطاهرات ولا تأثير لوجوب الاغتسال عل يأ فى مم وطيا مل مايثاة م فإن قال إذا 
انقطع دمها فيا دون العشرة فقد وجب عليها الفسل ولزوم الغسل يناف بقاء حكم الحيض. 
إذ غير جائز لزوم الغسل على الحائض م قأثت قازوم فرعن الضلدة « قيل له إذاكان. 
الغسل من موجبات الحبط ن فلوو مه غير مناف ل كه و بقائه ألا : ري أن السلام ماكان. 
من موجبات تحر مة الصلا هم يكن أزومه بانتهائه إلى آخر ها نافيا ( ليقاء حكببها وكذلك 
الحلق لماكان من موجبات الإحرام لم يكن ازومه نافيا لبقاء ! إحرامه مالم يحاق كذلك 
الغسل لماكان من موجبات الحيض ل يكن وجو به عليها مانعاً من بقامحكم الحيضوأما 
الصلاة فلست من موجياتالخيض وإماهو حك ماخر ختصأزومه بالطاهر من النساء 
دون الحائض فق لزوهما نفى لحكم الحيض وقوله [حى يطبرن فإذا تطررن] للا احتمل 
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الغسئل صا ركقوله [ وإن كتتم جنباً فاطوروا ] ويدل على أن على الحائض الغسل بعد 
انقضاء حيضها وقد روى ذلا شعن النى يلقع واتفقت الأآمةعليه - قولهتعالى [فإذا تطورن 
فأتوهن من حيث أمرك الله ] قال أبو بكر هو إطلاق من ار وإباحة وليس هو على 
الوجو بكقوله تعالى |ة فإذا قضيت الصاوة فانتشروافى ١‏ الآأرض ض] [وإذا حللتم فاصطادوا | 
وهو إباحة وردت بعد حظر وقوله | مر ن حيث أمرى الله ] قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والربيعءن سن يعنى فى القرج وهو الذى أم بتجشيه فالحيض فىأو ل الخطاب فى قوله 
| فاعتزلوا النساء فى ا محيض | وقال السدى والضحاك من قبل الطمر دون الحيض وقال 
ابن الحنفية من قبل التكاح دون الفجور ٠‏ قال أبو بكر هذا كله مراد الله قعالى لأنه ما أ 
ألله به فانتظمت الابة جمبيع ذلك + قوله [إن الله يحب التوابين ويحب المتطورين | روى 
عن عطاء المتطورين بالماء للصلاة وقالجاهد المتطورين من !لذنوب قال أبو بكر المتطهرين 
بلماء أشيه لآنه قد تقدم فى الآبة ذكر الطبارة فالمراد مها الطبارة بالماء للصلاة فى قوله 
[ فإذا تطبرن فأتوهن ]فالاظبر أن كرد اه [دعب المتطورين| مدحالمن قطبر بالماء 
للصلاة وقال تعالى | فيه رجاليحبو ن أن يتطهروا واللهبحب المتطهرين ] وروى أنه 3 
لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقوله عأ لى | نساؤم حرث لك فأتوا - حرثم أفى شئتم 
الحرث اردع وجعلق 00 0 اع وسمى النساء حرثا 8 مين 0 
الاأولاد وقوله [ فأتوا حرثك ألى شة دم ]| يدل على أن إباحة الوطاء مقصورة على الماع 
فى الفزج لا" نه موضع ا حرث واختلف فى إتيان النساء فىأديارهن فكان أصعابنا حر مون 
ذلك ويهون عنه أشد الهى وهو بحم م فها حكاه المزنى قال الطحاوى 
وحى لنا محمد بن عيد الله بن عبد الحكم أنه ممع الشافعى قو قول ماصمم عن رسول الله 
عله فى تجرعه ولا تله ثى, والقاس أله حلال وروى أضيغ بن الفرج عن أبن القاسم 
عن مالك قال ما أدركت أحدأ أقتدى به دنى يشك فيه أنه حلال يعنى وطء ار أ ف 
دم برهاثم قرأ [ [ نساؤع حرث" زه م فأتواحر نك م فى شتم ] قال فأى : 00 أبين من هذا 
وما أشك فيه قال | بن القاسم تقل الك بن 7 أن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا 
عن الحارث بن يعوب عن أبى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول فى 
الجوارى أنحمض لحن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعل ذلك أحد من 
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المسلمين فةال مالك فأشهد على ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثنى عن أبى الحياب سعيد 
إبنيسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال رجل فى امجلس ياأبا 
عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على ألى يعنى نافعاً م 
كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك وأشهد على يزيد بن رومان حدثى عن سام عن 
أبيه أندكان يفعله قال أبوبكر قد روى سلمان بن بلال عن ز يدن أ-لم عن ابن عمرأن 
رجلا أتى امم أته فى ديرها فوجداق نفسه من ذلك فأتزل الله تعالى | نساؤك حرث لكم 
فأتواحر ثكم | إلا أن زيد بن أسم لايعل له مماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة 
عن عبد الله بن غبأس عن كعب بن علقمة عن أبى النضر أنه قال لنافع مولى اين عمر أنه 
قد أكثر عليك التقول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تو النساء فى أدبارهن قال 
نافع كذبوا على أن ابن عمر عرض المصحف يوماً حتّى بلغ [ نساؤم حرث لكم ] فقال 
يانافم هل تعلم من أمى هذه الأبة قات لا قال إنا كنا معشر قريش نجى النساء كانت نساء 
الأنصار قد أخذن عن الهود إنما يو تين على جدو بهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على أن 
السبب غير ماذكره زيد بن أسلٍ عن إبن عمر لأآن نافعا قد حك عنه غيرذلك السببوقال 
ميمونين مم ران أيضاً قالذلك نافع يعنى تحليل وطهء النساء فى أدر باهن بعدما كبر وذهب 
عقله قالأبوبكر المشبورءن مالك[ با حة ذلك وأصحابه ينفو نعنه هذه المقالة لقبحراوشناعتها 
وهىعنه أشه رمن أن يندفع بنغهم عنه وقد حك تمد بن سعيد عن أبىس لمان الجوزجاق 
قال كنت عند مالك بن أنس فسكل عن التكاح فى الدبرفضرب بيد إلى ر أسه وقال الساعة 
أغتسات منه وقد رواهعنه ابن القاس, على ماذكرنا وهو مذكور فى الكتب الشرعية 
وبروى عن حمد بن كعب القرظى أنهكان لارى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى 
| أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لم ربكم من أزواجكم ] مثل ذلك إن 
كات تشتهون وروى عن أبن مسءود أنه قال كاش النساءحرام وقال عبد الله بن عمروهى 
اللوطبةالصذرى وقداختافه عن أبن عمر فيه ف كأنه ل برو عنه فيه ىه لتعارض ماروى 
عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء فى الفرج الذى هو 
مو ضع الحرث وهو الذى يكونمنه الولدوقد رويت عنالنى نِم آثاركثيرةف تحر يمه 
رواه خزيمةبن ثابت وأبو هريرةوعلى بن طلقكلبم عن النى يلقع أنه قال (لاتأتوا النساء 
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فى أدبارهن ) وروى تمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى يَلِيِمٍ قال هى اللوطية 
الصغرى يعنى إتبان النساء فى أدبارهن وروى حماد بن سلية عن حكي الآثرم غن أبى 
تسيمة عن أبى هريرة عن رسول الله يلقم قال ( من أتى حائضاً أو امرأته فى ديرها فقد 
كفر بما أنزل على مد ) وروى ابن جريج عن جمد بن المنكدر عن جابر أن الهود قالوا 
للمسلمين من أتى مر أته وهى مديرة جاء ولده أ<ول فأتزل الله تعالى [ نساوم حرث لك 
فأتوا حرم أى شلتم | فقال رسو ل الله له (مقبلة ومديرة ماكان فى الفرج ) وروت 
حفصة بنت عيد ألر حمن عنأم سلبةعن رسو لالله له قال ففصوام واحدوروى ماهد 
عن بن عباس مثله فى تأو يل الآيةقال يعنى كيف شئْت فى موضع الولد وروى عكرمة 
عن أبن عباس قال قال رسو ل الله يلتم ( لابنظر الله إلى الرجل أنى امرأته فى دبرها ) 
وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن الذى يأتى امرأته فى ديرها فقال 
هذا يسألنى عن اللكفر وقد روى عن ابن عمر فى قوله[ نساوم حرث - | قال كيف 
شدت إن شئت عولا أوغير عزلرواه أبو حنيفة عن كثير الررياحج الأصم عن ابن عمر 
وروى تحوه عن ابن عباس وهذا عندنا فى ملك الهين وفى الحرة إذا أذنت فيه وقدروى 
ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أبى بكر وعمروعئمان وابن مسعود واينعباس 
وآخرين غيرمم + فإن قيل قوله عزوجل [والذين م لفروجبم حافظونإلا عىأذواجم 
أو ما ملكت أعانهم | يقتضى إباحة وطبّن فى الدر لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة 
ولا وري 1 ليا قالالله تعالى |[فأ توهن من حيث أمرك الله | “مقال فى فس التلاوة 
[فأتوا حرنك أنى شتتم | أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ول برد 
إطلاق الوطه بعد حظره إلا فى موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض 
مع ذلكعلى قولهتعالى | إلا على أزواجوم أو ماملكت إيمانهم ] كاكان حظر وطء الحائئض 
قاضياً على قوله [ إلا على أزواجبم | فكانتهذه الآية مرتبة على ماذكر من حك الحا ئّض 
ومن يحظر ذلك حتج بقوله | قل دو أذى ]| خظر وطء الحائض لادّذى الموجود فى 
الحبض وهو القذر والنجاسة وذلك موجودفغير موضعالولدفى جميع الا" حو 'لفاقتضى 
هذا التحليل حظر وطتهن إلا فى موضع الولد ومن ببيحديحيب عن ذلك بأن|استحاضة 
يح ز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو :دم ا لاستحاضة وهو نجس 
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كنجاسة د م الحيض وسائر الآنجاس ويحيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث 

باتفاق امي على | باحة الجر لجاع 'فهادون الفرجوإن ل تكن هوضعاً للولدفدل علىأن الإباحة 
غير مقصورة على موضع الولد ويحابون عن ن ذلك بأن ظاهر الآنة يقتضى كو الإاباحة 
مقصورة ة على الوطء فى الفرج وأنه هو الذى عناه الله تعالى بقوله | من حيريث 07 
إذ كان معطوفا عليه ولولا قيام دلالة الإجماع لما جاز الماع فيا دون الفرج ولكنا 
سليتأة للدلالة وبق حك الحظر فيا لم تقم الدلالة عليه . 

قوله تعالى | ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانم ] ]| الآبة قد قيل فيه وجبان أحدهما أن 

تبعل ينه مائعة من البر والته فمورى والإصلاحبين الناسفاذا طلبمنه ذلكقال قد حلفت 
فيجعل العين معترضة بينه وبين ماهو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر والتقوى 
والإصلاح فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وأيدع : عينه وبروى ذلك عن 
#اهد وسعيد بن جبير و إبراهيم والحسن وطاوس وهو نظير قوله تعالى إولا بأتلأولوا 
الفضل متك والسعة أن وتوا أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى سبيل الله | وروى 
أشعث عن أبن سيربن قال حلف أبو بكر فى ينيمي نكانا فى حجر مكأنا فيمن خاض فى أص 
عائّشة أحدهما مسطيم وقد شهد بدراً أن لايصلبما وأن لايصبا منه خيراً فنزات هذه 
الآية | ولا يأتل أولوا الفضل منكم ] ] فكسا أحدهما وحمل الآخر وقد ورد معناه فى 
|| سنة أي يضاً وقد روىأنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن ق آلنيئن مل قال ؛ من 
كاعد عد امقر نا عر ا جراقات اللي مو جرة رمكطر ج للد )وهنا 
هو معنى قوله تعالى | ولا تجعلوا الله ء رضة لأهانكم ] ]على التأويل الذى ذكرنا لآن 
معناه على هذا التأويل أن لابمنع بيمينه من فعل ماهو خير بل يفعل الذى هوخير ويدع 
بمينه والوجه الثانى أن يكون قوله [ عرضة لأبمانكم ]ريد بهكثرة ة الخلف وهو ضرب 
من الجر أة على لق تعالى وابتذال لاسمه ىكل حق ووباطل لان تبروا ف الخلف بباوتتقوا 
لمم فهأ وروى نحوهعن عائشة من أ كثر ذ كر شىء فقد.جعله عرضة يقول القائل قد 
جعلتنى عرضة للوم وقال الشاع رلاتجعلينى عرضة اللوائم وقدذم انقهتعالى مكثرى الخلف 
بقوله | ولا تلم كل حلاف مين | لالس الرمواات الارياان” ىكل شىء لآن 
تمروا إذا حلفت وتتقوا الما ثم فا إذا قأت أعان> , لآن كثرتها تعد من الروالتقوى 
2 أ 5 و . 


قوله تعالى : لايؤاخذة الله باللغر فى أها نم ١‏ لآية 1 


وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكان الممى أن الله ينهام عن كثرة الأيمان 
والجرأة ة على الته تءالى لمافى توق ذلك منالبر والتقوى والإصلاح فنكونون بررة أتقياء 
لقوله [كتم خير أمة أخر بجت للنا 0 للتعنيين ولسا متضادن 
فالواجب لها عليرما جمبعاً فتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراضه بالعينٍ 
ف كل ثىء 0 أو باطلا ويكون مع ذلك عورا ع أن بجعل مينه عرضة مائعة 
من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر بل الواجب عليه أن لايكثر المين ومتى حلف 
لم حتجر بمينه عن فعل ماحلف عليه إذا كان طاعة وبرآً وتقوى وإصلاحا كا قال علد 
) من حلف على مين فرأى غيرها خيراً منا فليأت الذى هوخير وليكقر عن ينه ) 
قوله تعالى | لابيؤاخذ كاله باللغوىأعا 0 الأمةقالأبو بكر ر حدالته قدذكرالله تعالل 
اللغو فى مواضع فكان المراد به معانى مختافة على حسب الأ <وال التى خرج عليها الكلام 
لحلا لصون لاغية | يعنى كلمةفاحشة قبيحة و[ لا يسمعون فها لذو آولاتاثها] ا 
على هذا المعنى وقال | وإذا سمعوا اللغو أعرضو اعنه | يمنى الكفر والكلام القبيحم و قال 
| والغوا ة فيه | يعنى الكلام الذى لايفيد شنا ليشغلوا السامعين عنه وقال [ 06 موأ 
باللغرا مروا كراما ] يمنى الباطل ويقال لغا فىكلامه بلغو إذا أتى بكلام لافائدة فيووقد 
رؤى ف لغو العين معان عن السلف فروى عن بن عباس أنه قال هو الرجل تحاف على 
الثىء براه كذلك فلا بكو ن وكذلك 'روئعن يجاهدو[ براهيم ةالمجاهد [ولكن يؤاخدم 
عاعقدتم الآمان] ] أن تحاف على الث «وأنت تعلم وهذا معنى قوله | ما كسيت قلويم] 
وقالت حائقة هر قول الرجل لاولقه ويوله رروى عنيامرفرعا إلى الب ب عقر وذلك 
عندنا فى النهى عن الهين على الماضى رواه عنها عطاء أنها قالت قول الرجل 0-6 
وصنعنا والله كذا وروى مثله عن 86 سن والشعى وقال سعيد بن جبير هو الرجل حلاف 
على الحر ام فلا بؤاخذه الله بتركه وهذا التأويل موافق لتأويل من تأول قوله [ عرضة 
لاجادسم] | أن يعشنع الهين من قعل مد اح أو بقدم 5 على فعل محظور وإذاكان اللغو »تملا 
هذه المعانى ومعلوم آنا فظلت 5 ولكن يو اخذ؟ م بها كسبت] أن مادهماعقد قليه 
فبه على الكذب والزوروجب أن نكو نهذه المواخذة مىعقاب الآخرة وأن لاتكون 
الكفارة المستحقة بالحنث لآن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال 
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القاصد.ها للخير والشر وتساوى حك العمد والسوو فعلم أن مراده مايستحق من العقاب 
بقصده إلى العين الغموس وهى المين على الماضى قال القاصد مها خلافها إلى الكذب 
و أن يكون اللغوهى ااتى لايقصد ما إلى الكذب وهى على الماضى ويظن أنمك 
ا عليه فسماها لغواً من حيث لم يتعلق بها حك فى إيحاب كفارة ولا فى استحقاق 
عقوبة وهى الى روى معناها عن ابن عباس وعائفة أنها قول الرجل لا والله ويل والله 
ف عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان منزلة اللغو من العلام الذى لافائدة فيه ولا 
حك له وحتمل أن بريد به ماقال سعيد بن جبير فيمن حاف على الحرام فلا يؤاخذه الله 
بتركة يعنى به عقاب الآأخرة وإنكانت الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسرو قكل بمين 
ليس له الوفاه مها فبى لذو لاتجب فبها كفارة وهذا موافق اقول سعيد بن جبير والأأول 
الذى قدمنا إلا أن سعيداً وجب الكفارة ومسروقا لابوجها وإن حنث وقدروىعن 
أبن عباس رواية أخرى وهى أن لدو الهين ما تيجب فيه الكفارة منها وروى مثله عن 
الضحاك وروى عن أبن عباس أن لغو الهين حنث النسيان . 
بأب الإيلاء 

قال الله تعالى | للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر | قال أبوبكر الإيلاء فى 

اللغة هو الحاف يقولون الى يلى إيلاء وإليه قال كثير : 
قليل اللا بأحافظ لهينه وإن يدرت منه الآلية برت 

فبذا أصلهف اللغة وقداختص فالشرع بالحاف على ترك الجاع الذى يكسب الطلاق 
بمنى المدة حتى إذا قيل آلى فلان من امرأته عقّل به ذلك ه وقد اختلف فما يكون به 
مولياً على وجوه أحدها ماروى عن على واين عباس رواية الحسن وعطاء أنه إذا حلف 
أن لا يقرما لاجل الرضاع اع لم يكن مو ل وإيا بكو ون مولا إذا حلف أ أن لايجامعها على 
وجه الضرار والخضب والثاتى ماروى عن ابن عباس أنكل مين حالت دون اجاح إيلاء 
ولميفرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهي وأبن سيرين والشعبى والثالث ماروى 
عن سعيد بن المسيب أنه فى اجماع وغيره من الصفات نحو أن ن نحلف أن لا تكلم عافكون 
موليا رادار سفري وان عن بردي | لأعزيك جك امأ ة فلقيت أبن عباس 


فقال بلغنى أن فى حلا شيئاً قال تالله لقد خرجت وما أكلمبا قال عليك بها قبل أن 
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تمنى أربعة أشهر فبذأ يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عمر 
ف أن الحجران من غير يمين هوالإيلاء والراابع قول ابن عمر أنه إن مجرها فبو إيلاءولم 
ذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعما ضراراً و يبنه على غير وجه الضرار 
فإنه ذهب إلى أن اماع حدق طا وا المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك فإذا حاف 
علىترك حقها من الجماعكان مولياً <تى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكبا 
بمعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح فى ذلك بأن تكون مرضعة خلف 
أن لاجامعبا لثلا يضر ذلك بالصىفبذا لم يقصد منع حقبا ولاهو غير ممسسك لهايمءروف 
فلايلوم التسريم بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله | فإن فاو فإن الله غذور 
رحيم | يستدل من اعتبر الضرار لآن ذلك يقتضى أن يكون مذنيا يقتضى الىء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصرصه من كان هذا وصفه لأآن الآبة قد ثمات البيع وقاصد 
الضرر أححد من شمله إلعموم فرجع هذا لحك إليه دون غيره ويدل على ا ستواء حال امطيع 
والعاصى ذلك أنهما يستوبان فى وجوب الكفارة بالحنث كذلك يحب أن يستوياً فى 
إيجاب الطلاق بمضىاهدة وأيضاسائرا لأممان المعقودة لاختلف فيها حك المطيع والعاصى 
فما يتعلق مها من إيحاب الكفارة وجب أن يكون كذلك كم الطلاق لا مهما جميءا 
يتعلقان بالمين وأيضاً لايختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيرهكذلك الإيلاء 
وفقباء الأمصارعلى خلاى ذلك لان !9 ةم تفرق بين المطيع والعاصى فبىعامة ف الجميع 
وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرأرهأ بيمين على الكلام ونحوه فلا معنى له لا" ن قوله 
| للذين يؤلون من نسائهم | لا خلافى أنه قد أضر فيه الهين على ترك الماع لاتفاق 
الميع على أن الحالف علىترك جماءبا مول فترك الجاع مضم رق 1لا بة عند الجميع فأ ثبتنأه 
وآ عدا ذلك من ترك الكلام وتو هلم تقم الدلالة على إضماره فى الآة فلم يضمره ويدل 
على ما يناه قوله [ فإن فاؤا فإن الله غفور رحير | ومعلوم عند المجيع أن المراد بالء هو 
أجماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذلك على أن المضمر ى قوله| للذين يؤلون من 
نسائهم | هواجماع دونغيره وأماماروىعءن أبن عمرمن أن الهجران بوجب الطلاق فإنه 
قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم مجرها مدة الإبلاء وهو مع ذلك خلاف 
الكتاب قال الله تعالى | للذين يلون من نسائهم | والآلية المينعل ماينا وثجراتما ليس 
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جيمين فلا يتعاق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أنس بن ماللككانت 
عنده امرأة فى خلقها سوء فكان مهجر ها خمسة أشهر وستة أشهر ثم برجع إلا ولايرى 
ذلك يلاء وقد اختاف الساف وفقباء الأمصار بعدم فى المدة التى إذا حلف عليها يكون 
مول فقال أبن عباس وسعيد بن جبيروعطاء إذا حاف على أقل من أربعة أشب رتم تركها 
أربعة أشبر لم يجحامعما لم يكن مولياً وهو قول أصتابنا ومالك والشافعى والأوزاعى » 
وروى عن عبد هبن مسعود وأبراهيم والحم وقتادة وماد أنه يكون مولي إن تركها 
أربعة أشبر بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح قال الحسن بن صالم وكذلك 
إنحلف أنلا يقر بها فىهذا البيتفهوهول فإنترك | أربعة أشهربانت بالإيلاء وإنقرها 
فىغيره قبل المدة سقط الإيلاء ولوحلف أن لايدخل هذه الدار وفيا ام أنه وم نأجلما 
حلف فرو مول ه قال أبو بكر قال الله تعالى | للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أثمر ] والابلاء هو الهين وقد ثيت بما قدمنا إن ترك جماعبا بخير مين لا يكسبه حكم 
الإيلاء وإذا حلف على أقل من أر بعة أشبر فضت مدة المينكان تاركا جاعم فيها بق من 
مدة الا ريعة الا شهر التى هى التريص بغير مين وترك جماع,أ بخير بمين لا تأثير له فى 
إيحاب البينونة ومادون الأربعة أشهر لا بكسبه حك البينونة لاأن ألله تعالى قد جعل له 
ريص أوئة ا فلم ببق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة فكان مازلة تارك جماعبا 
بغير مين فلا يلحقه الإيلاء و أما قول الحسن بن ن صالح أنه إذا حاف أن لايقر ماق 
هذا البيت أنه يكون موليا فلا معنى له لآن الإلاءكل بمين فى زوجة بنع جماعما أربعة 
أشهر لا حنث على ما بينا وهذه المين لم تمتعه جماعم | هذه الدة لآنه مكنه الوصول إلى 
جماعبا بغير حنث بأن شر ماف غير ذلك البيت ٠‏ وقد اختلئف أبنأ أفيمن حلف على 
أربعة أشبرسواء فقال أبوحنيفة ا وعمدو 00 هومول فإن ل يقرا 
فى المدة حتّى مضت بانت بالإيلاء وروى عطاءء س قالكان إبلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين فوقت الله تعالى لل أربعة ل إبلاؤه دو نذلاك فلس عولوقال 
مالك والشافعى سات ع ارية أر قلق مول حى 2 م حاف على أكثر من ذلك 7 
قال أو بكر هذا قول يل قعه ظاهر الكتاب وهوةوله تع الى | للذين يؤاون 7 ن تساهم 
تريص 0 ربعة أشن لعل هذهامدة تر بم لله فيها ولربجدل له اأبر يص كر هنا فن 
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امتنعمن جماعرا بالعين هذه المدة أ كسبه ذلك حك الإيلاء الطلاق ولا فرق بين الحلف 
علىا لا ر بعة الأشهر وبيينه على أ كثر منها إذ ليس له تريص أ كثرمن هذه المدة ومع ذلك 
فإن ظاهر الكتاب يقتضى كونه مولي فى حلفه على أربعة أشير وأقل منها وأ كثر منها 
لاأن مدة الحاف غير مذكورة فى الآبة وإنما خصصنا مادومما بدلالة وبق حك اللفظ 
الا ربعة الاأشهر وما فوقها + فإن قبل إذا حاف على أربعة أشبر سواءلم يصم تعلق 
الطلاق بها لآنك توقع الطلاق بمضها ولا إبلاء هناك ه قبل له لاعتنع لآن مضى المدة 
إذاكان سسا للإبقاع لم يحب اعتبار بقاء الهين فى حال وقوعه ألا ترى أن مضى الحول 
لاكان سبباً لوجوب الزكاة فلس بواجب أن يكون الحول مو جوداً فى حال الوجوب 


3 - 


إل يكون معدوما منقضيأ وإن من قال لام أته إنكلءت فلانا فأنت طالق كانت هذه 
تميناً معقودة فإن كليته طلقت ف الحال وقد انحلت فهأ ألمين وبطاتَ كذلاك مضى مدة 
الإيلاء لماكان سيا لوقوع الطلاق لم يمتنع وقوعه والمين غير موجودة ه وقوله تعالى 
[فإن فاوا فإن الله غفور رح ] قال أبو بكرالقء فى اللغة هو الرجوع إلى الثىء ومنه قوله 
تعالى |حتى تنىء إلى أمس الله فإن فامت فأصلحوا بينهما بالعدل | يعنى حتى ترجم من البغى 
إلى العدل الذى هو اص الله وإذا كان النىء الرجوع إلى الثىء اقتضىظاهر اللفظ أنه إذا 
حلف أن لا يجامعم! على وجه الضرار ثم قال لها قد فنت إليك وقد أعرضت تم عرمت 
عليه من مجران فراشك بانمين أن يكون قد فاء إلييا سواءكان قادراً على الجماع أ 


1 
جر 


5 


ع 
هذا هومة:تضى ظاهر اللفظ إلا أن أهل العلم متفةون على أنه إذا أمكنه الوصول إلمالم 
يكن فيثه إلا أجماع ه واختلفوا فيمن آلى وهو مريض أو بينه وبنها مسيرة أربعة أشههر 
أوهى رتقاء أوصغيرة أوهو بو ب فقال أصحابنا إذا فاء إليها باسانه ومضت المدةوالعذر 
قائم فذللك فىء صحييم ولا تطلق بمضى المدة ولوكان مهرما بالحج ويينه وبين احج أر بعة 
بير م يكن فيه إلا اجماع وقال زفر فيمّه بالقول وقال ابن القاسم إذا آلى وهى صغيرة 
لا تجامع مثلما لم يكن مو ليأ حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضى أربعة أشبر مذ بلخت 
الوطء وهو رأى ابن القاسم بن عمرو وام بروه عن مالك وقال ابن وهب عن مالك فى 


الاو 


المولى إذا وقف عند | نقضاء اا لأربعة الأشرثم راجعامأته أنه إن لر يصبها حتى تنقضى 
عدتبا قلا سحيل له إلمبا ولا رجعة إلا أن يكون له عذر هن صم ضص أو مدق أو ماأشيه 
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يت ل اش ل ل 01 
ذلاك فإنارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدتما ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصيها 
د تضق أربعة أشبروقف أيضاً وقال إسماعيل بن إحاق قال مالك إن مضى الآر بعة 
| لأشبر وهو مريض أو محبوس لم يوقف حتى ببرأ لآنه لايكلف مالا يطيق وقال مالك 
لو مضت أربعة أشبر وهو غائب إن شاءكفر عن بمينه وسقط عنه الإيلاء قال إسماعيل 
وإنما قال ذلك فى هذا الموضع لآن الكفارة قبل الحنث جائزة عنده وإنكان لايستحب 
أن يكون إلا بعد الحنث وقال الأشجمعى عن الثورى فى المولى إذا كان له عذر من مرض 
أو كبر أوحبس أوكانت حائضاً أو نفساء فليء بلسانه يقول قد فئت إليك يحريه ذلك 
وهو قول الحسن بن صالم وقال الأوزاعى إذاآلى من ام أته ثم مرض أو سافر فأشهد 
على الؤء من غير جماع وهو مريض أو مسافر ولا يقدر على الماع فقد فاء فليكفر عن 
ينه وهى أهرأته وكذلك إن ولدت ف الأربعة الأشبر أوحاضت أوطرده السلطانفإنه 
يشهد عل الؤء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء "م مضت أر بعة 
أشبر فإنه يوقفكا يوقف الصحيح فإمافاء وإماطلق ولا يخ رإلى أنيصم وقالالمرف 
عن الشافمى إذاآلى امجبوب ففيئه بلسانه وقال فى الإيلاء لا إيلاء على امجبوب قال 
ولوكانت صدية فآلى منها استؤنفت به أربعة أشهر بعد ماتصير إلى حال يمكن جماعها 
وا محبوس يء باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا الماع ولو آلى وهى بكر فال لا أقدر 
عل اقتضاضبا أجل أجل العنين » قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعم! فى 
المدةكان فيه باللسان قوله [ فإن فاوً! فإن الله غفور رحيم ] وهذاقد فاءلآن الؤءالرجوع 
إلىالثىء وهوقدكان متنعاً من وطئها بالقولوهوالهين فإذا فاء بالقولفقالةدفئت[ايك 
فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضاً لما تعذر جماعها قام 
القول فيه مقام الوطء فى المنع من البينونة وأما تحر م الوطء بالإحرام والحيض فليس 
بعذر أما الإحرام فلأنمكان يفعله ولا يسقط حقبا م نالوطء وأما الحيض والنفاسفإن 
الله جعل للدولى تربص أربعة أشبر مع علا توعدوة لطا كرا افق السلك على أنه 
المراد البىء بالجماح فى حال إمكان الجاع فلم بحر أن ينقله عنه إلى غيره مع إمكان وطئها 
وتحرم الوطء لاخر جه من إمكانه فصار منزلة الإحرام والظبار ونحو ذلكلاانه منع من 
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تخلع وهو 3 لمنهالى كن التحريم الواقعموجباً لجوازفيئه بالقرل الود مع ذلك لووطيها 
فى هذه الحال بطل الإيلاء ٠‏ فإن قيل إذاكان الىء بالقول لا يسقط المين فواجب 
بقاؤها إذ لاتأثير للنىء بالقول فى إسقاطما قيل له هذا غير واجب من قبل أنه جائز بقاء 
الهين وبطلان الإيلاء من جرة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقبا ثلاما * م 
عادت إليه بعدزوج كانت المين باقية لووطتئها حشوم ياحقها مها طلاق وإن ترك وطئها 
وكذللك لو أن رجلا قال لام أة أجنبية وال لا أقر بك ل , يكن إبلاء فإن تزوجهاكانت 
العين باقية لووطثها لزمته الكفارة ولا 0 مولا فى حكم الطلاق فليس بقاء امين إذآ 
علة فى حكم الطلاق لخجاز من أجل ذلك أن بوه إلمها بلسانه فسقط حكم الطلاق فى هذه 
العين وبيق حكم الحنث بالوطء وإنماشرط أصحاينا فى صحة الب ار لوو اد 
فى المدة كلها ومتّى كان الوطء مقدوراً عليه فى ثىء من المدة لم يكن فيئه عندم [ إلا الجاع 
من قبل أن النىء بالقولقائم مقام الوطء عند عدمه لثلا بقع الطلاق بمضى المدة فتى قدر 
على الوطء ف المدة بطل الى بالقولكالمتيمم إذا أقبم تيممه مقام الطبارة بالماء فى إباحة 
الصلاة كان مبى وجد الماء قبل الفراغ مها بطل تممه وعاد اد إلى أصل فرضه سواء 5-6 
وجوده للماء فى أول الصلاة أو فى آخرها كذاك القدرة على الوطء فى المدة تبيطل حكم 
البىء بالقول وقال محمد إذافاء بالقول لوجود العذر فى ادة م انقضت المدة والعذر قم 
ققد بطل حكم الا لإيلاء مها فكان عنزلة من ن حلاف على أجندية أن لابقر بعالم تزوجبا 
فيكون عينه 2 إن قربما حنث وإن ترك جماعبا أربعة 1 تطلق . 
قوله تعالى [وإنء زترا ادق نراق ممع عا بم | قال وكر اختاف السلف ىق 
عزعة ة الطلاق إذا 0 لق على ثلاثة أوجه قال ابن عباس عزعة ة الطلاق أنقضاء الأربعة 
الأشبر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثهان بن عفان وقالوا إنهاتبين بتطليقة 
واختلف عنعلى وأبن عم رو أبى الدرداء فروى عنهم مثل قول الآولين وروى عنهم أنه 
يرقف بعد منى المدة فإما أن يوء إلا وإما أن يطلقبا وهو قولعائقة وأنى الدرداء 
والقول الثالك قول سعيدين بويا بن عبد الله و أى بكر بن عبد الرحمن والزهرى 
وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشبر فبى تطليقة رجعية وذهب أصهابنا إلى قول 
أبن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشبر قبل أنيؤء بانت بتطليقة وهو قول 
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الثورى والحسن بن صا وقال مالك والليث والشافمى يماروى عنأنى الدرداء وعائشة 
أنه يوقف بعدمضى المدة فإما أن يء وإما أن يطلق 0 تطليقة رجعية إذا طلق قال 
مالك ولا لمر جعته حتى يطأها فى العدة وقالالشاؤمى ولوعفت عن ذلك بعدالمدة كان 
لها بعد ذلك أن تطلب ولايؤجل ف الجاع أ كثرمن يوم وقال الأوزاعى بقول سعيد بن 
المسيب وسالم ومن تابعبما أنها تطلق واحدة رجعية بمضى المدة قال أبوبكر قوله تعالى 
[وإنعزموا الطلاق فإنالله سميع علي ] يحتمل الوجوه التىحصل عليها اختلاف السلف 
ولولا احتماله لها لما تأولوه علما لآنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه 
وقدكان الساف من أهل اللذة والعالمين بما تمل من الا"لفاظ والمعاى الختافة ومالا 
حتملها فلمااختلفوا فيه علىهذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لما ومن جهة أخرى 
وهى أن هذا الاختلاف قدكان شائعاً مستفيضاً فيا ينهم من غير نكير ظور من واحد 
منهم على غيره فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد فى حمله على أحد هذه الوجوه 
وإذا فت ذلك احتجنا أن ننظر فى الأآولى من هذه الأقاويل وأشييها بالحق فو جدثا ابن 
عباس قد قالعرجة الطلاق انقضاء الأربعة الأشبر قبل الىء إلهأ فسمى ترك الؤء حتى 
تمضى المدة عرمة الطلاق فوجب أن يصير ذلك اسما له للآنه ( لم يخل من أن يكون قاله 
شرعا أولغة وأى الوجهينكان لخجته ثابتة واعتبا رعو مه واجب إذاكانت أسماء «الشرع 
لا تتوخذ إلا توقيفاً وإذا كان هك.ذا وقد علينا أن حك, الله فى المولى أحد شدين إما 
الء وإماعزمة الطلاق وجب أن يكون الؤء مقصورا على الأربعة الأشهر وأنه فائنت 
بمضها فتطلق لأأنه لوكان البىء باقيا ل كان مضى المدة عزعة الطلاق ومن جبة أخرى وهو 
أنه معلوم أن العزمة إنماهى فى الحقيقة عقد القاب على الثىء تقول عرمت على كذا أى 
عقدت قلى عل فعله وإذاكان كذلك وجب أن بكون مضى المدة أولى بمعنىعر م ةالطلاق 
من الوقف لآن الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما أن بوقعه الزوج وإما أن يطلقها 
القاضى عليه على قول من «قول بالوقف وإذا كان كذلككان وقوع الفرقة بمضى المدة 
لترله الى فها أولى بمعنى الآية لآن الله لم يذكر إيقاعا مستأتفاً وإنما ذكر عزعة فذير 
جائز أن تزيد فى الآبة ماليس فيا ووجه آخر وهو أنهلماقال| للذين يؤلون من نسائهم 
ترص 3 بعة أ أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن عز زموا الطلاق فإن الله سميع علي | 
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اقتضى ذللك أحد أص بن من فىء أو عزيمة طلاق لاثالث لها والؤء إنما هو مراد فى المدة 
مقصور الحكم عليها والدليل عليه قوله تعالى [فإن فا | والفاء للتعقيب يقتضى أن يكون 
الء عقيب الدين لا"نه جعل الىء عقيب الهين لا“ نه جعل الى» هن له تربص أربعة أشبر 
وإذاكان - الؤء مقصورآ على المدة ثم فات يمضيها وجب حصو ل الطلاق إذ غير جائز 
له أن منع النىء والطلاق جميعاً ويد ل على أن المراد الىء فى المدة اتفاق ابيع علمصمة الى 
فيها فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره فإن فاوً! فيها وكذلك قرىء فى حرف عبد الله بن 
مسعود لأصل الوه مقصوراً عليها دون غيرها وتمضى المدة بفوت الىء وإذا فات الىء 
حصل الطلاق + فإن قيل ١‏ قال تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرفإن 
فاوًا | فمطف بالفاء على التربص ف المدة دل على أن الء مشروط بعد التريص وبعد 
منى المدة وأنه متى مافاء فانما يل حد لم يكن عليه تعجيله كن يحل دينا مؤجلا قيل له 
لولا أن النىء ماد الله تعالى لما صمح وجوده فيا وكان يحتاج بعد هذا الء إلى فىه بعد 
مضها فليا صح البىء فى هذه المدة دل على أنه مراد الله بالآبة ولذلك بطل معه عزعة 
الطلاق ثم قولك إن المراد بالنىء نما هر بعد المدة مع قولك إن ألء فى أادة سحي كوو 
بعدها تبطل معه عرب الطلاق مناقضة منك فى اللفظ كقولك إنه مراد فى المدة غير 
ماد فها وقولك إنه كالدين المؤجل إذا يله لا يزيد عنك ماوصفنا من المناقضة لان 


الدين المؤجل لاخر جه التأجيل من حكم اللزوم ولولا ذلك ما صبالبيع بثمن م جل 


لاأن ماتعلق ملكه من الآمان على وقت مستقبل لايصم عقد البيع عليه ألا ترى أنه 
لوقال بعتكه بألف درم لا يلرمك إلا بعد أربمة أشم ركان البيع باطلا والتأجيل الذى 
ذكرت لا يخرجه من أن يكون الهّن واجيا ملكا للبائع ومتى يله وأسقط الاج لكان 
ذلك من موجب المقد إلا أنه مخالف للىء فى الإبلاء من قبل إن فوات القء يوجب 
الطلاق وإذاكان النىء مراداً فى المدة فواجب أر يكون فواته فها موجباً للطلاق 
على ما بدنا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاؤا | فيه ضمير المولى المبدوء يذكره فى الآبة 
وهو الذى له تربص أربعة أشهر والذى يقتضية الظاهر إبقاع الىء عقيب المين ودليل 
آخر وهو قوله [ تربص أربعة أشور ] كقوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
تروء | فلماكانت البينونة وافعة نمضى المدة فى تربص الإقراء وجب أن يكون كذلك 


حك تريص الإيلاء من وجوه أحدها أنا لووقفنا المولى احصل التريص أ كثر من أربعة 
أشهرو ذلك خلاف الكتاب ولوغاب المولى عن امرأته سئة أو سنتين ولم ترفعه المرأة 
وام تطالب حقها لكان التريص غير مقدر بوقت وذلك خلاف الكتاب والوجه الثاق 
أنه أاكانت الندونة واقعة عطى المدة قّ تر بص الإقراء وجب مثله فى الايلاء والمعى 
الجامع بننبما ذكر التريص فىكل واحدة من!المدتين والوجه الثالث أنكل وا<دة من 
المدتين واجبةعنقوله و تعلقيهاحكم البينونة فليا تعلقت فى إحداهما بمضيباكانت الآخرى 
مثلها للممنى ا أذى ذكرناه ه فإن قيل تأجل العنين حولا بالاتفاق تخيير ام رأته بعد مضى 
الحول إذا لم يصل إليها فى الحول ولم وجب ذلك زيادة فى الآجل كذلك ما ذكرت 
من 2< الإيلاء إيجاب الوقف بعدامدة لاوجب زيادة قبا قيلله لس فالكتاب ولا 
فى السئة تقدير أجل العنين وإنما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يوجل 
حولاهمالذين خيروها بمضيه قبل الوصول إليهأ ولم يوقعو ا الطلاق قبل منى المدة ومدة 
الإيلاء مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معبا فالزائد فيها مخالف لجكنه وأيضآً 
فإن أجل العنين إنما يوجب لها الخيار بمضيه وأجل المولى عندك إها يوجب عليه النىء 
فإنقال أفىء لم يفرق ينبا ولوقال العنين أنا أجامعبا بعد ذلك لم ياتغت إلى قولهوفرق 
بنهما باختيار ها فإن قبل 1 لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولا كناية عنه فالواجب أن 
لابقع الطلاق ء قيل له وليس اللعان بصريح الطلاق ولاكناءة عنه يجب على قولك 
الخالف أن لاتوقع الفرقة حتى يفرق الام ولا بلرمنا على أصلنا لآن الإيلاء يجوز أن 
يكو نكناية عن الفر قة إذكان قوله لا أقر بك يشب هكنانة الطلاق ولماكان أضعف أمراً 
من غيرها فلا بقع به الطلاق إلا بانضمام أمم آخر إليه وهو منى المدة على النحو الذى 
يقوله إذقد وجدنا من الكنايات مالا بقع فيه الطلاقبةول الزوج إلا بانضمام معنى 
آخرإليه وهو قول الزوج لام رأته قد خب رتك وقوله أمرك يدك فلايقع الطلاق فيه إلا 
ياختيارها فكذلك ليد ملع أن يقال 2 الإيلاء أ نه كنابة إلا أنه أضدف عاله من سا3 
الكنايات فلا يقع فيه الطلاق باللفظ دون انضهام معنى آخر إليه فأما اللعان فلا دلالة 
فيه على معنى الكنابات لآن قذفه إياها بالزنا وتلاءنهما لا يليم أن يكون عبارة عن 
البدونة حال وأيضاً فان اللعان مخالف للإيلاء من جرة أن حكمه لايقبت إلا عند الام 
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والابلاء ثبت حكمه بغير الحا 1 فكذلك مايتعلق به من الفرقة و بهذا المءنىفارق العنين 
أيضاً لآنتأجيل متعلق بالحام والإبلاء ثبت حكه من غير حا فكذلك مايتعلق به 
من حّ الفرقة واحتج منقال بالوقف بقوله تعالى | وإن عزموا الطلاق فَإِن الله سميع 
عليم | إنه لما قال سميع عليم دل على أن هناك قولا مسموعاوهو الطلاق قال أبوبكر وهذا 
جهل من قائله من قبل أن السميع لايقتضى مسموعا لآن الله تعالى لم يزل سميعاً ولا 
مسوو مأو أينا تال لله تعاللى | وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سعيع علم | وليس 
منالشقو ل لأنالنى مز يل قال (لاتنمنوا لقاءالعدوفإذا لقيتموم فائبتواوعليك بالصمت) 
وأيضاً جائز ا ن ذلك راجءاً إلى أول الكلام وهو قوله تعالى | للذين يؤلون من 

0 فأخير أنه سامع لا أ به علم يم بها أضمره وعزم عليه وما. يدل على وقوع الفرقة 

عضى أمدة أن القائلين بالوقاف بثبتون ال معانى آخر غير مذ كورة فى الآية إذكانت 
ا من ىه » أو طلاق ولدس فها ذكر مطالية ة الرأة ولاوقف 
القاضى الزوج على النىء أوالطلاق فل بحر لنا أن نلحق بالآبة ماليس فيا ولا أن تزيد فبا 
مأ لدس منها وقول #نالفينأ يؤدى إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الاية 
وقولنا بوجب الاقتصار على حكم الآية من غير زيأدة فيهأ فكان أولى ومعلوم أيضاً أن 
لله تعالى [نما حكم فى الإيلاء بهذا الحسكم لإيصال المرأة إلى حقها من الماع أو الفرقة 


وهو على معى قر تعالى | فإمساك معروف أو لسر نح بإحسان] و قول هن قال بالوقف 


يقولإنم يه أمره بالطلاق فإذا طلق لم خل من أن مله طلاقا باثناً أورجعياً فإن جعله 
بامناً فإنصريح الطلاق لاكون يائنا عند أحد فما دون الالاثوإن جعلهر جعياً فلاحظ 
للمرأة ففذلك لآنه متى شاء راجعها فتسكون مر أتهكا كانت فلامعنىلإلزامه طلاقالاتملك 
به المرأة يضعبا وتصل به إلى حقها وأما قول مالك إنه لا إيصح رجعته حتى يطأها فى 
العدة فقو لشديد الاخدلال حوسوة | حدها لقال إذ1. طلقها. طلاقا رجعياً والطلاق 
الرجعى لانكون الرجعة فيه موقوفة على معنى غيرهأ والثانى أنه إذا منعه الرجعة إلا 
بعد الوطء فتاه ننى أن بكون رجعياً وهو لوراجعما لم تكن رجعة والثااث أنه محظور 
عليه الوطء بعد الطلان ندمو لانم الرجعة فيه بنفس الوط «فكيف با اح له وطؤها 
وأماقول من قال أنه تمع تطليقة رجعية بمضى المدة فإنه قول ظاهر 0 وجوه 


أحدها ما قدمنا ذكره فى الفصل الذى قبل هذا والثانى أن سائر الفرق الحادثة فى 
اللأصول بغير تصريح فإنها توجب البينونة من ذلك فرقة العنين واختيار الآمة وردة 
الزوج واختيار الصغيرين فلمالم يكن معه تصرح بإيقاع الطلاق .وجب أن بكون بائنأ + 
وقد اختاف فى إيلاء الذى فال أصحابنا ججيعاً إذا حاف بعتق أو طلاق أن لا يقبا 
فهو مول وإن حلف بصدقة أوحجلم يكن مولياً وإن حلاف ,اللهكان مولياً فى قول أبى 
حنيفة ولم بكن مولياً فى قول صاحبيه وقال مالك لابكون مولياً فى شىء من ذلك وقال 
الأوزاعى إيلاء الذمى صحيم ولم يفصل بين ثثىء من ذلك وقال الشافعى الذدىكالمسلم فا 
بلرمهمن الإبلاء ء قال أبوبكر لماكان معلوما أن الإيلاء إنما يثيت حكله ايتعلق بالحنثه 
من الحق الذى يلومه فواجب على هذا أن يصصم إيلاء الذدى إذا كان العتق والطلاق لآن 
ذلك بلومهكا بازم المسلم وأما الصدقة والصوم والحج فلا بلرمه إذا حنث لأنه لو أوجبه 
عل نفسه لم بلرمه بإبحابه ولأنه لايصح منه فعل هذه القرب لا نه لاقربةله ولذلك لم يلزمه 
الركوات والصدقات الواجبة على المسلدين فى أمواهم فى أحكام الدنيا فوجب على هذا 
أن لايكون مولا تحلفه المج والعمرة والصدقة والصيام إذ لا نلزمه ,الجاع ثىه فكان 
بمندلة من لم يحلف وقوله تعالى[ لاذين يؤلون من نسائهم ]| يقتضى عموم المسلم والكافر 
ولكنا خصصناه ما وصفنا وأما إذا حاف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم 
تلومهكفارة فى أحكام الدنيا من قبل أن حكم نسمية النه تعالى قد قعاق على الكافر كهى 
على المسم بدلالة أن إظبار الكافر تسمية اله تعالى على الذبيحة ببيح أكلما كامس ولو 
سعى الكافر بامم المسبيح لم تؤكل فثيت حكم العسميته وصار كالمسم فى حكنها فكذلك 
الإيلاء لا”نه يتعلق به حكيان أحدهما الكفارة وا لآخرالطلاق فثبت حكم النسمية عليه 
فى ناب الطلاق ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحاف بالله عر وجل 
وأنه لا يكون حلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها وهذا غلط من قائله لا نالا يلاء 
إذاكان هو الحلف وهو حالف هذه الاأمور ولا يصل إلى جماعبا إلا بعتق أوطلاق 
أو صدقة بارمه وجب أن يكون مواياً كلفه بالته لآن عدوم اللفظ ينتظم الجميع إذكان 
من حلف بثىء منه فبو مول . 

( فصل ) وما تفيد هذه الآية من الا“حكام ما استدل به منها مد بن الحسدن على 
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امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال ا حكم الله للمولى بأحد حكدين من فىء أوعر بمة 
الطلاق فلو جازتقديم الكففارة على الحنث اسقط الإيلاء بغير فىء ولاعزبمة طلاق لأنه 
إنْحنت لا بلزمه بالحنثششىء ومتى لم يلزم الحالف بالحنث ثىءلم يكن مولي وفى جواز 
تقدم الكفارة إسقاط 5 الإيلاء بغير ماذكر الله وذلك خلاف الكتاب واللّه الموفق 
للصواب . 

باب الإقراء 
قال الله تعالى | والمطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء | واختلف السلف ف المراد 
بالقرء المذكو رف هذه الآية فقال على وعمر وعبد الله بن مسءود وان عباس وأبوموسى 
هو الحيض وقالوا هو أ<ق مها ما مالم تغتسل من الحيضة الثالثة وروى وكيع عن عيسى 
الحافظ عن الشعى عن ثلانة عر رجاس حاب عل بل الخبر فالخير أمنهم أبو بكر 
وعمر وابن مسعو د واين عباسقالوا الرجل أحق بام أنه مالم تغتسل من الحيضة الثالثة 
ودوقول سعيد بن جبير وسعيدين المسيب وقال ابن عم روزيد بن ثابت وعائشة إذادخات 
وم الثالثة فلا سبيل له عليها قالتعائشة الإقراء الإطبار وروى عن أبن عباس 
رواية أخرى أنها | ذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها ولا تحل للأازواج -تى 


تغتسل وقال أ صحابنا جميعاً الإقرا ا ا عى والحسن بن 
صا إلا أن أصحابنا قد قالوا لا تتقضى عدتبا اذاط: ن العشر ا 


| إذاكانت أيا أمها دون حى تلغتسا 


3 


7 الو الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول الحسن إن صا إلا لاأنه قال الهودية 
والنصرانية فى ذلك مثل المسلية وهذالم بقله أحد من جعل الإقراء الحيض غير الحسن 
بن صاح وقال أصحابنا الذمية تنقضى عدتها بانقطاع الدممن الحيضة الثالثة 0 علها 
فهى فى معنى من اغتسات فلا تنتها ر بعد انقطاع ألدم نا تغررقال ابن شيرمة [ إذا اتقطع 
من الحيضة الثالئة بطات الرجعة ولم يعتبر الغسل وقال مالك والشافعى الإقراء الإطبار 
فإذا طعت قٌ الحيضة ألثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة قال أنو يكرقد حصل 00 
السلف وقوع اسم الإقراء عبل المعنيين من الحيض ومن الإطوار من وجهين أحدهما أن 
النفظ لو لم يكن محتملالما لما تأوله السلف علهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعافى اللامعاء 
وما ,يتصرف عليه المعانىمن العبارات فلا تأولما فريق عل الديض وآخرون على الإطبار 


علمتاوقوع الاسم علهما ومن جبة أخرىأنهذا الإختلاف قدكا نشائعاً ينهم مستفيضاً 
ولم شكر وأحد منهم على عذالفيه فى مقالته بل سوغ له القول فيه فدل ذلك على احْمال 
اللفظ المعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لايخلومن أن يكون الاسم -:قيقة فهما أومجازاً 
فهما أوحقيةة فى أحدهما يجاز] فى الآخر فوجدنا أهل اللغة #تلفين فى معنى القرء فى 
أصل اللغة فقال قائلون منهم هو اسم للوقت 'حد ثنا بذلك أ بوسمروغلام تُعلب عن ثعلب 
أنهكان إذا سئل عن معنى القرء لم بزدهم على الوقت وقد استشهد لذلاك بقول الشاعر : 
ارب مولى حاسد مياغض» على ذى ضغن وضب فارض 
له قروء كقروء الخائض 
يعنى وقتاً تميج فيه عداوته وعل هذا تألوا قول الأعثى. : 
وفى كلعامأنت جاشم غزوة تعد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة ما لاو الحى رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 
يعنى وقت وطن ومن الناس من يتأوله على الطور نفسه كأنه قال لا ضاع فبها من 
طبر نسأتك وقال الشاعر : 
كرهت العقر عقربى شليل إذا هبت لقارتما الرياح 
يعنى لوقتها فى الشتاء وقال آخرون هو الضم والتأليف ومنه قوله : 
تريك إذا دخات على خلاء 2 وقد أمنت عيون الكاشينا 
فراعى عطيل أدماء بكر #ان اللورن ل تقرأ جنينآً 
لعنى لم تضم فى يطنها جنيناً ومنه قوم قريت اماه فى الحخوض إذا جمعته وقروت 
الأرض إذا جمعت شيثاً إلى ثىء وسيراً إلى سير ويةولون ماقرأت الناقة سلى قط أى 
ما اجتمع رحما على ولد قط ومته اقرأت النجوم إذا اجتمعت فى الافق ويقال اقرأت 
المرأة إذا حاضت فبى مقرىء ذكره الأصمعى والكسائ والفراء وحكى عن بعضهم أنه 
قال هوأ روج من ىه إل ثىء وهذا قول لدس عليه شاهد من اللئة ولا هوثابت حمن 
بوثق به من أهلما وليس فيا ذكرنا من الشواهد ما يليق مهذا المعنى فو ساقط دود ثم 
بقر ل وإنكانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لآن الوقت [نما يكون وقتاً لا بحدث 
فيه والحيض هو الدادث وليس الطور شيا أكثرمن عدم الحيض وليس هوثىء حادث 


باب الإقراء باه 


فوجب أن بكون الحيض أولى بمعنى الاسم وإنكان هو الضم والتأليف فالحيض أولىبه 
لان دم الحيض إنما يأف ويجتمع من سائر أجزاء البدن فى حال الحيض فعناه أولى 
بالاسم أيضاً + فإن قيل نما يتألف الدم ويجتمع فى أيام الطور شم يسيل فى أيام الحيض 
قيل له أحسدتأن الاأمركذلك ودلا لته قائمة على ماذكر نا لا“نه قد صارالقرء اسما للدم 
إلا أنك زعمت أنه بكون اسما له فى حال الطبر وقلنا يكون امما له فى حال الحيض فله 
مدخل إذآ للطبر فى نسميته بالقرء لآن الطبر ليس هو الدم ألا ترى أن الطبر ةد يكون 
مرجودا مع عدم ألدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلك فإذاً القَرء أسم للدم ولس 
بأسم للطور ولكنه لا يسمى مهذا الاسم إلا بعد ظووره لأنه لا تعلق به ْ إلا 2 هذه 
الخال ومع ذلك فلا يتيقنكونه فى الرحم فى حال الطور فلم حركونه فى حال الطور أن 
تُسمية باسم القرء لاان القرء اسم يتعلق به ْ ولا ْ له قبل سيلا 4 وقبل العم بوجوده 
وأيضاً فن أبن لك العلم باجتماع الدم فى الرحي فى حال الطبر واحتياسه فيه ثم سيلانهفى 
وقت الحخيض فإن هذأ قول عار من دليل قوم عليه وبرده ظاهر الكتاب قال إبنه تعالى 
| ويعلم ماق الا أرحام ]فاستأثر تعالى بعلم م ىَّ الاأرحام وم يطلع عبأده عليه من أبن 
إك القضاء باجتماع الدم فى حال الطور ثم سيلانه فى وقت الحيض وما أنتكرت من قال 
مما بجتمعمن سائر البدن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق منك 
لاأنا قد علينا بقين وجوده فى هذا الوقت ول نعل وجوده فى وقت قبله فلا حك به لوقت 
متقدموإذ قدينا وقوع الاسم علهماويينا حقيقة مايتناوله هذا الاسم الاخة فايدل على 
أنه أسم للحيض دون الطبر فى الحقيقة وأن إطلاقه على الطبر إنما هو مجاز واستعارة 
وإنكآن ما قدمنا من شواهد اللخة وما حتمله اللفظ من حقيةتها كافية فى الدلالة على أن 
حفيقته مختص بالحيض دوك الطور فقول لما وجد 1 سما الحقائق الى له تنتى عن 
مسمراتها حال ووجدنا اسماء لجاز قد >وز أن تنت عنها فى حال وتازمها فى أخر ىم 
وجدثا أسمم القرء غير منتف عن الحيض حال ووجدنأه قد شق عن الطور لان الطور 
بين الحيضتين مجاز وليس حقيقة سمى بذلك مجاورته للحيض؟ يسمى الثىء بأسم غيره 
إذا كان مجاوراً له وكان مئة سدب ألا ترى أنه حين جاور الحيض سمى به وحين م 


مه أحكام القرآن للجصاص 


يحاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه جاز فى الطبر حقيقة فى الحيض وما يدل على أن 
المراد الحيض دون الطهر أنه لماكان اللفظ محتملا للمعنيين واتفقت الآمة على أن المراد 
أحدهما فلو أنهما تساويا فى الاحتمال لكان الحيض أولاها وذلك للآن لغة النى وَل 
وردت,الحيض دون الطور بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وقال لفاطمة بنت 
أنى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدير فاغتسلى وصلى مابين القرء إلى القرء 
فكان لغة النى يله أن القرء افيض فوجب أن لايكون معنى الآية إلا تم ولا عليه لآن 
القرآن لامحالة تزل بلغته يتلم وهو المبين عن الله عر وجل م ادالأالفاظ الحتملة للدعانى 
ولم برد لخته بالطبر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطبر ويدل عليه ماحد ثناجمد بن 
بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمد بن مسعو د قال حدثنا أ بو عاصم عن ابن 
جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن مد عن عائشة عن النى يِل قال (طلاق الآمة 
ثنتان وقروها حيضتان ) قال أبو عاصم خدئنى مظاهر قال حدثتى به القاسم عن عائشة 
عن النى يِه مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا جمد 
أن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن درب عن عبد الله بن عدسى عن عطية عن. 
بن عمر عن ألنى يلت قال تطليق الّمة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحيضتين. 
فى عدةالا“مة وذلك خلاف قولغالفينا لا" نهم بزعمو نأنعدتماطهران ولايستوعبونه 
لما حيضتين وإذا ثنت أ عدة الاأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث عيض وهذان 
الحدبئان وإنكان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق أهل العلل على استعمالها فى أن 
عدة الا"مة عل النصف منعدة الحرة فأوجب ذلك ته ٠‏ ويدل عليه أيضاً حديث أبى 
سعيد الخدرى عن التى يلل أنه قال فى سياا أوطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاحائل 
حتى تستبرىء حيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فلما جعل النى َلِله 
استيراء الا”مة بالحرضة دون الطبر وجب أن تسكون العدة بالحيض دون الطور إذكل 
وأحد منهما موضوع فى الا ”صل للإستيراء أو لمعرفة براءة الرحم من الحبل وإنكانقد 
تيجب العدة على الصغيرة والآيسة لان الا "صل للإستبراء ثم حمل عليه غيره من الأ يسة 
والصغيرة لثلا بترخص ف التى قاربت الباوغ وف الكبيرة التى قد يحوز أن تحيض وترى 
الدم بترك العدة فأوجب عل اليم العدة احتياطا للإستبراء الذى ذكرنا ه ويدل عليه 
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أيضاً قولهتعالى | واللانى ينسنمن المحيض من نساككم إن ارتدتم فعدتهن ثلاثة أشير | 
فأوجب الشبور عند عدم الحيض فأقامما مقامما فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض 
ا أنه ما قال | فلم تجدوا ماء فتيمموا | علنا أن الأصل الذى نقل عنه إلى الصعيد هر 
الماء ه ويدل عليه أنالله حصرالإقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قولهتعالى | ثلاثة 
قرو واعتبار الطب فيه بمنع استيقاءها بكاطافيمن طلقها للسنة لآن طلاق السنةأنيوقعه 
فى طهر لم يحامعها فيه فلا يد إذاكان كذلك من أن يصادف طلاقه طبرا قد مضى بعضه 
“م تعتد بعده بطهربن آخرين فهذان طهران وبءض الثالت فلِما تعذر استيفاء الثلاث إذا 
أراد طلاق السنةعلمنا أنامرادالحيض الذى بمكن استيفاء العدد المذكور فى الآيةبكاله 
وليس هذا كةوله تعالى | الحج أشور معلومات | فالمراد شه ران وبعض الثالث لاأنه لم 
يحصرها بعدد و نما ذكرها بلفظ المع والإقراء حصورة بعدد لايحتمل الا"قل منه ألا 
ترى أنه لايجوز أن تةول رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجائز أن تقول رأيت 
رجالا وا مراد رجلان وأيضاً فإن قوله تعالى [الحج أشهر معلومات | معناه عمل احج فى 
أشهرمعلومات وم ادهف بعضها لا “نعمل الحج لايستغرق الا شهر وإنما بقع فى بعض 
الاأوقات منها فلم يحتج فيه إلى استيفاء العدد وأما الإقراء فواجب استيفاؤها للعدة فإن 
كانت الإفراد الإطهار فواجب أن يستوف العددالمذ كو ركايستغرق الوق تكله فيكون 
جميع أوقات الطب رعدة إلىا نقضاء عددهافل بحر الاقتصار به على مادون العدد المذ كور 
فوجب أن كو ذالر اد الحي ضإذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وكا لم بحن 
الاقتصارفى هذه الأيسة والصغيرة على شبرين وبعض الثالث بقولهتعالى | فعدتهن ثلاثة 
أشهر ] كذلك لما ذكر ثلاثة قروء على شبرين و بعض الثالث ١‏ فإنقيل إذا طاقها فى الطهر 
فبقيته قره تام ٠‏ قيل له فينبغى أن تنقضىعدتها بوجود جزء من الطب ر الثالث إذاكان الجء. 
منهقرءآناما » فإنقي ل القرءهو الخروجمن حي ضأومن طهر إل ىحيض إلاأنهم قداتفقوا 
أنه لوطلقها وهى حائْض أم يكن خروجها من حيض إلى طور معتدا به قرء فإذا ثبت أن 
خروجها من حيض إلمطرر غير ماد بق الوجه الآخروهو خروجها من:'بر إلى محيض 
يكن استيفاء ثلاثة أقر اءكاملة إذاطلقها فى الحيض ٠‏ قي[ له قولالقائل القرء هو خروج 
من طور إلى حيض أومن حيض إلى طررقول يفسدمن وجوه أحدها أن السلف اختلفوا 


اه احكام القرآن للجمراص 


فى معنى قوله تعالى [يقريصن بأنفسون ثلاثة قروم | فقال منهم قائلون هى الحيض وقال 
آخرونه الآط باو لم يقل أحدمنهم إنه خروج م من حيض إلىطهر أومن طور [لمحيض 
فقول القائل عا وصقت ب جمارج ع نَ إجماع الساف وقد اتعقد الإجماع منوم خلافه فرو 
ن أهل اللغة اختلفوا فى معناه فى أصل اللغة على ماقدمنا من 
أقوالحم فيه ول يقل مهم يه أحد فم ذكر من حقيقته مايوجب احتيالخروجها من حيض 
فيفسد منهذأ الوجه أ نضا ويفسدأيضاً من جبة أذكل من أدعى معنى لاسم من طر يق 
اللغة فعليه أن بأتى بشاهن مما عليه أووواة عن أهلبا فيدفليا عرى هذا الول من دلالة 
اللذة ورواية فهبأ سقظ ومن أخرى ومنجبة وهى أنه لوكان القرء اسما للانتقالعلىالوجه 
الذى ذكرت لوجب أن يكون قد سمى به فى الأصل غيره على وجه الحقيقة ثم ينتقل من 
الانتقالمن طبر إلى < يض إذمغلوم أنه ليس باسم موضوح له فى أصلاللغة وإعاهرمنةول 
منغيره فاذا م إسم ثبىء منضروب الانتقا بيذ الاسم علناأن ليس باسم له وأيناً لوكان 
كذلكلوجب أن بكون انتقاللها من الطب ر إلى الحيض قرءاً ثم انتقالها من الحيض إلى الطور 
قرءاً ثاني ماه هاا من الطمر الثانى إلى الحيضص قرءآثالثاً فتنقضى عدتها بدخو طافى الحيضة 
إلثانية إذ لس ن تحيض علي أصلك ممم القرء بالانتقال من الحيض إل الطبر دو نالانتقَال 
من الطور إلى الحيض ٠‏ 5 فإن قيل الظاهر يقتضيه إلا أن دلالة 2 منعت منه ه قيل 
له ما أنكرت من قال للك يه إلى الطرر إلا أنه إذا طلقا فى 
الحيض لم يعتد بانتقالها من الحيض إلى الظور فيه بدلالةالإجماع وحكا لافظ أق بعد ذلك 
وساثرالا نتقالاتمن الحيض إلى الطمر فإذا لم يمكنه الإنفصالعا ذكرناوتعارضأا سقطا 
وزال الاحتجاجنه م فإن قبل اعتبار خر وجهامن طهر إلى يض أولىمناعتبارخروجها 


ع 11 لخم فى انتةالها من طبر إلى حيض دلالة على براءة رحمها من الحبل 
من حيض إلى طبر لان ى عن جور 


ساقط ومن جبة أخر 


رجات حت المي قر لكل لك لجو أن تحبل لمر اه فى آخر 
حيضها ويدل عليه قول, تأبط شر 

وميرأً: ا وفساد مرضعة وداء مغيل 
يعنى إن أمه [ ل تحبلءبه فى بقية حبضها فيقال له قولك أنه يحو زأن تحبل به فى بقية حيضها 


غول خطا ا لآن الح لابحامعه الحييض قال النى ع لاتوطأ حامل حى قضع ولاحائل 


باب الإقراء 55 


7 حى استبرىء نحضة لعل وجود الحيض علدا لبراءة رحمها من الحبل فثيت أن امل 
والحيض لايجتمعا وم ى حملت المرأة وهىحائض ار تفع الحيض ولا يكون الدملأوجود 
من ابل حيض اونا كون دم استحاضةوإذا كا نكذ لك فقو لكإن خروجهامن الحيض 
إلى الطبر لا دلالة فيه على براءة رحمما قول خطأ وأما استشباده بقول تأبط شراً فإنهمن 

العجائب وما عل هذا الشاعر الجاهل بذلك وقد قال الله تعالى[ و يعلم ماق الأرحام ١‏ 
وقال تعالى | عالم الغيب ا ليعى 0 ذلك دون خلقه وأن الخلق لايعلمون منه 
إلا ماعلمهم مع دلالة قول النى يه على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن 
ما ذكره هذا القائل دلالة على صىة قو[ نا للانه إذا كانت العدة بالإقرا ا لاجدزاء 
ار رحم من ”0 ن الحيا ل والطورلا استيراء فيه لآن امل طهر ووب أن كون الاعتيار بالحيض 

الى هى عم لبراءة الر- ومن الحبل! إذ ليس فى الطردلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقراء 
أستير| أنه لورأت 1 ٌّ ظَرر م حيلكانت العدة ىم الحيل فدل ذلاك على أن العدة 
لذوا ت الإقراء نما هى استتراء عءمن الحبل والإستيراء من الحبل [نما كون بالحيض 
لابالطي, رمن وجبين , أحدهما أن عدة 0 والايسة طور جح وليس باستبراء 

والمعنى إلا خرأن الطور مهقارن لاحبل فدل على أن الاستيرا ولا ع 3 ابقارة وإنعا شيع 
ما ينافيه وهو الحيض فيكون دلالة على براءة رحمها من الحيبل فوجب أن تسكون العدة 
00 دون الاطا بأر وأ حتج من من اعتير الاط بأر بقوله تعالى | فطلقو هن لعدتهن بأد قول 
ىل لعمر حين عالق بنه امس أنه سمائآمرة فليراجعيا * 3 ليدعها بأ حبى 7 22 0 

إن 0 فتلك العدة الى أعس الله أن تطلق النساء قال فهذا يدل من وجبين على أنهأ 
بالإطبار أحدهها قوله بعد ذكره الطلاق فى الطبر فتللك العدة الى أمى الله أن تطلق لها 
النساء وذلك إشارة إلى الطور دون الحيض فدل على أن العدة بالإطهار دون الحيض 
والثأنى قوله تعالى[ وأخصوا العدة َ وذلك عقيب الطلاق فى الطبر فوجب أن كون 
احص 3 بقية الطرر وهو الذى بل الطلاق فيال له له أما قولاك فتلك العدة ! لق أعن! أللّه 
أن تطلق لها النساء فإن اللام قد تدخل فى ذلاك لحال ماضية ومستقبلة ألا ترى إلى قوله 
0 يعنى لرؤية ماضية وقالتعالى | ومن أراد الأخزة و ى لحاسعبها] 
لع نى الأخرة ذا للامهر 8 للا سحف الوا تراخى ويشولون تأمب لاه شتاء ٠‏ لعنى وقتاً #سسه تقيلا 


ب أجكام القرآن للجصاص 


متراخياً عن حال التأهب و إذا كان اللفظ محتملاللءاضى والمستقبلومى تناو لالمستقبل 
فليس فى مقتضاه وجوده عقيب المذكور بلا فصل وإذاكان كذلك ووجدنا قوله يِل 
لابن عمر فبه دك رحيضة ماضية والحيضة المستقبلة معاومة وإن لم تكن نكن مذ كورة وذلك 
فى قوله مره لير اجعما ثم ليدعما <تى تطبر ثم تحيض ثم تطور ثم ليطلقرا إن شاء فتلك 
العدة الى أمر الله أن يطلق لها النساء فا<تمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية 
فيدل ذلك عل أن العدة إنما هىالحيض وجائزأن بريد حيضة مستقبلة إذ هىمعلومكونها 
عل مجرى العادة فليس الطب رحينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لآن الحيض ف المستقبل 
وإنم يكن مذكوراً جائ أن براد به إذاكان معلوماكا أنهلم يذكر طبرا بعد الطلاق وإنما 
ذكر طبرا قبله ولكن الطرر لماكان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على بجرى 
العادة جاز عندك رجوع الكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك خائز أن تحيض عقيب 
الطلاق بلا فصل فليس إذاً فى اللفظ دلالة على أن المعتبر فى الاعتداد به هو الطور دون 
الحيض ومع ذلك فقّد دل على أنه لوطاتقها فى آخر الطبر لخاضت عقيب الطلاق بلافصل 
إن عدمهأ شع ى أن تكو نالخيض دون ن الطور مقتضى لفظه مَبِدمٌ يلمع إذليس و اللفظ ذكر 
حيض بعد الطلاق ولا طمر فاذا حاضت عقيب الطلاقكان و عدتها ثم لم يفرق أحد 
فى اعتبار ا لحيض بين وجوده عقي ب الطلاق ومتراخيآ عنه فأوجب ذلك أن يكو نالحيض 
هوالمعتد, به منالإقراء ,دو ثالطبرفإن قيل الحيضة الماضية غير جا أن تنكو نم رادةبالخير 
لآن ماقيل الطلاق من الحيض لابكون عدة قيل له إذا كانت تعتدبه بعد الطلاق جازآن 
يسما عدة كا قال تعالى [حتى تنكم زوجا غيره| فسماه زوجا قبل النكاح ويازم عخالفنا 
من ذلك مالزمنا | لأآنه ملقم َم ذكر الطبر وأمره أن يطلقما فيه ولم يذكر الطبر الذى بعد 
!لطلاق فقد سمى الطور 0 قبله عدة 5 لأانه به تعتد عندك فا أنكرت أن نسمى التى قبل 
الطلاق عدة إذكانت بها تعتد وأما قوله تعالى [ 7 حصو العدة | فإن الاحصاء لس 
بمختص بالطبر دون الحيض لآ نكل ذى عددفالا<صاء بلحقهفإن قيل إذاكان الذى يلى 
الطلاقهو الطبر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الأآمر بالإحصاء إليهلآن 
الا مرعلل الفور قبل لههذا غلط لان الإحصاء إما يتصرف إل أشياء ذوى عددفأما 
شىءواحد قبل انضمام غيرإليه فلاعبرة بإحصائهفإذاً لزؤم الا<صاء يتعلقما يوجد فى 


باب الإقراء ود 


المستقبل من الإقراءمتر اخيأعنوقت الطلاقثم حيئذ الطبر لا يكون أولى دمن الحيض 
إذكانت سمة الإحصاءتناولما جميعاً و تاحقبما علىيوجه واحدوأ يضاً فبازمك على هذا أن 
تقول إنها لو حاضت عقيب الطلاق أن تكو ن عدتها بالحخيض للزوم الإحصاءعقيبه 
والذى يليه قَ هذه الموال الحخيض فينيغى أن كون هو العدة وقال عض الخالفين تمن 
صنف فى أحكام القرآن قولهتعالى | فطلقوهن لعدمهن ] معناه فى عدمنك بقول الرجل 
متصرفة على معان فليس فى أقسامها الى تتصرف علا وتحتماهاكو ما ظرفاً والمعاتى 
الى تنقسم إليها لام الإضافة خمسة منها لام الملك كفو لك له مال و لام الفعل كقولك له 
كلام وله حركة ولام العلة كقولك قام لان زبدأ جاءه وأعطاه لاأنه سأله ولام النسبة 
كقواك له أب وله أو لام الاختصاصكةو للك لمعم ولهإرادة ولامالإستغاثة كةو لك 
بالبكر وبا لدارم ولامى وهو قوله تعالى | وليرضوه وليقترفو! | ولام العاقة كقوله 
تعالى | ليسكون لهم عدوا وحرنآ | فوذه المعانى التى تنقسم إليها هذه اللام ليس فى شىء منها 
ماذكر ه هذا القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لا"نه إذاكان قوله تعالى | فطلقوهن 
لعدتمن أ معزأه قُّ عدمن فيلبغى أن تكون اأعدة مو ج:ودة حى يطلقها فها م أو قال 
قائل طلقوا فى شور جب ل بحر له أن يطلقها قبل أن بوجدمنه ثثىء فبان بذلك فساد قول 
هذا القول وتناقضه ومايدل ع أن قولهتعالى | وأحصوا العدة | لادلا لة فيه عب أنه الطور 
ألذى مسنون فيه طلاق السنة أنه لوطلقم! بعد الجاع فى الطور لكان عخالفاً للسنة ول 
عختاف حك ماتعتد به عند الفريقين يكونه جميعاً من حيض أو طبر فدل ذلك على أنه 
لاتعاق لايقاع طلاق السسنة فى وقت الطور بكونه عدة مخصاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها 
ومى حائض لكك معرّدة عقيب الطلاق ون عخاطيون بإحصاء عدتها دل على أنه 
لاتعاق للزوم الإحصاء ولا لوقتطلاق السنة لكونه هوالمعتد به دونغيره وقالالقائل 
الذى قدمنا ذكر اعتراضه فى هذا الفصل وقد أعتيرتم لعنى أهل العراق معانى أخر غير 
الإقراء من الاغتسال أو مضى وقت الصلاة والله تعالى إنما أوجبالعدة بالإقراءوليس 
الاغتسال ولا معنى وقت الصلاة فى ثىءفيقال لهلم نعتبر غير الإقراءالتى هى عندنا ولكرنا 


ْ 0 نتيقن انقضاء الخيض والحم ضيه إلا بأحد معنيين ل أنت أنامبا دوث العشرة وهو 


ع أحكام القرآن للجصاص 


الاغتسال واسشاحة الصلاة به فتكون طاهراً بالاتفاق على ماروى عن حر وعلى وعد 
الله وعظياء ااسلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو يمضى علبها وقت الصلاة فيازمهأ 
فرضبا فيكون لزوم فرض الصلاة منافياً لبقاء حك الحيض وهذا إنما هو كلام فى منى 
الحيضة الثالثة ووقوع الطبر منها وليس ذلك من الكلام فى المسألة فى ثىء ألا نرى أنا 
نقول أنأيامها إذاكانت عشرة!نقضت عدتهابضى العشرةاغتسات أول تغتل لحصول 
اليقين بانقضاء الحيضةإذلا يون الحيضعندنا أكثر من عشرةفالملزم لناذلك علىاعتبأر 
الحيض مخفل فى إلزامه واضع للإقراء ف غير موضعها قال أبو بكر رحقه ألله وقد أفردنا 
لمذه المسألقكتاياً واستقصينا القول فا أكثر دن هذآأ وفيا ذكرنأه ههنا كفاية وهذ! 
الذى ذكر والله تعالى من المدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الآمة وذلك 
لاه لاخدلاف بين اأسلف أن عدة الآمة على التصف من عدة الحرة وقد روينا عن على 
وعروءةان وآبن عمر وزددين ثايت وآخرين منهم أن عدة الآمة على النصف من عد 
الحرة وقد روينا عن النى يلت أن طلاق الأمة تطليةتان وعددتها حيضتان والسنة 
والإجماع قد دلا على أن ماد الله تعالى فى قوله | ثلاثة قروء | هو الخراثر دون الإماء 
قوله تعالى [ ولا بحل لهن أن بكتمن ماخلق الله فى أرحاهبن ] روى الا'ء.ش عن أنى 
الضحى عن مسروق عن أنى بن كعب قالكان من الا"مانة أن اوتمنت المرأة على فرجها 
وروى نافع عن ابن عمر فى قوله تعالى | ولا حل هن أن يكتمن ماخاق اللهفى أرحامهن | 
قال الخيض والخيل وقال عكر مة الخيض الحم عن يجاهد وإبراهم أحدضا ال وقال 
الآخر الحيض وعن على أنه استحلف أمرأة أنها لم تستكيل الحيض وقضى بذلكعْهان 
وقال أبو بكر لا وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قو ها فى وجود الخيض أوعدمه 
وكذلك فى الحيل لأامهما جميعاً ما خلق الله فى رحمها ولولا أنةوا فيههةبول لماوعظت 
برك الكتبان ولا كتهان لما فتيت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل لزوجما 
وطؤها وأنها إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذ لاك قال أصحاينا أنه إذاقال طهأأنت 
ط لق إن دشت فالات قد حدصّت طلقت وكان قو لما كاليينة وفرقوا بين ذلك وبينسار 
الشروط إِذا علق بها الطلاق نو قوله إن دخلت الدار وكامت زيداً فقالوالايةبل قوها 
إذا لم يعسدقها الزوج إلا ببينة وتصدق فى الحيض والطبر لان الله تعالى قد أوجب علينا 


باب الإقراء و5 


قبول قوشافى الحيض والحيل وف | نقضاء العدة وذلك معنى مخصها ولا يطلع عليهغيرها 
عل قوطا كالبينة فكذإك سائر ماتعلق من الأحكام بالحرض فةولها مقبول فيه وقالوا 
لو قال لها عبدى حر إن -ضت فقالت قدحضت لم تصدق لآن ذلك حك فى غير ها أعنى 
عق العبد والله تعالى ا جعل قولها كالبينة فى الحيض فيا مخصما من | نقضاء عدتها ومن 
إباحة وطمما أو حظره فأما فها لامخصها ولا بتعلق مها فهو كغيره من الشروط فلا تصدق 
عليه ونظير هذه الآبة فى تصديق امموتمن فيا اؤتمن عليه قوله تعالى | وليملل الذى عليه 
الحق وليتق الله ريه ولا ببخس منه شيئا | لماوءظه بترك البخس دل ذلك على أن القول 
قوله فيه ولولا أنه مقبول القول فيه لماكان موءوظاً بترك البغس وهولويخس لم يصدق 
عليه ومنه أيضاً قوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنهآثم قلبه ] دل ذلك 
عىأن الشاهد إذاكتم أوأظهركان المرجع إلى قوله فيا كنم وفيا أظهر لدلالة وعظه إباء 
بترك الكتمان على قبول قوله فيها وذلك كله أصل فى أنكل من اؤتمن عل ثىء فالقول 
قوله فبه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتها وكالمضارب والمستأجروسائر 
ثم قوله تعالى عطفاً 
عليه [ فإ ن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذىا ؤم نأمانته وليتقالله ربه | فيهدلالة على أن الرهن 
ليس بأمانةلاآنه لوكان أمانة لم عطف ا للامانة عليه إذكان الثىء لا يعطفف عل نفسه وإنها 
يعطف على غيره ومن الناس من يقول إن قوله تعالى [ولا يحل لشن أن يكتمن ماخاق الله 
ف أرحامبن] إنما هومقصور الحم على الحبلدون الحيض لأن الدم إنما يكون حيضاً إذا 
س الولايكونحيضأوهوف الرحم لآنالحيضهو حكم يتعلق بالدم الخارجفادام ف الرحم 
فلاحكم لهولامعىلاءتباره ولااؤتمان المرأةعليه قال أبو بكرهذا صمح إذ الدم لا يكون 
حيضاً إلا بعد ختروجه من الرحم ولسكندلالة الآية قائمة على ماذكر نا وذلك لان وقت 
الحيض إتمايرجع فبه إلىقو لها إذ لي س كلدم سائل حيضا و إنما يكونحيضا بأسبا ب أخر 
نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن الحبل وإذا كان كذلك وكانت هذه الا مور إنما 
تعلم من جوتها فبى إذا قالتقد حضت ثلاث حيض فالقول قوطا متقضى الآية وكذلك 
إذا قالت لم أردماوام تنقض عد فالقول قوها وكذلكإذا قالت قدأسقطت سقطاً قد 
استبانخلقه وانقضح عدف فالقولقوطا وإماالتصديق متعاقنحيض قد وجد ودم قد 
مج عن 


المأمونين على الحو ق ولذلك قلنا إن قوله تعالى | فرهان مقبوضة | 


ىد أحكام القرآن لليحصاص 


سال » وفىهذه ا لآيةدلالة على أن الحيض لا يتعلق كمه بلون الدم للانه لوكان كذلك أ 
اختصت هى بالرجوع إلى قولحادو ننا لما وإبانا متساوون ف التفرقة بين الا"لوا نفدل 
ذلكعل أندم الحيضغيرمتميز بلونه من لون دم الاستحاضة وأنهما على صفة واحدة 
ففيهدلالة على بطلان قولمن اعتير الحخيض بلون لدم وإعالم يع ذلك إلا من جبتمأ عند 
سقوطاعتبار لونالدم لمأوصفنا منأن وقتالحيض والعادةفيهومقدارهوأوقات الطبر 
إممايعلم من جمته|إذليسكل دم حيض ضآ وكذلكو جود ال النافى لكون لدم حيضاً وإسقاط 
سقط كل ذلك ال ر جع فيه إلىقو لها لدتراللا تعليه كن ولا نهف عليه إلا من جبتها فلذلك 
جوعأ لالقول فيهةو لماه وذ 1 رهشام عز جمد أنقول !1 رأةمقءول فوجود 00 
ببلوغما إذا كانتقد بلغت سنا تحيض مثلما وذلك | ذكر نا من قوله تعالى [ولا حل ل, 

أن يكتمن ماخلق الله فى أرحاممن ] قال عمد ولو قال صى مراهق قد احتلمت لم يصدق 
فيه حى يعلم الاحتلام أو بلوغ سن يكون مثله بالخآ فيه ففرق بين الحيض والاحتلام 
والفرق ينما أنالحيض [مايعم من جرتها لتعاقه بالا وقات و العادةوالمعانى الى لاتعلم من 
جبةغير هاو دلالةا لآية علىقبول قبو افيه ولي سكذلك الاحتلام لاأنه لايتعلق خروج 
اللنىعلى وجهالدفق والشهوةبأسباب أخرغير خروجهولا اعتبارفيه يوقت ولاعادة فلا 
كان كذلك لم يعتبر قوله فيه حتى تعلم بقينا حة ماقال ومن جبة أخرى أن دم الحيض 
والاستحاضة كان على صفةواحدة بجر أن شاهد الدم أن يقضوله كم الحيض فوجب 
الرجوع إلى قولحا إذكان نما هوشىء تعلدههى دوننا وأماالإحتلام فلا يشتبه فيه خروج 
النىعلا <دثا اهده وهو يدرك ويعلم من غير التباس منه بغير وفلذللك ل نحتمج فيه إلىالر 1 
إلىقوله ه وقولهتءالى |[إنك كن يهن بالتمواليوم الآخر | لس يشرط فى 1: عن الى 


مه ى عن 
وإنماهو علو جدالتا كٍ 3 وأنهمنثرائطالإعانفعام باأذلا: تكتم ومني يؤمنومنلايؤومن 
هذا المىسو اء وهوكةوله تعالى [ولاتأخذم ممار رأفةفدن الله إنك نتم تو منون يأيله 
واليومالآخر]و قو لمريم [إفىأعو ذبالر حن منكإ ن كنت تقي | قوله تعالى | و بعولتون 
أحقير دهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا | قدتضمنضروباً م مزالا كا مأحدها أ | أنمادون 
اإعلارىلا بذع الم ببطلياو] وإخبار بقاء الزوجية 2 0 بعلا بعدالطلاق 
خلا اغا احعكاء الدوحسية نامكم 


دل كك عل بهاء اء التوآرثو ماع 1 أحكام الزوجمة 4 مأدامت معتدة ودلعلان له الرجعة 


باب الإقراء 3 


مادامت معتدة لآنه قال [ ف ذلك | يعنى فما تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن 
إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح ول برد ما الإضرار مها وهو 
كقوله تعالى إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا | فإن قبلفا معنى قو لدتعالى | أحق بردهن 
فى ذلك | مع بقاء الزوجية و[نما يقال ذلك فيا قد زال عنه ملكه فأما فما هو فى ملكه فلا 
يصح أن يقال بردها إلى ملكه مع بقاء ملكه فيها ه قبلى له لماكان هناك سيب قد تعلق به 
زوال التكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق اسم الرد عليه ويكون ذلك معن المانع من 
زوال الروجية بانقضاء العدة فسماه رداً إذكان رافء فعا لحم السبب الذى تعلق به زوال 
الك وهو كقوله تعالى | فبلغن أجلن فأمسكوهن بمعروف وت هن دروف أ 
وهو تمسك لما فى هذه الال لا نها زوجته و[ما المراد الرجعة الموجبة ليقاء التكاح بعد 
انقضاء الحيض الى لولم تسكن الرجعة ا-كانت عنريلة للنكاح م وهذه الرجعة وإن كانت 
إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعبا 
مضاراً فى الرجعة مر بدا لتطويل العدة علبها إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلك قوله 
تعالى 1 فبلغن أجلون وأمسرحكوهن ععروف أو سر<وهن ععروف ولا مسكوهن 
ضرأ را لتعتدوا] ثم عقبهبقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقدظل نفسه | فلو لم تكن الرجعة 
صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لماكان ظالما لنفسه بفعلها + وقد دلت الآية أيضاً على 
جواز إطلاق لفظ العموم فى مسميات ثم يعطف عليه يكم ختص به بعض مأ انتظمه 
العموم فلا بمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فوايشمله فىغير ماخص به المحطوف لان قوله 
تعالى | والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلامة قروء] عام ف المطلقة ثلاثاًوفهادونهالاخلاف 
فى ذلك ثم قوله تمالى | وبعواتهن أ قى بردهن ] حكم خاص فيمنكان طلاقها دون 
الثلاث ولم يوجب ذلك الاقتصار سكم قوله تعالى | والمطلقات يتريصن بأتفسون ثلاثة 
قروء | على ما دون الثلاث ولذلك نظائره كثيرة فى القرآن والسنة نحو قوله تعالى 
| ووصينا الإنسان بوالدديه حسناً | وذلك عموم فى الوالدين الكافرين والمسلبين ثمعطف 
عليه قوله تعالى | وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم ] وذلك خاص ى 
الوالدين المشركين فلم يمنع ذلك عموم أول الطاب فى الفريقين من المسلمين والتكفار 
والله أعل بالصو 5 


اصواب . 


باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج 

قال الله تعالى [وطن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال علمين درجة| قال أبوبكر 
رحمه الله أخبر الله تعالى فى هذه الأب أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه -قاً وإن 
الزوجمختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى [ وللرجال علبين درجة] ولم يبين 
فى هذه الآ ما لكل واحد منهما على صاحبها م ن المق مفسيرآ وقد بنه فى غيرها وعلى 
لسانرسوله 2 ولتوفها يدنه الله تعالى منحق لارأة عليهقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف] 
وقولهتعالى [فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان| وقال تعالى | وعلى المولود لعرزقون 
وكسوتهن بالمعروف ]|وقال تعالى | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وها أتفقوا من أمو الهم ] وكانت هذه الثفقة من حقوقها عليه وقال تعالى | وآتوا 
النساء صدقاتهن تحلة | لعل من حقها عليه أن يوفها صداقم! وقال تعالى [ وإن أردتم 
استيدال زو اج مكان زوج وأ: م إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا م نه ينا | لجعل م من حقبا 
عليه أن لا بأخذما أعطاها شيا إذا أراد فراقم اوكان النشوزمن قبلهلآن ذكر الاستبدال 
يدل على ذلك وقال تعالى | وان تستطيعوأ أن تعدلوأ بين النساء ولوحر صم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروهاكاءلقة | لعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى غير هأ وقد دل ذلك 
على أن من حقر م بنها وبين سائر نسائه لآن فيه ترك إظار اميل إلى غيرها ويدل 
عليه أن عليه وطأ لأها بقوله تعالى | عذووها عفان ا | يعنى لافارغة فتتروج ولاذات 
زوج إذلم يوفباحقها من الوطء ومن حتبا أن لا يمسكها ضراراً على ما تقدم من بيانه. 
وقوله تعاى[ ولاتعضلوهن أن يتك<. داعف ا إذا تراضوا ينهم بالمعروف | إذاكان 
خطاباً للروج فبويدل علىأن من حقما إذا لم بمل إليها أن لا يعضلبا عن غيره بتر كطلاقبا 
فبذه كلما من قوق الم رأة على الزوج وقد انتظمت هذه الاايات إثياتها لما » وما بين انيه 
من حق الزوج على المرأة وله تعالى [ فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله ] 
فقيل فيه حفظ ماله فى رحممأ ولا تحتال فى إسقاطه وحتمل حفظ فراشها عليه وحتمل 
حافظات لما فى بيوتمن من مال أزواجون ولأآتفسهن وجائز أن كون المزاد جميع ذلك 
لاحتال اللفظ له وقال تعالى| الرجال قوامون على النساء | قد أفاد ذلك لزومها طاعته 
لان وصفه بالقيام عليها يقتضى ذلك وقال تعالى | واللاتى تخافون نشو زهن فعظوهى 


باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج ود 


واث#روهن 2 المضاجع وأضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوأ علمين سميلا ا ويدل عل 
أن عليها طاعته فىنفسها وترك النشوز عليه وقد روىف حق الزوجعل المرأة وحقامرأة 
عليه عن النى يله أخبار بعضبا مواطىء دل عليه الكتاب وبعضها زائّد عليه من ذلك 
ماحدثنا حدين بك رالبصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن تمد النفيل وغيره 
قال حد ثنا حاتم بن إ“ماعيل قال حدثنا جعفر بن حمد عن أبيه عن جار بن عبد الله قال 
خطب النى ته بعرفات فقال (اتقوا اللهفى النساء فإنكم أخذموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجون بكلمة الله وإن لك عليين أن لا يوطن فرش أحدآ تكرهونه فإن فعلن 
فاضربوهن ضرياً غير مبرح وطن عليكم رزقبن وكسوتهن بالمعروف) وروى ليشعن 
عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت ام أة النى يله فقالت بارس ول الله ما حق 
الزوج على الزوجة فذكر فها أشياء لا تصدق بشىء من ببته إلا بإذنه فإن فعلتكان له 
الأجر وعايها الوزر فقالت يارسول الله ماحق الزوج على زوجته قال لا تخرج من ببته 
إلا بإذنه ولا تصوم بوما إلا باذنه ه وروى مسعرعن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال 
قالر سو لاقه يِه خير النساء (امرأة إذا فظرت إلبها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا 
غستعنها حفظتك مالك ونفسمأ ثم قرأ | الرجالةوأمون عل النساء | الاية) قال أبوبكر 
ومن الناس من تحتج مبذه الآية فى إيحاب التفريق إذا أعسر الزوجج بنفقتها لآن الله 
تعالى جعل لمن من الحق عليها مثل الذى عليين فسوى ينها فغير جائز أن يستبيس بضعبا 
من غير نفقة بنفقما عاما وهذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع 
فيغرق يدنهما ويستحق البضع عليها من أجلبا لأنه قد ملك البضع بعقد التكاح وبدله هو 
الجر والوجه الثانى أنها لوكانت بدلا ا استحقت التفريق بالآية لآنه عقب ذلك قوله 
تعالى[ وللرجال علون درجة | فاقتضى ذلك تفضيله عليها فما يتعلق بدنهما من حقوق 
التكاح وأن يستبيس بعضها وإنلم بقدر على نفقتها وأيضاً فإنكانت النفقة مستحقة عليها 
بتسليمها نفسها فى بنته فقد أوجينا 1 عليه مثل ما أبحنا منبا له وهو فرض النفقة وإثباتها 
فى ذمته ها فلم تفل فى هذه الحال من إيحاب الحق لاما أوجبناه له عليها ٠‏ وما تضمنه 
قوله تعالى | ولحن مثل| لذى عليين بالمعروف ] من الدلالة على الأحكام إيحاب ممرالمثل 
إذالم يسم لهاممراً لآنه قد ملك عليها يضعم! بالعقد واستحق عليها تسلير نفسها إليه فعليه 


امل ملك علا ومثل اليضع هو قيمته وهى مهر المثل كقو له تعالى إفن اعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم ا فقد عقل به وجوب قيمة ماستملاكم عليه عا لا 
مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر المثل وقوله تعالى | بالمعروف | يدل على 
أن الواجب من ذلك مالا شطط فيه ولا 0 قال يلت فى المتونى عنها زوجما وم 
لم لها مور أوم يدخل بها لما مبر مثل نسائها ولا 0 ولا شطط وقوله أ يما امرأة 

تزوجت غير إذن ولا فتكاحما باطل فإن 0 مها قلبا مهر مثل نسائها ولا وكس ولا 
شطط فبذا هو الممنى المعروف المذكور فى الآنة وقد دلت الآبة أيضاً على أنه لوتزوجبا 
على أنه لامبر لها إن المهر واجب ها إذلم تفرق بين من شرط نى المهر فى التكاح وبين 
من لم يشرط فى إيحابه لها مئل الذى عليها » وقوله [ وللرجال عليين درجة ]قال أبو بكر 
ما فضل به الرجل عل المرأة ماذكره الله من قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضوم على بعض '] فأخسر بأنه مفضل علبها بأن جعل قما عليها + وقال تعالى 
| وا 2 00 2 ] فبذا أيضآ ما يستحق به التفضيل عليما وما فضل به عليه 
ما ألزمي عته بقولهتعالى | فإن أطعنك فلا تبغوا عليين سبيلا | ومن درجات 
00 أبأحه 0 ) ضر ها عند النشوز وثجر ان فراشها ومن وجوه التفضيل 

علبا ما ملك ار تملكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها لاما 
سواها وحمل لها أ الدب 0 عدة منه ومنبا زبادة الميراث 
على قسمبا وهنا أن عليها أن تنتقل إلى حيث بريد الزوج وليس على الز و اتياعباف النقلة 
والسكتى وأنه لنس ا أنتصوم تطوعاإلا بإذنزوجما وقدروىءع نالنى ع شروب 
أخر من التفضيرل سوى ما ذكر نا منها حديث إسماعيل بن عيد د املك عن أى الزيير عن 
جار عن النى يِه قال لا ينبخى لبشر أن يسجد لبشر ولوكان ذلككان م اجون 
وحديث ا بن خلفة عن حصنن أخى لمن هن أنين أن رول يك ال 
( لابصلحم لبشر أن يسجد أدشر ولودطح لبشر أن إسجد لبشر لآمرت المرأة أن أسجد 
9 عظم حقهعل سا والذى ان من قدهه إلى مفرق رأسه قرحة ة بالقبح 
والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى الأعش عن أبى حازم عنأى هريرة قال قال 
رسو لاله لله (إذا دعا الرجل انه إلى فراشه ف يت فيات غضانع! با لعنتها الملا 5 


باب <ق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزروج ا/ 


حتى تصبح) وفىحديثحصين بن محصن عن عمة له أمها أتت النى يِه فقال أذات زوج 
أنت فقالت نعم قالفآين أنت منه قالت ماألوه إلا ماتججزت عنه قال فانظرى أبن أنت منه 
فاماهر جنتك أو تارك وروى سفيان عن أ زياد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
َه قال لاتصوم المرأة يوما وزوجبا شاهد من غير رمضان إلا بإذنه وحديث الامش 
عن أبى صالم عن أنى سعيد االخدرى قال نهى رسول الله يلتم النساء أن يصمن إلا بإذن 
أزؤاجين فوذه الأخبار مع ماتضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج على المرأة 
فى الحقو ق التى يقتضها عقد النكاح ٠‏ وقد ذكر فى قوله تعالى | والمطلقات يتربصن 
بأنفسون ثلاثة قروء | نسخ فىمواضع أحدها مارواه مطرف عن أب عثْهان البدى عن 
فين كعب قال لما نزلت عدة النساء فى الطلاق والمتوف عنما زوجما قلنا بارسول اللهقد 
بق نسناء 0 تنز لعدمهن بعد الصغار والكبار والحيل فلت 1 واللاتى شن من الحيض 
من نساكم ‏ إلىقوله ‏ وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملون | وروي عيد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة قال | والمطلقات بتريصن بأنفسين ثلاثة قروء ] لجعل عدة المطلقة 
ثلاث حيض ثم نسخ منها التى لم بدخل بها فى العدة ونسخ من الثلاثة القروء امس أتان 
| واللاى يفسن من المحيض من نسائكم إن ارقدتم ] فبذه العجوز التى لا تحيض واللائىلم 
يحضن فبذه البكر عدتما ثلاثة أشبر وليس الخيض من أمرها فى شىء ونسمخ من الثلاثة 
القروء الحامل فال | وأولات الا حمال أجلبن أن يضعن لون ] فهذه أيضاً ليست من 
القروء فى شىء إنما أجلها أن تض ع حملها قالأبو بكر أما حديث أبى بنكعب فلادلالة فبه 
على نسخ ثىء ونا أ كثر مافيه أنهم سألوا النى يلم عن عدةالصغيرة والأيسة والحبل 
فهذا يدل عب أنهنم علمواخصوص الآبة وأن الحبلى لم تدخل فيها مع جواز أن تكون 
م أدةمها وكذلك الصغيرة لا نمكان جائ زا أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغبا وإن طلقت 
وهى صغيرة وأما الا يسة فقد عقل من الآنة أنهالمترد مها لان الابسة هى التى لاترجى 
لحا حيض فلا جائر أن يتناو لها مراد الآبة تحال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية 
كانت عامة فى اقتضائها إيحاب العدة بالإقراء فى المدخول بها وغير المدخول يها وأنه نسخ 
منها غير المدخو لبها وهذاممكن أنيكو نك قال وأما قولمونسخ عن الثلاثة قروءا م أنان 
وهى الايسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ النسخفى الآبة وأراد به التتخصيص وكثي مارو جد 


5 


7 أجكام القرآن للجصاص 


عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النميخ ومرادم التخصيص فإنما 
أراد قتادة بذك النسخ فى الآيسة التخصيص لاحقيقة النسخ لأنه غير جائز ورودالنسخ 
إلا فها قد استقر خكمه وثيت وغير جائز أن تكون الآأيسة مرادة بعدة الإقراء مع 
إستدالة وجود دها منبا فدل على أنه أرادالتخصيص وقد يحتمل وآ على لعل عندناوهو 
أن يكون مذهب قتادة أن الى ارتفع حيضها وإنكانت شاب ةتسمىآيسة وأن عدتها مع 
ذلك الإقراء وإن طالت المدة فها وقد روى عن عمر أن التى ارتفع حيضها 5 
و تكو نعدتباعدة الآيسة وإ نكانت ثابةوهومذهب مالك فإنكان إلىهذ! ذهب ف معنى 
الأيسة فبذه جائز أن نكون مرادة بالإقراء لآنها يرجى وجودها منها وأما قوله ونس 
من الثلاثة قروء الحامل فان هذا أيضاً جاث: ن سائغ 4 لابمتنع ورود العبارة بأن عدة 
الحامل ثلاث حيض بعد وضع امل و! إنكانت من لاتحيض وهى حامل خائز أن يكون 
عدتها ثلائة قروء بعد وضع اخل فنسخ بالخمل إلا أن أ بن كعب قد أخبر أن الحامل 
الات د انوا سألوا النى كر مويك عر 1 ازلر 3 امل 
والآ يسة والصغيرة فأنزل الله تعالى ذلك وليس تحوز إطلاق النسخ على الحقيقة | إلا فما 
قد علم ثبوت حكنه وورود الحك التاسخ له م أخراً عنه إلا أن يطلق افظ النسخ والمراد 
التخصيص على وجه الجاز فلا يضيق وأولى الاشياء نا حمله على وجه التخصيص فيكو ن 
قوله تعالى [والمطلقات يتروصن بأتفسهن | لم برد إلا خاصاً فى المطلقات ذوات الحيض 
المدخولبهن وأن الأيسة والصغيرة والهامل ل بردنقط بالآية بة إذليسمعناتاريخلورود 
هذهالأحكام ولاعلٍ باستقرار حك | منسخه لعده فكأن هذه لآباتوردت معاًوترتيت 
أحكامها على مااقتضاها من استعهالها و ببى العام على الخاص منها وقد روىعن ابنعباس 
وجه آخر من النسخ فى هذه الآبة وهو ماروى الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيدعطية 
عن [بنعباس قال | والمطلقات يت ريصن بأ نفسين ثلاثة قروه- إلى قوله ‏ وبعولتين أحق 
بردهن فى ذلك] وذلك أن الرجلكان | إذا طلق قاممأتهكان أحق بردها وإن طلقما لاما 
فنسشتها هذه الآبة | باأمها الذين آمنوا إذا نك<تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ‏ إلىقوله ‏ جميلا] وعنالضحاكبنمن احم والمطلقات يتر يصن بأنفسهنثلاثة 
قروء وقال | فعدتهن ثلاثة أشير | فنسخ واستئنى منها فقال | إذا نك<تم المؤمنات ثم 


باب عدد الطلاق وك 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليون من عدة تعتدونها أودوى فها وجه آخر 
وهوماروى مالكعن هشام بنعروة ع نأبيه قالكان الرجل إذا طلق امر أته ثم راجعرا 
قبل أن تنقضى عدتهاكان ذلك له وإن طلقا ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقباحتى 
إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاثم طلقبا “م قال والله لا آويك إلى ولا تحلين منى أبدآً 
فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان ] فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من يومئذ منكان منهم طاق أولم يطاق وروى شيبان عن قتادة فى قوله 
تعالى | و بعولتهن أدق بردهن فى ذلك ] قال فى القروء الثلاثة “م قال الطلاق مرتان لكل 
مرة قرء فنسخت هذه الابة ماكان قبلبا لجع الله حد الطلاق ثلاث عله أحق برجعتا 
مالم تطلق ثلاثاً . 
باب عدد الطلاق 

قال اله عزوجل | الطلاق مرتان فإصماك بمعروف أوتسري بإحسان ]قال أبو كر 
قد ذكرت فى معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذى نبت معه الرجعة بروى ذلك 
عن عروة بن الزيير وقتادة والثانى أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ويروى ذلك عن 
أبن عباس وجاهد والثالت أنه أمى بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه تفريق الطلاق 
فيتضمن الآ بالطلاق مرقين ثم ذكر بعدهما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه 
بيأن لمأ ببق معه الرجعة من الطلاق وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على 
أنه قصد به بيان المباح منه وأما ما عداه فحظور وبين مع ذلك حكه إذا أوقعه على 
الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن المقصد فيه الآس بتفريق الطلاق 
وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع مادون الثلاث مز 0 0 الطلاق مرتان | وذلك 
بقتضى التفريق لا محمالة لاه ل طاق إثنتين معاً لا جا زأن قال طلقا كزالى 


سداد نه لو طلق سين معا فال طلهوا م تين و تذلك 

ودف رجل إل آخر درهمين لم >زأن يقال أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع خيلئذ يطلق 
إذا كان هذا هكذا قلوكان الحك المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء 

0 جعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المر تين إذاكان هذا الحكمثابتاً فى المرة الواحدة 
إذااطاق لين نقيت بزلك ناد كز المرتين إنا هو أن بإيقاعه مرتين ونهى عن المع 


ينهمافىمرة واحدة ومن جرة أخرى أنه لوكان | للفظ تملا للأأمرين لكا نالواجب حمله 


على إئنات الحم ف إيجاب القايدتين وهو الا" مر بتفريق الطلاقمى أراد يطلق اثنتين 
وبيان كم الرجعة إذاطلق كذلك فيكون الافظ مستوع. بآلللعنيين وقو له تعالى |الطلاق 
مرتان| وإذكان ظاهره الخيرة فإن معتاه اللام ركقوله تعالى | وا الماطلقا ت بترلصن بأنفسبن 
قري 0 برضعن أ ولادهن | وماجرى هذا | نجرى كا هوق صيغة الخير 
ومعناه الآمر والدل لعلىأ أنه أمر وليس يرأ نه أوكان خيرآً لوجد مخيره على ما أخير به 
لآن أخبارالته لا تنفك مر وجود مخبراتها فلئا وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة 
والثلاث معاً ولوكان قوله تعالى | الطلاق مرتان ] اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته 
ثم وجدناق الناس من يطلق لاعلى الوجه المذكور فى الآية علينا أنه مم برد الخر وأنة 
تضمن أحد معنيين إما الأمر بتفريق الطلاق متّىأردنا الإيقاع أوالإخبارعن المسنون 
المندوب إليه منه وأولى الاأشياء مله على الا "مر إذ قد ثدت أنهلم بردا نه <ق يقَة الخير 
للأنه حيئذ يصير عنى قوله طلقوا مرتين متى أ الطلاق وذلك يقتضى الإيجاب 
وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة و »كونكا قال النى يِه الصلاة مثنىمثنى والتشبد 2 
رك تين ومكن وخشو وع فهذه صيغة الخير والمر أد الأمر بالصلاة على هذه الصقة وعلى 
نه إن حمل على أن المراد بيانالسنون من الطلاقكانت دلااته قائمة على حظر جمع الاثنين 
15 0 لان قوله| الطلاق مر تان | منتظر جميع الطلاق المسنون فلاييقثىءمن مسنون 
الطلاق إلا وقد انطوى م اللفظ فاذا ماخرج عنه فرو على لاف السنة فثيت 
ذلك أن من جمع اثنتين أو ملاما فىكلمة فرو مطلق لغير السنة ه فانتظمت هذه الآية 
الدلالة علىمعان منها أن مسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق 
ثلاث ومنها أن له أن يطلقاثنتين فىمرتين ومنها أن مادو نالثلاث تيت معه الرجعةومنها 
أنه إذا طلق اثنتين فى الحيض وقعتا لآن الله قد حكم بوقوعبما ومنها أنه نسخ هذه الآية 
الزنادة على الثلاث على ماروى عن ابن عباس وغيره [نهمكانو | يطلقون مأشاؤأ منالعدد 
ثم براجعونفقصروا على الثلاث ونسخ به مازاد + ففى هذه الآية دلالة على حكم العدد 
المسنون من الطلاق وليس فيها ذكر الوقت المسنون فيه إيقاعالطلاق وقد بين الله ذلك 
فىقوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن] وبين لهم النى ينه طلاق العدة فقال لابن عمرحين 
طلق مر أتهدوهى حائض ماهكذا أمر كاله إنماطلاق العدةأن تطلقباطاهراً منغير جاع 


يأب عدد الطلاق وما 


5 أوحاملاوقد سد بأن حلم أ نإ العدة الى مرألله أن يطلق لما النساء فكان طلاق السئة 
معقوداً بوصفين أحدهما !! العدد والآخر 2 ما العدد فأ ن لابزيد فى طور وأ حد عل 
واحدة وأما الوقت فأن يطلقبا طاهراً من غير جماع أو حاملا قد استيان لبا وقد 
اختاف أها ل العم فى طلاق السنة أو ت الإقراء فقال أكابنا أحسن الطلاق أن يطلقبا 
أذ أذا طبرت 5 3 ل الجماع* َم يشركها - ى تنهذ ى عدمهاء وإن أراد أن يطلةها ثلا ©ا طلقباعند كل 


طور وأاحدة 5 


رول الله يم يلم أنهم كانوا يستحبون أن لايزيدوا فى الطلاق, على وعد حتى تنقذضى 
المدة وأن 00 من أن يطلقها ثلااً عندكل طبر واحدة وقال مالك وعيد 
العزيز بن أبىسلية الماجثون والليث بن سعد والحسن بن صالم والأوزا 0 3 
أن يطلقها فى دار رقيل الماع تطليقة واحدة ويكرهدون أن يطلقها ثلاثاً فى ثلاثة أط! 
لفكي إن مر حريةم! تركما حى تنقعطى عدتها من الوا<دة وقال الشافهء 0 
رد لاحرم عليه أن يطلقها ثلاث ولو ام 953 اليه ره افر لخ عون 
ع طلقت ثلاث مع + قال أبو بكر فنبدأ بالكلام على الشافمى فى ذلك فنقول إن دلالة 
9 تلوتها ظاه, رة فى بطلان هذه المقالة للآنها لضم ت الأآم بإيقاع الإثنتير إن فى ص انين 
ف ا عات ل كرا بأومما يدل على ذ ذللك قوله تعالى | لا تحرمو! 
طييات ما أ ل الله لكم | وظاهره يقتضى تحريم الثلاث لم فها من تحريم ما أحل لنا من 
الطيبات والدليل يل على أن الزوجات قدتناون هذا العموم قوله تعالى [ فانكدوا ماطاب 
كم من النساء | فوجب بحق العموم حظر الطلاق الموجب لت رعبا ولولا قيام الدلالة 
3 0 إيقاع الثلاث ف وقت الس 0 الواحدة اير لأدخول . 550 الآنة 


ل الجاع وهو قول الثورى وقال أبوحنيفة وبلغناء ن إبراههم عن أصاب. 


حغاره ومن جيه أخرى 0# ن دلائل كتاب أ نْ ألله تعالى لم , بم الطلاق أ عله أن يحب 


علها العدة لا مه كا 53 والرعه منهأ قوله تعاى [ الطالاق مكمان فأمساك تروف ] 


0 وقوله تعالى أواللطقات شل يصن بأنفسين تلان قر رقء م وذوله له تعالى 1 و إذا طلقتم النسا 
3 أجلون فأمسكوهن عر وف أو سر <وهن بمعروف - أونا رقوهن ا 
بح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا يذكر الرجعة و 0 الطلاق مأخوذ منهذه 


8 لولاهالم يكن الطلاق 7 ن أحكام الشرع مك عن أ إثياته 3 و إلا على هذه 


الشريطة ومهذا الوصف وقال النى مَل لَه من أدخل فى أمرنا ماليس منه فبو رد وأقل 
أحوال هذا الافظ حظر خلاف ماتضمنته الآيات التى تلونا من إيقاع الطلاق الممدأ 

مقروناً بما يوج بالرجعة ٠‏ ويدل 1 من جبة السنة ماحد ثنا مد بن بكر قال حد ثنأأبو 
٠‏ داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن عير أنه طلق امرأته وهى حائض على عبد 
رسول الله ملق 0 لله يليم عن ذلك 0 
ب 0 0-0 تحيض ثم تطبر ثم إن شاء أ بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 
س فَتَلِك العدة أس الله أن يطلق لما النساء وحدثنا همد بن ن بكر قال عدن أو داود قال 
حدثنا أحمد بن صاطك قال حكئنا عنيسة قال حدثنا يوفس عن ابن شهاب قال أخبرتى سال 
!بن عبد الله عن أبيه أنه طلق ام أتهوهى حائض فذكر ذلكعر لرسو لاله يلتم فتغيظ 
رسول الله ثم قال مره فلير اجعبا ثم لمسكبا حتى تطور ثم تحيض ثم قطور ثم إن شاء 
طلقبا طاهراً قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدةكا أم الله فذ كر سالم فى رواية الزهرى 
عنه ونافع عن ابن عمر أن النى له أمره أن براجعها ثم يدعبا حتى تطو رم تحيض ثم 
قطور حم إن شاء طلق أو أمبزك ورنوق عق عطأء الي عمر مثله 
وروى بوذس وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلِم ع ن أبن عمر أن أن النى ونه 
أعسه أن براجعما حت تى تطبر ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والأخبار الأو للا فيها 
من الزيادة ومعلوم أن جميع ذلك إمأ ورد ى قصة وأحدة وإنما تما ساوى بعضهم لفظ النى 
يبه على وجبه وحذف بسي ذك الا عادر نيام فوجب استحاله بما فيهمن 
زيادة ذكر الحيضةإذ ! لم يتأن الشارع َب عَلثر قالذللك عارياً من ذكر الزيادة وذ كره 
مرة مقرو نآسها إذكانفيهإثيات القول منهفى حالينوهذا! ما لانعايه فغير جائز إثياته وعلى 
أنه لوكان الشمارع يي قد قالذلك فى حالين لم يخل إمن أن بكون المتقدم منبما هوالخبر 
الذى فيه الزيادة والأغر متأخراً عنهفيكون ناعآله وأن يكون الذى لازيادة فيه هو 
التقدم > حم ورد لعده ذكر الزيادة فيكو ن ناعزاً للأولباب أت الزيادة ولا سدللنا إلى العلم 
بتاريخ الخبر ين لاسيا وقد أشار اجيع من الرواة إلرقصة واحدة فإذا لم يعل التاريخ وجب 
إثيات الزيادة من وجبين أحدهما أن كلشيئين لايملم تارخهما فالواجب الحم بهما معاً 
ولاحكم بتقدم أحدهما على الآخ ركالغرقوالقوم يقع عليهم البيت وكا نقول فى البيعين 


لا افد 


باب عدد الطلاق 4 


منقبل رجل واحدإذا قامتعلهما البينةولم يعل تاريخهما فيحكبو قوعبما مداً فكذلك 
هذان الخبران وجب الح بهما معاً إذم يبت لها تاريخ فلم ينبت الحكر إلا مقروناً 
بالزيادةالمذكورة فيهوالوجه الآخرأنه قدثيت أن الشارع قد ذكر الزيادة وأثيتها وأم 
باعتبارها بقوله مره فليدعها حتى تطبر ثم تحيض ثم تطور ثم يطلقها إن شاء لورودها من 
طرق صحميحة فإذا كانت ثابتة فهوقت واحتمل أن نكو نمنسوخة باليرالذى فيدحذف 
الزادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يجز لنا إثبات النسيخ بالاحتهال ووجب بقاء 
حكم الزيادة ولمائدت ذلك وأم الشارع يَلَِمِ بالفصل بين التطليقة الموقعةفى الح ض وبين 
الاخرى التى أس ه بإيقاعها حيضة ولم ببح له إبقاعها فى الطهر الذى إلى الحضة ثبت 
إيحاب الفصل بين كل تطليقتين بحيضة وأنه غير جائز له المع ينما فى طهر واحد لثانه 
لوكا أمره بإيقاعها فى الطهر وهاه عنها فى الحرض فق دأمرهأيضاً بأنلايواقعها فالطور 
الذى بل الحيضة إلى طلقها فيه ولافزق ينيما ٠‏ فإن قبل قد روى عن أى حدرفة أنه !ذا 
طلقها ثم راجعرا فى ذلك الطبر جاز له إيقاع تطليقة أخرى فى ذلك الطهر فقّد خالف 
بذلك ما أردت تأ كيده من الزبادة المذكورة فى الخبر ه قيل له ذكرنا هذه السألة فى 
|الاضوا ل ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية فى ذلك الطهر وإن راجعبا حتى يفصل ينما 
بحيضة وهذا هو الصحيم والرواية الآخرى غيد معمول عليها وقد روى عن النى وَل 
فى النبى عن إيقاع الثلاث جموعة بمالامساغ للتأو يل فيه وهو ماحدثنا ابنقانع قالددثنا 
محمد بن شاذان الجوهرى قال حدثدا معلى بن منصور قال حدثن| سعيد بن زريق أن عطاء 
الخراسانى حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق أمر أنه تطليقة وهى 
حائُض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخربين عند القرئين الباقبين فبلغ ذلك رسول الله 
لتم فقال يااين عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقيل الطبر 
فتطلق لكل قره فأمرورسو لاله فراجعتها وقال إذا هىطمرت فطلقعند ذلك أوأمسك 
فقلت يا رسول الله أرأيت لوكنت طلةتها ثلامآ أكان لى أن أراجمها قال لاكانت تبين 
وتكون معصية فأخير يلير نصاً فى هذا الحديث بكون الثلاث معصية + فإن قيل لما قال 
النى ييه فى سائر أخبار ابن عمر حين ذكر الطبر الذى هو وقت لإيقاع طلاق السنة 
ْم ليطلقها إن شاء ولم مخصص ثلاثا مادو مها كان ذلك إطلاقا الإثنتين والثلاث معاً قيل 


له لما ثدت بأ قدمتا من جاه الفصل بين التطليقتين بحيضة ثم عطف عليه بقوله ثم 
لبطاقها إنشاء علينا أنه إنما أراد واحدة لا أكثر منهالااستحالة إرادتهنسخ ماأو جبه يديا 
من إبحابه الفصل بدنهما وما اقتضاه ذلك من حظر امع بين تطليقتين إذ غير جائز وجود 
النأسخ والمنسوخ فى خطاب واحدلآن النسخ لايصم إلا بعد استقرار الحم والشكن 
من الفعل ألا ترى أنه لايحوز أن يقول فى خطاب واحد قد أبحت لك ذا الناب من 
السباع وقد حظر ته عليكم لآن ذلك عبث والله تعالى مئزه عن فعل العبث وإذا ثب تذلك 
علينا أن قو له ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ماتقدم من حككه فى ابتداء الطاب وهو أن 
لاجمع بين | ثنتين فى طور وأحد وأيضاً فلو خلا هذا اللفظ من دلالة حظر امم بين 
التطليقتين فى طهر واحد ل دل على إباحته لوروده مطلقاً عارياً من ذكر ماتقدم لان 
قوله ثم ليطلقها إن شاءم بقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك 
من الاثوامر أنه إنا يقتضى أدقى ما يتناوله الاسم وإنما يصرف إلى الا” كثر بدلالة 
كقولالرجل لآخرطلق ام رأ إن الذى بحو زله إبقاعه بالا "مر إنما هو تطليقة واحدة 
لا أكثر منها وكذلك قال أصعابنا فيمن قال لءبده تزوج أنه يع على امرأته واحدة فإن 
تزوج اثنتين لم يحز نكاح واحدة منهما إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك قوله 
فليطقرا إن شاء لم يقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد عليها فإنما يثبت بدلالة فبذا الذى 
قدمئاه من دلالة الكتاب والسنة على حظر جمع الثلاث والاثنتين ففكلة واحدة قد ورد 
عثله اتفاق السلف من ذلك ماروى الا'عش عن أنى إساق عن أنى الا أحوص عن 
عمد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقماتطليقة واحدةوهى طاه رف غير جماع فإذاحاضت 
وطورتطلقها أخرى وقالإبراهم مثل ذلك وروى زهيرءن أبىإسماقعن أنى! لأ<وص 
عن عبد الته قال من أراد الطلاق الذى هو الطلاق فليطاق عندك ل طبر مزغير جاع فإن 
بداله أن بر اجعها وأشهد رجلين وإذاكانت الثانية فى مرة أخرى فتكذلك فإن الله تعالى 
يقول [ الطلاق مرتان | وروى ان سيرين عن على قال لوأن الناس أصابو أحد الطلاق 
عاندم أحد علىامرأة يطلقباوهى طاه رمن غير جماع أوحاملا قدتبين حلبافإذا بدالهأن 
براجعها راجعبا وأن بداله أن خل سبيلبا وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبودواد قال 
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حدائنا حييك نْ مسعدة قالحد الم إسماعيل قال خبرنا أبوب عن عبد الله و شير عن يجاهد 


قال كنت عند ابن عباس لخجاءه رجل فقال له إنه طلق ام رأته ثلاماً قال فسكت ابنعياس 
حتىظننت أنه رادها إليه "م قال يطلق أحدم فيركب الحوقة ثم يقول ياابن عباس يا ابن 
عباس وإن الله قعالىقال | ومن تق الله حمل لهعخ رجا ] وإنك لم تنتقالله فلم أجدل كذ رجا 
عصيتر بكؤزبانت من كآامر أنك وإنالله تمالىقال [ياأيما النى إذا طلقتما لنساءفطلةوهن 
لعدتون] أى قبل عدتهن وعنعمر ان بن حصين أن رجلا قال له إنى طلقت ام رأق ملااً 
فقال أثمت بربك و حرمت عليك مر أ تنك وأبو قلابة قال سثل ان عمر عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل مها فقال لا أرى من فعل ذلك إلا قد حرج وروى ابن عون 
عن الحسن قالكانوا ينكلون من طلق امرأته ثلاث فمقعد واحد وروى عنابن عمران 
أنه كان إذا أتى برجل طاق امرأ ته لاما فى ماس واحد أوجعه ضرباً وفرق ينهما ققد 
ثدت عن هو لاه الصحابةحظر جم جمع الثلاث ولاروى عن أحد من الصحاءة خلافه فصار 
إجاءا ه فإن قيل قدروى أن عبد آل ر حمن بن عوف طلق أمرأته لما فى مرضه وإن 
ذلك لم يعب عليه ولوكان جمع الثلاث عتظوراً لما فعله وتركهم النكير عليه دليل على 
أنهم رأوه سائغاً له قيل له ليس فى الحديث الذى ذكرت ولافى غيره أنه طلق ثلاثاً فى 
كأمة واحدة وإنما أراد أنه طلقها ثلاثاً على الوجه الذى جو ز عليه الطلاق وقد بين ذلك 
قّ أحاديث وام جاعةعه ن الزهرى عن طاحة بنعيد ألله بن عورف أن عبد ال حمن سن 
عو فطلقَامرآ كه عاضر تطلةة مين تمقالها فمرضه إن أخبر 7 5 نى طهر ك 9 طلقنك فين 
هذا الحديثا هلم م يطاقهاثلا 1 5 جتمعة وقدروى فىحديث فاطمة بنت قسن شيا بهذا 
وهوماحدثنا عمد بن بكر قال حداثنا أبودا ودقالحدثنا موسىين إسماعيل قال حدثناأيان 
ابن بزيدااعطار قالحدثنا حى بن أبى كثير قال حدثنى أبوسللة بن عدا لرحمن أن فاطمة 
بنت قس حدثته أن أبا حفص ين المغيرة طلقبا وأن خالد , واوبدره م 
3 توا النى يله فقالوا .يا نى الله إن أن حفص ن المثيرة طلق امر أنه ثلاثاً وإنه ترك لها 
تفقة يسيرة فة قَال لأفقة لا وساق الحديث فيقول الحتج لل إيقاعالثلاث معاً بأنهم 
الوا للنى يبه إنه طلقها علدنا ذ الس فوهكا ختن قدا أجل فيه مافتي ىغبن هوهو 
ماحدثنا حمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 1 بزيد بن خالد الرمل قال حدثنا الليث 


ع١‏ عقا عن م د لى سلية عن فاط 


أن يه ان يما ييا ان 8 ضيه 


4 5 1 نت دس أنها أخبرتد أتهاكانت عند 


ألى حفص نن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فرعمت أنبا 
جاءت رسول الله يلي وذكر الحديث قال أبو دأود وكذ لك رواه صا بن كيسان وابن 
يرم وشيي ون أن عر ةكهم عن الزعرى فبين فى هذا الحديث ما أ جل فى الحدرث 
الذى قبله أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الاخيار عن حقيقة 
الآأس والأول فيه ذكر الثلاث ولم يذكر إيقاعون معاآ فهو مول على أنه فرقهن على 
م ذكر فى هذا الحديث الذى قبله فثدت يا ذكر امن دلائل الكتاب والسنة واتفاق 
الساف أنجمع الثلاث عظ ظور ه فإن قي لى فها قدمناه من .دلالة قولهتعالى | الطلاق مرنان] 
على حظر جم اللاتين كله ولروة أعمن سيف دل عل ماذكرت فرو دليل على أنله 
ملاتا لاحي تين إذ لس فى الآبة تفر بقهما فى طهرين وفيه إباحةتطليقتين 
فىهمرتين وذلك يقتضى إباحة تفر بق الاإثنتين فى طور واحد وإذا جازذلك فيطهرواحد 
جاز جمعهما بلفظ واحد إذلم يفرق أحديهما ه قيل لدهذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار 
يؤدى إل إسقاط كم اللفظ ورفعه رأساً وإزالة فائدته ل قول يؤدى إلى رفع حكم 
اللفظ فهو ساقط وإنما صار مسقطاً لفائدة اللفظ وإزالة حكنه من قبل أن قوله تعالى 
أ الطلاق مرتأن قد اقتضى تفر يق الإ ثنتين وحظر جمعبما فى لفظ واحد على ما قدمنا 
من يانه وإباحتك لتفر شيم أ فى طبر واحد يؤدى إلى إباحة جء جما ىكلة واحدة وق 
ذلك ا اللفظ ومتى حظرنا تف ريبما وجمعبما فى طبر واحد وأحناه فى طورين 
فلس فيه وقع حكم اللفظ بل فيه أس تحماله على الخصوص فى بعض المواضع دون بعض 
فلم يد قولنا بالتفريق فى طورين إل رقع حكنه وإنا أوجب تخصيصه إذ كان اللفظ 
دوتجياً التفريق واتقق المد ع على أنه إذا أ أوجب التفر بق فرقهما و يرن كسا 
0 مع 0 اللفظ ومتى أحنا التفريق ى 
طبر وأحد أدى ذلك إلى رفم حكم اللفظ ر أسا حى يكون ذكره للطلاق م رئين وتركة 
سوأء وهذأ قول سأقط مردود ه واحتج مَك 3 ذلك أيضاً يحديث عوعر العجلاق 
حين لاعن النى يِلِن ملقم بدنه وبين امرأته فلءا فرعا من لعامهما قا لكذ بت علبها إن أمسكتها 
هى طالق ثلاثا 0 أن يفرق النى ل يلم ينهماقال فلمالم بكر السارع وين إبقاع 
اثلاث معآ دل على إباحته وهذا الخير الايصيم للشافعى الاحتجاج به لآن من مذهه 


أن الفرقةقدكانت وقعت بلعان الزوجقبل لعانالمرأة فبانتمنه ول يلحقما طلا قفكيف 
كان يسك رعليها طلاقا ل بقع ولم يبت حكبه فإن قبل م وجوه على مذهيك قيل له جائز 
أن >كون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنغ المع بينالتطليقات طبر واحد فلذلك 
لم شكر عليه الشارع يلتم وجائز أيضاً أن نكون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جبة 
الطلاق لم نكر عليه إيقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة 
وهو ما حكيناه عن مالك بن أنس والليث والحسن بن حى والأوزاعى فإن الذى يدل 
على إباحة الثلاث فى اللأطهار المتفرقة قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان | وف ذلك إباحة لإإيقاع الإثنتين ولا اتفقنا على أنه 0 فى طهر 
واحد وجب 0 حكهما فى الطهرين وقد روى فى قولهتعالى | أو تسريح بإحسان] 
أنه للثالثة وفى تخبير له فى إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى | يا أمها النى 
إذا طلم النيناء فطلةومن لعدمن | قداتظ م إيقاع الثللاث للعدة وذلك لاه معلوم 5 
المراد لأوقات |1 العدة كا بضه الشارع 0 فى قوله يطلقها طاهراً من غير جماع أو 58 
قداستبان حملرا فتلك العدةالتى أ الته أن قطلق طها النساء و إذاكان المرادبه أوقات الأطهار 
تناول الثلاث كقوله 59 الى [أ 3 م الصاوة إدلوك 0 قد عقل منه تكرار فعل الصلاة 
لدلوكها ففسائر الام كذلك 7 فطلقوهن لعدتهن | لماكان عبارةعن أوقات الأطهار 
اقتضى نكرا ر الطلاق فى سائر الآوقات وأيضاً ا اد له إيقاع الطلاق فى الطهرا لأول 
لأنها طاهر من غير 3 1 1 م يوقم فيه طلاقا جاز إشاعه فى الطور اثالى ذه العلة 
وأيضاًلما اتفةوا على أنه راجعها جاز له إيقاع الطلاق فى الطبر الثاق وجب أن 
يحوز ذلك له إذا لم براجعها 4 جود المعنى الذى عن أجله جاز إةاءه فى الطهر الأول 
إذ لاحظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا فى حظره ألا ترى أنه لوراجءها “مجامعها فى 
ذلك الطهر لم بحر له إيقاع الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير فى إباحته فوجب أن 
وز ام مرالثاى قبل الرجء كأ جاز اذك وام 0 ه فإنقيل لافامرة 
ف الثانية والثالثة لآنه إن أراد أن يدينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضى عدتها 
وقال تعالى إولا 0 الله هزواً |وهذ أه والفرق بننه إذأ راجعها أولم براجعها 
فى إباحة الثانية والثالثة إذا راجع وحظرهما إذا لم ,راجع ٠‏ قيل له فى إيقاع الثانية 
0ه أحكام نى, 


وخ أحكام القرآن اتحصاص 


والثالثة فوائد بتعجلما لولم بو قم الثانية والثالثة لم تحصل له وهو أن تبينمنه بإيقاع الثالثة 
قبل انقضاء عدتها فسمّط ناه لومات ويتزوج أختها وأربعاً سواها على قول من 
بجيز ذلك ف العدة فلم بخل ف إيقاع الثانية والثالثة من ذوائد وحةقوق مسا| ل له فلم نكن 
لغواً مطرحا وجاز من أجلبا إبقاع ما بق من طلاة قبا أرقات الب سور دلق آذ 
راجعها وبالته التوفيق . 
ذكر الاختلاف ف الطلاق بالرجال 
قال أبو بكر رحمه الله اتفق الساف ومن بعدم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين 
كين خارجان من قو لهقعالى | الطلاق م تان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان| 

د تقصان الطلاق فقال على وعبد الله الطلاق بالنساء يعتى أن 
المرأةإن كانتحرة فطلاقها ثلاث حراً كان زوجها أوعيداً وأمها إنكانت أمة فطلاقبا 
اثنتان حر كان زوجها أو عبداً وهو قول أىى حنيفة وأنى بوسف وزفر ود والثورى 
والحسن بن صالح وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس الطلاق بالرجال يعنون أن 
الزوجإن كان عد اًفطلاقه اثنتأن سواءكانت الزوجة <رة ة أو أمة وإنكان حرا فطلاقه 
ثلاث حر ةكانت الزوجة أوأمة وهو قول مالك والشافعى وقالاءن عبر أمهما رق نقص 
الطلاق برقه وهو قول عثمان الى وقدروى هشيم عن ن منصور بن زادان عن عطاء عن 
ابن عباس قال الم إلى المولى فى الطلاق أذن لهالعبد أولم بأذنويتلو هذه لآية [أضرب 
الله مثلا عبدآملوكا لا يقدر على ثىء | روىهشامع نأبى|ازبيرعن أبىمعبد مولىابنعباس 
أن غلاماكان لابن عباس طلق ام رأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعبا لاأم لكفإنه 
ليس لك من الأمر شىء فأنى فقال هى لك ذاتةذها فبذا بدل على أنه رأى طلاقه واقعاً 
لولاه لم يقل له ارجعرا وقوله هى لك بدل عب أنهاكانت أمة وجائز أن يكون الغلام 
حرا لآمبما إذاكانا ملوكين فلا خلاف أن رقبما بنقص الطلاق ٠‏ وقد روى فى ذلك 
حديث يدل عل أنه كان لا.رى طلاق العبد شيئاً وبر ويه عن النى يِل وهو مأحدثنأ جمد 
ابن بكر قال حدثنا أنو داود قال حدثنا زهيرين حرب قال<دثنا حى بن سعيد قال حدثنأ 
على بن المارك قال حدثنا حى بن أبى كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبااحسن مولى ببى 
وفل أخبره أنه استفتى ابن عباس فى مملوك تحته ملوكة فطلقها تطليقتين ثم اعما بعد 


باب ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معأ - 


ذلك هل يصلم له أن مخطبها بعد ذلك قال ذ نعم قضى بذلك رسول الله َل كر قال أبو داود 
وقد معت ا بن حنبل قال قالعبد.الرزاق قال ابنالمبارك لعمر م نأ.وحسن هذا لقد 
تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود وأبو حسن هذا روى عنهالزهرى وكا نمن الفقباء ه 
قال أبو بكر وهذا الحديث يرده الإجماع لأانه لاخلاف بين الصدر الأول ومن يعدم 
من الفقباء أنهما إذا كانا مل وكابرع أنب| : نحرم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج ه والذى 
دل على ن الطلاق بالنساء حديث ابن عم روعائشة عن التى يلتم َه طلاق! لآمة تطليقتان 
وعدتها حيضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت الامة هذين الحديثين فى نقصان 
العدة وإنكان وروده من طريق الأحاد فصار فى حيز التواترلآن ماتلةاه الناسالقبول 
من أخبار الأحاد فوو عندنا فى معنىالمتواثرلاينناه فى + «واضع ولم شرق الشارع ف قوله 
وعدتها حيضتان بينم نكانزوججاحر آٌ أوعيداً فندت بذلك اعتبارالطلاق بجادونالزوج 
2 أنه اا اتفق الجميع على أن الرق يو جب نقص الطلاق يا يو جب نقص 
لحد ثم كان الاعتبار فى نقصان الحد برق من يقع به دون هن يوقعه وجب أن يعتبر 
8 الطلاقيرق من بِقَع به دون من يوقعه وهو المرأة ويدل عليه أنه لا بملك تفريق 
الثلاث عليها على الوجه المسنون وإن كان حرا إذاكانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا 
أراد تفريق الثلاث عليها فى أطبار متفرقة لم يمكنه إيقاح الثالثة حال فلوكان مالكا 
للجميع ملك التفريق عبلى الوجه المسنو نك لوكانت حرة وفى ذلك دليل على أنه غير مالك 
الثلاث إذا كانت الزوجة أمة والله أعلم : 
7 ذكر الحجايج لإيقاع الطلاق الثلاث معاً 
قال أبو بكر قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمسالا بمعروف أوتسريح بإحسان] الآية 
يدلعلىوقوع الثلاث معآً م عكو نه منهياً عنها وذلك لآن قوله | الطلاقمرتان | قد أبان 
عن حكله إذا أوقع ا ثنين بأن يقول أنت طالق أنت طالق فى طهر واحد وقد بينا أن 
ذلك خلافق السنة فإذا كأن فى مضمون ن الآية الحكر بجحواز وقوع الإثلتين على هذأ 
الوجه دل ذلك على حمة وقوعهما لو أوقعبما معاً لآن أحداً لم يفرق بنهما وفها الدلالة 
عليه من وجه آخر وهو ةوله تعالى |إفلا نحل له من بعد <تى تكح زوجاغيره | 
بتح ربأ عليه بالثالثة بعد الإثنتين ولم بفرق بين إبقاعبما فى طهر واحد أو فى أله ” 


4 أحكام القرآن الجخصاص 


فوجب الحكم بإيقاع اجميع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو 
يحظور 0 فإن قيل قدمت بدياً ق معنى الآية أن المراد 5 بان الاندوب إليه والمأمور به 
من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً خلاف المسنون عندك فكيف تج بها فى 
إيقاعبا على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على هذا الوجه ه قيل له قد دلت الآبة 
على هذه المعانى كلها من إيققاع الإثنتين والثلاث الغير السنة وأن المندوب إليه والمستون 
تفريقها فى الأطبار وليس بمتنع أن يكون مراد الآبة جمبيع ذلك ألا ترى أنه لو قال 
طلقوا ثلاثاً فى اللاطبار وإن طلقم جميعاً معاً وقع نكان جائزاً وإذا لم يتناف المعنيان 
واحتملتهما الآبة وجب لها علهما فإن قيل معنى هذه الآية مول على ما يبنه بقوله 
[ فطلقوهن لعدتمن ]وقد بين الششارع الطلاق للغدة وهو أن يطلقبافى ثلاثة أطبار إن 
أراد إبقاع الثلاث ومتى خالف ذلك ل يقع طلاقه ه قبل لهنستعمل الأبتين علىماتقتضيانه 
من أحكامهما فنقول!إن المندوب إليه المأمور به هو الطلاق للعدة على ما ببنه فى هذه 
الآية وإن طلق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الأية الآخرى وهى قوله تعالى 
| الطلاقمرتان إوقولهتعالى [فإن طلق,ا فلا حل له من بعد] إذ ليس فقولكه[ فطلقوهن] 
نفى لمأ أقتضه هذه الآية الأخرى على أن فى خوى الأية التى فيها ذكر الطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ وتلك حدودالته ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه | فلولا أنه إذاطلق لغيرالعدة 
وقع ماكان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولاكان ظالماً لنفسه بطلاقه وفى هذه الآبة دلالة على 
وقوعهاإذاطاق لغي رالعدة ويدل عليه قوله تعالى قَْ نسق الطاب [ ومن اق أله يجعل له 
مخرجا | يعنى والله أعل أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمم اللهكان له مخرجا ما أوقع إن 
لحقه ندم وهو الرجعة وعبل هذا المعنى تأوله ابن عباس حينقال للسائل الذى سأله وقد 
طلق ثلاث إن الله يقول [ ومن يتقالته بحءل له مخرجا |وإنك لم تق الله فل أجد لكمخرجأ 
عصات ربك ويأنت منك أمرأتك ولذلك قال على بن أبى طالب كرم ألله وجهه أو أن 
الناى أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق ام رأته ه فإن قبل للا كان عاصيا فى إيقاع 
الثلاث معاً لم ّم إذ ليس هو الطلاق المأمور بدك لو وكل رجل رجلا بأن يطلق ام رأ ته 
ثلاثافى ثلاثة أطبار لم بيقع إذا جمعين فى طبر واحد مه قيل له أما كو نهعاصياً فى الطلاى 


ذكر الحجاج لإبقاع الطلاق الثلاث معاً هم 


فير مانع صعة وقوعه 1خ دللنا عليه فيها سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظبار منكراً من 
القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكو نه عاصيا لابمنع لزوم كله والإفسان 
عاص لله فى ردته عن الإسلام ولم بمنع عصيانه من أزوم حككه وفراق أمرأته وقد هاه 
اله عن مراجعتم| ضراراً بقوله تعالى إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا] فلوراجعها وهو 
يريد ضرارها لثدت حكروا ودت رجعته وأما الفرق ببنه وبين الوكيل فهو أن الوكين 
إعا يطلق لغيره وعنه يعبز وليس يطلق لنفسه ولا بلك مابوقعه ألا ترى أنه لا يتعلق به 
ثىء من حقوق الطلاق وأحكامه فلمالم يكن مالكالما بوقعه وإنما يصمم[إبقاعه لخيره من 
جبة الأآمر إذكانت أحكامه تتعلق بالامر دونه ل بقع متى خالف الأأمر وأما الزوج فبو 
مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه و ليس يوقع لخيره فوجب أن بقع من حي ث كان مالكا 
الثلاث وارتكاب البى فى طلاقه غير مانع وقوعهما وصفنئا فى الظهار والرجعة والردة 
و سائر مايكون به عاصياً ألا ترى أنه لو وطىء أم امرأنه بشبهة حرمت عليه امرأته 
.وهذا المعنى الذى ذكرناه من حك الزوج فى ملكه للثلاث من الوجوه التى ذكرنا يدل 
على أنه إذا أوقعون معاً وقع إذهو موقع لما ملك ويدل عليه من جرة السئة حديث ابن 
تمر ألذى ذكر نا سنده حين قال أرأيت لو طلةتها ثلاثاً أكان لى أن أ راجعبا فقال النى 
ييه لاكانت تبين ويكون معصية وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


5 
حر ا حازم عن أل بير بن سعيك عن عد أيلّه ده عا 


ن از بير بن بل اانه تن عاق رين ودين ركانةعن | ببهعن جده 
أنهطلقامرأته البتة فأنورسول الله يله فدال ماأردت باليتة قالواحدة قال آتهقالآته 
قال هو على ماأردت فلو لم تمع الثللاث إذا أراها لما استحلفه بالله ما أراد إلا واحدة وقد 
تقدم ذكر أقاويل الساف فيه وأنه بقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجماع السلف 
توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كانت معصية ه وذكر بشر بن الوليد عن أنى بوسيف أنه 
قالكان الححجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث ليس بثىء وقالتمد بن إسحاق 
الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة واحتج عا روأه عن دأود بن الخصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلامآً فى مجلس فزن علها حزناً شديدآ 
فأله رسول الله يلل كيف طلقتها فقال طلقتها ملام قال فى بملس واحد قال نعم قال 


غإتما تلك واحدةفارجعما إنْشئت قال فرجعتها ويا روى أبو عاصم عن أبن جريج عن 


ابن طاوس عن أببه أن أبا الصبباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاثكانت على عبد 
رسول الله يلت وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قالنعم وقد قبل أن 
هذين الخيرين منكران وقد روى سعيد بن جبير ومالك ابن الخارث وحمد بن إياس 
والتعمان بن أبى عياش كلهم عن أبن عباس فيمن طلق امرأته لاما أنه قد عصى ريه 
وبانت منه امرأته وقد روى حديث أبى الصبباء على غير هذا الوجه وهو أن ابن عباس 
قالكان الطلاق الثلاشعلى عدر سول الله يله وأبىبكر وصد رامن خلافة عمر واحدة 
فقال عر لو أجزناه عللهم وهذا معناه عندنا أنهم إنماكانوا يطلقون ثلاثاً فأجازها 
عللهم وقد روى أبن وهب قال أخبرنى عياش بن عبد الله الفهرى عن أبن شباب عن 
سهل بن سعد أن عو بر العجلاق لما لاعن رسول الله يله يدنه وبين ام أته قال عو يمر 
كذبت عليها بارسول الله إن أمسكتها فبىطالق ثلاث فطلقها ثلاما قبل أن يأمرهرسول 
الله يلت فأنفذ رسول الله يلت ذلك عليه + وما قدمنا من دلالة الآبة والسنة والاتفاق 
يوجب إيقاع الطلاق فى الحيض وإنكان معصية وزعم بعض الجرال من لا يعد خلا فه 
أنه لابقع إذا طلقّ فى الحيض واحنج بها حداثنا عمد بن بكر قال-دثنا أ بوداود قال حدثنا 
أمد بن صالقال <دثنا عبد الرزاق قال أخيرنا ابن جريح قال أخبرنى أبو الزييرأ نهسمع 
عبدال رحن بن أن مولىءروة يسأل ابنعرو أ بوالزيير يسمع فقال كيف ترى فى رجل 
طلق امرأته حائضاً فقال طلق ان عدر امرأته حائضا عل هبد رسول الله ملع #شأل 
عمر رسول الله يلتم فقال إن عبد الله طلق وهى حائض فقال فردها على ولم برها شبئا 
وقال إذا طهرت فليطاق او لمسك + قي لله هذا غلط فقدرواه جماغة عن !ينعم ر أنه اعتد 
بتلك التطليقة من ذلك ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعنى قال 
حدثنا يزيد بن إبراهم عن مهد بن 0 قال حدثنا يونس بن جمير قال سألت عد ألله 
ابن عمر قال قلت رجل طلق ام رأته وهى حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم 
قال فإنه طلق امر أنه وهى حائض فأتى عمر النى لَه فسأله فقال مره فايراجعماهم ليطلقبا 
فى قبل عدتها قال قات فيعتد با قال فه أرأيت إن يجروا ستحمق فهذا خير ابن عمر فى 
هذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روى فى سائر أخبار ابن عمر أن 


الشارخ أمره بأن براجعبا ولولم يكن الطلاق واقعاً 1 احتاج إلى الرجعة وكانت لقص 


وعمة 00 2 ل راجع اء رأته وم يطلقها إذكانت الرجعة لانكون إلا 
بعد الطلاق ولو ص بح ماروى أنه ل بره شنا كان معناه أنه م يبنها منه بذلك الطلاق وم 
تقع الزوجية > 0 | فإمساك بمعروف أو تسريم بإ<سان | قال أبو بكر لماكانت 
الفاه للتعقيب وقال | الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو اتسرح بادسان | اقتضى ذلك 
كون الإمساك المذكور بعد الطلاق وهذا الإمساك إِنما هو الرجءة لأنه ضد الطلاق 
وقدكان و وقوع الطلاق موجبه التفرقة عند انقضاء العدة فسمى الله الرجعة مسأ كاائقاء 
اتكاح بها بهد مضى ثلاث حيض ورفع حك الينونة امتعلقة بانقضاء العدة وإنهما أباح 
اإمساكياء على وصف وهو أن يكون بمعروف وهو وقوعه على وجه بحسن وبحم لفلا 
بقصد به ضرارها عل ما ذكره قاقر الى | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا | و[ لما أناح 
له الرجعة على هذه الشريطة ومبى ى أدجع لغير معرو فكآان عاصياً الرجسة حي بيك 
قوّله تعالى | ولا : مسكوهن ضرأر أ لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَُ نفسه | فلولا صية 
الرجعة لما كان انفسه ظالاً هاوق قولهقء الى | فإمساك بمعروف | دلالة على وقوع الرجعة 
00 لآ نالإمساك على 1 نكاح ! إعا اغواخاع وتوابعه من الس والقيلة ونحوهاوالدليل 
عليه إن دن بحرم عليه جماءها تحر أ مؤيداً لايصسم له عقد التكا اح علها فدل ذلك على أن 
الإمساك على التكاح مختص ,الا ع فيكون 0 سكا لما ركذلك اللنس والقيلة لدو 
والتظر إلى الفر رج نشهوة إذكانت كنة عقد النكام عختصة 3 ماحة ذهل, اللسارة فى فدلٌ 
شيا من ذلك كان مسكا لها لعدوم قو له قعالى |ة فامساك بمعروف] وأما قوله[ أو قسريم 
بإحسان | فقد قيل فيه وجهان أحدهما أن المر اد به الثالثة وروى عن النى يَلع حديث 
غير ابت من طر يق النقل وبرده الظاهر أيضاً وهو ما<دثناء رم 
قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع الجرجانى قال أخبرنا عبد الراؤق قال أغيرنا الثور 
عن إسماعيل بن تعيمع 0 أ ردن الال رجن يأرسول الله أسمع الله رك سادق 
م رتأن فإمساك ععروف أو تسريح بإحسا ن | فأين | لثالثة قال التسربيح بإحسنان وقد روى 
00 من الساف مهم السدى والضحاك أنه تركها <تى تنقضى عدتها وهذا التأوبل 
ضمإذم سن الخر المروئ عق النى له فى ذلك ثابتأوذلك من وجوه أحدهاأ نهار 
1 3 الذى ذكر و ألله فهأعقيب الطلاق الامشاك لآ فإنما أراد بدترك 


و 
ك والدراق ألر جعة 


فى أحكام القرآن للجصاص 


حتى تنقضى عدتها منه » قولهقعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن فأمسكوهن معروف 
أو سرحوهن بمعروف] والمراد بالتسر هترك الرجعة إذ معلوم أنه لم برد فأمسكوهن 
دروف 3 طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى إ فاذا بلغن أجلون فأمسكو هن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ] ولم برد به إيقاءا مستقبلا وإنما أراد به تركها حتى 
تنقضى عدتها والجرة الآخرى أن الثالثة مذكورة فى نسق الخطاب فى قوله تعالى | فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكم زوجا غيره] فإذا كانت الثالثة مذ كورة فى صدر 
هذا الخطاب مفيدة للينونة الموجبة للتح ريم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى | أو 
تسريح بإحسان | على فائدة بجددة وهى وقوع البينونة بالإثنتين بعد انقضاء العدة وأيضأً 
لما كان معاوما أنالمقصد فيهعدد الطلاقالموجب للتحجرم ونسخ ماكان جائزاً من إيقاع 
الطلاق وبلا عدد محصور فلوكان قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان ] هو الثالثة لما أبان 
عن المقصد فى إيقاع التحرحم بالثلاث إذلوا قتصر عليه لا دل على وقوع البينونة امحرمة 
لها إلا بعد زوج وإنماعم التحرحم بقولهتعالى | فإن طلقه! فلا تمل له من بعد حتى تن 

زوجا غيره] فوجب أن لاييكون قولهآهالى | أو تسريح بإحسان] هوالثالثة وأيضالوكان 
القسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى | فإن طلقها | عقيب ذلك هى 
الرابعة لآن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره فثبت بذلك أن 
قوله تعالى [ أو تسريم بإحسان ] هو تركما حى تنقضى عدتم! - قوله تعالى | فإن طلقبا 
فلا تل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره] منتظم معان منها تحر بمرا على المطاق ثلاث حتى 
تنكم زوجا غيره مفيد فوشرط ارتفاع التحرسم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء 
جميعاً لآأن النكاح هو الوط. فى الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز 
والاقتصار على الكنابة المفهمة المغنيية عن التصريح وقد وردت عن النى يلق أخبار 
مستفيضة فى أنبا لا تحل للأول حتى يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن 
عائقة أن رفاعة القرظى طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير خجاءت إلى 
النى طلقم فقالت يانى الله إنها كانت تحت رفاعة فظلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت 


بعده عبد الرحمن بن الزيير وإنه بارسول ألله مامعه إلامثل هدبةالثوب فتيسم رسول لله 
ته وقال لعلك تريدين أن ترجمى إلى رفاعة لا<تى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك 


ى عه 


بأب الخاع ق4 


وروىابنمر وأنسبنمالك عن النى يلت مثله ولم يذكرا قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار 
وقد تلقاها الناس بالقيول واتفق الفقباء على استعمالها فهى عندنا فى حيز التواتر ولا 
خلاف بين الفقباء فى ذلك إلا ثىء بروى عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها تحل للأول 
بنفس عقد التكاح دون الوطء ولم نعل أحداً تابعه عليه فوو شاذ ه وقوله تعالى [ حتى 
تتكح زوجا غيره | غاية التحريم ا موقم بالثلااث فإذا وطما الزوج الثانى ار تفع ذلك 
التحرم الموقع وبق التحرجم من جبة إنها تحت زوج كسائر النساء 00 فتىفارقها 
الثانى وانقضت عدتمها حلت للاول وقوله تعالى | فإن طلقها فلاجناح عليهما أن بتراجعا | 
رتب عل ماأوجب من العدة على المدخول مها فى قوله تمل | ولمطلقات يشر يصن 
بأنفسين ثلاثة قروء | وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقّدة النكاح حَى بلغ الكتاب أجله] 
ونحوهامن الآى الحاظر ة للنكاح فى العدة وقوله الى 1 طلقها فلاجناح علييما أن 
يتراجما | نص على ذ كر الطلاق ولا خلاف أن 11 ف إبا<م ا للروج الأول عير 
مقصور على الطلاق وأنسائر الفرق الحادثة بينبما من نحو موت أو ردة أو تحريم بمنزلة 
الطلاق وإنكان المذ كور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضاً على جواز النكاح بغير 
ولى لآنه أضاف التراجع إليها من غير ذكر الولى وفيه أحكام أخر نذكرها عند ذكرنا 
لأحكام م الخلم بعد ذلك و لعن قدمئأ ذكر الثالثة لآنه فصل به 2 المعنى , 35 كر الا ينين 


وإن تخللهما ذكر الخلع وبالته التوفيق . 


ب 00 

قال الله تعالى | ولا يحل لك أن تأخذوا مآ تبتموهن شيا إلا أن خافا ألا بقيا 
خدوود أنه 7 7 الزوج مهذه الآنة أن يأخذ منها شما ما أعطاها ألا على الشر يطة 
كا أن قوله تغالى | و لا تقل لها أف ] قد دل على حظر مأفوقه من عرب اوم بعوله 
تعالى |إلا أن ضخافا ألا يشما حدود ألله ]قال طاوس يعتى فيا أقترضص ن على كم كل واب منيما 
فى العشرة والصحبة وقال القامم بن مد مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة والله 
لا أغتسل لك من جنابة وقال أهل اللغة إلا أن يخافا معناه إلا أن يظنا وقال أو حجن 
التق أنشده الفراء رحمه الله تعال : 


إذاأ ممت فادفى إلى جب كرمة تروى عظأى بعد مواق عروقبا 


ولا تدفنى بالعراء فإنى أخاف إذا مامت أنلا أذوتها 
وقال آخر 
أتانى كلام عن نصيب يقوله . وما خفت با سلام أنك عائبى 
0 وهذا الخوف من ترك إقامةحدود اللهعلى وجبين إماأن يكون أحدهها 
ىء الخلق أو جميعآ فيفضى مهما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فما ألزم كل واحد منبما 
من حقو قالنكاح فى قوله تعالى | ولهن مدل الذى عليين ,المع وف ] وإما أن يكون 
أحدها مخض للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والجاملة فيو د.ه ذلك إلى عخالفة أم هر 
الله فى تقصيرهفى الحةوق الى تارمه وفيا ألز م الزوج من إظوار الميل إلى غيرها فى قوله 
تعالى 1 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كا اءلقة | فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة 
حدودالله التى حدها لها حل الخلع وووى عار الجميق عن عرداقه بن يحى عن على كرم 
الله وجبه أنه قالكليات !| إذا قالتون المرأة حل له أن بأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع اك 
أمراً ولاأير لك قمما ولااغتسل لكمن جنابة وقالالمغيرة عن إبراهم قاللايحل للرجل 
أن يأخذ الفدية من ام أته إلا أن تعصيه ولا تير له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبليا 
حلت له الفدية وإن ألى أن يقب منها الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حككين حكا من أهله 
وح من أهلبا وذكرعلين ألى طلحة عن أبن عياس قالتركبا إقامة <دود اللهاستخفانا 
بحق الزوج وسوء خلقها قنقول والله لا أبر للك قسما ولا أطألك مضجعاً ولا أطيع أك 
أمرآ فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أ كبر ما أعطاها شيئاً ومخل سيلبا 
وإنكانت |الإساءة من قبلها ثم قال | فإن طبن لكك عن شىء منه نفس فكلوه هنياً مريئاً | 
يقول إن كان عن غير ضرار ولا خديعة فبو هنىء مرىءكا قال الله تعالى » وقدا ختلف. 


قَْ فى سخ هذه الآبة فروى حجاج عن عقبة بن ن أبى | الم لصبباء قال سألت بكر بن عبد الله عن 


رك تريد منه امرأته الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منبا شيا قلت له يقول الله فى كتابه 
[فلاجناح عليهما فا افتدت به] قال هذهنسخت بقوله | وإ نأردتم استبدال زوج مكان 
ذوج وآ تنم إحداهن قنطاراً فلا تأ خذوا منه شيثاً أودوى أنو عاصم عن ابن جر يج قال 
قلت لعطاء أرأيتإذا كانت لدظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أحل له قال لا إما أن رضى 


فبمسكوإما أن يسرح ه قال أبوبكر وهو قول شاذ يردهظاهر الكتاب وااسنة واتفاة 


اختلاف السلف وتقباء الآمصار فيا حل أخذه بالخلع 4١‏ 


الساف ومع ذلك فليس فى قوله [وإن أردتم اسقيدال زوج مكان زوج | الآبة مابوجب 
نسيخ قوله تعالى [ فإن خفتم ألا بقبها حدود الله فلاجناح عليهما فيا افتدت به | لأنكل 
واحدة مهما مقصورة الحكم على حال مذ كورة فيا فإنما حظر الخلع إذا كان النشوز من, 
قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لايةيما حدود الله بأن 
تكون مبغضة له أو سيئة الخلق أوكان هو سىء الخلق ولا بقصد مع ذلك الإضرار بها 
لكنهما يخافان أن لا بقيها حدود الله فى حسن العشرة وتوفية مالزمهما الله من حقوق 
التكام وهذه الحال غير تلك فلس فى إحداهما مايءترض به على الآخرى ولا وجب 
نسخها ولا تخصيصبها أيضاً إذكل واحدة مستعماة فها وردت فيه وكذلك قوله تعالى 
| ولاتعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن] إذاكان خطاباً للأزواج فإئما حظرعلهم 
أخذ شىء من مالا إذا كان النشو ز من قبله قاصداً الإضرار بها إلا أن يأقى بفاحقة مبينة 
فقال انسيرين وأبوقلاءة يدنى إن يظهر منها على زنا وروى عن عطاء والزهرى وعمرو 
ابن شعيب إن الخلع لاحل إلا من الناشر فليس فى ثىء من هذه الآآيات نسخ وجميعها 
مستعمل والله أعلم : 
ذكر اختلاف السلف وسائر فقباء الا مصار فيا حل أخذه بالخلع 
روىعن على رضى الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أ كثر ما أعطاها وهو قول سعيد 
ابن المسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروى عن عمر وعثيان وابن مر وَابنٌ 
عباس وجاهد وإبراهيم والحسنرواية أخرى أنه جائز له أن يلها على أكثر ما أعطاها 
واوبعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو بوسف وحمد إذاكان النشوز من قبلها حل له 
أن يأخذ منهاما أعطاها ولا بزداد وإنكان النشوز من قبله لم يحل له أن بأخذ منها شيثاً 
فإن فعل جازف القضاء وقال ابن شيرمة تجوز المارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن 
علها وأنه ظالم لما قضى عليبا الطلاق ورد عليم! مالها وذكر ابن القامم عن اللك أنه جائد 
للرجل أن بأخذ منها فى الخلع:أ كثر ما أعطاها ويل له وإنكان النشوز م. قبل الزوج 
حل له أن يأخذ ماأعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن فى ذلك ضرر منه لها وعن 
ألليث نحو ذلك وقال الثورى إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيعاً وإذا 


كانت على إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا عل أن زوجها أضر ها وضيق 


0 أحكام القرآن للجصاص 


كان من قبله فلاحل له أن ,أخذ منها شيئاً وقال الأوزاعى فى رجل خالع امرأته وهى 
ميضة إنكانت ناشرةكان فى ثلمما وإنلم تكن ناشرة رد عليها وكانت له علها الرجعة 
وإن غالعما قبل أن يدخل.. ماعل 8 ما أصدقها ول يتبين منها نشوز أنهما إذا اجتمعا 
على فسخ التكاح قبل أن يدخل بها فلاأرى بذلك بأ سآ وقالالحسنبنحىإذاكانت الإساءة 
من قبله فلس 1 أن خلعها بقليل ولا كثير وإذاكانت الإساءة من قبلبا والتعطيل لحقه 
كان له أن 2 العا على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثيان الى وقال الشافعى إذاكانت 
المرأة مانعة مايحب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن بأ كل ماطابت به 
تفساً على غير فراق حل له أن بأكل ماطابت به نفساً وتأخذ الفراق به ء قال أبو بكر قد 
أنول الله تعالى فى الخلع آنات منها قوله تعالى [ وإن ددم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطاراً ؤلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه ممتاناً وإنماً ميناً | ل يمنع أخذ 
ىم ٠‏ اذا كات النشوز من قيله فلذلك قال أححابنا لاحل له ان بأخذ منهاق هذه الخال 
شيئاً ه وقال تعالى فى آية أخرى | ولا حل لك أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أنيخافا 
أل يشمأ حدود ألله ل الاءذ 1 حدود ألله 0 
على ما قدمنا من بغضالمرأة لزوجها وسوء خلقما أوكارن ذلك منهما فيباح له أخذ 
ما أعطاها ولا بزداد والظاهر يقتضى جواز أخذ ابيع ولعن مازاد مخصوص بالسنة 


وقال تعالى فى آية أخرى [ لاحل اكم أن ترثوا النساءكرها ولا تعضاوهن لتذهبوا 


ببعض ماأآتيتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | قبل فيه إنه 09 للروج وحظر به 
أخذ ثىء مما أعطاها إلا أن تأتى بفاحشة مبينة قيل فيها إنها هى الزنا وقيل فا إنها النشوز 
من قبلها وهذه نظير قوله تعالى [ فإن خفتم ألا بقها حدود الله فلا جناح عليهما فها 
أفتدت به | وقال تعالى فى أية أخرى |و إن خفمم شقاق بننهما فابعثوا حكا من أهلهو حك 
من أهلبا 1 وسنذ كرحكر أفىمواضعها إن الله تعالى هوذكر الله قعالى إبا<ة أذ المهرق 
غير هذه الآية إلا أنه م , يذكر حال الخلعى قوله | وآتوا النساء صدقاتون نحلة فإن طبن 
لكر عن ثبىء منه نفسآ ذكلوه 0 مرياً] وقأل [وإن طلقتموهنمن قبل أن عسوهن 
وقد فرضتم طن فر يضة فتصف ماف رضم إلاأن يعذو نأو يعفوالذى بيده عقدة التكاح] 
وهذهالآات كلهامسةعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذاكان النشوز من قبله لم يل له 


إختلاف اسلف وفقهاء الأمصار فيا حل أخذه بالخلع 6 


أخذثىء منها بقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيثاً | وقوله تعالى [ ولا تعضلوهن لتذهبو1 
ببعض ما آنيدموهن ] وإذا كان النشوز من قبلا أو خافا لسوء خلةها أو بعضكل واحد 
منبما لصاحبه أن لايقما جاز له أن يأخذ ما أعطاها لابزداد وكذلك | ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما ] تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | وقد قيل فيه إلا أن تنش 
فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 

وأما قوله تعالى | فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً | فهذا فى غير 
حال الخلع بل فى حال الرضا بترك المبر بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز 
أخذ مالحا بخير خلع فهو جائزو الع خطأ لأنالله قعاللى قد نص عل الو ضعين فى أحدهما 
بالحظر وهو قوله تعالى | وإن أردتم استبدال ذوج مكان زوج] وقوله تعالى [ولال 
ل أن تأخذوا ما آ تيتموهن شياً إلا أن يخافا ألا يقييا حدود الله] وفى الآخر بالإباحة 
وهو قوله تعالى | إن طبن لكم عن ثشىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً ] فقول القائل لما 
جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير خلع جاز فى الخلع قول عخالف لنص الكتاب 
وقد روى عن النى يلك فى الخلع ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدثنا 
القعنى عن مالك عن يحتى بن سعيد عن #رة بنت عبد أل رحمن بن سعد بن زرأرة عن 
حبيبة بنت سهل الأنضارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس أن رسول الله 
وه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سبل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله يلد 
من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ماش أ نك قالت لاأنا ولاثابت بن قبس لزوجها فليا 
جاءه ثابت بن قبس قال له هذه حبيية بنت سول فذكرت ماشاء الله أن تذكر ققَالت 
حبيية كل ماأعطاقى عندى فقَال رسول لله يلقم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست فى 
أهلبا وروى فيه ألفاظ مختلفة فى بعضها خل سلما وفى بعضبا فارقباء وَزِنما قالوا إنه 
لايسعه أن بأخذ منها أكثر ما أعطاها لما حدثنا عبد البأ ىبن قافع قال دئنا عبد الله بن 
أحمد بن حتبل قال حدثنا حمد بن يحى بن ألى سمينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبن 
جرح عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا خاصم ام أته إلى النى يلو فقال النى يلق 
تردين إليه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النى بِقَع أما الزيادة فلا ه وقال أصحاينا 
لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به ظاهر الآدة وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر 


خبر الواحد من قبل أن قوله قعالى | فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح علميما فيا 
افتدت بهز] لفظ محتمللمعان والاجتهاد سا فيه وقد روى عن السلف فيه وجو ممختلفة 
وكذلك قوله تعالى [ولا تعضاوهن لتذهيوا ببعض ما تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 


مبينة ] محتمل لمعان على ما وصفنا لخاز تخصيصه خبر الواحد وهو كةوله تعالى | أو 

مستم النساء ] وقوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] لماكان محتملا 
للوجوه واختلف الساف فالمراد يه جاز قبول خبر الواحد فى معناه الم راد به. وإِبما قال 
أحابنا إذا خلعها على أكثر مما أعطاها أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز 
فى الك وإن لم يسعه فا ينه وبين الله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير 
مجبرة عليه وقد قال التى يلع لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وأيضاً فإن 
النهى لم يتعلق بمعنى فى نفس العقد وإنما تعلق بمعنى فى غيره وهو أنه لم بعطها مثل ما أخذ 
هنها ول وكان قد أعطاها مثل ذلك لماكان ذلك مكروهاً فليا تعلق النهى بمعنى فى غير العقد 
لم بمنع ذلك جواز العق د كالبيع عند أذان الجمعة وبيع حاضر لباد وتلق الركبان و نحو 
ذلك وأيضا لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلم عن دم العمدكان كذ لاك 
الطلاق وكذلك التكاح ا جاز على أكثر من مهر امال وهو بدل البضع كذلك جاز أن 
تضمنه المرأة بأ كبر من مهبر مثلها لآآنه بدل من البضع فى الحالين + فإن قيل لماكانالخلع 
فسخاً لمقد التكاح لم بحر بأكثر ما وقع عليه العقدكا لا يحو ز الإقالة بأ كثر من القن » 
قبل له قولك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وإنما هو طلاق مبتدأ كبو لولم يشرط فيه بدل 
ومع ذلك فلاخلافى أنه ليس بمنزلة الإقالة لآنه لوخلعياعلى أقل ماأعطاها جاز بالاتفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من المّن ولا خلاف أيضاً فى جواز الخلم بغير ثىء ه وقد 
اختلف السلف ف الخلع دون الساطان فروى غر.ى الحسن وابن سيرين إن الخلع 
لايحوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حى يعظها فإن اتعظت 
وإلامجرها فإن اتعظت وإلاضرما فان اتعظت وإلا ار تفها إلى السلطان فيبعث حكامن 
أهله وحكا من أهابا فيردان ما يسمعان إلى السلطان فإِنْ رأى بعد ذلك أن يفرق فرق 
وإن رأىأن يجمع ضع وروئيعن علو مرو عثان وين حم روشريح وطاوس والزهرى 
فى آخرين أن الخلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من 
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ردالخلع دون السلطان + ولاخلاف بين فمهاء! لأأمصاء فىجوازه دون السلطان وكتاب 
ا جناح عليهما فيا افتدت به | وقال تعالى [ولا 
تدضلوهن لتذهيو! ببحض ما ] تنتموهن إلا تين بفاحشة مبينة | | فأنلم الاخذ منها 
سْ ترأضيهما من غير سلطان وقول النى يلقو لاسرأة ا 
فقالت نعم فقال للزوج خدها وفازفا 5 على ذلك أيضاً لآنه لوكان الخلع إلى السلطان 
شاء ٠‏ الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لايقهان حدود الله لم يستلبما النى مل لثم عن ذلك ولا 
خاطب الزوج بقوله |خلعها بلكان مخلعما منه وبرد عليه حديقته ا مهما 
كالما كانت فرقة لاعن إلى اا م0 يقل للملاعن خل سميلرما بل فرق ينهما كأروى 
سبل ان دعة أن إلى ع فرق بين المتلاعنين؟ قال فى حديت ا ر لاسييل لك علبها 
جم ذلك إلى الز وج فئدت بذلك جواز الخلع دون الساطان ويدل عليه أيضاً قوله 
ع 0 مال أمرىء إلا بطبية من نفسه + وقد | +تلف فى1 12 آلع هل هوطلاق أم ليس 
بطلاق فروى عن عمر وعبد الله وعمان والحسن وأنى سلمة وشريح وإبراهيم والشعبى 
ومكحرل إن الخلع تطليقة بائنة وهو قول فةماء الأمصار لاخلاف ينهم فيه وروىعن 
ان عباس أنه ليس بطلاق حدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو 
الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنى عبد الملك بن ميسرة قال انار لطا ساعد نالخلع 
فقال لس بشثىء فقَات لاتزال دنا بىء لانعرفه فقال والله لقد جمع اين عباس بين 
امرأة وزوجبا بعد تطليقتين وخلع ويقال هذا ما أخطأ فيه طاوس وكان كثير الخطأ 
مع طلالته وفضله وصلاحه روى أشياء منكرة منها أنه روى عن | بن عباس أنه قال من 
طلق ثلاث كانت واحدة وروى من غير وجه عن ابن عباس أن من طلق امرأته عدد 
النجوم بانت منه بثلاث قالوا وكان أبوب يتعجب م نكثرة خطأ طاوس وذكر ابن أ 
تيح عن طاوس أنه قال الخلع لس بطلاق قال فأنكره عليه أمل مك ا منهم 


واعتذر إلهم وقال نما معدت أبن ن عباس يقول ذلك ءه وقد حدثنا 0 قال 
با ان الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليدعن ألى سعيد 
دوحبن دمأ ع وال منت رمن : بن أبى 0 “معت سيعيد بن المسيب يقول 


جعا ا َه الخلع تطليقة ويدل على أنه طلاق قو له يلت ا 
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نشزت عليه أمرأ ته خل سبيلما وفى بعض الألفاظ فارقرا بعد ما قال للدرأة ردى عليه 
حديقته ذقالت قد فعلت ومعلوم ناه قال لامر أنه قد فارةتك أو قد خليت سييلك 
ونبته الفرقة أنه يكون طلاقا 17 ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارعكان طلاقا وأيضاً 
لاخلاف أنه لوقال لها قد طلقّتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك مال كان طلاقا 
وكذلك لوقال قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقةكان طلاقا كذ لك إذا خلعمابمال ٠‏ فإن 
قبل إذا قال بلفظ الخلع كان بمنزلة الإقالة فى البيع فتكون فسضاً لابيعا مبتدأ ه قيل له 
لاخلاف فى جواز الخلع بغير مال وعلى أقل من المهر والإقالة لاتجوز إلا بالن الذى 
كاذف العقد ولوكان الخلع فسخاً كالإقالة لما جاز إلا بالمه رالذى تزوجهاعليه و فاتفاق 
الجيع على وان قال . وبأقل من المهر دلالة على أنه طلاق بمالوأنه ايس بفسخوأنه 
لافرق بينه و بين قوله قد طلةنك على هذا المال ه وما حتبج به من يقول أنه ليس بطلاق 
إن الله تعالى | قال[ الطلاق ميان فإمساك بمعروف أو تسر بإ حسان ]ثم عقب ذلك 
بقوله تعالى / ولايحل لك أن تأخذوا ما آتيشموهن شيئاً | إلى أن قال فى نسق التلاوة 
0 طلقها فلا تحل له من بعد دى ى تنسكمم زوجا غيره | فم ثرت الثالثة ة بعد الخالع دل ذ ذلك 
ن الخلع لع لس بطلا قإذ لوكا نطلاقا لكانتكهذهرا بعة للأنه ذكرالخلع بعدالتطليقتين 
شم 0 الثالئة بعدالخلع وهذا ليس عندنا علىهذا التقديروذلك لآن قوله تعالى | الطلاق 
0 تان] أفاد - الاثنتين إذا 0 قعهما على غير وجه الم وأ كدت معهما الرجعة بو له 
تعالى [ فإمساك بمعروف ] ثم ذكر حكمبما إذاكانتا على وجه الخلع وأبان عن موضع 
الحظر والاباحة فهما 0 الى يجوز فها أخذ المأل أولا يجوز ثم عطض على ذالشقوله 
تعالى | فإن طلةم! فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره | فعاد ذلك إلى الإ ثنتينالمقدم 
ذكرها عبل وجه الخلع تارة وعلمىغير وجة الخلع أخرى فإذاً ليس فيه دلالة علىأنالخلع 
بعد الإ ثنتين ثم الر ابعة بعد الخام ه وهذا ما يستدل به على أن الختلعة يلحقها الطلاق لاانه 
لمأ اتفق فقرأء الأمصار على أن تقد رالأية وتر تيبأ أحكامما على ماوصفنا وحصات الثالثة 
لعد الخلم وحم الله بصحة وقوعبا وحرمتا عليه أبداً إلا بعد زوج فدل ذلك على أن 
اختلعة بلحقها الطلاق مادامت فى العدة ه ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى فى 
نسق التلاوة [ فإن طلقها فلاجناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن نيقيما حدود الله ]| عطفا 
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على ماتقدم ذكره وقوله تعالى | ولا يحل لم أن تأخذوا ما تيتموهن شيثاً إلا أن يخافا 
ألا بقيها حدود الله | فأباح لما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ماكانا عليه من 
الخوف لترك إقامة حدود الله لآنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحبكل واحد منهما أن 
يدود إلى الألفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع ٠‏ وةولهتعالى | إن ظنا أن 
يقها حدود الله | يدل على جواز الاجتباد فى أحكام الحوادث لأنه علق الإباحة بالظن 
فإن قبل قوله تعالى | فلا تحل له من بعد | عائد على قوله| الطلاق نان ا دون الفدية 
مذ كورة بعدها ه قولله هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله [ولا حل لك أن تأخذوا 
ما تنتموهن شيئاً | خطاب مبتدأ بعد ذكر الإثنتين غير متب عليهما لأنه معطوف 
علبه بالواو وإذاكان كذلك م قال عقيب ذكر الفدية | فإن طلقا فلا تحل له من بعد 
حتى تنكم زوجا غيره | وجب أن يكون مستبا على الفدية لآن الفاء التعقيب وغير جائز 
ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذ كرهما وترك عطفه على مايليه إلا بدلالة تقتضى ذلك 
وتوجبهكا تقول ف الإستثناء بلفظ التخصيص أنه عائّد على مايليه ولا برد ماتقدمه إلا 
بدلالة ألا ترى إلى قوله تعالى| ور بائيكم اللا فى حجورى من نسائكم اللاقدخلتم بهن 
فإنلم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليم | أن شرط الدخول عائد على الربائب دون 
أمبات النساء إذكان العطف بالفاء يلون دون أموات النساء مع أن هذا أقرب مما ذكرت 
من عطف قوله تعالى | فإن طلقا على قوله تعالى | الطلاق مرتان] دون مايليه فى الفدية 
لآنك لا تمجعله عطفاً على مايليه من الفدية وتجعله عطفاً على ماتقدم دون ماتوسط ينهم 
من ذكر الفدية وأيضآ فانا نجمله عطفاً على جميع ما تقدم من الفدية وما تقدمها من 
التطليقتين على غير وجه الفدية فيكون منتظما لفائدتين إ<داهها جواز طلاقها بعدا لخلع 
بتطليقتين والأخرى بعد التطليقتين إذا أوقعبما على غير وجه الفدية والله أعلم : 
ش باب المضارة ف الرجعة 

قال الله تعالى | وإذا طلةَتم النساء فبلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف | قال أبو بكر المراد بقوله | فبلذن أجلون | مقاربة البلوغ والإشراف عليه 
لاحقيقته لآن الأجل المذكور هو العدة وبلوغه هو انقضاؤها ولا رجعة بعد انقضاء 
العدة وقد عبر عن العدة بالأجل فى مواضع منها قولهتعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن 


دب أحكام فى 


بمعروف أوفارقوهن بمعر 01 و معناه معتى ماذكر فى هذه الآنة وقال تعالى | وأوللات 
الما لأ جلون أن يضعن حملون ] وقال | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلين فلا تعضاوهن] 
وقال إولاتءزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ]| فكان المرادبالاجال المذ كورة 
فىهذه الآى العدد وما 0 تعالى فى قو له | فإذا بلغن أجلون ] والمراد مقار بته دون 
انقضائه و نظائرهكثيرةفى القرآن وا للغة قال الله تعالى [ إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن | 
ومعناه إذا أردتم الطلاق وقار يتم أن تطلةوا! فطلو اللعدة 8 الى | فإذا قرأت القرآن 
فاستعد ب لله | معناه إذا أ أردت قراءته وقال[ وإذا فلم فاعدلوأ أولب س اراد العدل بعد 
القول ولكن قبله يعرم على أن لايقول إلا عدلا فعلى هذا ذكر وخ الأجل وأراد به 
مقاربته دون وجود نهاته وإنما ذكر مقار بته البلوغ عند الام بالإمساك بالممروف 
وإنكان عليه ذلك فى سائر أحوال بقاء التكاح لأنه قرن إليه التسريح وهوا نةضاء العدة 
وجمبعما فى الآمر والتسريخ إنماله حال واحد ليس يدوم تفص حال بلوغ الا“ جل بذلك 
لمنتظ م المعروف الا “عبن جميعاً ه وثوله تعالى | فأمسكو هن بمعروف |المراد به الرجعة 
سل اقضاء المدة وروى ذلك عن ابن عياس والح سن ومجاهد وقتادة ه وقوله تعالى 
[ أو سرحوهن بمعروق ] معناه تركبا حتى تنقضى عدتها ه وأباح الإمساك بالمعروف. 
وهو القيام مما يحب لها من حق على ماتقدم من ببانه وأباح التسريح أيضاً على وجه يكون 
معر وذًا بأن لا يقصد مضارتها بتطو ي لالعدة علبا بالمراجعة وقد بينه عقيب ذللك بقوله 
الى |[ ولاتمسك وه زضرارا | ويحو زأن يكون منالفراق بالمعرو ف أن متعرا عند الفرقة 
ومن الناس من يحتيج مهذها لأية و بقوله [فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان] فى إيجاب 
الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة و بين امم أتهلا"ن الله تعالى ا خيره بين أحد شين 
أما إمساك معروف أو تسريح بإحسان 3 ليس ععروف فتى يمر عنه لعين 
علية التسرح فيفر قَّ اك ينيمأ ء قال بأو بكر رحمقه الله وهذا جما لى من قائله والموتج به 
لا ن العاجزعن نفقة امرأ ته بمسكها بمعر وف إذ لم يكف الإنفاق فى هذ! الحال قال الله 
تعالى [ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماآثاه الله لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
| بعد عسر يسراً | فذير جائز أن يقال إن المعسر غيرمسك بالمءرو فإذكان ترك الإمساك 
بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الانفاق ولوكان العاجر عن النفقة غير مك 


باب المضارة فى الرجعة بق 


جعروف لوجب أن يكون أصاب الصفة وفقراء الصحابة الذين يحروا عن النفقة على 
أنفسهم فضلا عن نسائهم غير مسكين بمعروف وأيضاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق 
الممتنع منه غير بمسك بمعروف ولا خلا ف“ أنه لايستحق التفريق فكيف يوز أن 
يستدل بالآية على وجوب التفرريق على العاجز دون القادر والعاجر مسك بمعروف 
والقادر غير سك وهذا خلفهمن القول قوله تعالى | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدو ]١‏ 
روى عن مسروق والحسن ويجاهد وقتادة وإبراهم هو تطويل العدة علها بالمراجعة 
إذا قاربتانقضاء عدا ثم يطلقها دى تستأ نف العدة فإذا قاريت انقضاء العدة راجعما 
فأ الله بإمسا كبا بمعروف ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة علها وقوله تعالى | ومن 
شعل ذلك فقد ظم نفسه] دل على وقوع الرجعة وإن قصد بها مضارتها لولاذلك ماكان 
ظالاً لنفسه إذلم يبت حكمما وصارت رجعتهلغواً لاحم لها وقو له تعالى [ ولا تتخخذوا 
آباتاللههزواً | روى عن عمر وعن الحسن عن أى الدرداءقالكان الرجل يطلقامأته 
م يرجع فيقو ل كنت لاعباً فأثز ل الله تعالى اولا تتخذوا آبات الهزواً | فقال.رسول 
الله يِه من طلق أو حرر أو نكم فقا لكنت لاعباً فووجاد فأخر أبو الدرداء إن ذلك 
تأويلالاية وأنهائز لت فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سواء وكذلك الرجعة 
لانه ذكر عقيب الإمساك أو التسري فهو عائدعلي.ما وقد أ كده رسول الله يع لما بينه 
وروى عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن أبن ماهك عن أنى هريرة 0 النى لخر قال 
ثلاث جدهن جد وهزطن جد الطلاق والنسكاسم والرجعة وروى سعيد بن لأسيب 
عن عمر قال أربع واجبات علىكل من تكلم من العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروى 
جابر عن عبد الله بن لحى عن على أنه قال ثلاث لابلعب بون الطلاق والتكام والصدقة 
عوروى القاسم بن عبد ال رحمن عن عيد الله قال إذا تكلمت بالتكاح فإن التكاح جده ولعيه 
سواءكا أن جدالطلاق ولعبهدسواء وروىذلك عن جماعة من التابعين ولا نعل فيه خلانا 
بين فقباء الأمصار وهذا صل فى بقاع طلاق المسكره للأنه لا استوى حكم الجاد والحازل 
فيه وكانا [ءا يفترقانمع قصدهما إلى الول من جمة وجود إرادة أحدهها لإيقاع 

ماافظ به والأخرغير ميد الإبشاع حكدهلم يكن للنية تأثير دفعه وكان المكره قاصداً 


إلى القول غير ميد لحكنه 0 كن لفقدنية الايقاع تأثيرقى دفعه فد لذللك علىأن شرط 


وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف والله أعلم . 
باب النكاح بغير ولى 

قال التهتعالى | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلرن فلا تعضلوه ن أن ينكحن أزواجون] 
الآبة وقوله تعالى [ فبلغن أجلون ] المراد حقيقة ة البلوغ , بانقضاء العدة والعضل يعتوره 
55 بان أ ها المنع والآخر الضيق يقال عضل ل الفضا ٠‏ بالجيش إذا ضاق ب والآمر 
المعضل هو الممم وداء عضال ممتنع وف التضييق يقال عضات ت عليهم الامراء أضقكت 
وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادها وأعضلت وامعنيان متقار بان لآن الام الك 
يضيق فعله وزواله والضيق متنع أيضاً وروى الشنعى سثل عن مسألة صعبة فقال زباء 
ذات وبر لا تفساب ولا تنقاد ولو نزات بأصعاب مد لأعضلت بهم وقوله تعالى | ولا 
تعضلوهن | معناه لا تمندوهن أو لا تضيقوا علمن ف التزويج وقد دلت هذه الآبة من 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على تفسها بغير ولى ولا إذن وليها أحدها إضافة 
العقد إلها من غير شرط إذن الولى والثانى نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإنء 
قيل لولا أن الولى يملك منعما عن النكام لما نباء عنهكا لا ينبى الأجنى الذى لاولاية 
له عنه قبل له هذا غلط للآن النمى يمع أن يكون له <ق فما مهى عنه فكيف يستدل به 
على إثيات الحق وأيضاً فإن الولى يمكنه أن يمنعما من الخروج والمراسلة فى عقد التكاح 
خائز أن بكون النهى عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لآنها فىالأغلب 
تكون فى بدالولى تحدث عسكنه منعها من ذلك ووجه آخر من دلالة الآية على ها ذكرنا 
وهو أنه لما كان الولى منبياً عن العضل إذا زوجت هى نفسها من كفو فلا حق لهفى ذلك 
كا لو نهى عن الريا والعقود الفاسدة 7 يكن له حدق فما قد نهى عنه فلم كن له فسخه وإذا 
اختصموا إلى الحا 1 فلو 8 الحا ِ من مثل هذا العقدكان ظالمأ مانعأ ثما هو محظو_ 
عليه منعه فبيطل حقه أيضا ذ فى الفسخ ف فق و العقد لا دق لاحد فى فدخه فينفذ ويحوز 
فإن قيل إنما نمبى الله سبحانهالولى عن العضل إذا تراضوا ينهم بالمعروف فدل ذلك على 
أنه ليس مروف إذا عقّده غير الولى فيل له قد علءنا أن المعروف هبماكان من ثىء 
فذير جائز أن يكون عمد الولى وذلك لآن 3 نص الآية جواز عقدها ونهى الولى عن 
منعبأ فُغير جاثئز أن كون معنى المعروف أن لأ جوز عقدهأ لمأ فيه من نق موجب. 


ذكر الاختلاف فى ذلك 0١‏ 


الآية وذلك لايكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسيخ والمنسوخ فى 
خطاب لان النسخلايحوز إلا بعد استقرار الحكم والقكن من الفعل فثدت بذلك أن 
المعروف المشروطف تراضيهما ليس هو الولى وأيضاً فإن الباء تصحب الإبدال فإنما 
انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها لانقص فيه ولذلك قال أ بوحنيفة 
إنها إذا نتقضتمن مر المثل فللأآولياء أن يفرقو! بدبما ونظير هذهالأبة فى جوازالتكا 
بغير ولى قوله آعالى [فإن طلقما فلا تل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره فإن طلقبا فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا] قد حوى الدلالة من وجوين على ماذكر نا أحدهما إضافتهعقد 
التكاح إلها فى قوله |حتى تنكم زوجا غيره| والثانى | فلا جناح عليهما أن يتراجعا ] 
فنسبالتراجم إليهما من غيرذكر الولى + ومن دلائل القرآن على ذلك قو له تعالى | فإذا 
بلغن أجلون فلاجناح عليكم فيا فعان فى أ نفسهن بالمعروف ] لجاز فعلما فى نفسها من غير 
شرط الولى وف إثبات شرط الولى فى صمة العقد نف الموجب الآية ٠‏ فإن قيل نما أراد 
بذلك اختيار الآزواج وأن لاحو زالعقد عليها [لا بإذنها ه قيل له هذا غلط من وجهين 
أحدضاعمو م الافظ فى اختيار الأزواج وف غيره والثاى أن اختيار الا زواج لا حصل 
لحابه فعل فى نفسها وإنما حصل ذلك بالعقد الذى بتعلق به أحكام التكاح وأيضاً فقد 
ذكر الاختيار مع العقد بقوله | إذا ترضوا ينهم بالمعروف ] . 
1 ذكر الاختلاف فى ذلك 
اختلف الفقباء فى عمد المرأة على نفسها بغير ولى فقال أأبو حنيفة لها أن تزوج نفسها 
كفواً وتستوف الور ولا أعتراض الولى علببا وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير 
كفو فالتكاح جائز أيضا وللأولياء أنيفرقوا ينهما وروىعن عائشة أنها زوجت حفصة 
بنت عبدالرحمن بن ألى بكر من المنذر بن الزبير وعبد ال رحمن غائب فبذا يدل على أن من 
مذهبهما جواز التكاح بغير ولى وهو قول مد بن سيرين والشعبى والزهرى وقتادةوقال 
أبو يوسف لا يوز التكاح بخير ولى فإن سلم الولى جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كفو 
أجازه القاضى وإعا م التكاح عنده حين يجديزه القاضى وهوقول شمد وقد روى عن أبى 
بوسفغير ذلك والمشهور عنه ماذكر ناه قال الا وزاعى إذا ولت أمرها رجلافزوجبا 
كفراًفاللكاح جائز وليس للولى أن فرق يانهما وقال ابن أب ليلى والثورى والحسن بن 


صالح والشافعى لا نكاح إلا بولى وقال ابن شير مة لايحوز الكاح وليسالوالدة.ولىولاأن 
تجعل المرأة ولمبارجلاإلاقاض من قضاة المسلمين وقال ين القاسم عن مال كإذا كانتامرأة 
معتقة أو مسكيتة أو دئية لاحظ لا فلا بأس أن تستخلف رجلا وبزوجها و>وز وقال 
مالك وكلامرأة لما مالوغنى وقدرفإن تلكلا ينبغى أن.زوجبا إلا الأولياء أوالسلطان 
قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من غفذها وإنكان غيره أقرب منه إليها 
وقال الليث ف المرأة تذوج بغير ولى أن غيره أحسن منه برفعأمرها إلى السلطانفإن كان 
كفواً أجازه ول يفسخه وذلك فى الثيب وقال فى السوداء تزوج بغير ولى أنه جائز قال 
والبكر إذا زوجها غير ولى والولى قريب حاضر فهذا الذى أمره إلى الولى يفسخه له 
السلطان إن رأى لذلك وجباً والولى من قبل هذا أولى من الذى أنكحرا ه قال أ بوبكر 
وجميع ماقدمنأ من دلائل الأى الموجبة لجواز عقّدها تقضى نصحة قول ألى حنيفة ف 
هذءا مسألة ومن جرة السئة حديث ابن عباس حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال 
حدثنأ الحمن بن على قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صا بن كسان عقن 
نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله يلقم قال ليس للولى مع الثيب أمس 
قال أب داود وحدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلية قالا حدثنا مالك عن عبد الله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن أبن عباس قال قال رسو ل الله يت الام أحق بنفسها من 
وليها فقوله ليس للولى مع القيب أمس يسقط اعتبار الولى فى العقد وقوله الام أحق 
بنفسها من وليها يمنع أن يكون له حق فى منعما العقد على :فسا كةوله يلخ الجار بصقبه 
وقوله لام المخير أنت أحق به مالم تنكحى فنق بذلككله أن يكون له معبا <ق ويدل 
عليه حديث الزهرى عن سبل بن سعد فى المرأة التى وهبت نفسها للنى َلك فقال ولق 
مالى فى النساء من أرب فقام رجل فسألهأن بز وجها فروجها ولم يسألا هل لحاولى أملا 
وم يشترط الولى فى جواز عقدها وخطب الى يكم أمسالدة فقَالك ماأحد من أولياق 
شاهد فقال لما النى يلل ماأحد من أوليائك شاهد ولاغائب بكر هنى فقالت لا بنها وهو 


02 


غلام صغير قمفزوج أمك رسول الله يله فتزوجها لِك بغير ولى ه فإن قيل لآن النى 
له كان وليها وولىالمرأةالتى وهبت نفسهاله لقولهقعالى | الننى أولى بالمو منيز من أنفسهم | 


قيل له هو أولى بكم فيا رمه دن اتياعه وطاعته فما يأمرم به ذإماأن يتصرف علهم قّ 


ذكر الاختلاف فى ذلك ١٠.‏ 


أتقسهم وأمواط م فلا ألاترى أنهلم يقل لما حين قالت له ليس أحد من أوليائ شاهدوما 
ادي رانك 18 | أولى بك منهم بل قال ما أحد منهم بكرهنى وفى هذا دلالة على 
أنهلم يكن ولي هنف النكاسويدل عليه منجمة النظرا تفاق اميع على جوازنكاح الرجل 
مان جائر التصرف ف مالهكذاك ألم أة1ا كانت جائزةالتصرف مالحا وجب جواز 
عقد تكاحها والدليل على أن العلة فى جواز نكاح الرجل ماوصفنا أن الرجل إذاكان 
جنونآ غير جائز التصرف ف مالهلم بحر نكاحه ص ماوصفنا و لين خالف 
ف ذلك بحدرثشريك عن سماك عن ألى أخى معقّل بن يسارءعن معقل أن أخت معقل 
كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن براجعها فأنى عليها معقل فنزلت هذه الآبة [ فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزا وججن | وقدروى عن الحسن أيضاً هذه القصة وأنالآيةنزلت 
فهاوأنه تدعا معقلا و أمه بتزويجما وهذا ا حد يثغير ثابت على مذهب أه ل النق لا فى 
سنده من الرجل الجرول الذى روىعنه سما ك وحديث الحسن مرسل ولو نت ل .: 327 
دلالة الآية به على جو ازعقدها من3 من قبل أن معقلافء ل ذلك فنبأه اللهعنه فيطل حقه فى العضل 
فظاهر الآية يقتضى أن يكون ذلك خطاياً للأزواج لآنه قال [ وإذا طلقتم النساء فبغلن 
أجلرن فلا تعضلوهن | فقوله تعالى | فلا تعضلوهن ] إنما هو خطاب من طلق وإذاكان 
كذلككان معناه عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها يا قال [ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا | وجائزأن يكون قولهتعالى [ولا تعضلوهن ] خطاباً للأولياءوللأزواج ولمنائة 
الناس والعموم يقتضى ذلك واحتجوا أيضاً بما روى عن النى يلتم أنه قال أها امر أ 
نكحت بغير وليها فنكاحما باطل وبما روى من قوله لا نكا إلا إلا بول ويحديث أبى 
هريرة عن النى يله لانروج المرأة ا رأة ولا تذوج الر أة نفسبا فإن الزانيق الىتروج 
نفسها فأما الحدنتث الأول فغير ثابت وقد بننا عاله فى شرح الطحاوى وقدروى فى بعض 


الالفاظ أعا امرأة تزوجت بغير إذن مو الها وهذا عندنا على لأامة 7 تزوج نفسها بغير إذن 


مولاها وقوله لانكاح إلا يولى ا لعثر ضر ض على موضع اللاف لآن ,هذا عندنا نكاح 

بولى لآن 1 رأة ولى نفسبا م أن الرجل ولى نفسه لاأن الولى هو الذى س تحق الولاية 
3 يلى عليه وأا رأة تستحق الولاية وااتصرف على تفسهأفى مالا فكذلك فى يعضبا 
وأ ماحدنث أبى هربرة فحمول عل وجه الكراهة لخحضور المرأة بلس الاملاك لاانه 


عمو ر بإعلان التكاح ولذلك>مع له الناس فكره للمرأة حضور ذلك المجمع وقد ذكر 
أنقوله الزانية هى النى تنسكيم نفسها من قول ألى هريرة وقد روى فى حديث آخر عن 
أبىهربرة هذا الحديث وذكر فيه أن أباهريرة قالكان يقال الزانية هى التى تنكم نفسمأ 
وعلى أنهذا الافظ خط بإجماع المسلمين لأنتزوجها تقسأ ليس بز: أعند أحد من المسلمين 
والوطه غير مذكور فيه فإن حملته على أنها زوجت نفسها ووطتما الزوج فبذا أيضاً 
لاخلاف فيه أنه ليس بزنا لآن من لايحيزه إثما يحمله نكاحا فاسداً يوجب المر والعدة 
ويبت به النسب إذا وطىء وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى شرح الطحاوى 
وقوله عزوجل | ذلم أرى لكم وأطر ] يعنى إذا لم تعضلوهن لآن العضل ربما أدىإلى 
ارتكاب ا محظورمنهماعلى غيروجه العقد وهومعنى قول النى َه إذا أنامن ترضون 
دنه وخلقه فروجوه إلا تفعاوه تكن فتنة فى لآرض وفسادكبير وحدثنا عيد الباق ن 
قانع قال حدثنا حمدين شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال سمعت عبد 
الله بن هرمض قال قال رول الله يلت إذا جام من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا 
تفعلوا نكن فتنة فى إلا 0 يض . 
بأب الرضاع 

قال الله عاق | والو الدات يرضعن أولادهن حو إنكاملين ]| لآبة قال أبو بكر 
ظاهره | ابر ولكنه معلوم من مفروم الخطاب أنهم اه الخبر لآنه لوكان خبرآً 
لوجد عخبره فلياكان فى الوالدات من لا يرضع عل أنهلم يرد به الخبرولا لاف أيضآً فى 
أنهم يرد به الخبر وإذا ل يكن المراد حقيقة اللفظ الذى هو الخبر لم مخل من أن يكون 
المراد إيحاب الرضاع على الآم وأمرها به إذ قد برد الأمر فى صيغة البر حكتوله 
[ واللطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء ] وأن يريد به إثبات حق الرضاع للم وإن 
أنى الآب أو تقدير ما يازم الاب من نفقة الرضاع فلا قال فى آية أخرى [ فإن أرضعن 
كفا توهن أجورهن | وقال تعالي| وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى | دل ذلك على 
أنه ليس المر ادالرضاع شاءت الآم أو أبت وأنها مخيرة فى أن تر رضع أولا ترضع فل ببق 
إلا الوجبان الآخران وهو أن الاب إذا أبى استرضاع الا"م أجبر عليه وإن أكثر 
ما بارمه فى نفقة الرضاع لاحو لين فإن أبى أن ينفو ى نفقة الرضاع أكثر منهما ل حير عليه 


باب الرضاع ٠6‏ 


ثم لا يخلوا بعد ذلك قوله تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن | من أن يكون عموما فى 
سائر الا'مبات مطلقات كن أو غير مطلقات أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره 
من المطلقات مقصور الحكم عليين فإنكان المراد سائر الا'مبات المطلقات منبن 
والمزوجاث فان |! نفقة الواجبة للدزوجات مهن هى نفقة الزوجية وكسوتما لا للرضاع 
لا'نبا لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية فتجتمع لها نفقتان إحداهما | للزوجية 
ال خرى للرضاع وإنكانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضاً مستحقة بظاهر الآية لا'نه 
أوجها بالرضاع ولسمت هذه الحال زوجة ولامعتدة منه لا - معطوفا على قوله 
تعالى [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجون | فتسكون 
منقضية العدة بوضع املو تكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائ أن يكو نطلقها 
بعدالولادة فتسكون علها العدة بالحيض ٠‏ وقد اختلفت الرواية من أحابنا فى وجوب 


نفقة الرضاع ونفقة العدة معاً ف إحدى الروابتين أنهما تستحقبما معاً وفى الا خرى 
00 0 للرضاع شيئاً مع نفقة العدة فقد دوت الآية الدلالة على معنيين أحدهها 
أن ١‏ لام أحق برضاع ولد 50 فى الحو لين وأنه ليس لللآاب أن يسترضع له غيرها إذا 
رضيت بأن ترضعه والااتى أن الذ لذى ,لزم الآب فى نفقة الرضاع إنسا هو سنتان وى 
الآبة دلالة على أن الاب لا يشارك فى تفقة الرضاع لآن الله تعالى أوجب هذه النفقة 

على الأب ب لللام وثما جميعاً وارثان ثم جعسل الا فك أو بإلزام ذلك من الام مع 
أشترا كبما فى الميراث فصار ذلك أصلا فى اختصاص الاب بإلزام النفقة دون غيره 
كذلك حكمه فى سائر ما يلزمه من نفقة الا"ولاد الصذار والكبار الزمنى ختص هو 
بإجابدعليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآبة عليه ه وقوله تعالى | رذقهن وكسوتمن 
بالمعروف | قتضى وجوب النفقة والكسوة لها ف حال الزوجية 3 شمول الآية [ ا 
الوالدات من الزوجات والمطلقات + وقولهتعال [ بللعروف] يدلع أن الواجب من 
النفقة ة والكسوة هو على قدر حال الرجل فى إعساره ويساره إذ ليس من المءروف 
إلزام المعسر أ كر كثر ما يقدر عليه ويمكنه ولا إإزام الموسر النىء الطفيف ر بدل أيضاً 
على أنها على مقدار الكفاية به مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك 
| لا تكلف نفس إلا وسعبا ] فإذا اشتطت 0 النفقة أكثر من العتاد 


0-5 أحكام القَرآن الجصاص 


المتعارف للها لم تعط وكذللك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها فى العرف والعادة 
لم حمل ذلك وأجبر على نفقة مثلها وفى هذه الأية دلالة علرجواز استئجار الظير بطعامها 
وكسوتها لان ماأوجبه الله تعالى فى هذه الآية الاطلقة هما أجرة الرضاع وقدبينذلك 
بقولهتالى | فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن ] وفى هذه الآية دلالة على تسويغ 
اجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ لاتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جمة 
غالب الظى وأكش الرأى إذكان ذلك معتيراً بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله 
الاجتهاد وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا 
تقصان ومن جهة أخرى 7 مبى على الاجتهاد وهو اعتبار حاله فى إعساره ويساره 
ومقدار الكفاية والإءكان بقوله [ لا تكلف نفس إلا وسعما ] واعتبار الوسع مبتى 
على العادة ه 4 له تعالى | لا تكلف نفس إلا وسعها] ,وجب بطلان قول أهل الإجبار 
واعتقاد دم أن الله كلف عياده مألا يطيقرن و[كلات رق م فى لسيتهم ذلاك إلى الله تعالى 
انه عماءةولون ونسيون إليهمن السفه سدع كي ه قوله تعالى إلاتضار والدة 
بوالدها ولام ولود له بولده] روىعن الحسنومجاهد وقتادة قالواهوامضارة فالرضاع 
والن مج 10 براه قلا إذ ذا قام الزضاع على شىء خيرت الام + قال أبو بكر 
فعناه لاتضار و الدةبولدها بأنلاتعطى إذارضيت بأنترضعه بثلماترضعه بها لا أجنسة 
بل تتكون هى أولى على ما تقدم في أول الآآية من قوله [ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولي نكاملين ان أراد أن لم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمهدروف | 
حمل الآام ألدد ق بدضاع الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى [ لا تضار والدة 
ولدها | يعنى واشه أ علم أنما إذ ا به غيره اين 3 
أن يضارهافيدفعه إلىغير هاو هوكاقالقآية أخرى [فإنأ رضع: نلكفاآ توه نأجورهن 
خأ ,| أولى بالرضاع 3 [دإن 0 فسترضعله أخرى] فم يسقط حقها من ارس 
إلا عند التعأسر وتحتمل أت ٠‏ ريك به نا لاتضار تولدها إذا م ير أن تر ضعه بأن تزع 
مها ولكنه ؤص الزوج بأن حضر الظثر إلى عندها حى ترضعه فى بسّا وكذلك قول 
أصحابنا ولماكانت الآبة محتملة للاضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله 
على المعنيين فيكون الزوج منوعا من استرضاع غيرها إذارضيت هى بأن ترضعه بأجرة 


باب الرضاع يل 


مثلباوهى الرزق والكسوة بالمعروف وإِن لم ترضع أجبر الزو ج على 00 المرضعة 
حى تلرضعه فى بها < <تى لا يكون مضاراً لها بولدها ه وفىهذا 0 ن ال م أحق 
بأمساك الولد مادام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع بعد مايكون من تحتاج الاللساة 
لآن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كبى قبله فإذا كانت فى حال الرضاع 35 4و إن انك 
المرضعة غيرها علينا كو نه عند الام حة ها وفيه <ق للولد أيضاً وهو أن الآم أرفق 
به وأحنى عليه وذلك ف الغلام عندنا إلا أن يأك وحده ويشربوحدهو 0 وحد4 
وف الجارية حتى تحيض لآن الغلام إذا بلغ الحد الذى تتا ج فيه إلى ال تأديب ويعقله وى 
كونه عند الآم دون الاأب ضرر عليه و إلا "ب مع ذلك أقوم بتأديبه وهى الخال الى 
قأل فبأ النى +1 يله مروم بالصلاة [ ديع وأضربوم عا والخرور قوا باهم فى عات 
8 ن كن سئة سبى أفهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتاً دب ل نه عفار ا فكذلك 
سائر الا دب الذى يحتاج إلى تعلله وفى كونه عندها فى هذه الال ضرر عله ولا ولاية 
لاأحدعل الصغير فها يكون فيه ضر عليه وأما الجارية فلا ضرر عليها فىكوتما عند 
الاثم إلى أن تحخيض بل كونها عندها نفع لها لا“نها تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول 
هذه الولاية عنها إلا بالباوغ لاانهبا تستحقبا عامابالولادة ولاضرر علمباق كو تباعندها 
فلذلك كانت أولى إلى وقت السلوغ فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والاأب أقوم 
تحصينها ذلذلاككان أولى جاه وعثل دلالة القرآز أن على ماو صفنا ورد الاثثر عنالرسول 
يله وهو ماروى عن على كرم الله وجوه وابن عباس أن علياً اختصم هووزيد بنحارثة 
وجعفر بن أنى طالب فى بنت حمرة وكانت ل ل 
خالا فإن الخالة والدة فكان هذا ١الخيرأ‏ أنه جعل الخالة أحق م من العصيةك حكنت الا 
بأنالة” مأحق بإمساك الولد من ن الأب وهذا أصل قأن ذوات ل م أنخرم اه 


الى وحضاتته مه دضانة العصبة من | |( الا ؤالدة 0 2 فى سح 
ىق مهن 5 لرجال 21 ترب 825 #رب جم عو وى 


هذا البرمعافىمنها أن الخالة لها حق الحضانة وأنها أحق به من العصبة وسماها والدةتودل 
ذلك عن أ كل ذات رحم بحرم من الصى فلما هذا الحق الا”قرب فالا قرب إذلم يكن 
هذا الحق مقصوراً على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عم ر أن 
امرأة جاءت بابن لها إلى الننى يلع فقالت يارسول اله حينكان بطنى له وعاء وندى له 


١٠١8‏ أحكام القرآن لليصاص 


سقاء وحجرى له حواء أراد أبوه أن ينتزعه منى فقال أنت أحق به مالم تتذوجى وروى 
مثل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على وأبوبكر وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعية 
فى آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى يخير الغلام إذا أكل أو شرب وحده فإن 
اختار الآ بكان أولى به وكذللك إن ا ختار الأمكان عندها وروى فيه حديث عن ألى 
هربرة أن رسو ل الله يلقع خير غلامابين أبو به فقال 4 اختر أمهما شئت وروى عبدالرحمن 
ابن غنم قال شهدت عمر بن الطاب خيرصيياً بين أبوبه فأما ماروى عن النى يلقم جائز 
أن يكون بالخا لآنه قد يوز أن يسمى غلاما بعد البلوغ وقد روى عن على أنه خير غلاما 
وقال لوقد بلغ هذآ1 يعنى أخاله معنا يرنه فبذايدل عىأن الا و لكا نكيراً وقدروى 
فى حديث أبى هريرة أن امرأة خاصعت زوجرما إلى النى يلم وقالتإنه طلقنى وأنه بريد 
أن يندع منى ابنى وقد تفعنى وسقانى من بثر أنى عنبة فقال رسول الله يلق استهما عليه 
فقال من تحاجنى فى ا بنى فقال رسول الله يلت باغلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أسهما 
شئت فأخذ الغلام بيدأمه وقول الا"م قد سقانى من بثر أبى عنبة يدل على أنمكان كبيراً 
وقد اتفق الجميع أنه لا اختيار للصغير فى سائر حةوقه وكذلك فى الا" بوين قال عمد بن 
الحسن لاضخير الغلام لاأنه لاختار إلا شر الا“مرين قال أبو بكر هو كذلك لا نه يختار 
اللعمب والإعراض عن تعلم الا"دب والخير وقال الله تعالى | قوا أنفسكم وأهليك ناراً | 
ومعلوم أنالاا'ب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن فى كونه عند الام ضرراً عليه لا"نه بنش 
على أخلاق الفساء وأما قوله تعالى إولا مولود له بولده | فإنه عائد ع المضارة نهى الرجل 
أن يضارها بولدها ونبى امرأة أيضاً أن تضار يولده والمضارة من جبتها قد تكون فى 
النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط عايه وتطلب فوق حقها وفى غير النفقّة أن منعه 
:من رؤشه والالمام به وحتمل أن تغترب به وتخر جه عن بلده ؤتسكون مضارة له بولده 
.و>تمل أن تريد أن لايطيعه وتمتنع من ترله عنده فبذه الوجوهكابا محتملة ينطوى عليهأ 
قوله تعالى ولا موود له بولده | فوجب حمل الآبة عليها قوله تعالى | وعلى الوأرث مثل 
ذلك | هو عطف على جميع المذ كور قبله من عند قوله | وعلى المولودله رزقون وكسوتهن 
بالمعروف | لان الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهى حرف المع فكان 
المبع م ذكوراً فى حال واحدة النفقة والكسوةوالهى اكلواحد منهما عن مضارة الآخر 


على ما أعتورها من المعانى التى قدمنا ذكر ها ثم قالالله [ وعلى الوارث مثل ذلك | يعنى 
النفقة والكسوة وأن لايضارها ولا تضاره إذكانت المضارة قد تكون فغيرها فلنا 
قالعطفاً على ذلك [وعلى الوا رش مل ذلك |كانذلك هو جبآعلى الوارثجميع المذكور 
وقد روى عن تمر وزيد بن ثابت والحسن وقبيدة بن ذؤيبٍ وعطاء وقتادة فى قوله 
تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك | قالوا النفقة وعن ابن عباس والشعبى عليه أن لايضار 
قال أبو بكر قوطها عليه أن لاايضار لادلالة فيه على أمهما لم يريا النفقةواجبة علىالوارث. 
لآن المضارة قد تكون فى النفقة كا تكون فى غيرها فعوده على المضارة لا بنق [لزامه 
النفقة ولولا أن عليه النفقة ماكان لتخصيصه باانبى عن المضارة فائّدة إذ هو فى ذلك 
كال جنى و يدل على أن اللراد المضارة فى النفقة وفى غيرها قوله تعالى عقيب ذلك [ وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادك فلاجناح عليكم, فدل ذلك على أن المضارة قد | تتظمت 
الرضاع والنفقة وقد اختلف الساف فيمن تازمه نفقة الصغير فقالعمر بن الخطاب إذا لم 
يكن لهأب فنفقته على العصبات وذهب ف ذللك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة على الأب 
دون الاملانه عصبة فوجب أن تختص ها المصبات بمنزلةالعقل وقالزيد بنثا بت النفقة 
على لرجال والنساء على قدرموأريثهم وهوةول أضابنا وروى عن!بنعباسماذكرنامن 
أن على الوارث أن لايضارها وقد بينا أن هذا يدل عل أنه رأىعل | لوارث النفقة لا'ن 
المضارة تكون فيها وقال مالك لانفقة على أحد إلا الاب خاصة ولا تحب على الجد وعلى 
ابن الإبن للجد وتجب عل الإبن للب وقال الشافمى لاتمجب نفقة الصغير على أحد من 
قرابته إلا الوالدوالولد والجد وولدالولد قالأبو بكر وظاهرةو له | وعلى الوارث مثل ذلك | 
واتفاق الساف على ماوصفنا من إيجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القولين لان قوله 
/ وعلى الوارث مثل ذلك ]عات دعل جميعالمذ كورين ف النفقة والمضارةوغير جائز لا حد 
تخصيصه بغير دلالة وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليهمن الورثة ولميقل أحد 
منهم أن الالح والعم لاتجب علبهما النفقة وقول مالك والشدافعى خارج عن قول الميع 
ومن حيث وجب على الاب وهو ذورحم حرم وجب عبل هن هو هذه الصفةالا قرب 
فالا قرب هذه العلة ويدل عليه قوله تعالى | ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ إلى 


قوله تعال ‏ أو ماملكمم مفاتحه أو صديقك ] فذكر ذوى الرحم حرم وجعل لمم أن 


ِ-- أحكام القرآن للجصاص 


بأكلوا من بيوتهم فدل على أنهم مستحقون لذ لك لولاء لما أباحه له فإن قبل قد ذكرنا 
فبه| أو ماملكتم مفاتحه أو صديفكم ] ولا يستحقان النفقة ه قيل له هو منسوخ علهم 
بالإتفاق و شت سخ ذوى الرح ارم ة فإن قف لى فأوجيوا النفقة على ابن العم إذا 
كارت وأرد قبل له الظاضن شَتضيه وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قو له 1 
الوارث مث-ل ذلك | موجباً للنفقة على كل وارث فالواجب إيحاب النفقة على الأب 
والآم على قدر موار يثهما منه قيل له إِنما المراد وعلى الوارث غير الاب وذلك لأآنه قد 
تقدم ذكر الاب ف أول الخطاب بإيحاب جميع النفقة عليه دون الام *معطف عليهقوله 
| دعلى الوارث مثل ذلك ] وغير جائز أن بكون مراده الا'ب مع سائر الورثة لاأنه 
أسخ ماقد تقدم وغير جائز وجودالناسخ والمنسسوخ فى ث شىءواحد فى خطاب إذكان الفسيج 
غير جائز لبد اسقراز الحم والفكين من الفعل وذكر إسماعيل بن إسماق أنه إذا 
ولدمولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لةوله تعالى | والوالدات يرضعن 
أولادهن ] فلا يسقط عنبا بسقوط ماكان يحب على 0 فإن اتقطع لبنها بمرض أو 
غيره فلا شى ه علبا وإنكان مكنا 3 الستر ص ضع فل تقد وخافت عليه الموت وجب 
علهاأن تسترضع لامن جبة ماعلى الاب لكن من جمة 0 ل واحد إعانة ميخاف - 
عليه إذا أ مكنه وهذا الفصل من كلامه يشتذل على ضروب من الإختلال أحدها أنه 
أوجب الرضاع على الام لقوله | والوالدات .رضعن أولادهن | وأعرض عن ذكر 
مايتصل به من قوله | وعلى ا مولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف | فإبما جعل عليا 
الرضاع بحذاء ما أوجب ا من النفقة والكسوة فكيف يجوز إلزاهها ذلك بغير بدل 
ومعلوم أن لزوم النفقة لللآب بدلا من الرضاع يوجب أن تنكون تلك المنافع فى الحم 
حاصلة الاب ملكا باستحةاق البدل عليهفاس :حال إبجاما على الام وقد أوجبباالله تعالى 
على الا" ب بالزامبا بدل من النفقَة و والكسوة و الاق قو له برضعن أولادهن | ليس فيه 
إيجاب الرضاع علا وإعا جعل به الرضاع حماً لما لا”نه لاخلاف أنبا لا يبر على 
الرضاع إذاأبت ركان لا باح أ وقد نص التهعلى ذلكى قوله إو إن ثه أس رتم فناتر ضح 
لآ دري الام الاستدلال بالآبةعلى إيحاب الرضاع علي اف حال فقدالا'ب وهو 
م يقتض إجايه عاهأ أفىحال خائه وهو النصومن عليوق الا 3 م زعم أنه إنا نقطعلبنها 


باب الرضاع لح 


عرض أوغيرهفلاشى» عام ا و إن أمكنها أن تستر ضع وهذا أيضآمتنقض لأمهاإ نكانت منافع 
الرضاع مستحقةع ليا لل ولد حال فقد الاب فواجب أن يكون ذلك علبافى مالهاإذا تعذر 
عليها الرضاع كا وجب على لآب استر ضاعهوإنل تكن منافع الرضاع مستحقةعليهاف مالحا 
فغير جائز إلزامم! الرضاع وماالفرق بين لزومها منافع الرضاع و بين لزوم ذلك فىماها إذا 
تعذر علا مناقض فيهمن وجه آخر وه وأنه لم يلزه,| نفقته بعدا تقضاءالرضاع ويف رق بين 
الرضاع و بين النفقة بعد الرضاع وهما جميعاً من نفقة الصغير فن ابن أوجب الفرق ينها 
ولوجازت الفرقة منهذا الوجه لجازمثله فىالا'ب <تىيةال إنالذى بلزمه إنا هو نفقة 
الرضاع فإذا | تقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه الصخير لا" ناته تعالى إنها أ وجب هليه نفقتها 
وكسوتها الرضاع ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تستر ضع وخافتليهالموت فعليها أن تستر ضع 
عل الوجهالدى يلزمها ذلك لوخافت عليه الموت فإ نكا ن ذلك عللهذا المعنى فكيف خصبها 
بالوأمياظلة دونجيرانها ودود سائرالناس وهذا كله تخليط وتشيه غيرمةرون بدلالة 
ولاصغد إلىشة وقد حك مثل ذلك عن مالك أنه لايو جبالنفقة إلاعلى الاب للإن 
وعلى الاين لللآب. ولا يوجبا للجد على ابن الإبن وهو قول خارج عن أقاويل الساف 
والخلب جميما لانعلم عليه موافقاً ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب رده وهو قوله تعالى 
ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإن جاهداك 
عل أن تشرك بى ماليس لك به علم فلاتطعوما وصاحبهما فى الدنيا معروفا] والجدداخل 
فى هذه الجبلة لا"نه أن قال الله تعالى | ملة أبيكم إبرا راهي ] وهومأمور بمصاحيتهبالمعروف 
لاخلاى ف ذلك ولوس من الصحية دروف تركه جائعاً مع القدرة على سد جوعته 
زبدل عليه أيضاً قرله [ ولاع! لأف نا ونام يو تك أو يوت 7 بام 0 
يوت هنرلاء الاافر رباءولم يذكر ر يفت ألا إن ذلا ان الريت 0 نقوله | من بوم | 
افتنى ذلك كقوله أنت ومالك لا" بيك فأضاف إليه ملكالا, 5 ف إليه بيت الاين 
وأقتهم ر على إضافة البيوت إليه م 00 اد قوط اق وان الاق أنه قد 
كان فعلو م أقبل ذلاكت أن الإنسان غير يحظاور عليه مال نةسه 8 نه لا وجه لقول الها ل 
الاجنا 5 1 يك فى أكلمالٍ نفسك فدل ذلك علىأنٍ الأراد بقوله | أن تأكلوا من بدو | 


ب ا وأبناء الا لا بناء إذم 3 كرما جيعا م ذ ذكر سائرالأقرياء ه وقداختاف 


١١‏ أحكام القرآن للجيصاص 


موجبو النفقة على الور ثة على قدر موأر ينهم فقال أحابنا هى على كل من كان من أهل 
الميراثت على قدر ميرأ نه من الصى إذاكان ذ1 رحم حرم منهولا نفقة على من م كن 1 
رحج م ترم من الصى وإنكان وار 0 ولذلك أوجوا النفقة فقةعلى الخالواايرا ث 12 ن العم 
لآن ان العم ليس رحم محرم والخالو إن لم يكن وارثاً فىهذهالال فرومن أهلالميراث 
ذورحم حرم وذلك للانه معلوم أنهلم بردبه وارثاً فى حالالحياة لان الميراثلا تكونق 
حال الحاة وبعد الموت لايدرى من برثه وعسى أن يكون هذا الصى برث هذا الذى 
عليه النفقة موه : بله وجائز أن يحدث له من الورثة من حجب من أوجبنا عليه ولماكان 
ذلك كذ لك علينا أنه ليس المراد حصول الميراث وإما المعنى أنه ذو رحم حرم من أهل 
الميراث ه وقال ابن أبى ليل النفقة واجبة علىكل وارث ذا رحم بحرم كان أو غير ذى 
رحمحرم فيوجبها على ابنالعم دون الخال + والدليل على صحة ماذكر نا أتفاق الجميع على 
أن مولى العتاقةلاتجب عليه اانفقة وإنكأنوارثاً وكذلكاارأة لاتجبعلما نفقةزوجبا 
الصخير وهى من برثه فدل ذللك على أن كونه ذا رحم حرم شرط فى إيحاب النفقة وأما 
قوله عزوجل |ا<و لي نكاملين من أراد أن يتم الرضاعة | فانه لانخاو توقيت الحولين من 
أحد المعنيين إما أن يكون تقديراً لمدة الرضاع الموجب للتحريم أو 1 يازم الاب من 
نفقة الرضاع فلما قال فى نسق التلاوة بعد ذكر! لو لين | فان أرادافصالا عنترض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما] دل ذلك على أن الولين ليسا تقديراً ادة الرضاع الموجب 
لاتحرجم لان الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذى علقه بإرادتهما بعدالحولين 
وإذاكان الفصال معلقاً بتراضيهما وتشاورهما بعد الولين فقد دل ذلك على أن ذكر 
الحو لين ليس هو من جمة توقيت نماية الرضاع الموجب للتحريم وإنه جائز ز أن يكون 
بعدهما رضاع ٠‏ وقد روى معاووبة , بن صاب عن على بن ألى ططلحة عن أبن عباس فى قوله 
تعالى إٍ الوا .رضعن أولادهن حولي نكاملين 1 نأراد أنيتم الرضاعة] ]تمقال [فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ١‏ إن أراد أن اذ قير ل اله ولين أو 
بعدهأخبر | بنعياس فهذا الحديث أنقولهتعالى | فإن أرادا فصالا ] علماقيل الحولين 
وبعده ه ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم أن نستر ضعوا أولادم فلا جناح عليك ! 


وظاه رهالاسترضاع بعدا ولين لا"نه معطوف على ذكر الفعال !اذه ى علقه بتراضببما 


اختلاف الفقباء فى وفت الرضاع و 


فأباحه لها وأباح للآب الاسترضاع بعد ذلكك أأباطها الفصالإذاكان فيه ملاح الضين 
ودل مأو صقا عن أن كر 1 ولين إن هو توقيت ا يأزم الأب ف الح من نفقة 
الر 8 وجبره الماك عليه والله علو 
ذكر اختللاف ٠‏ ألققهاء فى وقت أآلر ضاع 
قال أبوبكر قدكان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير فروى عن عائشة أنها 
كانت ترى رض اع الكبير موجباآً التحرم كرضاع الصغير وكانت تروى فى ذلك حدبثك 
سالم مولى أبى حذيفة أن ل نى يتم قال لسبلة بنت سهيل وهى امرأة أنى حذيفة أرضعيه 
خمس رضعاتثم يدخ لعليك وكانتدائثىة إذا أرادت أن يدخ ل عليهار جل أمرت أشتبا 
أ م كلثوم أن ترضعه خمس رضعات كم يدخل علي | بعد ذلك و أبوسائرنساء أل ىم ذلك 
وقأن لعل هذ هكانت رخصة من رسو لالله ملي ملم لسالى و<ده وقدروى أنسملة ل نسيل 
قالتبارسولالله إفىأرىى اي مندخولسام على فال النى يله أرضعيه 
يذهبماقوجه أبى -ذ , بغة فبحتمل أن يكو ن ذلك خاصا لسالمكاتأولهسائرنسا «النى يله 
كاخص أبا زياداين دينار بالجذعة فى الأأضية وأخيرأمها لاتجرىعن د بعده وقدروت 
عائشةعن النى علا مأبدلع أن رضاع 0 ثنا مدين بكرقال<د ثنا 
أبوداود قالحد ناعحمدي نكثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سم عن أبيه عن مسروق 
عن عائشة أن رسول الله عل دخل عليها وعندهار جل فقالت عبار سول الله إنه أخى من 
الرضاءة فقال مَةٍ يلخ أنظرن من [إخوا نكن فإنما الرضاعة من الجاءة فهذا يوجب أن 
يكونحم الرضاعمقصور أعلى حال الصغيروهى الحالااتى يسدا للبن فهاجوعته وو ىف 
غذائه وقد روىعن أبىموسى أ أنمكان نرى: رضاع الكبير وروى عنه مايدل على رجوعه 
وهو ماروى أبو حصين عن أبى عطية قال قدم رجل بامس أ ته من المدبنة فوضعت فتورم 
تدمها خعمل عجه ويصبه فدخل فى بطنه جرعة منه فسأل أرا أ مومى فَقَال بانت منك 
فأتى .١‏ بن مسعو دفأخيره ففصل فأقبل باللاء رأنى إلى الا شعرى فقال أرضيعا ترى هذا 
الا”شمط إنما بحرم 4 مأ يفيت للحم وألظ م فقال الا أشعرى لاتسألوق عن 
ثىء وهذا الخبر بين أظورك وهذا يدل ع لأ له رجعءن 1 الأول إلى ا 
0 أحكام ف 


١‏ أحكام القرآن للجبصاص 


إذلولا ذلك لم يقل لاتألونى عن شىء وهذا الحبر بين أظورم وكات بأقيآً على عتالفته 
وإن ما أفى به حق وقدروى عن على وأبن عباس وعبد الله وأم سلبة وجابر بن عبد الله 
وابن عمر أن رضاع الكبير لايحرم ولا نعلم أحداً من الفقباء قال برضاء الكبير إلاثىء 
بروى عن الليث بن سعد بروبه عنه أبوصال أن رضاع الكبير يحرم وهوقول شاذلانه 
قل روى عن عائشة مايدل عل أنه لاحرم وهوماروىالحجاجعن الحم عن أى الشدثاء 
عن عائشة قالت بحرم من الرضاع م أنيت اللحم والدم وقدروى حرام بن عثّمان عن 
أن جار عن أيهم قال قال رسول ألله 2 لانم بعد حلم ولا رضاع بعد قصال وروى 
ع النى يه فى حد يثعائشة الذى قدمنا [ا الرضاعة من الجاعة وفى حديث آخر 
ما أنبت اللحم وانشز العظم وهذا ين كون الرضاع فى الكبير » وفد روى حديث 
عائشة الذى قدمناه ق رضاع الكبير على وجه آخر وهو ماروى عبد الرحمن بن القامم 
عن ببه أن عائش ةكانت تأمى بنت عبد ال رمن بن أنى بكر أن ترضع الصبيان حى يدخلوأ 
علها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذقول من أوجب رضاع الكبير لخصل الاتفاق 
على أن رضاع الكبير غير يحرم وبالله التوفيق ه وقد اختلف فقراء الا'مصار فى مدة 
ذلك فقال أبو حنيفة ماكان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم 
يفطم فوو وم ونعد ذلك لأتحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر أبن الهذيل مادام يكنز ىم 
باللان ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف وحمد والثورى 
يعتير الوقت وقال ابن وهب عزماللك قلي ل الرضاع و كثيرهحرم فى الهو لين وما كان بعد 
الحولين فإنه لاحم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاعح و لانوشهرأو 
شبران بعد ذلك ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما بنظر إلى الحولين وشمر أوشورين 
قال وإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تمام الحولين فبو فطيم فإن ذلك لا يكون 
رضاعا إذاكان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعده رضاعا وقال , 
الاأوزاعى إذا فطم لسنة واستمر قطامه فلس بعدمرضاع ولوأرضع ثلاث سنين/ يفطم 
م يكن رضاعا بعد الحولين وقد روى عن السلف ف ذللك أقاويل فروىعن على لارضاع 
بعد فصال وعن #ر وابن عمر لارضاع إلا ماكان ف الصغر وهذا يدل من قو هم على 
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ترك اعتبار الحولين لآنعليا علق الك بالفصال وتمر وابنه بالصغر من غير توقيت 
وعن أم ساءة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع ماكان فى التدىقيل الفطام وعن أبىهريرة 
لاحرم من الرضاع إلا مافتق الا معاء وكان فى التدى قبل الفطام فعلق الحكم بماكان 
قبل الفطام وما فتق الأمعاء وهو نو ماروى عن عائشة أمهاقالت [نمابحر م من الرضاعة 
ما أنبت اللحر والدم فهذاكله يدل على أنهلم يكن من مذهبهم اعتبار المولين وقد روى 
عق عيد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا لارضاع بعد الحو لين وماروى 
عن النى يِه أنه قال الرضاءة من امجاعة بدل على أنه غير متعلق بالمو لين لا“نه لوكان 
اولان توقبتال لما قال الرضاعة من المجاعة ولقال الرضاعة فى الحولين فلءا لم يذكر 
الحولين وذكر أنجاءة ومعناها أن اللبن إذا كان يسدجوعته وبقوىعليه بدنهفالرضاعة 
فى تلك الحال وذلك قد يكون بعد المولين فاقتضى ظاهر ذلك صمة الرضاع الموجب 
للتدر صم بعد الو لينوق حديثجابر أنالنى يبه قال لارضاع بعد فصالوذلك يوجب 
أنه إذا فصل بعدا لو لين أن ينقطم حكمه بعدذلك وكذلاك ماروى عن النى يِل أنه قال 
الرضاعة ماأنيت الاحم وانشز العظم دلالته على ننى توقيت الحو لين بمدة الرضاع لدلالة 
الاأخبارامتقدمةوقدحى عن ابن عباس قول لست أثق بصحة النقل فيه هو أنه يعت رذلك 
بقوله تعالى | وحمله وفصاله ثلاثون شمراً | فإن ولدت المرأة لستة أشبر فرضاءه حولان 
كاملان وإن ولدت لتسعة أشمر فأحد وعشرون شهراً وإن ولدت لسبعة أشبر فثلاثة 
وعشروانقهرا يعتبر فيه تكلة ثلا ثينشهر أبال حمل والفصال جميعاً ولانعل أحدآمن السلف 
والفقهاء بعدم اعتبرذلكواكانت أحو الالصبيان تختاف ف الحاجة إلى الرضاع فنهم من 
ستفى عنه قبل الحولين ومنهم من لا يستغنى عنه بعدكال الحو لين واتفق أ جميع عل نف 
الرضاع للكبير و ثدوت اأرضاع للصغير على ما قدهنا من الروابة فيه عن السلف ولم يكن 
الخولان دا الصغير إذ لامتنع أحد أن لسمية صغيراً وإن أتى عليه دولان علينا أن 
الحولين ليس بتوقيف د ةالرضاع ألاترى أنه يلقع لماقال الررضاءةمن الجاعةوقال الرضاعة 
ماأنت اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى تاف فيه أحوالالصغار وإ نكان لا غلب 
أنهم قد يستغنون عنه بمضى ادولين فسقط اعتبار الحولين فى ذلك ثم مقدار الزيادة 
عديهما طربقة الاجتهاد ااه تدبد بين الخال الى كتى فبا بالللن ف غذا نه وشدت عليه 


له وبين الإنتقال إلى الحال التى يكبتق فببا بالطعاء ويستغنى عن اللين وكا نعند أبى حنيفة 
أنهدستة أشبر بعد الحو لين وذلك اجتبادفى التقديروالمقادير التىطر يقرا الاجتبادلابتوجه 
عل القائل مباسؤال نحوتقوم المستبلكات وأروش الجناياتالتى لم بردمقاديرها توقيف 
وتقدير متعة النساء بعد الطلاق وما جرى برى ذلك لس لا حد مطالبة من غلب على 
ظنه ثىء منهذه المقادير بإقامة الدلالة علبه فهذا أصل صحيم فى هذا الباب يحرى مسائله 
فيه على منهاج واحد ونظيره ماقا أبو حنيفة فى حد البلوغ أنه تماتى عشرة سنة وأن المال 
لايدقع إل البالغ الذى لم يونس رشده إلا يعد خمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك من 
المسائل الى طربق إثيات المقادير فها الإجتهاد ه إن قال قائل وإنكان طريقة الإجتهاد 
فلا بد من جبة يغلب معبا فى النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا المعنى الذى 
0 من طريق الإجتهاد اعتيار ستة أشبر لعل الخولين دون سنة ثامة على ماقالزفر 
قبل له أحد ما يقالفى ذلك أن الله تعالى لماقال | وحمله وفصالهثلاثون ن شهراً | ممقال [ وفصاله 
فى عامين | فعقل من مفهوم الخلاين كون امل ستة أشهر ثم جارت الزيادة عليه إلى 
تمام الحولين 1[ إذ لاخلاف أ أن الل قد يكون حولين ولا يكون عندنا لحل أ ر منهما 
فلا بخرج امل المذكور فى هذه الجملة من جملة اللو لين كذلك الفصال لا مخرج من ججملة 
ثلا ين قرا لا'نهما جميعاً قد انتظمتهما الملة لمذكورة ف قوله تعالى ١‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شبراً | وكان أبو الحسن يقول فى ذلك 1 كان الحو لان هماالوقت المعتاد للفطام 
رق عاذت ال ادتغله عا ذكرنا وجب أن تكون مدة الإنتقال من غذاء اللبن 0 
الهولين إلى غذاء الطعام ستة أشبركا كانت مدة انتقال الولد فى بطن الام إلى غذاء 
الطعام بالولادة م ة أشور وذلك أقل مدة الل + فإن قال قائل قوله 0 [والوالنات 
حفس الهو إن الوا ان أراد أن يتم الر ضاعة | نص على أ ن الخحواين 1 أم 
الرضاع فخير جائر أن يكون عد رضاع قب لم لاق لف الإنما م غير مافع من ا 
عليه أ ترى أن الله تعالى قد جعل مدة امل ستة أشبر ف قوله [ وله وفصاله ثلاثون 
شهرأ أ وقوله تعالى 0 | لجعل بموع الآيتين امل ستة أشمر ثم لم : متنع 
الزيادة علم افكذلك ذكر الهولين ا رضاع غير م انع جواز الزيادة عليهما وقال النى 
يله + من ن أدرك عر فه فقّد تم حجه ولم لم تمتدع زيادة | لفرض علبا تقدير 1ا رمالا ب من 


اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع ١1‏ 


أعرةا الرضاع وأنه غير بجبر على أ كثر منهما لإثياته الرضاع بتراضهما بقوله تال [فإن 
رادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا ج: اح عليهما | وبةوله تعالى[ وإن أردتم أن 
كه عليم | لمأ ثبت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن 
ا 6 0 الفطام 5 مالك 
الحولين فى حال استغناء الصى عن اللبن بالطعام , بدلالةماروى عن النى يَِدّه للد لارضاع 
بعد فصال و ماروى عن الضحابة فيه على بحو ماقدمنا ذكردما يدلكله على اعتبارالفطام 
قيل له لووجب ذلك لوجب اعتبار حال الصو ى بعد الحولين فى حاجته إلى اللبنو أستخناته 
3 نهلآنمن الصد يان من كتاج إلى الرضاع بعد الحولين فلماا تفق الجميع على لى-قوطاعتبارذلك 
بعد الهو لين دل على سةوطاعتباره فالمولينووجيأن ا بالوقت 
دو نغيره ه فإنقالةا ل قدروى قحدرث جابرأنالنى يِيّهِ قاللارضاع بعدالحولين ء 
قيللهالمشرور عد نه لارضاع ب بعد فصال خائ ز أن يكون هذا هوام[ اللديدسراة من ذكر 
إلى ولينحلهعل المحى وده وأ يضالوئتهذا اللفظ احتم ل أن بريد أيضاً لارضاع على 
الآب بعدال+واين على نحو تأو, بل قولهتعالى [ حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة | وقد 
تقدم ذ ذكردوأ ينال وكان الحو لانهمامدةالرضاع .هما يقع الفصال ماقا قعالى | ١فإنأرادا‏ 
فصالا] وهذا القول يدل من وجبين على أن الحولين ليسا توقبتاً الفصال اه 


الفعالمنك . أقق أه قعالم أنماكا. لمان الى لح ىر الح ك1 للزر اا 
9 تسكوراق فوله لعا | قضااد | ولو وال أخولا ل فصالا لقال الفصال حى يرجع 


ذكر الفصال إليهما لآنه معرود مشار إليه فلا أطلق فيه لفظ النكرة دل عل ىأنه لم برد به 
الحواين والوجهالا رتعلقهالفصالبإرادتهما وماكانمةصورأعل ىوقت عدودلا يعلق 
بالإرادة والتراضى والتشاوروف ذلك دليل على ماذكرنا » وقولهتعالى | فإنأرادافصالا 

عن تراض مهما وتشاور ا يدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الو رادث لإباحة الله 
تعالى لوا لدين التشاورفما دم إلى صادرج أ الصغير وذلك موقوف على غالب ظنهما 
لا من جبة اليقين والحقيقة وقيه أيضاً دلالة على أن الفطام ف مدة ة الرضاع موقوف على 

تراضهما وأنه ليس ل حدهما أن يفطمه دون الآخر لقوله تعالى | فإن أرادا فصالا عن 
تراض منبما وتشاور | فأجاز ذلك بتراضهما وتشاورهما وقدروى نحو ذلك عن يجاهد 
وقد روى عن نعض اأساف نس فى هذه الآبة روى شيان عن قتادة فى قوله تعالى 


| والوالدات .رضعن أولادهن حو لينكاملين | ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى 
[لمن أراد أن يتم الرضاعة | قال أبو بكر كأنه عندمكان رضاع الحولين واجباً ثم خفف 
وأبيم الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعالى [ ان أراد أن يتم الرضاعة | وروى أبو 
جعفر الرازى عن الربيع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى 
قولهتعالى | والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة | "مقال 
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطها قبل الحولين أو 
بعدعما والله أعل : 
باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجبأ 

قال الله تعالى | والذين بتو فون منك ويذرون أزواجا بتر بصن بأنفسبن أربعة أشهر 
وعشرا ] والتريص بالشىء الانتظار به قال الته تعالى | فتر بصوا به <تى حين | وقال تعالى 
| ومن الآعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بم الدوائر ] يعنى ينتظر وقال تعالى 
[ أم يقولون شاع رتتر بص به ريب المنون ] فأمرها الله تعالى بأن بتر بصن بأ نفسون هذه 
المدة عن الأزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله قعالى [ فإذا بلغن أجلون فلا جناح عليك فا 
فعلن فى أنفسون ]| وقدكانت عدة المتوفىع'ها زوجما سنة بقوله تعالى | والذين يتوفون 
منك ويقرون أزواجا وصية لاأزواجبم متاعا إلى الحول غير إخراج | فتضمنت هذه 
الآة أحكاما منباتوقبت العدة سنة ومنها أن نفقتها وسكناها كانت فىتركة زوجها مادامت 
معتدة بقوله تصالى |[ وصية لا"زواجهم متاءا إلى الحول ] ومنها أنهاكانت منوعة من 
الخروج فى هذه السنة فنسخ منها من المدة مازاد على أربعة أشهر وعشراً ونسخ أيضاً 
وجوب نفقتها وسكناها فى التركة بالميراث لقوله تعالى | أر بعة أشبر وعشرا | من غير 
إيحاب نفقة ولا سكنى ول ينبت نسخ الإخراج فالمنع من الخروج فى العدة اثثانية قائم إذ 
لم يبت فسخه وقد حدث| جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قاله 
حدثنا أبوعبيد قال حدئنا حجاج عن ابن جر يج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخ رسانى عن 
ابن عباس فى هذه الآية يعنى قوله تعالى [وصية لازواجوم متاءا إلى الحول غير إخراج] 
قا لكان للمتوفى عنبها زوجبا نفقتها وسكناها سنة فنسختها آبة المواريث جعل من الربع 
أو القن ماترك الزوج قال وقال رول الله ينه ( لاوصية أوارث إلا أن برضى الورثة) 
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قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا بزيد عن حى بن سعيد عن ميد عن نافم أنه عع زيب 
بنت ألى سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أنت النى يِه فذكرت أن بن لها توفى 
عنها زوجباواشتكت عينها وهىتريدأن تكحابا فقالرسول اللهيَِت (قدكانتإحدا كن 
ترى بالبعرة عند رأس الول وإنما هى أربعة أشهر وعشراً ) قال حميد فسألت زينب 
وما رمبا بالبعرة فقالت كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها عمدت إلى شرى 
بدت طا خاست فيه سنة فإذا مرت سنة خرجت فرمت ببعرة من ور اهار واه مالك عن 
عيد الله بن أفبكر بن عمر وعن حميد عن نافع عن زبنت بنت أوسلة وذكرتالحديث 
وقالت فيهكانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنما زوجبا دخلت حفشاً ولمست شر ثياسها 
ول تمس طيباً ولاشياً حتى رسنة “متؤى بدابة حماروشاة أوطير فتفتض به فقلماتفتضص 
بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره 
فأخبر النى يلت أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشبر وعشرآ وأخبر بقاء حظر الطيب 
عامبا فى العدة وعدة الحول وإنكانت متأخرة فى التلاوة فبى متقدمة فى التغزيل وعدة 
الشهورمتأخرة عنها ناسخة لما لآن نظام التلاوة ليس هوعل نظام التغزيل وترتيبهواتفق 
أهل العم على أن عدة الول منسوخة بعدة الثسهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة 
والسكنى للمتوفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا واختلفوا فى نفقة الحامل المتوفى 
عنها زوجبا أيضآ وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين أهل العلم 
أيضاً فى أن هذه الآبة خاصة فى غير الحامل ٠‏ واختلفوا فى عدة الحامل المتوفى عنبا 
زوجما عل ثلاثة أنحاء فقال على وهى إحدى الروا يتين عن ابن عباس عدتها أبعد الأجلين 
وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة فى آخرين عدتها أن تضع حملها 
وروى عن الحسن أن عدتها أن تضع لما و تطبر من نفاسها و لايجو زا أن تتزوج وهى 
ترى الدم وأماعلى فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى | أر بعة أشبر وعشراً | يوجب الشبور 
وقوله تعالى | وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملن ] يوجب أنقضاء العدة بوضع 
امل لجمع بين الا بتين فى إثيات حكهبما للمتوفى عنها زوجها وجعل انقضاء عدتها أبعد 
الأجلين من وضع الجل أومضى الشهور وقال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته أن قوله 
تعالى [ وأوللات الامال أجلبن أن يضعن لون ] نزل بعد قوله | أربعة أشبر وعشراً ] 
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خضل ماذكرنا | تفاقاجميععلى أن قوله تعالى [وأولات الا"حمال أجلون ] عامفى المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها وإ[نكان مذكورآً عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع بامل فى 
انقضاء العدةلانهم قالواجميعاً أن مضى الشمور لا تنقضى به عدتها إذاكانت حاملاحتى 
تضع حملما فوجب أن بكون قوله تعالى | وأولات الا حمال أجلون أن يضعن حملون ] 
مستعملا على مقةضأه ومو جبه و غير جائز اعتبار الشهور معه ويدل عب ذلك أرضاً عدة 
الشبور خاصة فى غير المتوفى عنها زوجبا ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى | والمطلقات 
يتربصن بأتفسن ثلاثة قروء | مستعمسل ف المطلقات غير الموامل وأن الإقراء غير 
مشروطة مع اهل فى الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع امل من غيرضمالإقراء 
إلمها وقدكان جائزاً أن يكون امل والإقراء بموعين عدة لما بأن لاتنقضى عدتم|بوضع 
امل ختى تحيض ثلاث حيض فتكذ لك يحب أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجبا 
هى اهل غير مضموم إليه الشووروروى عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالقلت 
يارسول الله فى هذه الآية حين نزلت | وأولات الال أجلرن أن يضعن لون ] فى 
المطلقة والمتوفى عنها زوجما قال فيهما جميعاً وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث 
ولدت بعد وفاة زوجما بأر بعين ليلة فأممها رسول الله يله بأن تدوج وروى منصور 
عن أبراهيم عن الآسود عن أبو السناول بن بعكك أن سديعة بنت الخارت وضعت بعد 
وفاة زوجم بيضع وعشرين ليلة فأ مهار سول الله رلته أن تتزوج وهذا حديث قد ورد 
من طرق صخيحة لاماغ لأحد فى العدول عندمع ماءضده من ظاهر الكتاب وهذءا لآية 
خاصة فى الحرائر دون الإماء للأنه لا خلاف بين الساف فما نعلمه وبين فقاء الا 'مصار 
فى أن عدة الاأمة المتوفىعنها زوجبا شهران وخمسة أيام نصف عدة المرة وقد حى عن 
الأصم أنهاعامة فى الأآمة والحرة وكذلك يقول فى عدة الآمة فى الطلاق أنبا ثلاث 
حيض وهو قول شاذخارج عن أقاويل السلف والخاف مخالف للسنة لآن الساف لم 
يختافوا فى أن عدة الآمة من الحيض والشهو رع النصف من عدة الحرة وقال النى يلقم 
(طلاق الآمة تطليةتان وعدتها حيضتان) وهذا خبرقدتلقاه الفقباءبالقبول واستعملوه 
فى تنصيف عدة الامة فبو فى حيز التواتر الموجب للعلم عندناء واختاف الساف فى 


المتوق عنبا زوجبا إذا 0 قعل عوته وباخها الخبر ذقال ابن مسحود وابن عباسواان مر 


باب ذ كر عدة المتوفى عنها زوجبا ١١‏ 


وعطاء وجابر بن زيد عدتها منذ ا يموت وكذلك فى الطلاق من يوم طلق وهوقول 
الأسود بنزيد فى آخرين وهوقول فقباء اللأمصا أروقال على والحسن البصرى وخلاس 
| بن مرو من و1 بأتها الخبر فى الموت وف الطلاق من بوم طلق وهو قول ربيعة وقال 
الشعى وسعيد بن المسدب إذا قامت البينة فالعدة من دم موت وإذا 0 لهم بده من نوم 

ا ا د بأن >كون قد خى قعل مهأ وقت ت المأوت 
فأمرها بالا<تياط من وم 08 ان | الخبر وذلك لإآن ألنّه تعالى نص عبلى وجوب العدة 
بالموت والطلاق بقوله | والذين يتوفون منكم ويذرون أز واجا ,تريصن بأتفسون | 
قال تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسوهن ثلاثة قروء ] فأوجب العدة فيهما بالموت 
وبالطلاق فواجب أن تكون العدة فهما نوم اموت والطلاق ولا اتفقوأ على أن 


5-3 


عدة المطلقة من اع طلق وم يعتروا وقت بلوع الخ ركذلك عدة الوذاء لامهما جميعأ 


امد 


سنا وجوب العددة وأيضاً فإن العدة ليست هى فعلبا فيعتير فيها علمها وإنما هى مضى 
الآوقات ولافرق بين علمبا بذلك وبين جبابابه وأيضاً لماكانت العدة موجبة عن الموت 
كالميراثو[ما يعتيرف الميراث وقت الوفاة لاوقت بأوغ خخير د اوجب أن تكو ن كذ لك 
العدة وأن لا يختاف فيا حك العلم والجبلكا لامختاف ف الميراث وأيضاً فإن أ كثر مافى 
7 أن تيحتنب ما تجتنيه المعتدة 00 والزينة إذا علمت فإذا لم عل فرك اج ناب 
مايلزم اج 0 مائعا م نأنقضاء اأحدة 98 نا لوكانت عالمة 0 تلب 
الشرويع والزينة ل يؤثر ذلك فى انقضاء العدة فكذلاك إذالم تعلم به قوله تعالى | أربعة 
أشبر وعشراً أذكر .ليان بن شعيب عن أيه عن أبى يوسف عن أنى حنيفة أنه قال فى 
المتوفى عنها زوجبا والمعتدة من الطلاق بالشهور أنه إن وجيت مع رؤية أغلال أعتدت 
بالآهلة كان الشبر ناقصاً أو تاما وإنكانت العدةوجبت فى بعض شم لم تعمل على لأهاة 
واعتدت تسعين وما فى الطلاق وف الوفاة ماثة وثلاثين وما وذكر أيضاً سليان بن 
شعيب ع ن أبهعن ن مدا عه نأف بوسف عن ألى حنيفة مخلاف ذلك قال إنكانت العدة 
وجيت ىق بعض شر فانها تعتد عا بق من ذلك الشبر أياما ثم تدتد ما عر عل سبا من الأهلة 
شهوراً ثم تكمل اليا م الآول ثلاثين بوما وإذا وجيت العدة مع رو الخلا عتدت 
000 وروى عن مالك فى إلاجارة مثله قال ابن 


عن ها اا م جار 2 مرية و 


قن أحكام القرآن للجصاص 


3 وكذلك قوله فى الأبمان والطلاق وكذلك قال أصحابنا فى الإجارة وروى مرو 
أبن خالد عن زفرفى الإ يلاءى بعض الشمر أ مها تعتد بكل شور ع رعلا ناقصاً أ مال 
وقال أبو يوسف تعتد بالآيام حتى تستكيل ماثة وعشرين يوما ولا تنظر إلى نقصان الشهر 
ولا إلى تمامه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سليان بن شعيب عن أبيه عن أبى يبوسف 
عن أبى حنيفة فى عدة الشبور ولا خلاف بين الفقباء فى مدة العدد وأجل الإيلاء 
والأبمان والإجارات إذا عقدت على الشهور مع رؤية الهلال أنه تعتير الآهلة فى سائر 
شهوره سواءكانت ناقصة أو تامة وإذاكان ابتداء المدة فى بعض الشبر فرؤ على الخلاف 
الذى ذكرنا وأما وجه من اعتبر فى ذلك بقية الشبر الأول بالعدد ثلاثين يوهآً وسائر 
الشبود 0 م يككله الشبر الآخر بالادام مع بقية الشبر الآول فإنه ذهب إلى معنى 
قول النى يلق صو مو الرؤبته ار فإنغ م عليكفا كلوا عدة شعبان ثلاثين 
0 معنيين أحدهها أنكل شبر ابتداؤه واتمازه بالفلال واحنب نا إلى اعتباره 
فواجب اعتباره بالحلال ناقصاً كان أو تاماً كا أمس النى يلقع باءتباره فى صوم رمضان 
وشعيان وكل شهر ل يكن | بتداؤه وانتهاؤه بالاهلة فرو ثلائون وإنما ينقص بالحلال فلا 
لم يكن ابتداء الشمر الأول بالهلال وجب فيه استيفاء ثلاثين يوماً من آخر.المدة وسائر 
الشهور اا أمكن استيفاوها بالآهلة وجب اعتبارها مها وعلى قو لمن اعتبر سائر الشهور 
بالآيام يقول لالم يكن ابتداء المدة بالهلال وجب استيفاء هذا الشبر بالأيام ثلاثو نيوماً 
فيكون انقضاؤه فى بعض الشبر الذى يليه ثم يكو ن كذلك حكم سائر الشبور قالوا ولا 
بحوز أن يحبر هذا الشبر من أحد الشبور ويجعل مابينهما شهوراً بالأهلة لآن الشبور 
سيلا أن نكت أناما متصلة متوالة فورجباندتزقاء ين كامل لاين بوهآ فتن أول 


وأا ءا - أن إإعاد العى لكاي وني و أناه إ 
الئدة أياما متوالية فيققع أبتداء الشير الثاى فى عقن السور لس وتكون الشوور و باسام م 


متوالية متصلة ومن يعتبر الآهلة فما يستقبل من الشبور بعد بقية الشمر الأو ل فإنهيحتج 
عاقد مناذكر من أنه قداستقبل ااشبرالذى يليه بالحلال فوج ب أن بكون انتباؤه بالهلال 
قال الله تعالى | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر | واتفق أهل العلم بالنقل أمباكانت 
عش رين من ذى الحجة والمحرء وصفر ور بيع الأول وعشرامن ريبع لاخر فاعتبرالحلال 


فأ مأ 5 لع ولك |1 : ثلهة نظا مم المدة وخ !1 ع 1ك 
فمأ تأنىمن الشرور دو نعددا 2 نام فو جب مثلهق لطاءر دمن أذده + وذو له لعاى | وعشر ١‏ 


ذكر الاختلاف فخروج المعتدة من يتا ١‏ 


ظاهر ها أنتها الليالى والآيام مرادة معها ولكن غلبت الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى 
التاريخ وغيره لآن ابتداء شبور الآهلة بالليالى م نذطلوع | الآهلة فلباكان ابتداؤها الليل ٠‏ 
غلبت الليالموخصت بالذكر دون الأ.يام وإنكانت تفيد مابإزاثها من الأ.يام ولو ذكر. 
جمعاً من الأيام أفادت مابإزائها منالليالى والدليل عليه قولهتعالى | ثلاثة أيام إلا رمراً | 
وقالقعالى فى وضع آخر [ثلاث ليال سوياً | والقصة واحدةفا كت تارة 0 الآيام 
عن الليالى وتارة بذكر الليالى عن الأ.يام وقال النى يلت الشير 7 تسعوعشرون وفلفظ 
آخر قسعة وعشرون فدل على أنكل واحد من العددين إذاأطلق أفادما بإزائه من الآخر 
ألاترى أنهلما اختلف العددان من الليالى والأيام فصل يننهما فى اللفظ فى قوله تعالى 
| سبع ليال وثمانية أيام حسوما] وذكر الفرا 2 يقولو 0 
فيعيرون بذكر الليالى ع ينا آلا تكو ن إلا الليالى ألا ترى أنه لوقالعشرة 
أن مم بحر فها إلا التذكير وأنشد الفراء : 
أقامت ثلاثاً بين بوم وليلة ا أن تضيف وتجارا 

فقَال ثلاثاً وه الليالى وذكر اليوم والليلة فى المراد وإذا ثدت ماوصفنا كان قوله 
تعالى | أربمة أشبر وعشرا | مفيداً لكون المدة أربعة أشهر على ماقدمنا من الاعتبار 
وعشرة أيام زائدة علها وإن كان لفظ العدد وارداً بلفظ ااتأنيث . 

ذكر الإختلاف فى خروج المعتدة من ينها 

قال أصحاينا لا تنتقل المبتوثة ولا المتوفى عنها زوجها عن بنتها الذى كانت تسكنه 
وتخرجالمتوفى عنها زوجها بالنهار ولانديت فى غير منزلها ولاتخرج المطلقة ليلا ولانماراً 
أإلامن عذروهوقول الحسن وقال مالك لاتنتقل المطلقة المبتوتة ولاالرجعية ولالمتوى 
عنبأ ولا تخرججن بالهار ولا سكن عن ببوتبن وقال الشافعى وم يكن الإحداد فى سكى 


السيوت فنسكنالمتو فى عنها زو جما أى بدت كانت فيه جيدأ أ أررفار و نا الاحد ادو الدين يله 


قال أنو بكر أما المطلقة فل وله تعالى | لاتخرجوهن من بيو تبن ولاخ جن إلا أن يأنين 
بفاحشة مبينة | خظرخروجما وإخ راجراف العدة إلاأن يأتين بفا<شة مبينةوذاثك ضرب 
من العذر فأ با وخر وجبها لعذروقد اختلف ف الفاحشة المذكورةف هذهالابة وسنذكرها 
فى موضعبأ إن شاء الله تعالى وأما المتوفى عنهأ زوجها فإن الله تعالى قال فى العدة الا ولى 


| متاعا إلى الحول غير إخراج نم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشبر والعشر فبق حكم 
هذه العدة الثانية على ماكان عليه من نرك الخروج إِذلم برد لها نسخ وإما النسخ فها زاد 
وقد وردت السنة عثل ما دل عليه الكتاب حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا عبد أله بن سلمة القعنبى عن مالك عن سعد بن إححاق بن كعب بن يحرة عن عمته 
ري بنت كعب بن مجرة أن ا بنت مالك بن سنان وهى أخت ألى سعيد الخدرى 
خبرتها أنها جاءت إلى النى يله تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجبا قتله 
و َل أن أرجع إلى أهلىفإنه م يتركتى فى مسكن يلك و لانفقة 
قالت فقال رسول الله وله ندم قالت تفرجت <تى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد 
دعاتى فذقا ل كيف قات فرددت عليه القصة التّى ذ كرت من شأن زوجىةالت فقال امكى 
فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً قالت فلماكان 
عثهان أرس( إلى وسألنىعن ذلك فأخير تهفاتبعه وقضى به وقد روىعنابن عباس خلاف 
ذلك حد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحد بن حمد المروزى قال حدثنا 
مومى بن مسعود قال خدثنا شيل عن بن أبى نجي قال قال عطاء قال ابن عباس نسخدت 
هذهالابة عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عزوجل [ غير [خراج | قال 
عطاء إن شاءت اعتدت عند أهابا وسكنت فى منزطها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى 
| فإن خرجن فلاجناح عليكم فما فعلن | قال عطاءثم جاء الميراث فنسخ السكى فتعتدحيث 
شاءت قال أبو بكر ليس فى إيحاب الميراث مايوجب نسخ الكون ف المنزل وقد يجوز 
اجتماعهما فليس فى ثبوت أحدهما ننى الآخر وقد ثبت ذلك أيضاً بسنة الرسول َل 
بعد نسي الحو ل وإيحاب الميراث لان عدة الفريعة كانت أربعة أشبر وعشراً وقد نباها 
اللى يله عن النقلة وماروينا من قصة الفريعة ود دل على معنيين أددهما أن وم السكو نْ 
فى المنزل الذى كانت تسكنه يوم الوفاة والنهى عن النقلة والثانى جواز الخروج ذم 
شكر النى يلت الخروج ولوكان الخروج حظوراً لنهاها عنه وقد روى مثل ذلك عن 
جماعة من السلف منهم عبد أللّه بن مسءود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلبة وعثمان أنهم 
قالوا التو عنبا زوجما تخرج بالنمار ولا تببيت عن يها وروى عبد الرزاق عن ابن 
كثير عن تجاهد قال ؛ أستشيد رجال ان فامنت ساق وكن متيجاورات 5 »)دار 


وم ورال جم 


باب ذكر إحداد [اتوفى عنها زوجها و١‏ 


فأتين رسو ل الله وَل فقأن نديت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذاكان الليل فاتأو 
كل واحدة متكن إلى بها وروى عن جماعة من الساف أن المتوف عنها زوجها تعتد حيسث 
شاءت منهمعلى وأبن عباس وجابرين عبد الله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتاب والسنة 
وجب صمة القول الأول فإن قل قال الله تعالى | متاعا إلى الحول غير إخراج فإنخرجن 
فلا جناح عليكم فوا فعلن فى أنفسون من معر وف ] فهذا يدل على أن لما أن تنتقل قيل له 
المعنىفإذا خ رجن بعد انقضاء العدةما قال فى الآبة الأخرى [فإذ! بلغن أجلون فلاجناح 
عليم فا فعان فى أنفسون | ويدل على أن الى راد ما ذكرنا أنها لو خرجت قبل انقضاء 
العدة : لم يكن لها أن تتزوج بالا تفاق فدل ذلك على أن المراد فاذا خرجن بعد انقضاء العدة 
وإذاكان ذلك على ماوصفناكان حظ رالا نتقال باقياً على المتوفى عنها زوجباه وإنما قالوا 
إن المطالقة لاتخرج ليلا ولا نهاراً لقوله تعالى | ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا رجن | 
وذلك عمومفى جميعهن وحظرعنخر وجمن ف سائرالأوقات وغالفت ال متوفى عنبازو جبا 
فرى مستغنية عن الروج والله أعلم . 
باب ذكر إحداد المتوفى ءنها زوجها 
روى عن جماعة من الصحابة أن دليها اجتناب الذينة والطيب منهم عائّشة وأم سلة 
وأن مر وغيرثم ومن التابعين سعيد بن المسيب و سلهان بن يسارو حكاه عن فقماءالمدينة 


55 5 
وهوقول أحمابنا, وسائر ققباء الأمصار لاخلاف يينهم فبه ه وروى ذلك عن النى يلق 


حدثنا جمد بن بكرقال حد ثنا أبوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن حميد بن نافع عن زينت بنت ألىسلية أنم | أخيرته هذه الأحاديث قالتزينب دخلت 
علىأم حبيبة حين توق أنوها قات فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت 
منه جارية “ممست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أتى سمعت رسول 
الته يلد له قو ل لاحل لامرأة : تومن بالله واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق ثلاث ليالى 
إلاعا لى ذوج أربعة أشهر وعشر أقالت زينب ودخلت عل زينب بنت جحش حين توق 
أخوها فدعت بط ب فّست هذه “مقالت والله هال بالطيب من حاجةغي ر أى معت رسو له 
اله بك قول وهوعل المنبر ( لاحل لامرأة تومن بالله واليوم | الآخ رأن تحد على ميت 


فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب وسمعت أى أم سلية 0 


أن أحكام القرآن للجصاص 


جاءت امرأة إلى رسول الله يلم فقالت يا رسول الله إن ا بنتى توف عنها زوجها وقد 
أشتكت عينها أفنكحلها فقال النى يِه لام أتين أو ثلا ثاكل ذلك يقول لاثم قالرسول 
الله يله إنها هى أربعة أشبر وعشرا وقدكانت إحدا كن ف الجاهلية ترى بالبعرة على 
ا الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترى بالبعرة على رأس الحو ل فقالت زفب 
كانت المرأةإذا توق عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرثيامها ولم تمس طيباً ولا شيثاً 
حتى تمر مها سنة ثم تو يدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتضى بشىء إلامات 
م تخرج فتعطى بعرة فترى مها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره خظر علبها 
رسول الله يلتم الا كتحال ف العدة وأخير بالعدة التىكانت تعتد إحداهن وما تجتنيه 
من الزينة والطيب ثم قال إنما هى أربعة أشور وعشرا فدل بذلك على أن هذه العدة عتداً 
مها العدة التىكانت سنة فىاجتناب الطيب والزينة و<دثنا عمد بن يكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا زهيرقالحدثنا يحى بن أنى بكير قال حدثنا [براهيم بن طومان قال حدثى يديل 
عن الحسن بن مسلا عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النى يَلِت عن الى يلك أنه قال 
(المتو عنها زوجها ونان المعصدن من الاب ولا الممشقة ولا الحاية ولا تختضب 
ولا “تكتحل ) وروى أم سلية عن النى ل أنه قال المتوفى عنبا زوجما لا تلدس المحصفر 
من الثياب ولا الممشقة ولا اليل ولاتختضب ولا تكتحل وروت أم سلمة عن النى وَل 

أنه قال للها وهى معتّدة من ,زوجما ( لاممتشطى بالطيب ولابالحنا ل محشاب لعز 
وجل إد الذن يتوفون متم ويذرونأ زواجا وصية لأزواجهم] الآ قد تضمنت هذه 
الآية بة أربعة أحكام أحدها الول وقد نسخ منه ما زاد على أر بعة أشبر وعشر! والثاق 
نفقتها وسكناها ل ار عدا للك حل ريل أبن عباس وغيره 

لاأن الله تعالى أوجما لها على وجه الوصية لآز واجبمكاكانت الوصية واجبة للوالدين 
والأقر بين فتسخت بالميرأث وقول النى ع ِل لاوصية لوارث ومنها الإحداد الذى دلت 


ال ليحك 11 7 ماله 95 
عليه الد لاله من لاه هه باق نسئة رسو لالله يلت ومنها إنتقاضًا عن يفنت زوجما ذه 


باق فى حظره فنسخ من الآ به دكان وبق حكان ولا نعل آية اشتملت على أربعة أحكام 
فنسخ منها اثنان وبق اثنان غيرها ويحتمل أن يكون قوله تعالى | غير إخراج | منسوخا 
لآن المراد به السكنى الواجبة فى مال الزوج فقد نس كونها فى مال الزوج فصار حظر 


باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجها /1 ١‏ 


الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى | غير إخراج | قد تضمن معنيين أحدهما وجوب 
السكنى ف مال الزوج والثانى حظر الخروج والإخراج لآنهم إذاكانوا منوعين من 
إخراجها فرى لا حالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكنى فى مال الزوج بق حك 
أزوم أللث ىُْ اليدت وقداءتاف أهل العلم ف نفقة التوق عنها زوجبا َال أبن عباس 
وجابربن عند ألله نفقتها على تفسها خافاا عادص أو غير ا مل وهوقول الخسن ور سعيد 
أبن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب وروى الشع ىعن على وعبد الله قالا إذا مات عنما 
زوجما فنفقتها من جميع ام ال وروى الم عن إبراهم قالكان أصحاب عبد الله بقضون 
فى الحامل المتوق عنبا زو جما إن كان المال كثيراً فنفةتها من نصيب ولدها وإنكان قليلا 
فن جميع المال وروى الزهرى عن سام عن ابن مر قال فق علا من ميلع المال وقال 
أصمابنا جميماً لا نفقة لها و لا سكنى فى مال الميت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن أنى 
ليل هى< مال الزوج منزلة الدين على الميت إذاكانت حاملا وقال مالك بن أنس نفقتها 
١‏ على نفسمها وإنكانت حاملا وا السكنى إنكانت الدار الروج وإن كان عليه دن فالمرأة 
أحق بسكناها <تى تنقضى عدتها وإنكانت ف بنت بكراء فأخرجوه الميكن ها سكنى فى 
مال الزوج هذاروايةا بن وهب عنه وقال .١‏ بن القاسم عنه لا نفقة لما قعال ميمت ولا 
السكنى إن كانت الدارللميت وإنكان عليه دين 0 بالسكنىمن الخرماء وتباع للغرماء 
ويشترط السكنى على المشترى وقال الثورى إن كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى 
قضع فإذا وضعت أنفق عا لى الصبى من أصده هذه روآهء بة | لاتمعمى عنه وروى عنه الملعاق د 
أن نفقتها من حصتها وقال الأوزاعى فى اأر 1 كوت زوجم أوهى حا مل فلا ةط اوإن 
كانت أم ولد فلما النفقة من جميع المال حتى تضع وقال الليشبن سعد فى أم| لولد إذا كانت 
حاأملا منه فإنه طفق عليبا من الما ل فإن ولدتكان ذلك ف حظل ولدها وإن م تإدكان ذلك 
دنأ قبع به وقال لحن بن ساح للمتوق عنها زوجما النفقة من جميع الما وقال الشافعى 
م اك فى الماوفى عنيا زوج, ا فو لين أحدهما ذا النفقة والسكى والأخرلا نفقة لها ولا سكى 3 
“قال أبوكثر لا تخاو افقة الحامل من أحد كلانه أفحة أما أن تكون واجية على حسب 
وجوما بدا دين نت عدتها <ولا فى قوله تعالى | وصية لازواجهم متاعا إلى ال+ول 
غير إخراج ]أو أن تكون واجبة على حسب وجو بها المطلقة المبتوته أو يجب للحامل 
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١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


دونغيرهالأجل !مل والوجهالآول باط للا نهاكانت واجبة على وجهالوصية والوصية 
للوارث منسوخة والوجه الثانى لايصح أيضآ من قبل أن النفقة لم تكن واجبة فى حال 
الحياةوإنما تبجب حالا خالا على حسب مض الا'وقات وتسليم نفسها فى بدت الزوج ولا 
يجوز إيجاما بعد الموت من وجبين أحدهماأن سبيلما أن يحم مها الحا على الذوجوينبنها 
فى ذمته واتوخدذ من ماله وليس للروج ذمة فتليت فيا فلم بحر أخذها من ماله إذالم ليت 
عليه والثان أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الور ئة ة اموت إذا ل يكن هناك دين عندالاوت 
فغير جائز إثياتها فى مال الورثة ولا فى مال الزوج فتؤخذ منه وإنكانت حاملا لم مخل 
إيحاب النفقة لما فى مال الزوج من أحد وجهين إما أن يكون وجومبا متعلقاً بكونها فى 
العدة أو لا"جل الخمل وقد بينا أن إيجامها لا“جل العدة غير جائز ولايحوز إيجامهالا جل 
امل لان امل نفسه لايستحق نفقة على الورثة إذهو موسر مثلهم بميراثه ولوولدته لم 
تيجب نفقته على الورثة فكيف جب له فى حال امل فلم بق وجه يستدق به النفقة 
والله أعلم ' 
بأب التعريض بالخطبة فى العدة 
قال الله تعالى 0 عرضتم به من خطية الفساء أ 0 فى أنفسكم] 

الآبوقد قبل فى الخطية أ نها الذكر الذى يستدعى به إلى عقّدة أ تكاح لنكام والخطية بالضم 
الموعظة المقسقة على ضروب من التأليف وقد قيل أيضاً إن الخطبة ماله أول وآخر 
كالرسالة والخطبة للحال نحو الجلسة والقعدة وقيل ف التعريض أنه ماتضمن الكلام من 
الدلالة على 2 ثىء من غير ذكر لهكةول القائل ما أن أ يزان يعرض بغيره أنه زان ولذلك 

رأى عمر فيه ا حد وجعلهكالتصريح 7 ا صريع اسمه إلىذكر بدلعليه 
كقوله تعالى [ إنا أوال: ناه فى ليلة القسدر | يعنى القرآن فال ماء كناية عنه وقال ابن عباس 
التعريض الخطبة أن بول ا إى أريد أن 0 من أمرها وأمرها يعرض لا 
بالقول وقالالحسن هو أن يقول لا إنى بكلمعجب وإنى فيك لراغب ولاتفوتينا نفسك 
وقال الذى 0 لفاطمة بنت قس وهى فى العدة لاتفوتننا نفسك * مَِ خط | بعد انقضاء 
العدة على أسامقين1 بذ وفان عيد ال ر حمن بن القاسم عن أببه قال هوأن فل دسق 


العدة إنك لكرعة وإنى فيك لرإغب وإن الله لسائق لك ا نا من القول 


وقال عطاء هو أن بقول إنك ججيلة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيا كان فكان 
التعريض أن ن يتكلم بكلام يدل لخواه على رغبته فباولا خطها بصرع القول قال سعيك 
ابن جبير فى قوله تعالى | إلا أن تقواوا قولا معروفاً | أن بقول إنى فيك لراغب وإنى 
ا أن نمجتمع وقو له تعالى | أو أ كلم ف أنفسم | | يعنى أضر رعوه من التزويج لعد 
انقضاء عدتها فأباح التعر يض ,بالخطبة وإضمار نكاحما من غير إفصاح به وذكرإسماعيل 
ابن إحاق عن بعض الناس أنه أحتيي فى فى الحد فى التعريض بالقذف بأن ألله تعالى 0 
يحعل التعريض فى هذا الموضع منزلة التصريم كذللك لا يحعل التعريض بالقذف 
كالتصري ه قال إسماعيل فاحتج بما هو حجة عليه إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد 
القائل فإذا فم به أده وهو القذف - عليه م القاذف + قال 5 يزيل الحدعن 
المعرض بالقذف من بزيله لآنه ل يعم بتعر يضه أنه أراد القذف إذكان محتملا لغيره » 
قال وينبغى على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز مباسما أيم التعريض 
0 لنكاح ه قال وإما اختير التعر يض بالنكا اح دون ن أله تصرح لآن التكما اح لايكون 
إلا منهما ويقتضى خطيته جواباً منها ولا يقتضى ا يض جواباً فى و ب فلذلك 
افترقا قال الور الكلام الأول الذى حكامءن خدمهف الدلالة على أ لد بالتعر يض 
3 ونقضدظاهر الاختلالواضح الفسادووجة الإاستدلالبه على: فى لد بالتع ريض 
أنه لماحظر عليه انخاطية لعقّد التكاح صر حاو أ بيم لهالتعر يض بها ءتلف <كالتعر 3 
والتصريجح ففذلك ع ىأن التعر نض , بالتذف عخالف لم االمرع وغيرجا ترالنسوية 3 
كاخالف اله بين حكمما فىخطبة النكاح وذللك لآنهمعلوم أنالحدود اسقط بالشمبةفهى 
2 حك أسقوط والنق و أكد من النكاح فإذالم يكن التعريض فى النكا اح كالتصريح. 0 
[ كدق إباثدوت منالحدكان الحد 7 أن لا يأمت بالتعر يض من حيث دل علىأ نه 
أو خطيا لعد العهاء العدة بالتعر يض لم شع بنهما عقد اللكاح فكان تعر يضه بالعقد 
عخالماً التصر 2 أ لد أولى أن / لا يشت بالتء ريش وكذاك تافر | ١‏ أن الإقرار فى 
العقود كلما لا بشت بااتعريض ويثيت با! بالتصرييح لان الله فرق بننهما فى (: كاح فكان 
الحد وك أن لابثيت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق بننهما فى سائر ا حكه 
بالقول وهىكافية مغنية فى جبة الدلالة على ماوصفناو إن أرادنارده إليهمن جبةالقاس 
هو أحكام فى 


لعلة تبجمعبماكان سائغاً وذلاك أن التكاح حكمه متعلق بالقولكالقذف فليا اختلف حك 
التصر يم والتعر يض بالخطية مهذ االمعنى ثدت حكمه بالتعر يض وإن كان حكمه ثانا الإفصاح 
واللتصريكا حك الله به فى التكاح ه وأما قوله إن التعريض بالقذف ل ى أن يكون 
بمنزلة التصريح لآنه قد عرف مرادهكا عرف بالتصرع فإنى فى أظنه نسى عند هذا القول 
حك اله تعالىفى الفصل بين التعريض والتصري بالخطبة إذكان المراد مفهو ما معالفرق 
يسمأ لآانه إنكان الحك متعلقاً بمفبوم المراد فلذلك بعيئه موجود فى الخطبة فينبغى أن 
يستوى حكببما فا فإذاكان نص التنزيل قد فرق ينما فقد انتقض هذا الإلزام وصح 
الإستدلال به على ما وصفنا وأما قوله إن من أزال الحد عن المعرض بالقذف فَإِنما 3 اله 
لاانهلم يعلم بتعر يضه أنه أرادالقذف لاحتمال كلامه لغيره فإنها وكالة لم تقبت عن الخصم 
وقضاء على غائب بغير بينة وذلك لان أحداً لا بقول بأن حد القذف متعلق بإرادته 
إنما يتعاق عندخصومه بالإفصاح به دونغيره فالذىيحيل به خصمه من أنه أزال الحد 
7 م بعلم مراده لابشيلونه ولا يعتمدونه ه وأما إلزامه خصمه أن ببح التعريض 
التو يديم ألتعر يض ال بالتكاح فإنه كلام رجل غير مثدت فما بشوله و عاقبة 
مايل إليه كم إلزامه له فنهّول إن +خصمه الذى [|<: 0 مأذكره علة للإباحة 
حى بلزم عليه إباحة التعر يض بالقذف و[نمااستدل بالأيتعلى |" يجاب الفرق بينالتدر يض 
وألته نري فأما الحظر موفوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه + وأما قوله !ما <بز 
التعر يض بالنكاح دون التصريح لا أن التكاح لا يكون إلا منهما ويقتضى 10 
منها ولا يقتضى التعريض جواباً فى الا 3 فإن هكلام فارغ لامعنى نحته وهو مع ذلك 
منتقض وذلك التدريض بااتكاح والتصريح به لايقتضى واحد منهما جواباً لان النهى 
إنما اليرت إلى خطتهالوقت مل بعدا نضاءالعدة بشوله تعالى إ ولكنلاتواعدوهن 
سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً | وذلك لايقتضى الجوابكا لايقتضى التعريض ولم 
بجر الخطاب عن النبى عن العقد المقتضى للجواب حتى يفرق هما بما ذكر فقد بأن 
بذلك أنه لافرق بين التعر يض والتصرع فى نق اقتضاء الجواب وهذا اللوضع هوالذى 
فرقت الآية فيه بين الاين فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو منهى عنه بقوله تعالى 
[ ولا تعرموا عقدة التكاح حتى ببلغ السكتاب أجله | وإنكان هيه عن العقد نفسه فقد 


باب التعر يض بالخطية فى العدة فا 


أقتضاه نهيه عن الإفصام بالخطبة من جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى |و لا تقل لما أف] 
على حظر الشتم والضرب ه وأما وجها تتقاضه فإنه لاخلا ف أن العقودالمقتضيه الجواب 
لا تصح بالتدريض وكذلك الإقرارات لا تصح بالتعريض وإن لم تقض جواياً من 
المقر له فلم يختلف حك مايقتضى من ذلك جواباً ومالا بقتضيه فعاسع أن اختلافهما من 
هذا الوجه لاوجب الفرق بهمًا - وأماقوله تعالى | ولكن لاتواعدوهن سراً | فإنه 
مختلف ف المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعى ومجاهد مواعدة السرأن 
يأخذعامهاعبداً أو ميثاقاأن تحس نفسها عليه ولا 3 زوجاغيره وقالالحسن وإبراهيم 
وأبو باز وحمد وجابر بن زيد | لاتواعدوهن سراً || الزناوقال زيدين أسل إلاتو توأاعدوهن 
ب ]إلا لاك اح المرأ أة فى عدتها لم اترل سارو لاير به أو يدخل عليها فيقول لايع 
يدخولى حتى تنقضى العدة ٠‏ قال أبو بكر اللفظعتمل هذه المعانىكلمالآن الزناقد يسمى 
عر قال الحطيئة : 
ديحرم سرجارتهم عا هم ويأكل جارمم أنتف القصاع 
وأراد بالسر الزنا وصفوم بالعفة عن نساء جيرأ نهم وقال رؤبة يص ف حار الوحش 
وأتانه لاكف عنهأ حين حملت : 
قد أحضنت مثل دعأميص | الرئق أجنة فى مستكنات الحلق 
فعف عن أسرارها بعد العسق 

يعنى بعد لازوق يقال عسق به إذا لزق 00 بالسر هبن الغشِيان وعقد التكاح 
نفسه يسمى سراً كا يسمى به الوطء ألا ترى أن الوطه والعقدكل واحد مهما يسمى 
نكاحا ولذلك ساغ تأويل ابعل الوط. «وعلى العقدوعلى التصر بالخطبة لمابعد انقضاء 
العدة ه وأظور الوجوه وأولاها بمراد الآءة ابة مع احتهالها لسائر ماذكر نا ماروى عن اين 
عباس ومن تابعه وهو العبرج بالخطبة وأغذ العبد علها أن تحس تف ه عله ليتوروجيا 
عد انقضاء العدة لان التم ريض الما باح 1 إع هوق عقد يكون بعد أنقٌضاء العدة وكذلك 
التصريح واجب 3 تكون حظره من هذأ | الوجه بعينه ومن جبة أخرى أن ذلك معنى م 
خستفده إلا بالآبة فرو لاحالةمرادمها وأماحظر بقاع ااعقدف العدةفذ كور باسمه ففسق 
التلاوة بقوله تعالى | ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبل الكتاب أجله ] فإذاكان ذلك 


وف أحكام القرأآن الجصاص 


مذ كوراً قَْ نسق الخطا ب بصري الافظ دون الدع ريض وبالإفصاح دون الكناية فإئه 
ببعدأن يكو نمراده بالكناية المذ كورةبقؤله [سراً , هو والذى قد أفصح بهفى الخاطبة 
وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لآن المواعدة بالزنا حظورة فى العدة وغيرها 
إذكان تحر يم الله الزنا تر مآ مهما مطلقاً غير مقيد بشرط ولا مخصوص بوقت فيؤدى 
ذلك إلى |بطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا يكونما فى العدة وايس يمتنع أنيكون 
ابيع مرادلاحمال اللفظ له بعدأن لامخرج منهتأويل انع اس الذىذكرناه ء وقوله 
تعالى | 5 لم الله أ: نكم ستذ كرو تمن ] يعنى إن الله عل أذ ست كروثين بالتدوجج ارغبتم 
فين 9 فك أن يسبةقك إللين غير و وأباح لمم التوصل إلى المراد من ذلك بالتعر يض 
دون الإفصاح وهذا يدل على ماأعتيره أحمار 7 ل جواز التوصل إلى استباحة نام 
من الو جوه المباحة وإنكانت >ظاورة من وجوه أخر ووه ماروى عن النى يلي <ين 
نأه تاه بلال بتمرجيد فقال أكل م رخيير هكذا فقَال لا إنما تأخنذ ا لصاع بالصا عين والصاعين 
8 فعا لالد ى له م لا تفعلواولكن بيعوا كرك لعر ض ثم اشتروا بدهذاالقرؤأرشدمم 
إلى التوص ل إلى أخذ القر الجيد ولهذا 0 غيرهذا سنذكره إن شاء الله ه وقوله 
27 لل أنكم ستذكرونون | كقولدآمالى 00 أنوكم 8 انون أنفسكم ] وأباح 
هم الأكل والجماع فى ليالى رمضان علدنا أنه لوم يبح هم 58 فيهم من بواقع الحظور 


عنه عفؤنف عنهم رحمة منه مهم و |وكذللك قو له تعالى :| علم ألله أنى 2 


هذا المعنىقوله عزوجل | ولا تعزمو اعقدة النكاح حى يلغ ال تاب أجله] قيل فيه أن 

أصل العقّدة ف اللغة هوالشد تقول عقدت الحبل وعقدت المقدة شبباله ا 
التوثق وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة التكاح ] معناه ولا تعقدوه ولا تعرموا عليه 
أن تعقدوه ف العدة وليسالمعنى أنلا ثعرموابالضمير على [يقاع العقد بعد ا نقضاءالعدة 
لأندقد أباح إضمار عقدبمد انقضاء العدةبقوله | ولا ججن إععلبكم فهاع رضم بهمن خطبة 
النساء أوآ كنترق أنفسكي ا ] وال كنانق أأنفس هو ألا ضوارفما فعلء:ا أن الأرآد بقوله 

تعالى |ولا تعرموا عقدة النكام] ا تضمن النهىعن إياعالعقد فالعدةٍ وعنالعزعه 

عليهفها وقولهتعالى | <تى يبلغ الكتاب أجله ] يعنى به ا نقضاء العدة وذلك فى مفبوم 
الخطابغير محتاج إلى بيان ألا ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النى يله أجاسما 


باب التعريض بالخطبة فى العدة ١‏ 


بأن قال لاحت ببلغ الكنتاب أجله فعقلت من مفروم خطابه انقضاء العدة ولم حتج إلى 
بيان من غيره ولا خلاف بين الفقباء أن من عقد على امرأة نكاحا وهى فى عدة من غيره 
أن التكاح فاسد ه وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى حكم من تزوج امرأة فى عدتهامن 
غيره فروى أبن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسروق قال بلغ عم رأن امرأة 
من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل [لهما ففرق يدنهما وعاقهما وقال 
لا ينكحرا أبداً وجعل الصداق فى بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي كرم الله 
وجبه فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنهما جهلا فيفيغى للإمام 
أن بردهما إلى السنة قيل فا تقول أنت فا قال لها الصداق بما استحل من فرججها ويفرق 
ينهما ولا جلد علهما وتكمل عدتها من الأول ثم قكيل العدة من الآخر ثم يسكون 
خاطيا فبلغ ذلك عمر فال با أيها الناس ردوا الجمالات إلى السنة وروى ابن أنى زائدة 
عن أشعث مثله وقال فيه فرجع عمر إلى قول على * قال أبو بكر قد اتفق على وعمر على 
قول واحدلما روى أن عمر رجع إلى قول على واختلف فقباء الأمصار فى ذلك أيضاً 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر يفرق يننبما ولا مبر مثلما فاذا انقضت عدتها 
من الأول تزوجبا الآخر إن شاء وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك واللأوزاعى 
والليث بن سعد لاتحل له أبداً قال مالك والليث ولا بملك المين ه قال أ بو بكر لاخلاف 
بين من ذكرنا قولهمن الفقباء أنرجلالوزنى بامرأة جازلهأن يتزوجبا والزنا أعظم من 
التكام فى العدة فإذا كان الزنا لاحر مراعليه تحر يا مؤبداً فالوطء بشبية أحرى أن لاحر مب 
عليه وكذلاك من تزوج أمقعل حرة أو جمع بين أندتين ودخل همال تحرم عليه تحريا 
مؤبداً فكذ لك الوطء عن عةدكان ف العدة لاخلومن أنيكون وطأبشيبة أوزنا وأممما 
كان فالتحرمغير واقعبه ه فإنقيل قديوجب الزناوالوطه بالشيهة تحرعاً مؤبداً عند 
كالدى يطأ أم امرأته أوابتها فتحرم عليه تحر ما مؤيداً قيلله ليسهذا مانن فيه بسديل 
لآ نكلامنا إنماهو فى وطء يوج ب تحر الموطوءة نفسرافأما وطء يوجب تحر مغيرها 
فإن ذلك حك كل وطهء عند ناز ناكان أو وطءبشببة أومباحا وأنتلم تجدفى الأصولوطأ 
يوج بتحرم الموطوءة فكان قولكخارجا عن اللأصول وعنأقاويل السلف أيضا أن 
عمرقد رجع إلى قولعلى فىهذه المسألةوأما ماروئعن عمر أنه جع لالمهر فديدت المال 


يل أجكام القرآن المصامن 


فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لما من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فاذلك جعله فى 
بدت المال م رجع فبه إلى قول على رضى الله عنه ومذهب تمر فى جعل مورها لبيت 
امال إذقد حص ل لا ذلك من وجه محظور يشبه ماروى عن النى 2 فالشاة المأخوذة 
بغير إذن مالكبا قدمت إليه مشوية فلم تكد يسيغها حين أراد الأكل منبا فقال إن هذه 
تمر فى أنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال أطعموها الأسارى ووجه ذلك عندنا 
إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرمم بالصدقة بها للآنها حصلت لهم من وجه يحظور ولم 
يكو نوا قد أدوا القيمة إلى أصحامها وقدروى عن سلهان بن يسار أن مهرها لبيت المال 
وقال سعيد بن المسيب وإبراه والزهرى الصداق لا على ماروى عن على وفى اتفاق 
عمر وعل على أن لاحد عليهما دلالة على أن التكاح فى العدة لايوجب الحد مع العلم 
بالتحر جم لآن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة ولذلك جلدها ععر وجعل مهرها فى بت 
المال وما خالفبما فى ذلك أحد من الصحابة فصار ذلك أصلا فىأنكل وطء عن عقد فاسد 
أندلا يوجب الحد سواءكانا عالمين بالتحريم أوغير عالمين به وهذا يشهد لأبى حنيفة فيمن 
وطىء ذات حرم منه بنكاح أندلا حد عليه ه وقد اختلف الفقباء فى العدةإذا وجبت من 
رجلين فقال أبو حنيفة وأ بو يوسف وحمد وزفرومألك فرواية أبنالقاسم عنه والورى 
والأوزاعى إذا وجبت عليا العدة من رجلين فإن عدة واحدة تتكون لما جميعا سواء 
كانت العدة بالمل أو بالحيض أو بالشهور وهوةول إبراهيم النخعى وقال الحسن بنصالح 
والليث والشافعى تعتد لكل واحد عدة مستقبلة والذى يدل على دة القول الآول 
قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء | يقتضى كون عدتما ثلاثة قروء 
إذا طلقها زوجبا ووطئها رجل بشببة لامها مطلقة قد وجبت علبا عدة ولوأوجبناعلها 
أكثر من ثلاثة قرو ءكنا زائدين فى إلأبة ماليس فبا إذلم تفرق بين من وطئت بشبهة من 
المطلقات وبين غيرها ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ واللاتى ينسن من ا محيض من نسائم 
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبر واللاثى لم حضن | ولم يفرق بين مطلقة قد وطائها أجنى 

ذلك أن نكون عدتهاثلاثة أشهرفى الوجمين جميعاً ويدل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملون ]| ولم يغرق بين من 
عليباعدة من رجل أو رجلين ويدل عليه أيضاً قوله تعال| يسئلونك عن الآهلة قل هى 


باب متعة المطاقة م 


مواقيت للناس والحج ] لآن العدة إنماهى بمضى الأوقات والأهلة والشبور وقد جعلما 
الله وقتا لجيع الناس فوجب أن تكون الشهور والآهلة وقتآ لكل واحد منهما لعموم 
الآية ويدلعليه ا تفاق الميع على أن الآول لايحوز له عق دالتكاح عليهاقبل انقضاءعدتها 
منه فعلينا أنها 2 عدة من الثاى لآن العدة منه لامنع من تزوجها 3 فإن قيل منع من ذلك 
لآن العدة منه نتلوها عدة من غيرها ه قل له فقد يحوز أن يتزوجا ثم يموت هو قبل 
بلوغبا مواضع الاعتداد من الثانى فلا تلزمها عدة من الثانى فاو لم تكن فى هذه الحال 
معتدة منه أ منع العقد عليها لان عدة تيجب ف المستقبل لاترفع عقداً ماضياً ويدل عليه 
أن الحيض [نما هو استيراء للرحم من الحبل فإذا طلقها الول ووطتها الثانى بشببة قبل 
أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقّد حصل الإستبراء ويستحيل أن يكو نا ستبراء من 
حمل الاأول غير استبراء من حمل الثانى فوجب أن تنقضى بهالعدة منهماجميعاً ويدلعليه 
أن من طلق ام أته وأبانها ثم وطئها فى العدة بشيبةأن علهاعدتين عدةمن الوط.وتعتد 
بما بق من العدة الا"ولى من العدنين ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو رجل 
واحد + فإن قيل إن هذا حق واجب لرججل واحد والا'ول واجب أرجلين ه قيل له 
لافرق بين الرجل الواحدوالرجطين لا نالحمين إذاوجيا لرجل واحد فواجب إيفاؤهما 
إباه جميعاً كوجو مهما لرجلين فى لزوم توفيتهما إياهما ألا ترى أنه لافرق بين الرجلين 
والرجل الواحد فى آجال الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء فىأن مضى 


2 - 


الوقت الواحد يصيركل واحد منهما مستوفياً لحقه قتنكون الشبور الى لهذا هى بعينها 
للآخر وقد روى أبو الزناد عن سليان بن يسار عن عمر فى الى تزوجت ف العدة أنه 
أمرها أن العتد منهما وظاهر ذلك يشتضى أن تسكون عدة وأحدة مهما 2 فإن قيل روى 
الزهرى عن سلهان بن يسار عن عمر أنه قال تعتد بقية عدتهأ من الا ول ثم تعتد من 
الآخر قيل له ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن تحمل معناه على 
بقية العدة ليوافق ألى الزناد والله أعل 5 

قال الله عر وجل | لا جناح عليكم إن طلةَمم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا طن 


فريضة ومتعوهن | تقديره مالم تمسوهن ولم تفرضوا لمن فريضة ألا ترى أنه عطف 


عليه قوله تعالى[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصم لمن فرإضة قفنصف 
مافرضتم | فلوكان الآول بمعنى مالم تمسوهن وقد فرظتم هن فريضة أولم تفرضو الما 
عطف عليها المفروض لاندل ذلك على أن معئأه مأ : مسوهن وم تفرضو[أ هن فر (ضة 
وقد تكون ود الواو قال الله تعالى دام مهم 6١‏ أأوكفوراً| معثاه ولاكفو را 
وقال تعالى| وإن كثتم مرضى أو على سفر أو جاء أ م من الغائط | والمعنى وجا أل 
منكم من الغائط وأنتم مرضى ومسافرون وقال تعالى | وأرساناه 0 ف أوبزيدون 

معناه ويزيدون فبذأ مو جود قُْ اللغة وهى النق أظور 2 دخوها عليه أن | معنى و 
ما قدمنا من قوله تعالى | ولا قط طع هنهم !ما أوكفوراً | معناه ولا كفوراً لدخوها 

النق وقال تعالى [ حرمنا 16 تحومبما إلا ما حمات دما أو الحواءا أو ما اختاط 
بعظم ا أو قَْ هذه المواضع ععدى الوأو وو جب على هذ أن يكون قوله تعالى | لا جناحج 
علي | ن طلقم النساء مالمكسومن أو تفرضوأ هن 0 ريظة] لادخلت على الى أن تكون 
ععى الوا و3 5 شرط وجوب المتعة المعذ شين جميعاً 7 عدم ال ميسن ا م ع 
بعدالطلاق وهذه الآية ندل ل على أن 1 للرجلأن يطلقامأ 3 قبل الدخول 5 ف الحخيض 
وأا نسح لنتغول :ب الإطلحقه إناسة الطلاى من حي فسا عله ال يوون 
ايض 3 وقد اختاف أ ساف وفقها «الأمضان قَْ وجوبه المتعة فروى عر إن على أنه قال 
لكل مطاقة متعة دوع الم فى قال أ.ء عم !كك مطاة ة متعة إلا البى 5طا: دق 


مطائعة معة وعن الزهرى مله وقال أن مر الكل مطلفة متحعه تكحذى زقلك 
فض لا صداق ولم تمس كسيها صف مافرض لها وروى عن الما عن عنس و 
شرج و 0 تطلق قبل الدخول وَل بفرض عل المتعة وقال شريح 
وقد سألووقى متاع قة قال لا أبى أن نكون من المتقين فقَال ١‏ كن محتاج فقال لا تأبى أن 
نكون هن امحسنين وقدروىفعن 1ك سن وألى العاليه لكل مطاقة ا سعيد بن 
جبير عن المتعة على الناسكلوم فال لاعلى المتقين وروى ابن أبى الزناد عن أبية فىكتاب 
البغية وكانوا لا يرون المتاع للمطلقة واجبآ ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء 
عن أبن عبأس قالإذا فر ضالر جل وطلق بل أن يمس فليس ا إلا للتاع وقال عمد بن على 
المتعة التى لم برض ذاو الى قد فرض لا لس لطا متعة وذ كرد بن [سحاق عن افمقال 
كان أء بن حمر رلا برى للنطلقة مدّعه ة واجية إلا للبى / نكحث بالعو ض * م يطلقها قبل أن 


باب متعة المطافة با ؟ 


يدخل بها وروى معمر عن الزهرى قال متعتان إحداهما يقضى بها السلطان والأخرى 
حق على المتقين من طلق قبل أن يفرض ولم يدل أخذ المتعة للأنه لاصداق عليه ومن 
طاق بعد مايد خخل 2 يفرض فالمتعة حدق عليه وعن بجاهد نمو ذلك فبذا قول ل السلففها 
وأما فقها اء الأامصا د فإن أباحنيقة وأب| بوسف وحمداً وذفر قالوا المئعة واجبة لابىطلقبا 
قبل الدخول ولم يسم لها عون أوإن دغل ل ما فإنه 33 ماولاجر عا ماوهوةول الثورى 
والحسن بن صالح والأوزاء و إلا أن الأوزاعى زعم أن أحد 3 إذاكان ماوكا لم 
جب المتمة وإن طلقها قبا ل الدخول وم يسم لها مهراً وقال ابنأ فى ليلى و أبو الز: أداائعة 
لبست واجية إن شا شاء فعل وإن ا !شل و لاضن عله ول زفر قا نين الك ول بها روت 
غيرالمدخول مها وبين من بع ىلأ وبين من لم يسم لها وقال مالك والليث لاجبر أحد ِ 
المتعة سم ى لها أولم يسم لما دخل مها أو 0 وإماهى ما شع ى أت يفعله ولايجب رعلا 
قال مالك ولس ل متعة على 18 من الحاللات وقال الشمافعى المتعة واجبة لكل 
مطلقة ولك زوجة إذا كان الفراق من قبله ويم به إلا التىسمى لها وطلق قبل الدخول 
قال أبو كر نيد أ بالكلام فى ب يجاب الاتعة + م ذعقبه بالكلام على من أوخبها لكل مطلقة 
والدليل علىوجوما قوله تعالى | لاجنا اح عليم إن طلقم النباد مالم موعن أوتفرضوا 
طن فر يضة ومتعوهن على الوب سع قدره وعلالقترقدره مناعا مروف حقاً عل امحسنين ] 
وقال تعالىى أ, أبة أ رى يا أيها الذي ن أمنوا! إذأ نكحتم المؤمنات أمطلةة تموهن من قبل 
أن مسو هن فا [ لم علون من عدة تعتدو .أ فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا | وقال فى 
آنةأٌ خرى | وللمطلة أت متاع بالمد روف حةٌ عل المتقين] فقدحدوت هذه الآنات !| الدلالة 
على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى [ فتعوهن ]| لآنه أس:والآمر يقَتصضى 
الوجوب ح<تى تقوم الدلالة على الندب ٠‏ والثانى قوله تعالى | متاعا با معروف حي على 
الحسنين | وليس فى أله فاظ الإيجحاب 31 كد من قوله حمّاً عليه والثالث قو له لع الى د 
على انمحسنين ]تأ كيد لإيجاءه إذ جعلها من قرط دان وغل كل أحد أن 31 من 
المحسنين وك كذلك قو له ثعأ لى | حقاً على المتقين| | قددل قوله حمّاً عليه على الوج, بوقوله 
تعالل [ ح أعلى المتقين .أ 5 أكيداً لإجاما مها وكذلك قوله تعالى ١‏ متعوهن وسر دوهن 


سراحا جميلا | قد دل على الوجوب من حيث هوأص وقوله تعالى | وللمطلقات متاع 


بالمعروف | يقتضى الوجوب أيضاً لآنه جعلها لهم وماكان للإنسان فمو ملك له المطالبة 
به كة ولك هذه الدار لزيد + فإن قبل 1 خص التقين والمحسنين بالذكر فى إبحاب التعة 
عليهم دل على أنما غير واجبة وأنها ندب لآن الواجبات لاختلف فا المتقونوامحسنون 
وغيرم قيل له إنما ذكر المتقين والمحسنين تأ كيداً لوجوبها ولبس تخصيصوم بالذكر 
نفياً على غير مك قال تعالى أ هدى للمتقين ا وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى 1 تجن 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ] فلم يكن قوله تعالى | هدى للءتقين | موجبآ 
أن لا بكون هدى لخيرهمكذلك قوله تعالى | -قاً على المتقين | و[حةآ على الحسنين ] غير 
ثاف أن يكون حقاً علىغيرهم وأيضاً فإنا نوجبها على المتقين والسنين بالآية ونوجبياعلى 
غير ثم بقو له تعالى | متعوهن وسرحوهن سرأحا جميلا | وذلك عامفى انيع بالإتفاق لآن 
كلمن أوجبها من فقهاء الأأمصار على الحسنين والمتقين أوجبها علىغي رهم ويلزم هذا السائل 
أن لا يحعلما ندبا أيضاً لآن ماكان ندبا لا ختلف فيه المتقون وغيرم فإذا جاز تخصيص 
المتقين والهسنين بالذكر فى المندوب إليه من المتعة وثم وغيدهم فيه سواء فكذلكجائز 
تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر فى الإيحاب ويكونون ثم وغيرم فيه سواء ٠‏ فإنقيل 
الم مخصص المتقين و نحسنين فى سائر الديون من الصداق وسائر عقود المدا ينات عند 
إيحاهم علهم وخصهم بذلك عند ذكر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قبل له إذاكان 
لفظ الإيحاب موجودا فى الميع فالواجب علينا الحم بمقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض 
من أو جب عليه اق بذك ر التقوى والإ<سان إنما هوعلل وجه التأ كيد ووجوءالتأ كيد 
مختلفة فنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإ<سان وهنها ما يكون بتخصيص افظ الآداء 
نحو قوله قعالى | وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فليؤد الذى اوتمن أمانته 
وليتق الله ربه | ومنها ما يكون بالآمى بالإشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظ 
التأكيد على نن الإيحاب وأيضاً فإنا وجدنا عقّد النكاح لا يخلو من إيحاب البدل إنكان 
مسمى فا مسمى و إن لم تكن فيه تسمية ورا مثل م كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن الرضع 
لا يخاو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق التكاح بهذا المعنى 
سائر العقود لآن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط الع نكله وستوط حق الزوج 
عن إضعما بالطلاق قبل الدخول لاعفر جه من استحقاق بدل ماهو نصف المسمى فوجب 


باب متعة المطلاقة بقع 


أن يكون ذلك حكمه إذالم تكن فيه قسصسة ة والمعنى الجامع ينها ورودالطلاق قب لالدخول. 
وأيضاً فإن مبر المثل مستحق بالعقد والمتعة هى بعض هبر المثل فتجب 5 يجب نصف. 
المسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قيل مبرالمئل درام ودنانير والمتعة اع ابقل 
له المتعة أيضاً عندنا درام ودنائير لو أعطاها لم حبر على غيرها وهذا الذى ذكرناه من 
أنبا بعض هبر المثل سرع عل مذهب محمد لآنه شول إذارهنها عبر الئل رهنام طلقبا 
قبل الدخول كان رهناً بالمتعة محرو سا مهأ إن ديك هلك ماو وأنو د 
رهناً بالمتعة فإن هلك هلك لغير شىء والمتعة واجية بافية عليه فبذا يدل على أنه لم برها 
لعض مور المر ل ولككنه أوجببا مقتطضى ظاهر الم رآن وبالاستدلا! ل وبالآصول على أن كِِ 
البضع لا مخلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود القسمية 
فى العقد وبين عدمها إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل فوجوب ممر المثل 
بالحقد عند عدم النسمية كو جوب المسمىفيه فوجب أن لستوى قنه حكبرما فق وجوب 
بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن :نك تسكون المتعة قائمة مقام بعض مبر الئل 
وإت لم تكن بعضهكما ا تقوم القي مقام المستهلكات وقد قال إبراهير ف الطلقة قبلالدخول. 
وقد سعمى لما أن لهأ نصف الصدأق هو متدءتها فكأ : نت المتعة أسما لمأ يستدق بعد الطلاق 


قبل 00 بدلا من البضع فإن قيل إذا قامت مقام بعض مهر الل فهو عو ض 
من المور والمهر لابجب له عوض قبل الطلاق فكذإك يعدم قل الى بقل إنه 1 بدل 

منه وإن م مقامهكا لانقول أ ن 3 يمالمستهلكات أبدال لها بل كأنها هى حين قامت مقامما 
ألاترى أن الذترى لامر وله مز ' بدل البيع قبل القبضص بيع ولاغيره ولوكان استبلكد 
مسابلك كان له أخذ القيمة منه لآنها تقوم مقامهكأنها هو لا على معى العوض فكذلك. 
التعة تقوم مقام بعض هبر الث بدلا من البض عا يحب صف المسمى بدلا من البضع 
0 قبل لوكانت المتعة تقوم م مقام نعض مر امال بدلا من البضع لوجب 
اعتبارها باأرأة م يعثير مون المال حاهأ دون حال الذوج فلأ أوجب أله تعالى اعتبار 
المتعة حال الرجل فى قوله تعالى [ ومتعوهن على الموسع قدر ره وعلى المقمر قدره] دلعلى 
نما ليست بدلا من البضع وإذا لم نكن ن بدلا من البضع لم يحرأن تكون يدلامن الطلاق 
لآن البضع يحصل ا بالطلاق فلا بحوز أن تستحق بدل ما حصل لما وهذا يدل على أنه 


ليست بدلا عن ثىء وإذا كا نكذلك علءنا أنها ليست بواجبة قيل له أما قولك فىاعتبار 
حالهدون حاطافلي سكذلك عندنا وأصابناالمتأخرون #تلفون فيه فكان شيخنا أب و الحسن 
رحمه الله يقول يعتير فنها حال المرأة أيضاً وليس فيه خلاف الآية لا"نا نستعمل حكم 
ألاية مع ذلك فى اعت أرحال الزوج ومنهم من يقول يعتير حاله دون حالهاأ ومن قال بهذا 
بلومه سوال هذا اننا ثل أيضاً لا'نه يقول إن مور الال إنما وجب اعتباره مها فى الحال 
التى حصل البضع للروج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول فى استحقاقكال 
المور فكان مندلة قهم المتلفات فى اعتبارها بأنفسهاو أما المتعة فإنها لاتيجب عندنا إلا حال 
سقوط حقّه من 0 أسدب من قبله قءل الدخو ل أوما يقوم مقامه فلم يوب اعتبار 
حال المر أ إذ البضع غير حاصل لروج بل حصل ذا نسدب من قبله من غير ثبوت َْ 
الدخول فاذالك اعتبرحاله دومها وأيضاً لوساءنا لك أنها ليست بدلاعن ثىء لم بمنع ذلك 
وجوما لآن النفقة ليست بدلا عن ثىء بدلالة أن بدل البضع هو المبر وقد ملك بعقد 
التكاح والدخول والاستمتاع إنما هو صرف فى ملكه وتصرف الإنسان فى ملكه 
لا يوجب عليه بدلا ول نع ذلك وجو مها ولذلك تلومه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص 
الكتاب والإنفاق لس بدلاءنقىء ولم يمنعذلك وجوما والزكوات والكفارات لست 
بدلا عن ثىء وهن 00 فا مستدل بكوها غير بدل عن شىء على نى إبجاسا مغفل 
وأيضاً فاعتبار ها بالرجلو بالل أة إنما موكلام فى تقدير ها والكلام فى التقديرليس يتعلق 
بالإاب ولا بنفيه 0 1 م تكن واج 2 م تكن مقدرة حال الرجل فليا قال تعالى 
على ا موسع قدره وعلى المقثر قدره | دل على الوجوب إذ ما ليس بوأجب غير معتير 
حال الرجل إذ له أن يفعل ما شاء منه فى حال اليسار والإعسار فلما قدرها حال الرجل 
ولم يظلق,| فيخيرا لرججل فيا دل على وجومها وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليلفى المسألة 
وقال هذا القائل أيضاً لما قال تعالى | على الموسع قدره وعلى المقتر قدره | اقتضى ذلك 
ذا وذ ل تلدمة لم تلزم الوسر ومن ألزمبا المقتر 
فقد خرج من ظاهر السكتاب لآن من لا مال له لم تقتض الآية إيجامها عليه إذلا مال 
له فيعتير عرف عا أن لرا فا عأنة وأن لا بكون مخاطباً باه قال أبوبكر هذا 
الدى ذكره هذا القائل إغفال منهلمعنى الأية لآن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله 


أن لا تلزم القثر الذدى لاعلا 


باب متمة المطلقة ١١‏ 


آذآ لل ل لظ“ سس 
وعلى المقتر على قدر ماله وإنا قال تعالى |على ا موسع قدرهوعلى المقتر قدره] وللمقترقدر 
يعتير بهوهو ثبو تهفى ذمتهحتى جد فس لمهكاقال الله تعالى ا وعلى المولود لدرزقون وو 
بالمعروف] فأوجبها عليه بالمعروف ولوكان معسرآ لايقدر على ثىء لم خرج عن حك 
الآية لآن له ذمة تنبت فبها النفقة بالمعروف حتى إذا وجدها أعطاها كذلك المقر فى 
حكالمتعة وكسائر الحقوق التى تثبت فى الذمة وتكون الذمة كالاعيان ألاترى أنشراء 
ا معسر مال ىَّ ذمته يا ب وقامت الذمة مقام العين ف باب لوراك البدل فها وتكذاك ذمة 
الزوج المقتر ذمة تبحة يصمم إثيات المتعة فيها يا تنبت فها النفقات وسائر الديون قال 
أبو بكر فى هذه إلا بة دلالة على جواز النكاح بغير تسمبة مهر لأآن الله تعالى حكم بصحة 
الطلاق فيه مع عدم التشسمية والطلاق لابقع الاق تكاح صم وقد تضمنت الدلالة على 
أن شرطه أن لاصداق طا لا شسد التكالآنها لالم يفرق بين من سكت عن التسمية ودين 
من شرط أن لاصداق فهى على الا مرين جميعاً وز عم مالك أنه إذا شرط أن لامهر ا 
فالتكام فاسد فإ نو خل مها صم التكاح وطا ممرمئاما وقدقضت الابقيجو از التكاجو شرطه 
أن لامبرطا ليس بأ كثر منترك التسمية فإذاكان عدم التسمية لا.قدف العقد فكذلك. 
شرطه أن لامبر لها و إنما قال أصحابنا أنها غير واجبة للمدخول مها لا ناقد بينا أن المئعة 
بدل من البضع وغير جائز أن تستدق بدلين ولاكانت مستحقة تعد الدخول المسمى أو 
مهر الئل ير أن الستحدق 000 التعة ولا خلااف أيضاً دين فقهاء الا 'أمصار أن اأطلقة 
قبل الدخول لاتستحقها علموجه الوجوب إذاوجبطا تنصف الممر فد ل ذلك من و جوانك 
عل ماذ كرنا أحدهما أنها! تستحقهمع وجو ببعض امبر فأن لاتستحقه مع وجوب 
عه أولى والثاى أن المعنى فيه أنها قد استعدقت شكامن المهروذلك مو ججود قّ المدخو ل 
استدقاق المهر أولى قيل فيذيغى أن استدقها إذا وجب نصف المهر لوجومما عند عدم 
شىء منه وأيضاً فإنما استحةواعند فقد ثىء من المور لعلة أن البضع لايخلو من بدلقيل 
الطلا قو لعدم فلا م بجحب المهر وجبت المتعة ولااستحقت بدلا آخر يحرأن لستحقها 
فإنقيل قا لاله تعالى | وللنطلاقات متاع بالمعروفحقاعل المتقين | وذلكعامقى سائرهن 


إلاماخصه الدليل قيل له هو كذلك إلا أن المتاع اسم ججميع مايتتفع به قال الله تعالى 


١52‏ احكام القران الجصاص 


| وفاكبة وأبآمتاعا 3 ولأنعامم ]وقالتعالى | متاع قليل ثم مأوسهم جهنم | وقالتعالى 
1 ما هذه الحياة الدنيا متاع | وقال الآفوه الا ودى : 
إما نعمة قوم متعة 2 وححياة ره ثوب مستعار 

فالمتعة والمتاع اسم يمع ع ىجميع ماينتفع به ونحن فى أوجبنا للاطلقات شيئا مما بنفع به 
عن هر ا فد قضينا عودة الآبة فتعة التى لى يدخل بها نصف المهرالمسمى والتى لم 

سم لأ على قدر حال الرجل والمرأة وللددخول مها تارة المسمى وتارة المثل إذا ! 59 
مسي وةلشكة متعة ولسيواجب إذا أوجينا ياي من المتعة أن وجب 7 سام 
حنروبها لآن قوله تعالى [ وللاطلقات متاع ] نما يقتضى أدنى مابقع عليه الاسم فإن قبل 
قوله تعالى | وللمطقات متاع | يقتضى [>ابه ب| لطلاق ولا بقع على ما استحقته قبله من 
هر قل له لدسكذلك لا" نه جائز أن تقول وللمطلقات المهور التىكانت واجبة لهنقبل 
الطلاق فامس فى ذكر وجوه بعد الطلاق مابنق وجوبه قبلهإذ لوكان كذ للك اجاز ذكر 
وجوبه فى الحالين مع ذكر الطلاق فيكون فائدة وجوبه بعسد الطلاق إعلامنا أن مع 
#اطلاق يجب المتاع إذكان جائزاً أن يظن ظان أن الطلاق يسقط ماوجب قأبان عن [إيحابه 
بعد ه كرو قبله وأيضاًإنكان المر ادمتاءا وجب بالطلاق فرو على ثلاثة أنحاء إما نفقة العدة 
للمدخول بها أو المتعة أو نصف المسمى لغير المدخول بها كك متعاق بالطلاق لان * 
التفقة تسمى متاعا على ما يننا ما قال تعالى | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لا'زواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ] فسمى النفقة والسكنى الواجبتين لها متاعا وما 
يدل على ٍ المئعة غير واجبة مع المهر اتفاق المي على أنه ليس لها المطالبةها قبل الطلاق 
فلوكانت المتعة تيجب مع المبر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذكانت بدلا من البضع 
وليست يدلا من الطلاق فكان يكون حكها ّ المهر وفى ذلك دليل على امتناع وجوب 
المتعة والمور فإن قيل فأنتم تو جبونها بعدالطلاق ن لم يسم لها ولم يدخل بهاولا توجبونما 
قبله ولم يكن انتفاموجومما قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجوبها بعده وكذلك تانا فى 
المدخول مها ٠‏ قيلله إن المتعة بعضمرر المثل إذقام مقام بعضه وقدكانت المطالبة لما 
واجمة باأي 00 فإذلك هت ببعضه بعده وأنت فلست تجدل المتعة بعض المهر 
خم يخل (امجامن أن تكون بدلامن البضعأو من الطلاق فإن كانت يدلا من البضع مع 


ذكر تقدير إلمتعة الواجية ١+‏ 


مهرالمئل فواج ب أن تستحقم اقبل الطلاق وإن لم تكن بدلامن البضعاستحال وجو بها 
عن الطلاق فى حال حصول البضع لما والله تعالى أعلم . 
ذكر تقدير المتعة الواجبة 
قال الله تعالى | ومتعوهن على الموسعقدره وعلالمقتر قدرهمتاعا بالمعروف] وإثيات 
المقدار على اعتبار حاله فى الاعسار واليسار طريقه الاجتباد وغالب الظنوةتاف ذلك 
فى الأآزمان أيضاً لآن اله تعالى شرط فى مقدارها شيئين أحدهما اعتبارها بسار الرجل 
وإعساره والثاى أن يكو ن بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين فى ذلك وإذا كان 
كذلك وكان المءروف منهما موقوفاً على عادات النأس فبا والعادات قد تختاف وتتغير 
وجب بذلك مراعاة العادات فى الا'زمان وذلك أصل فى جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادث إذكان ذلك حكا مؤدياً إلى اجتهاد رأينا وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن رحمه 
الله يقول بحب مع ذللك اعتبار حال الارأة وذكر ذللك أيضاً على بن موسى القمى فى كتابه 
واحتمج بأنالته تعالى علق الحم فى تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بساره وإعساره وأن 
يكون مع ذلك بالمعروف قال فلو اعتيرنا حال الرجل وحدهعارياً من اعتبار حال المرأة 
لوج ب أن يكون وتيامأتن أحدههما شريفة والاأخرى دنية مولاة ثمطلقبما قبل 
الدخولوام يسم ليأ أن تلكو نا متساوبتين ف ا منعة فتجبلهذه الدنية واتجب لهذهالشريفة 


وهذامنكر فى عادات النأس وأخلاقهم غير معروف قال ويفسد من وجه آخرقول من 
اعتبرحال الرجل وحده دوتها وهرءأنه لوكان رجلا موسراً عظي الشأن فيتزوج امرأة 
دنية مبر مثلما دينار أنه لودخل بها وجب لها مررمثلها [ذلم يسم لما شيادينار واحدولو 
طلقها قبل الدخو ل لزمته المتعة على قدر حاله وقد يكون ذلاك أضعاف مر مثلبا فتستحق 
قبل الدخول بعد الطلاق أ كثر ما قستحقه بعد الدخول وهذا خاف من القول لا" تالله 
تعالى قد أوجب للمطلقة قبلى الدخول نصف ما أوجبه لها بعد الدخول فإذاكان القول 
باعتبار حال دونها يؤدى إلى عخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خخلافى المءروف فى 
العادات سقط ووجب اعتبار حاها معه ويفسد أيضاً من وجه آخر وهو أنه لو تزوج 
رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بام أتدكان لما دهر مثلما ألف درم إذلم يسم 


لا مور وطلق الآخر امرأته قبل الدخول من غير تسمية أن تكون المتعة ها على قدر 


١‏ أحكامالق رآ نللجصاص 


حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ماتأخذه المدخو ل مباأقل 
مما تأخذه المطلقة وقيمة البضعينواحدة وهمامتهاو يتان فيالممر فكو نالدخو ل مدخلة 
عليها ضرراً ونقصاناً فى البدن وهذا منكرغير معروف قوذها لوجوهكلبادل على اعتبار 

حال المرأة معه وقال أصعابنا أنه إذا طلقا قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتها أكثر 
من نصف مرر مثلبا أمها الا تجاوز مها نصف ممر مثلبا فيكو ن لا الأقل من نصفه 
مبر مثلها ومن المتعمة لآن الله تعالى لم بجعل المسمى لها أكثر من نصف التسمية مع 
الطلاق قبل الدخول فغير جائر أن يعطما عتدعدم السمية | كثن من الاصف ممرالمش 
ولماكان المسمى مع ذلك أكثر من مهر المثل فل تستحق بعد الطلاق أكثر من النصف 
فمهرالة| ل أولىوام بقدر أصهابنالها مقداراً معلوماً لايتجا أوز به ولا بقصر عنه وقالوا 
عل قد لاد سارف كل وعد قد كر بطي ثلاثة أ ثواب درع وخمار وإزار 

والإزار هو الذى تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر عن الساف فى مقدارها 
أقاو بلعختافة على حسب ماغلب فر أى واد منهم فروىإسماعيل بنأمية عن عكرمة 
عن ابن عباس قال أ أعللالمتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وروى 
أباس بن معاوية عن أبى عجار قال قلت لابن عمر أخيرى على قدرى فأى ومين تقوو 
كذا أكسو كذا لكسيت ذلك فوجدته قيمته ثلاثين درهما وروى مروعن الحسن قال 
ليس ف المتعة ثىء بوقت على قدر الميسرة وكان حماد يول متعبا بنصف مهبر مثلها وقال 
عطاء أو سع المتعة درع وخمار وملحفة وقال ااشعى كسوتها فى بها درع وخمار وملحفة 
وجابابة وروى يونس عن © ألمسة ن قا لكان منهم من يمتع بالخادم والنفقة ومنهم من يمع 
بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فعلائة أ “واب درع وخمار وملحفة ومنكان دون 
ذلك متع شوب واحد وروى تمرو بن شعيبٍ عن سعيد بن المسيب قال أفضل المتعة 
خماراً وأوضعبا ثوب وروى الحجاج عن أبى إسماق أنه سأل عبد لاوس عنها فقال 
لما المتعة على قدر ماله وهذه المةادير كلها صدرت عن اجتهاد أراهم ولم يشكر بعضيم 
على بعض ماصار إليه من غذالفته فيه فدل على أنهاعندم مو ضوعة على ما يو ديهإليهاجتهاده 
وهى بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التى ليس لما مقادير معلومة فى النصوص 


قوله عز وجل | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طن فريضة قنصف 


مافرضم ] قيلإن أصل الفرض الحرق القداعلامة لا تمين بدنها والفرضة العلامة فى 
الماء على خشب أوجص أو حجارة يعرف بهاكل ذى <ق تصيبه من الشرب وقد 
"مى الشط الذى ترفأ فيه السفن فرضة حول الأآثر فيه بالنزول إلى السفن والصءو دمنها 
ثم صارا سم الفرض فى اأشرع واقعاً على المقدار وعلى ماكان فى أعلى راتب الإيجاب من 
الواجبات وقولهتعالى |1 ن الذى فرض عليك القرآن | معنأه أ نز لو أو جب عليك أحكامه 
وتبليغه وقوله تعالى عند ذكر اللواريث | 0 ريضة من الله | ينظ م الآمرين من معنى 
الإيحاب اقادير الأنص, مأء ألو بى بانها لذوى ال, براث وقوله تعالى 5 طلقتموهن من قبل 
أن كسوهن وقد رطم لحن فر وم ضة , المراد بالفرض ههنا تقدير المور وتسميته فى العقد 
ومنه فرآئض الإبل وهى اللقادير الوا اجبةفها علىاعتبآر أعدادهار أسناما فسمىالتقدير 
فرضاً شيا له ١‏ تالور زالواقم ف القدام اأبى:2 تحيز يدمر ن غير ها وكذإك سييلما كانمقدار 
من الأاشياء فقد حصل القييز به بينه وبين غيره والدايل على أن المراد بقوله تعالى [ وقد 
فر تم طفن فريضة] قسمبة ة اللقدار فى العقد أنه قدمذكر المطلقة ااتى لم برها بقو له تعالى 
|لاجنا اح عليكم إن طلقم النسآء مآلم ‏ مسوهن أو تفرضواأ لحن قرإضة ) “ حم عقيه بذ كر من 
فرض لأ وطلةّت بعسد الدخول فلءاكان الأاول على نق التسمي ةكان الثانتى على إثباتها 
فأو جب الله للها نصف المفروض باص التنزيل ه وقد اختلف فيمن سمى لما بعد العقّد 
“مطلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفةلها ممرمثلبا ودوقول تمد وكان أبويوسف يقول 
لها نصف الفرض ثم رجع إلى قوطا وقال مالك وااشافعى لها نصف الغرض والدليل 
على أن لها مبر مثلما أن موجب هذا العقدمهر المثل وقداقتضى وجوبمبر المثل بالعقد 
وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلءا تراضيا على تسمية لم ينتف موجب العقد من 
المنعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن مسمى فى العقدكا لم يكن مر المثل مسمى 
فيه وإنكان واجياآً به فلماكان ور ود الطلاق قبل الدخول مسقطاً لور المل بعد وجو به 
خم كن مسهى فالعمقدوجب أن يكو ن كذلك حم المفروض بعدهإذ ذلم يكن مسمى فيه 5 
فإن قبل مور المثل ام بوجبه 0 بالدخول ٠‏ قبل له هذا غلط لأنهغير جاثز 
استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط فى الءقد أنه لامر لها لوجب 
لحا المهر فلماكان المهر بدلا من استباحة البضع ولم بحر نفيه بالشرط وجب أن يكون 


٠ 5‏ ل أحكام تى, 


هل أحكام القرآن للجصاص 
من حيث اسقباح البضع أن يازمه امور ويدل على ذلك أن الدخول بعد صمة العقد [نماهو 
تصرف فما قدملكه وتصرف الإنسان فى ملكه لابازمهيدلا ألاترى أن تصرف المشترى 
فيالسلعة لايوجب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقبما لمر المثل بالعقد ويدل 
عل ذلك أيضاً اتفاق لجميع على أن لها أن تمنع نفسها بمهر المثل ولولم تسكن قد استحقته 
بالعقدكي ف كا نيجوز طهاأن تمنع نفسها بمالم بحب بعد ويدل على ذلك أيضاً أن هالاطالة 
به ولو خاصعته إلى القاضى لقضى به لما والقاضى لا يدتدىء إجابممر م تستحقه كا حتدىه 
إبحاب سائر الديون إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن الى( لم يفرض ها مبر 


قد استحقت مبرالمثل بالعقد وملكته على الزوج حسب ملكرما للمسمى 5 كانت ف العقد 
تسمية + فإن قبل لوكان مرر المثل ل واجآ بالحقد اسقط كله بالطلاق قبل الدخولم لا 
يسقط جميع المسمى ه قيل له لم يسةطكله لآنالمتعة بعضه عل ماقدمنا وهى بإزاء نصف 
المسمى أن طلقت قبل الدخول + وزعم إسماعيل بن ساق أن المور لايجهب بالعقد وإن 
أستباحالزوج البضع قال لآ نالز وج بإزاءالزوجةكالقن ن بإزاء المبيع فإ نكا نكاقال فوااجب 

أن لا بلزمه ألمي بالدخول لآن الوط وكان مستدةاً لما على ايوج ؟ استحدق. هو الي 
علا إذ ماأسة.احدكل واحد منهما بإزاه مااستياحه الآخر فن أين صار الزوج ذه وصاً 
بإيحاب المرر إذا دخل مها وطبغى أنلا يكون لها أنتحيس نفسها با مور إذالم تستحق ذلك 
العقد وواجب أيضاً أن لاتصم السمية الور 3 نه قد صمح من جتوته هأ عقد عليه كا صم 
من عاد يلزمه المرر م لا بلزمما له شىه وواجب على هذا أن لايقوم البضع عليا 
بالدخول وبالوطء بالثشيبة وأن لا يصمم أخذ البدل منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا 
كله صع ماعقات الامة من أن الزوج ؟ بجحب عليه المور بدلا من استباحة البضع يدل على 
سوط قول هذا الْمام| ل وقول النى 2 2 حديت سول أبن سعد الساعدى حين قال 
للرجل الذى خطب إليه 1 أأر ل َلك وفيت نفسبأ منه قد ملكتا ما معك من القران. 

يدل على أن الزوج فى معنى الملك لبضعبا ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد 
يسقطه الطلاق قبل الدخول أنالفرض [إنما أقبمقام مبر الل لآنه غير جائز إيحابه مع 
مور المثل وماكانكذلك وجب أن يسقطهالطلاق قب لالدخو لا يسقط مبر المثل ومن 


جبة أخرى أنالفرض إنماألحق بالعقدولم يكن موجودا فيه فن حيث بطل العقد بطل 


ذكر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخلوة 1١‏ 


ماألحق به ه إن قبل فالمسمى فى العقد ثبو تهكان بالعقد ولا يبطل ببطلانه » قيل له قد 
كا أب والحسن رحمه الله يقول إن المسمى قد بطل وإنما يحب نصف الور حس بوجوب 
المتعة وكذلك قال إبراهم التخعى هذا متعتها 6 ومن الناس من حت مهذهالابة فى أن المهر 
قد يكون أقلمن عشرة درام لآن الله تعالى قال[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم ن فريضة فنصت مافرصتم | فإذا سمى درهمين فى العقد وجب بقضية الآ ية 
أن :لانستحق بعد الطلاق أ كثر من درهم ه وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذلك لأآن 
قسمية الدرهمين عندنا قسمية العشرة لآن العشرة لاتقبعض ف العقد وتدمية لبعضبا 
تسمية لميعها يا أن الطلاق لالم يتبعض كأن إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا جميعبا وألذى 
قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندتا فبجب نصفرا بعد الطلاق وأيضاً فإن 
الذى اقتضته الآية وجوب نصف الفروض ونحن نوجب نصف المفروض ثم وجب 
الزنادة إلى نمام خمسة درام بدلالة أخرى وألله أعلم : 
0 ذكر اختلاف أهل العل فى الطلاق بعد الخلوة - 
ش قال أبو بكر تنازع أهل العل فى معنى قوله تعالى | وإن طلقتودن من قبل أن تمسو هن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم | واختلفوا فى المسيس المراد بالآبة فروى عن 
على وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا وأ رخى سترا ثم طلقها فلبا جيم المهر وروى 
فيان الثورى عنليث عن طاوس عن ابن عباس قال لها الصدا قكاملا وهوقول علىبن 
الحسين وإبراهم فى آخرين من التابعين وروى فرأس عن الشعى عن أبن مسعود قال 
ا نصف الصداق وإنقعد بين ر جليما والشعمى عن أبن مسعود مر سل وروى عن شريح 
مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابنعباس إذا فرض 
الرجل قبل أن يمس قليس لا إلا المتاع فن الناس من ظن أن قوله فى هذا كقول عبدالله 
ابن مسعود وله سكذلك لآن قوله فرض إمنى أنه لم يسم لها مور وقوله قبل أن يمس 
بريد قبل الخلوة لآنه قد تأوله على الخلوة فى حديث طاو 
الخلوة ه واختاف فقراء الأمصارف ذلك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبو بو سف وحمد وزفر 
الخلرة الصحيحة هنع سقوط شىء من المهر بعد الطلاق وطىء أولم يطأ وهى أن لا يكون 
أحدهما محرماً أو مريضاً أو أم تكن حائضاً أو صائمة فى رمضان أو رتقاء فإنه إن كان 


س عنه فأوجب ا اللتعة قبل 


كذلك ممطلقبا وجب لحا نصف الممر إذا لم يطأها والعدة واجبة فى هذه الوجو هكلباإن 
طلقها فعليها العدة ؤقال سفيان الثورى لا الم ركاملا إذا خلا بها ولم يدخخل بها إذا جاء 
ذلكمن قبله و إن كانت رتقاء فلبانصف المرروقالمالكإذا خلاماوةبلبا وكشفها إنكان 
ذلك قري فلا أرى لما إلاتصف الممر و إن #طاول ذلك فلبا المررإلا أن تضع له ماشاءت 
وقال الأوزاعى إذا تزوج امرأة فدخل مها عند أهلبا قبلا ولمسها مم طلقها ولم تجامعبا 
أو أرخى عليبا ستراً أو أغلق بابا فقد ثم الصداق وقال الحسن بن صالم إذا خلا بها فلها 
نصف المور إذ لم يدخل مها وإن ادعت الدخول بعد الخاوة فالقول قولا بعد الخلوة. 
وقال الليث إذا أرخى عليها ستراً فقد وجب الصداق وقال الشافعى إذا خلا بها ولم 


27 يحامعباحتى طلق فلبافصطف المورولا عدة عليها قال أبوبكر مما محتب به فى ذلك منطريق 


الكتاب قو لهتعالى | وآ توا النساء صدقاتهن نحلة | فأوجب إيفاء الميع فلاتجوز إقاط 
شىء منه إلا بدليل ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأنيم 
إحدابون قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه مبتاناً وإثمأمبينآً وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض ] فبه وجبان من الدلالة على ما ذكر نا أحدهما قوله تعالى | فلا 
تأخذوا منه شين | والثانى [ وكيف تأخذونه وقدأفضى بعضك إل بعض | وقال الفراء 
الإفضاء الخلوة دخل بها أوم يدخل وهوحجة ف اللغة وقد أخبرأن 00 ء سم للخلوة 
ألله تعالى أن يأخذ 6 نه شيا بعد اللوة وقددل على أن 1 رأد هو ألخلوة الصحيحة 
الى لا تكون منوعافمأ من الإستمتاع لان الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الا 'رض 
وهو الموضع الذى لابناء فيه ولاحاجز بمنع من إد راك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المور 
بالخلوة على وصف وهى التى لا حائل ينها ولا مانع من ل 
الإفضاء يقتضيهويدل عليه أيضاً قوله تعالى إفاتكحو هن بإذن أهلرن وآنوهن أجور هن 


د عست د لمم 

ارت ا له تعالى ١‏ فا ادك تعم به مون فآ قو هن أجو ورهن فريطة | يعنى درورهن 
وظاهره يقتضى وجوب الإيتاءفى جميع الحو ال إلا ماقام دليله قال أنوبكر ويدل عليه 
من جبة السنة ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا جمد بن شاذان قال أخبرنا معلى بن 
متصور قال حدثا ان فيءة قال حدثنا أبو ألا أسودد: ن #د بن عبد الرحن بن ثوبان 


قال قال رسول الله يَِلِْهْ من كشف خمار امرأة ونظر إلها وجب الصداق دخل بها أولم 


اختلاف أهل المل فى الطلاق بعد الخارة ١‏ 


يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا"ول ل” ن حديث فراس عن الشعبى عن عبد الله بن 
مسعود لا يثبته كثير من الذا س من طريق فراس وحدثنا عبد لباق بن قنع قال حدئنا 
بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى 
الخلفاء الراشدون المبديون أنه من أغلق ناباً وأرخى ستراً فقّد وجب المبر ووجبت 
العدة فأخيرا نه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روىعن النى يلت أنه قال عليكم بسنتىوسنة 
الخلفاء الراشدين من ار ارا ري لع ا قري 
من جبتها لاخلى [ما أن بكون الوطء أوالتسام م فلا اتفق اججبع على ججواز نكاح امجبوب 
مع عدم الوطء دل ذلك على أن صمة العقد غير متعلقة بالوطه إذ لوكا نكذ لك لوجب أن 
لايصم العقد عند عدم الوطم ألا ترى أنه لما تعلقت ته بصحة التسليمكان من لا يصمم 
منها التسليم من ذوات أنحارم لم يصم عليها العقد وإذاكانت صمة العقد متعلقة بصحة 
التسليم من جبتها فواجب أن تستحقكال المبر بعد سحة النساء بم حصول ما تعلقت به كوة 
العقد له وأيضاً فإن المستحق من قبل هو النسلم ووقوع الوم.. ه إماهو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا بمنع من صمة استسقاق المبر ولذلك قال عمر رضي الله عنه فى النخلو 
ها لها المي ركاملا ما ذنبين إن جاء العجز من قبلكم وأيضاً لو استأجر دار أو خلى يينهما 
ونه استحق الآجر لوجود التسلء بم كذلك الخاوة ةق السكاح و إنما قالوا [نها إذاكانت 
حرمة أو حائضاً أو مريضة اه ق بهكال المور من قبل أن هناك تسليم آخر 
كينا تستحق بال الممر إذ ليس ذلك تسلما صميحاً وا م وجد السام لستحقبعقد 
النكاح لم 7 2 تدق كال المور م وأحتج م من ألى ذلك بظاهرةوله تعالى | وإن طلقتموهن 
عن قبل أن تمسو هن وقد فرتم لحن فريضة قنصدف مافرضتم ]وقال كمال فى آة تخرى 
|إذانكم المزمنات ثمطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لم عليين من عدة تعتدوتما ]| 
فعلق استحقاقكال المور ووجوب العدة بوجود المسيس وهو الوط إذكان معلوما أنه 
0 برد به جود" ألمس باليد + والجواب عن ذلك أن قولهتعالى | من قب لأن تمسو 1 هن | قد 
ا ل ا ا 
فلي سيخلو هؤلاء من أن يكو نوا تأولوها من طريق | للغة أومن جبة أنه سم له فى الشرع 
إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما لبس باسم له الشرع ولا فى اللف فإنكان ذلك عندم 


أسما له منطر يق الاغة فبم حجة فيا لآنهم أعلم باللغة من جاء بعدم و إن كان من طريق 
الشرع فأسماء الشرع لاتق خذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسما لحا صار تقدير الآية وإن 
طلقتموهن منقبل الخلوة قنصنف ما فرضتم وأيضاً لما اتفقوا على أنه لم برد به حقبقة 
المبى باليد وتأوله بعضهم عل الماع 'وبعضهم على الخلوة ومتىكان أسما للجراع كان كتاية 
عنه وجائز أن يكون حك هكذلك وإذا أريد به الاوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لا تفاق 
الجيع على أنه لم برد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الحكم من 
غيره وما ذكر ناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآبة هو الخلوة دون الماع فأقل أحواله 
أن لا عخص به ما ذكرنا من ظواهر الآى والسنة وأيضاً لو اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى, 
ذلك أن يكن لو خلا مها ومسها بيده أن نستحقكال المرر لوجود حقيقة المس وإذا لم 
مخل بها ومسا بيده خم صتناه بالإجماع وأيضاً لوكان المراد الجاع فليس عتنع أن يقوم 
مقامه ماهو مثله وفى حكنه من صعة التسايم كا قال تعالى [ فإن طلقا فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إوما قام مقامه من الفرقة فكه حكمه فى إباحتها للزوج الآول وقد حكى عن 
الشافمى ف الجبوب إذا جامع ا مأته أن عليدكال المبر إن طلق من غير وطء فعانا أن. 
الحم غير متعاق بوجو د الوطء وإنماهو متعلق بصحة التسليم ه فإن قيل لوكان القسلم 
قائماً مقام الوط لوجب أن تحلما للزوج الأول يحلبا الوطء ه قيل له هذا غلط لان 
التسكيم إنما هو علة لاستحقاقكال المهر وليس بعلة لإحلالها للزوج الاثول ألا ترى أن. 
الزوج لومات عنها قبل الدخول استحةآت ل الممروكان الموت عنزلة الدذول ولاحاما 
ذلك للزوج الا'ول ٠‏ قوله تعالى [ إلا أن يفون أو بعفو الذى بيده عقدة التكانس] قوله 
تعالى | إلا أن يعفون | المراد به الو وجات لا*نه لو أراد الا "زواج لقال إلا أن يعفوا 
ولا خلاف فى ذلك وقد روى أيضاً عن ابن عباس وبجاهد وجماعة من اأسلف ويكون 
عفوهأ أن تثرك بقية الصداق وهو الندف الذى جعله اله لها بعد الطلاق بقوله تعالى 
| قنصف مافرضتم | فإن قبل قد >كون الصداقعرضاً بعينه وعقاراً لا يصح فيه العفو ه 
قبل له ليس ممنى العفو فى هذا الموضع أن تقول قد عفوت وإعا العفو هو التسهيل أو 
الثرك والمعنى فيه أن تتركة له على الوجه الجائو فى عقود الآليكات فكان تقدير الآية أن 
تملك إنأه وتتركه له تمليكا بغير عر ض تأخذه منه فإن قال قائل فى هذا دلالة على جواز 


ذكر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخاوة او 


هبة المشاع فيا بسع لاباحة الله تعالى لما ليك نصف الفريضة إيأه بعد الطلاق ول شرق 
بين ماكان منبا عيناً أوديناً ولا بين ما>تمل القسمة أولاحةملما فوجب بقضية الآءة 
جواز هبة المشاع فيقال له ليس الا”مركا ظننت لا" نه ليس المعنى فى العفو أن تقول قد 
عفو تإذ لاخللاف أن رجلا لوقال لرجل قد عفوت لك عن دارى هذه أوقد أبرأ نك 
من دارى هذه أن ذلك لا بوجب تمليكا ولا يصم به عفد مبة وإذاكان كذلك وما نص 
عليه فى الآية من العفو غير موجب لجواز عةود القليكات به علم أن المراد به تمليكيبا 
عل الوجه الذى تجوز عليه عةود المبات والقليكات إذكان اللفظ الذى يه يصمح القليك 
غيرمذكور فصار حكنه موقوفاً على الدلالة فها جازف الا"صول جازفذلك ومالم بجر 
فى الا 'صول من عقود اهبات لم بجر فى هذا ومع هذا فإن كانهذا السائل عن ذلك من 
أحماب الشافعى فإنه بلرمه أن ييز الهبة غير مقوضة لان الله سبحانه لم يفرق بين 
المرالمقبوض وغيرالمقيوض إإذا عفت وقد قيضت فواجب أن يجوزمن غي رتسليمة 
إلى 0 وإذا م رخات وكان يم ولاعلى شروط الات كذلك ف المشاع وإنكان 
ن أصحاب مالك واحتج يه ف جوازماق فى المشاع وقبل القيضكان الكلام على ماقدمناه 
وأما قوله تعالى [أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح | فإن السلف قد اختلفوا فيه فقال 
على وجبير بن مطحم و نافع بن جبير وسعيد بن المسيب و سعيد بن جسير ومد بن كع 
وقتأدة ونافع هوالزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثورى وابن 
شبرمة ة والأوز اعى والشافط ارون تم لحاكال الممر بعد الطلاق قبل الدخول 
الوأ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | البكر والثيب وقد روى عن ابن عباس فى ذلك 
روأيتان !<داهما ماروأ حماد بن سلمة عن علىبن زيد عنعمارين عار عن اب عياس 
قال هو الزوج وروى أبن جرش عنعمرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس قال رضى 
الله بالعفو وأم به وإن عفت فكما عفت وإن ضنت وعق وليها جاز وإن أبت وقال 
علقمة والحسن وابرافيم وعطاء وعكرمة 'وأبو الؤناد اد هو الولل وقال مالك بن أنس إذا 
طلقها قبل الدخول وهى بكر جاز عذو أبمأ عن تصف الصداق وقوله تعالى [ إلا أن 
يعفون ] اللاتى قد دخخل مبن قال ولا بحوز لا"حد أن يعفو عن شىء من ااصداق إلا 
الاب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لا"بى البكر أن يضع من صداقبا عند عقدة 


ا أحكام القرآن للجصاضص 


النكاح وبحوز ذلك عليها وبعد عقّدة التكاح ليس له أن إضع شد منصدا قبا ولا وز 
أيضاً عفوه عن ثىء من صداقبا بعد الطلاق قبل الدخول وبجوزله مبارأة زوجبا وهى 
كارهة إذا كان ذلك نظراً من أبيها لها فكا لم بحر لاب أن يضع شيثاً من صداقبا بعد 
الكاح كذلك 0 عن نصف صداقها بعد ذلك وذكر أبن وهب عن مالك أنمبارأته 
علا جاثزة ه قال أ بو بكرةوله تعالى | أو يعذوالذى بيده عقدة التكاح | متشابه لا حتهاله 
الوجبين اللذين تأوطها السلف علبهمافوجب رده إلى الحم وهوقوله تعالى | وآنوا النشاء 
صدقاتهن نحلةفإن طبن لكر عن شىء منه تقس فكاو ههنيئاً مرينا ]| وقال تعالى فى آبةأخرى 
| وإن أرتم استبدال نوج مكان ذوج و وأثد إحداهن قنطأ را قلا تأخذو أمنه شيا أ 
وقالتعالى [ولايحل لم أن ان ما آتبتموهن شيئاً إلا أن ضخانا ألابقياحدوداقه] فده 
الآباتممكة لااحتمالفها لغير المعنى الذى اقتضته فوج برد الآية المتشاسمة وهى قوله 
تعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح | إلمها لام الله تعالى الناس برد المتشابه إلى 
نحم وذم متبعى المتشابه من غير “مله على معنى لحك بو له تعالى [ فأما الذين فى قلومم 
زيغ فيتبعون مأتشابه منه ابتذاء الفتنة | وأيضاً لماكان اللفظ تملا للمعانى وجب حمله 
على موافقة الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للب هية ثثىء من ماها للزوج ولا لغيره 
فكذللك الممر لآنه ماما وةولهمن علدعل الولىخارج عن ا لآصول لآنأحداً لايستحق 
الولاءة عا 002 فهة مالمافلياكان ىم لالتائلىت يذ لفعنااما للاص. لها جا عناء ‏ 


على عيرهة مأخاءانا ذال ذو لالعاناين بد لل كنا اها اكز صو لخار جا عأ وجب 


حمل معنى الأنة نه على موافةتها إذ ليس ذلك أصلا بئفسه لاحتهاله للنعانى وما ليس بأصل 
فى نفسه فالواجب رده إلى غيره من اللأصول واعتبياره مها وأيضاً فلوكان المعنيان جميعاً 
فىحيز الا حتّمال ووجد نظائرهما فى الأصول لكان فى مةقتضى الافظ مابوجب أن يكون 
الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولى وذلك لآن قوله تعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح | لا يحوز أن يتناو الولى حال لاحقيقة ولا مجازآ لآآن قوله تعالى | الذى بيده 
عقدة ة الكاح | | يقتطنى أن تعزن النقده مر جرد وه 3 يد من هى ق بده فأمأ عقدة 
غير هو جودة فغير جائر إطلاق اللفظ عليبا بأنها فى يد أحد فنا لم تكن ن هنأك عقدة 
موجودة فى بد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة فى يد الزوج قبل الطلاق ققد 
تناوله اللفظ حال فو جب أن بكون حمله على الزوج أولى منه على الولى فإن قل إنما حكم 


ذكر اختلاف أهل العم فىالطلاق بعد الخلوة ١‏ 


الله بلك بعد الطلاق وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له يحتمل الافظ 
بأن . بريد الذىكان بيده عقّدة الك اح والوك 1 يكن بيده عقدة النكا اح ولاهى ف بده قى 
الحال فكان الزوج أوال 0 الولى ويدل على ذلك 4 0 فى نسق التلاوة 
إولا تعجر لفطل و | فندبه إلى الفضل وقال تعالى [ وأن تعفو | أقرب التقوى | 
ولفس فى هبة مال الذير أفضال منه على غيره والمرأة لم يكن مها أفضال وف تجو يز عفو 
الولى [سقاط معنى الفضل المذكور فى الآية وجعله تل بعد العفو أقرب للتقوى ولا 
تقوى لهفى هبسة مال غيره وذلك الغير لم يقصد إلى العفو فلا يستحق به ممة التقوى 
وأيضاً فلاخلافف أن الزوج مندوب إلىذلك وعفوه وتكيل المور لهاجائز منه فوجب 
أن يكون مراداً مها وإذاكان الزوج مراداً انتق أن بكون الولى مراد بها لآن السلف 
: تأولوه ع اين لما ادوس وإما الول و [ذقد دللنا على أن الزوج م أد وجب أن 
ممتنع إر إرأدة الولى فإن قال قا كل على ماقدمنا فما تضمنته الآية من أ ندب إلى. الفضم لل وإلى 
مايقرب من التقوى وإنكان ذلك خطاباً مخصوصاً به المألك دون من مهب مال الغير 
لنسن: يمتنع فى الاعولن أن تلدق هذه التسمية لأولى و[ ن فعل ذلك فى مأل من بلى عليه 
والدليق على ذلك أنه يستدق الثواب بإخ راج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير 
وكذلك الأضية والمختان قيل أغفلت موضع الحجاج ما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غير 


مستدق للاواب والفضل بالتبرع : عال ا ا ل فق ق ماله فأخر جه 
عنه وليه وهو الأب ونحن نجيز للومى ولغير الوصى أن يخرج عنه هذه الحقوق ولا 
ييز عفومم عنه فكيف تكو ن الأضحة وصدقة الذ لفطر والحقوق الواجية عن بع 
و إخراج مالا يلزم من ملتكبأ + وزعم بعض من احتج لمالك أنه لوأراد الزوج لقال إلا 
أن يعفون أ و يعفو الزوج لماقد تقدم من ذكر الزوجين فيكون الكلام راجعاً إليما 
جميعاً فلبا عدل عن ذلك إلى ذكر من لايعرف إلا بالصفة عل أند لم يرد الزوج ه قالأبو 
بكروهذا الكلام فارغ لامعنى تحته لأن الله تعالى يذ كر إيحاب الاحكام تارة بالنتصوص 
وتارة بالدلالة على المعنى اراد من غير نص عليه وتارة بلفظ تحمل المعانى وهو فى 
بعضبا أظرر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معانى عختافة حتاج فى الوصول إلى 
المراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله فى القرآن + وقو له لوأر اد الذوج 


لل أحكام القرآن للمتضاصن 


لقال أو يعفو دى فى يرجع الكلام إلى الزوج دونغيرهونا عدلعنه إلى لفظ تمل خلاف 
من القول لامعنى له ويقال له لو أراد الول لقال الولى ولم يورد لقا يشترك فيه الولى 

وغيره » وقال هذا القائل أ أن العاق هو التارك لحقه وه إذا تركك الضف الواجب 
لا فرى عا عافية وكذلك الولى فإن الزو ج إذا أعطاها شما غير واجب ا لا يقال له عافب 
وإتماهوواهب وهذا أيضأً كلام ضعيف لآن الذى تأولوه على لزوجقالوأإنعفوه فو 
إتمام الصداق لما وم الصحابة والتابعون وم أعلم بمعانى اللغة وما تحتمله من هذا القاون” - 
وأيضاً فإن العفو فى هذا الموضع أيس هو قوله قد عفوت و[نماالمعنىفيه تكميل البو 
من قبل الزوج أو تمليك المرأة النصف الباق بعد الطلاق إباه ألا ترى أن الممر لوكا 
عبداً يدينه لكان ْ الآنة مستعملا فيه والندب المذ كور فيا قَاماً فيه وبكون عقو 
المرأة أن تملك النصف الباق لما بعد الطلاق لابأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه 
الذى بجوز فيه عهود القليكات فكذلك العفو من قبل الزوج لس هو أن يشول قد 
عفوت لكن بتمليك مبتدأعلى حسب ماتوز القليكات وكذلك لوكانت اارأة قدقبضت 
المور وأستبلكته كان عو الزوج فى هذه الخالة إبراءاها من الواجب عليها ولوكان المهر 
ديناً فى ذمة الزوج كان عفوها إبراءه من الباق فكل عفو أضيف إلى المرأة فثله يضاف 
إلى الزوج و بقال فا تقول فى عفو الولى على أى صفة هو فإنا نيجعل عفو الزوج على مثلما 


والحه-ئ)ل مها ؤألك لاصىء نما لان ذلك كلا ة لفظ العفو , العدول , عنه وهو ميم 


هالا شتغال مدل ذأئس م عقذدى نهدا دم فى لامظ العفو و العدول 2 


ذلك منتقض على قائله إلا أتى ذكرته إبأنة عر 0000 الخالفين ولجأم إلى تزوق 
الكلام بما لادلالة فبه ٠‏ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | يدل على بطلان قول من يقول 
إن اللكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق إنه لابحوز وهو قؤل مالك لآن أنه 
تعالى لم يشرق بين البسكر والثيب ف قوله تعالى إٍ إلا أن يعفون | ولماكان قوله وأبتداء. 
خطابه حين قال تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
قصف ماأفرضم | عأما فى ألا بكار والئدب وجب أن يكون ماعطف عليه من قوله تعالى 
[إلا أن يعفون | عأما فى الفربقينهنبما وتخصيص الثيب بجحوا زالعفودون البكر لادلالة 
غليه ه وقوله تعالى | قصف ماف رضتم | وج ب أن يكو نإذا تزوجباعلى ألف درم ودفعبا 
[ليهائم طلقا قبل الدخول وقد اشئرت مها متاما أن يكون لما نصف الآلف وقضمن. 


باب الصلاة: الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة ١6‏ 


لؤروج النصف وقال مالك يأخذ الزوسم نصف المتاع الذى اشترته والته تعالى إنما جعل 
4#نص ف المفروض وكذ لك المرأة فكيف بحو ز أن يؤخذ منها مالم يكن مفروضاً ولاهو 
قيمةله وه وأيضاً خلاف الآصول لآن رجلا لواشترى عبد بألف درم وقبض البائع 
ألف واشترى مها متاعا “م وجد المشترى بالعبد عيباً فرد لم تكن له علالمتاع الذى اشتراه 
الباع سبيلوكان المتا عكله للبائع وعليه أن يرد على المشترى أ لفاً مثلبا فالنكاح مثله لافرق 
ينهما إذلم يقع عقد النكاح على المتاعا ل بقع عقد البيع عليه وَإنما وقع على الا"'لف 
والله تعالى أعلم : 
اب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة 
قال الله تعالى | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ] فبه أ بفمل الصلاة ‏ 
وتأكيدوجوبها بذكر امحافظة وهى الم لوة الس المكتو بات المعوودات ف الوم والليلة 
وذلك لدخول الآانف واللامعلها إشارةمها إلى معرود وقد أ نتظم ذلك القياممهاواستيفاء 
فروضها وحفظ حدودها وفعلها فى مواقيتها وترك التقصير فها إذكان الام بالحنافظة 
يشتضى ذلك كله وأكد الصلاة الو سطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات وذلك 
يدل على معنيين إما أن تتكون أفضل الصاوات وأولاها بالمحافظة عليها فلذلك أفردها 
بالذكرعن الملة وما أن تنكون المحافظة علها أشد من المحافظة على غير ه| وقد روى فى 
ذلك روايات مختلفة يدل بعضبا على الوجه الا "ول و بعضبا على الوجه الثانى فنها مأروى 
عن زيد بن ثابت أنه قال هى الظبر لآن ر سول الله يَككان يصل بالحجير ولا يكو نوراءه 
إلا الصف أوالصفان والناس فى قائلهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى | حافظاو! عل الصلوات 
والصلوة الوسطى ] وفى بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأئزل 
ألله تعالى ذلك قال زيد بن ثابت وإنما سماها وسطى لأن قبلبا صلا نين وبعدها صلاتين ه 
وروى عن أبن عمرواين عباس أن الصلوة الوسطى صلاة العصر وروى عن أبن عباس 
روأءة أخرى أنبا صلاة الفجر وقدروى عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن فى مصحفون 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصرورى عن البراء بنعازب تالنزلت 
حافظوا على الصلوات وصلوة العصر وقرأتها على عبد رسول الله يله ثم نسخبا الله 
تعالى فائز ل | حافظوا على الهاوات والصلوة الوسطى ] فأخمر البراء أن مافى مصحفه 


أ أحكام القرآن للجصاص 


هؤلاء من ذكر صلاة العص رمنسوخ وقد روى عأصرعن زرعنعل قال قاتلنا الأحراب 
فشغاو نا عن صلاة العصر حت ىكادت الشمس أن تغيب فقال النى يِه (اللبم املا قاوب 
. الدينشغلونا عن ااصلاة الوسطى نارأ) قال علىكنا ثرى أنها صلاة الفجروروى عكرمة 
وسعيد بن جبير ومقسم عن أ ن عباس مثل ذلك عن النى يلل وروى أبو هريرة عن 
آل ى يله أنها صلاة العصر وكذللك روى سمرة بن جندب عن ر سول الله يَلَهٌ وروى 
عن عل منةو له أنها صلاة العصر وكذلك عن أب ب نكعب وعن قبيصة بن ذؤيب المغرب 
وقيل إنما سميت صلاة العصر الوسطى لامها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من 
صلاة الليل وقيل إن أول الصلوات وجو يا كانت الفجر وآخرها العشاء الآخرة فكانت 
العصر هى الوسطى فى الوجوب ومن قال إن الوسطى الظبر بقول لامها وسطى صلاة 
اهار بين الفجر والعصر ومن قال الصبهم فد قال ابن عباس لا" نها تصلى فى سواد من 
الليل وبياض من النهار لعلما وسطى فى الوقت ومن الناس من يستدله بقوله تعالى 
| والصلوة الوسطن | غلاق وجوب الوتّر لا”نها لوكانت واجبة لماكان لها وسطىلا” نبا 
تنكون حينئذ سنا فيال لهإنكانت الوسطىالعصر فوجبه ماقيل أنهاوسطى فالإيحاب 
وإنكانت الظهر فلآنها بين صلاق الهار الفجر والعصر فلا دلالة على نقى وجوب الوثر 
الى هى من صلاة اليل وأيضاً فإنها وسطى الصلوات المكتو بات وليس الوثر من 
المكتوبات وإنكانت وأجة لاانه لس كل واجب فرضاآً إذا كان الفرض هو أعلى ف 
مات بالوجوب وأيضاً فإن فر ضالوتر زيادة وردت بعد فر ض !1 كتوبات نراق 
إن الله زادم إلى صلا تك صلاة وهى الوتر و[ [ماسعيت وسط ى قبل وجو ب الوتر 5 وأما 

قوله عز وجل | وقوموا لله قانتين| | فإنه قد قيل فى معنى القنوت فى أصل اللغة أنه الدوام 
على الثىء ءوروى عن الساف فيه أقاويل روى ع ن ابن عباس والمسن وعطاء والشعبى 
| وقوموا لله قانتين ] مطيعين وقال نافع عن ابن عمر قال القنوت طول القيام وقرأ | أمن 


٠01‏ ألا 5 ملام أي داز أذيه العم لكويل للألون تنم القمامه قا 
هوقانتآناء الليل | ودوىئعنالنى وح أنةقال قصل لصا تعلو ل لقيو ساد ى لقمام و ذال 


يجاهد لق “وت السكوت والقنوت الطاعة وه للماكان أصل القنوت الدوا م على الثىء جاز 
أن يسمى مديم الطاعة قانتآً وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء فى الصلاة أو أطال 
الخشوع والسكو تكل هؤلاء فاعلو القنوت وروى عن النى يِه قنت شهراً يدعوا فيه 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة و١‏ 
على حى من أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء ه وقدروى الحارث عن شيل عن 
أبىعمرو الشيبانى قالكا تكلم ف الصلاة على عبد ر سول الله يله فزات | وقوموا لله 
قانتين | فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهىعن الكلام فى الصلاة وقال عبدالله بن مسعود 
كنانلم على النى يِه وهو فى الصلاة فيرد علينا قبل أن نأتى أرض الهيشة فلما رجعت 
سلمت عليه فلم برد على فذ كرت ذلك له فقال إن الله حدث من أمره ما يشاء وأنه قضى 
أن لا تتكلمو ١‏ فى الصلاة وروى عطاء بن يسار عن ألى سعيد الخدرى أن رجلا سم 
على النى يِه فرد عليه بالإشارة فلما سل قال كنا نرد السلام فى الصلاة فنهينا عن ذلك ه 
وروى أبراهم الحجرىعن أبن عياض عن أبى هريرة قالكانوأ يتكلمون فى الصلاة فنزله 
[ فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو ١‏ ]وف حديث معاوية بن الحم اللمى أنالنى 
يللم قالإن صلاتنا هذه لا هلمح فيها ثثىءم ن كلام الناس[ نما هى التبيريم والتكبير وقراءة 
القرآن + فؤهذه الأاخبار حظر الكلامفى الصلاة وم تختاف الرواة أن الكلامكان مباحا 
فى الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقباء على حظره إلا أن مالكا قال يحو ز فيها لإصلاح 
الصلاة وقال الشافعىكلام السهو لا يفسدها ولم يفرق أصعابنا بين ثىء منه وأفدو! 
الصلاة بوجوده فها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة والدليّل عليه أن الآية التى 
تلونا من قوله تعالى [ وقوموا لله قانتين | ورواية من روى أنها نزلت فى حظر الكلام فى 
الصلاة مع أحتماله له لو لم ترد الروأية بسيب نزوطا ليس فيها فرق بين الكلام الواقع على 
وجه السهو والعمد ويينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أولم يقصد وكذلك سائر الأخبار 
المأثورة عن رسول الله يللم فى حظره فيها ليفرق فها بين ماقصد بهإصلاح الصلاة وبين 
غيره ولابين السهو والعمد منه فبى عامة فى ابيع ٠‏ فإن قيل النبى عن الكلام فى الصلاة 
مقصور علل العامد دون التابى لاستحالة نبى النامى ه قيل له حك النبى قد جوز أن 
يتعلق على الناسى كوو على العامد و إنما يختلفان فى المأثم واستحقاق الوعيد فأما فىالأحكام 
الى هى فساد الصلاة وإيحاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن النامى بالكل والحدث 
واجماع فى الصلاة فح العامد فيا يتعلق عليه من أحكام هذه الأأفعال من إيحاب القضاء 
وإفساد الصلاة وإنكانا مختلفين فى حم الأئم واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلك على 


ماوصفناكان حم النهى فما يقتضيه من إيجاب القضاء معلقاً بالنامى كبو بالعامد لافرق 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


ينبما فبه وإن اختلنا فى حك المأهم والوعيد ه فقد دلت هذه الأخبار على فساد قولمن 
فرق بين ماقصد به الإصلاح للصلاة وبين مالم بقصد به إصلاحرا وعلى فساد قول من 
فرق بينالناسى والعامدو يدل عل ذلك أيضاً قو لالنى 0 فى حديث معأوبة بن الحمإن 
صلا تناهذه لا يصلح فيها شىء من كلام النأس وحقيقته الخبرفرو مو لعل حقيقته فاقتضى 
ذلك إخباراً من النى يلقع بأنالصلاة لايصلح فيباكلام الناس فلو بق مصلياً بعد الكلام 
لكان قد صلم الكلام فها من وجه فثدت بذلك أن ماوقع في هكلام الناس فليس بصلاة 
ليسكون بره خبراً موجوداً فى ساثر ما أخير به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد وهو يقتضيه فى مقابلته فإذا لم يصط ع فا ذلك فبى فاسدة إذا وقع الكلام فيا 
ولولم يكن كذ لك اكان قد صلح الكلام فوا من غير إفساد وذلك خلاف مقتضى الخبر 
واحتج ا ل 0 حديث ألى هريرة فى قمة 
روت ل ان ل بنارسول الله يَلِل أحدى صلا ال شى الظبر أو 
العصر ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع/ يده علبها إحداهما على الآخر يعرف ف 
ع 9 قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وف الناس أبو بكر وعمر 
فباباه أن يكلماه فقام رجل طويل اليدينكان رسول الله مله يسميه ذا اليدين فقال 
بارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فال لهلم أنس ول تقصر الصلاة فقال بل فسعت 
فأقبل على القوم فال أصدق ذو اليدين قالوا نعم لجاء فصلى بنا الركعتين البأقبتين وسلم 
وسجد سجدق السهو قالوأ فأخير أبو هريرة ا ومنهم من الكلام و يمتشع من 
البناء وقدكان أبوهربرة متأ خر الإسلام وروى تحىين سعيد القطان قال حد ثناإسماعيل 
ابن أبى خالد عن قبس بن أنى حازم قال أتينا أبا هريرة فقلنا حدثنا فقال حت رسول 
له يل ثلاث سنين وقد روى ع عند أ ينة والنى بلق مخي, عفرس خخلفه وقدة 
النى يلتم خيير قالوا فإذاكانت هذه القصة بعد إسلام أبى هريرة ومعلوم أن نس 
الكلامكان 121111 قدم على 00 ألله َم من أرض الحعة 
كان اكلام فى الصلاة محظوراً لآنه سل عليه فلم يرد عليه 0 سخ الكلام فى 
الصلاة فئبت بذلك أن مافى حديث ذى اليدينكان بعد جظر الكلام : الصلاة وقال 


أصحاب مالك [نمالم تفسد به الصلاة لأانهكان لإصلاحها قال الشافعى لا”نه وقع ناسياً 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة ما 


فيقَال لهم لو كان حديث ذى اليدن بعد نس الكلام لكان سينا الكلام فها ناسمرا 
لحظرالمتقدم إول” نه لمخبرم أن جواز ذلك مخصوص ال دون حال وقد روى سفيان 
أبن عبيمة عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النى ِل قال من نابه فصلاته شىمفليقل 
سسبحان الله إنا التصفيق للنساء ٠‏ والتسبيح للرجال وروى سفيان عن الزهرى عن أبى 
ةع ن أبى هريرة عن التى َل قال التسبيس للرجال والتصفيق للنساء «شنع رسول الله 
َيِه من نابه ثىء فى صلاته من الكلام وأمى بالتسبيح دام يان من القول تسييم فى 
قصة ذى اليدين ولا أنكر علهم النى يله تركه دل ذلك على أن قصة ذى اليدين كانت 
قبل أن إعلمبم التسبيم إذ غير جائز أن يكون قد عدم التسبيم ثم مخالفو نه إلى غيره ولو 
كانوا خالفوا ما أمس و| بهمن التسبيح فى مثلهذه الحال لظور فيه الدكير علهم فى تركهم 
الدع اللأمور به إلى الكلام الور وى هذا دليل على أن قصة ذى اليدين كانت على 
على أحد وجبين إما قبل حظر الكلام * 9 حظر الكلام فى الصلاة وإما أن تكون بعد 
حظر الكلام بدباً منه ثم أبيم الكلام ثم حظر بقوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
وقد كان ذ سخ الكلام بالمدينة بعد الهجرة ويدل عليه ماروى معمر عن الزهرى عن 
00 
. اللحديث قال الزهرى فكان هذا قبل بدر ثم | استحكت الور بعده وقال زيد بن أرقم 
كنا نكر فى الصلاة حتى نزلت | وقومو! لله قانتين | فأمرنا | بالسكوت وقال أبو سعيد 
الخدرى سل رجل على النى وَل فرد عليه إشارة وقال كنا ترد السلام فى الصلاة فنبينا 
0 ستغبد الخدرى من أضاغر أسماب النى يِل وبدل على صخر سنه ماروى 
م عن م دك نشة قالت وماعلٍ أبى سعيدالخدرى وأنس بن مالك بحديث ردول 
الله ل يلثم و[ كاناغلا مين صغير بن وكان قدوم عبد أللهين معو دعل النى علخ منالخشة 
إعاان بامدينة وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعروة 
أن الزبير أن عبد ألله بن مسعود ومن كان معه بالجيشة قدموا على رسول الله ينه 
بالمدينة وقدروى أهل السير أن عبدالله بن مسعو دما 25 ا ل ناجول يوم يدر بعد ماأنخنه 
ابنا عفرأء وإذا كان كذللك فقّد أخير عبد الله بن مسعواد عظر الكلام فى الصلاة عند 
قدومه م نالحرشة وكان ذاكوالنى ملك بريد الخروج إلى بدر 


1 أحكام القرآن للجبصاص 


عن عبد الله بن العمرى عن نافع عن بن رأنه ذكر لحديث ذىاليدين فقَالكان إسلام 
ألى هريرة بعد ماقتل ذو اليدين ثبت بذلك أن مارواه أبو هريرة كان قبل إسلامه لآن 
إسلامه كان عام خيير فثيت ت أن أنا ياهريرة لم يشبد تلك القصة وإن حدث بها ما قالالبراء 
ماكل مانحد م عن رسو لالته يلقع سمعناه ولكنسمعنا وحدثنا أصحابنا وروىحماد ين سلمة 
عن حميد عن أنس قال والله ماكل مانحد .به مععناممن رسو لالله وَل ملق ولك نكانمحدث 
بعضنا بعضاً ولايتهم بعضنا بعضاً وقدروى ابنجريج قالأخبرة فى عمر وعد ن ححى بن جعد ‏ 
أنه أخيره عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه سمع أبا هر برة بقول لا ورب هذا البيت 
ماأنا قات من أدرك الصبح وهو جنب فليفطرولكن ممدقاله ورب هذا البيت ثم ماأخير 
بروأ, بة عائشة وأم سلة أن النى يلِث كان يصبيح جنباآ من غير احتلام * حم لصوم بومه 
ذلك قال لا علم لى بهذا إنما أخيرنى به الفضل بن العباس فليس فى روايته بحديث ذى 
اليدين مايدل على مشاهدته ٠‏ فإن قبل فقد روىفى بعض أخباره أنه قال صل بنارسول 
الله يليو ه قيل له حتمل أن يكون مرادة أنه صلى بالمسلمين وهو منهمك! روى مسعر بن 
0 عبد الك بن ميسرة عن الال بن سبرة قال قال لنارسول أله يلت أنا وزيا ؟ ّ 
كنا تدعى ببى عبد مناف فأئتم اليوم بنو عيد الله وندن بنو عبد ألله [ 0 قال ذلك 
لقرمه فإن قيل لوكان حظر الكلام فى الصلاة منقدماً لبدر لا شهده زيد بن أرقم لآنه 
كان صغير السسن وكان يتما فى حجر عبدالله بن رواحة حين خرج إلى مؤتة ومثله لايدرك 
قص كانت قبل بدر قبل لهإنكان زيد بن أرقم قد شبد إباحة الكلام ف الصلاة فإنه جائز 
أن يكون قد أبيسم بعد الحظر وجائز أن بكون أبو هريرة أيضاً قد شهد إباحة اكور 
الصلاة بعد حظره ثم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لامحالة لم يكن 

عن مشاهدة لآنه أسلم بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخبر عن حال المسلمين فى 
كلامهم فى الصلاة إلى زول قوله تعالى [ وقوموا له قائتين | ويكون معنى قوله كنا نتكلم 
فى الصلاة أخبار أعن المسلاين وهو منهمكا قال النزال بن سيرة قال لنا رسول انه بق 
وكاقال الحسن خطبنا ابنعياس بالبصرة وهو لم يكن ما يومئذ إنما إمما طرىء عليبأ بعده 
وما يدل على أن قصة ذىاليدين كانتفى حال إباحة الكلامآن فيهاأن النى يَلِتهِ استند 
إلى جذم فى المسجد وأن سرعان الناسخرجو! فقالوا أقصرت الصلاة وأن النى يلك 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة كو 


أقبل على القوم فسأ فقالوا صدق وبعض هذا الكلامكانعمداً و بعضهكان لغير إصلاح 
الفنلاة فدل على أنهاكانت فى حال إباحة الكلام وجملة الأمس فى ذلك إن كان فى حال 
إباحة انكلام بدياً قبل حظره فلا حجة للخالف فيه وإنكان بعد حظر الكلام فلييس 
يمتنع أن يكون أبيس بعد الحظن ثم حظر فكان آخر أمره الحظر ونسخ به مافى حديث 
أى هريرة وقد بينا أن قوله التسبيح الرجال والتصغيق للنسامكان بعد حديث أبى هريرة 
إذلوكان متقدما لانكر عليه ترك المأمور به من التسبيح ولكان القوم لاضخالفونه إلى 
الكلام مع علموم يحظرالكلام والامس بالتسبييم وفى ذلك دليل على أن ا لام بالتسبيم 
ناسيخ الحظر الكلام متأخر عنه فوجب أن يكون مافى حديثك أبى هريرة لتنا فى 
استعماله فوجب أن تقضى عليه الأخبار الواردة فى الحظر لان من أصلنا أنه مّى ورد 
خيران أحدها خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام واتلفوا فى استعمال 
الخاص كان ابر المتفق على استعما له قاضياً على الختاف فيه فإن قيل قد فرقتم بين حدث 
الساهى والعامد فبلا فرقتم بين سهو الكلام وعمده » قبل له هذا سؤال فارغ لا يستحق 
الجواب إلا أن يتبين وجه الدلالة فى إحمدى المسألتين على الأخرى ومع ذلك فإنه 
لافرقعندنا بينحدث الساهى والعأمد فى [فسادالصلاة بعد أن يكون من فعله وإنماالفرق 
بين ما كان من فعله أو سبقه من غير فعله فأما لوسهى خك قرح ةوخرج منهادم أو تقيأفسدت 
صلاته وإن كان ساهياً ه فان قبل فقد فرقم بين سلام الساهى والعامد وض و كلام قّ 
الصلاة فكذلك سائر الكلام فيا ه قبل له إنما السلام ضرب عن الذكر مسئون به 
الخروج من الصلاة فإذا قصد [ليه عامداً فسدت به الصلاةما مخرج به منها فى آخر وإذ! 
كان ساهياً فهو ذكر من الأذكار لامخرج به من الصلاة وإنما كان ذكر للانه سلام على 
الملايكه وعبلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملائ» الله وجبريل وميكال 
أو على نىالله لاتفسد صلاته فلم اكانضريباً من الأاذ كار لم مخرج به من الصلاة إلا أن 
يكو نعامداً لهويدل علىهذا أنه مو جود مثلهفى الصلاةلايفسدهاوهوةولهالسلامعليك 
| مما النىو رحمةالله وبركاتهالسلام علينأوعل عبأدالله الصالحين و إذا كان مثله قديوجد 
ف الصلاةذ كر أمسنونا يكن مفسدآلها إذاوقع منهناسياً لأنالنى يله قالإن صلاتنا 
هذهلا يصلمفيها ثىءمن كلامالناس وماأبيح فالصلاة من الكلام فليس بداخل فيه 
مزل أحكام فى 6 


فلا تفسد به الصلاة وم يتناوله الخبر وإِنما أفسدنا بهالصلاة إذاتعمد لامن حي ثكانمن 
كلام الناسالحظورف الصلاة ولسكن من جمة أنه مسنون للخروج من الصلاةفإذا عمدله 
فقد قصد الوجه المسنون له فقطع صلاته وأيضاً لماكان من ط الصلاة الشرعية ترك 
الكلام فا ومى ى تعمد الكلام لم تكن صلاة عند ا جميع إذا م بقصد به إلى إصلاحيا 
وجب أن يكون وجود الكلام فيها مخرجا لما من أن تنكون صلاة شرعية كالطبارة لما 
كانت من شرطبا لم مختلف حكمها فى ترك الطبارة سبوا أو عمداً وكذلك ترك القراءة 
والركوع والسجود وسائرفرو وضها لاختلف حك السهو والعمد فبها لآن الصلاةلماكانت 
أسيا م شرعياً وكان صمة هذا الاسم طا متعلقة شراط متى عدمت زال الاسم وكان من 
شروطها ترك الكلام وجب أن 2 ن وجوده قبها يسليها اسم الصلاة الشرعية ولم يكن 
فاعلا الصلاة فلم بجزه إن ألزمونا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك الكل و تعلق 
الاسم الشرعى به ثم اختلف فيه حك السهو والعمد فإنا نقول إن القياس فييما سواء 
وإذلك قال أصابنا لولا الآثرلوجب أنلاضختاف فيه - الك سه وا أوعمدا وإذاسللوا 
ألقيا س فقد استمرت العلة وصححت ه قوله عز وجل | فإن خفتم فرجالا أو ركباناً | 
الآية ذكرا لق 3 إلى فى أول المخطاب اللاس بالصلاة وانحافظة علا وذلك بدلعلى لزوم 


استيفاء فروضها والقيام بحدودها لاقتضاء ذكر المحافظة لا وأكد الصلاة الوسطى 
25 إفرادها بألذكر عند 58 هج ك5 التأكد لمام عطف ع1 دقعأ 


أفيا سلف من فائدة ذ كر ألنا ليد ها ع عطب عليه قوله تعال 
|وقومو واللهقاتين| فاشتمل ذلك على لوم السكوت وا ل+شوع فا وترك المثى والعمل 
فيا وذلك فى حال الأمن والطمأننة ثم عطف عليه حال الذوف وأص بشعلا على 
الأحوال كلما ولم يرخص ف تركها لجل الخوف فال تعالى | فإن خفتم فرجالا أو 
ركباناً| قولهفر جالاجمعر اجل لآ نك تقو لر اجل ورجال كتاجر و تجار وصاحبو صاب 
وقائم وقيام وأمى بفعلها فى حال المذوف راجلا ولم يعذب فى تركباي! أمى المر يض 
بفعلمأ على الال التى يمسكنه فملهأ من قيام وقعود وعلى جنب وأمرهبفعل الصلاقرا كيآ 
فى حأل الوف إباحة لفعفبا بالإعاء لآن الراكب [نما يصلى بالإجاء لا يفعل فبهأ قيأمآً 
ولاركوعا ولا سجوداً وقدروى عن ابن عمر فى صلاة الخوف قال فإ ن كان خو فآ أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركياناً مستقيل القبلة وغير مستةبلها قال نافم 


باب الصلاة الوسطى و ذكرالكلام فى الصلاة _ 


لاأرى ابن مر وقال ذلك إلا عن رسول الله يَلَِعِ والمذكور فى هذه الآنة نما هو 
لوف دون القَتال فإذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلها كذلك ولما أباح له قعلها 
را كبا لأجلالخوف ل يفرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقباها 
ضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير استقبالحا لآن الله تعالى أمى بفعلما علىكل حال 
وم يرق بين من أمكنه استقرالحاوبين من لم يمكنه فدل على أن من لابمكنه استقبالها 
خائز له فعلما على الحال الى يقدر عليها ويدل من جمة أخرى على ذلك وهو أن القيام 
والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركها حين أمره بفعلها را كبا فترك 
القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الركوع والسجود 1[ كد من القبلة فإذا جاز الركوع 
والسجود فترك القبلة أحرى بالجواز فإن قيل على ماذكر ناه من أن اللهلم بح تركالصلاة 
فى حال الخوف وأمس بها على الخال الى سكن فعلها قدكان النى له ترك أر بع صاوات 
يوم الخندق حىكان هوى الليل ثم قضاهن على الترتب وى ذلك دليل على جواز ترك 
الصلاةفىحال! ةوف قيل لهإنالذىاقتضته هذهالآبة الآم بالصلاة فى حال الخو ف يعد 
تقدم تأ كيدفروضها لأنهعطاف على قو لدتعالى | حافظو اعلى الصلوات والصاوةالوسطى | 
ثم زادهاتاً كيدا بقولهتعالى | وقوموا لله قانتين | فأ فيها بالدوام على الخشوع والسكون 
والقيام وحظر فبها التنقل من حال إلا إلى حال هى الصلاة من الركوع والسجود ولو 
اقتصر على ذلك لسكان جائراً أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة فعلها على هذه 
الأو صاف فبين حك هذه الصلوات المكتو بات فى حال الخو ف فقال تعالى | فإن خفتم 
فرجالا أو ركباناً | فأمر بفعلبا فى هذه الحال ولم يعذر أحداً من المكلفين فى تركها ول 
بذ كرحال القتال إذ ليس جميع أحوال الذوف هى أحوال القتال لآن ضور العدو 
وجب الخوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما أمر يفعلهاى هذة الخال و لم يذ كر حال القتال 
والنى يللع إما لم يصل يوم الخندق لآنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال 
نع الصلاة ولذلك قال لت مل أللهقبورثم و ببوتهم نار يا شغاو ناعن الصلوةالوسطى 
وكذلك يقول أصتابنا أن الاشتخال بالقتال يفسدها ٠‏ فإن قيل ما أنكرت من أن يكون 
الى رلته ها لم يصل يوم الخندق آنه لم يكن نزات صلاة الخوف » قيل له قد ذ كر 
محمد بن إححاق والواقدى جميعاً أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق وقد صل النى 


ع1 أحكام القرآن الجصاص 


يلم فها صلاة الخوف فدل ذلك على أن ترك النى يلي صلاة الخرف إنماكان للقتال. 
5 ينع ضما وينافها ه وستدل مهذه الآنة و 00 إن الخائف ”2 تجوز له الصلاة 
وهوماش وإن كان طالياً لقوله تعالى | فإن خفتم فرجالا أو ركبا نآ إوئيس هذا كذلك 
لآنه ليس فى الآية بة ذكر المثى ومع ذلك فالطالب غير خائف أنه إن انصرف لم خف 
وألله سيحانه [نما ا أباح ذلك للخائف وإذا كان فطلوباً لخائر له أن يصلى را كبا وماشياً 
إذاخاف ٠‏ وأما قوله [فإذا أمنتم نتم فاذكروا النمكا علمكم مالم تكونوا تعلمون | لما ذكر الله 
تعالى حال الوف وأ بالصلاة على الوجه الممكن من راجل وراكب ثم عطف عليه 
حال الأآمن بقوله تعالى | فإذا أمنتم فاذكروا الله | دل ذلك على أن المراد ماتقدم بيانه ى 
حال الخوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إيجاب الذ كر فى الصلاة وهو نظير قوله تعالى 
| فاذكروا الله قياماً وقعوداً | ونظيره أيضاً قوله تعالى [ وذكر اسم ربه فضلى | وقوله 
تعالى 1 وق رآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشووداً ] فتضمنت هذه المخاطبة من 00 
تعالى [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الآ بفعل الصلاة واستيفاء فروضها 
وشروطها وحفظ حدودها وقوله تعالى | وقوهوا لله قانتين ] تضمن إبحاب القيام فيا 
ولما كان القنوت اسما بقع على الطاعة اقتتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن 
لايتخللبا. غير ها لآن القنوت هو الدوام على الثى. فأفاد ذلك النبى عن الكلام فيها وعن 
المثى وعن الإضطجاع وعن الأ كل والشرب وكل فعل ليس بطاعة 1 تضمنوا للفظ من 
اله ربالدوا م على الطاعات التى هى من أفعال الصلاةوا لنهبى عن قطعما بالاشتغال بغيرها 
افيه منترك القزوت الذى هوالدوام عل يباو قتضى أيضاً الدو ام على المشوع والسكون 
لآن اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه جميع أفعال الصلاة 
وأذحكارها ومفروضها ومسنوتها واقتضى النبى عن كل فعل ليس بطاعة فها والله 
الموفق والمعين . 

بأب الفرار من الطاءون 

قال الله تعالى | ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذر اموت فقال لم 
لله موتو ثم أحب ]| قال ار ن عباسكانو اأردئة] لاف خرجوا فراراً مز والطاعو قار ١‏ 
فرعلهم نى من الآ نبياء فدعا ر به أن حبيهم فأحياهم الله 2 وروى عن الحسن أيضاً أنهم 


باب الفرار من الطاعون لأ 


فروا من: الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله تعالىكره فرأ رمم 
من الطاعون + وهو نظير قوله تعالى | أينها تكونوا يدرككم اموت ول وكنتم فى بروج 
000» تفرون منه فإنه ملاقيكم] وقوله تعالى | قل لن 
ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أوالقتل| وقوله تعالى [فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ]| وإذاكانت الأجال موقتة حصورة لا بقع فها تقدم ولا تأخير 
عما قدرها الله عليه فالفرارمن الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطيرة والزجر 
والإيمان بالنجومكل ذلك فراراً من قدر الله عر وجل الذى لا محيص لأحد عنه ٠‏ وقد 
روى عن عمرو بن جابر الحضرنى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يِه الفرار 
من الطاعو نكالفرار من الزحف والصابر فيهكالصابر فى الزحف ٠‏ روى حب بن أبى 
كثير عر ان سعيد بن المسنب عن سعد عن ن ألننى ل أنه قال لاعدوى ولا طيرة وإن تسكن 
الطيرة فى ثثىء فبئ فى اردالر أة والدار وإذا مععتم بالطاعون بأرض واستم بها فلا 
تهبطوا عليه وإذاكان وأ نتم مها فلا تخ رجوافراأ رأعنه وروىعن أسامة بن زيد عن النى 
ملم َنَّهِ مثله فى الطاعون وروىالزهرى عنعيد الميد ينعبد الرحمن عن عبد الهن الحارث 
أبن ري ل 1 فى إذا كان بسرغ لقي هالتتجار 
فقالو | الأرض سقيمة فاستعار للها باجرين والآنصارفاختلفو! عليه قعزم على الرجوع 
0 بو أبو عبيدة أفر ارا من قدر ألله فقال لَه عمر راو غيرك يدو لا يأ أبا عيدة نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأبت لوكان لك إبل فبيطت مها وادياً له عدوتان أحدهها خصببة 
والأخرى جدبة ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإنرعيت الجدبة رعيتها 
بقدرالله لخجاء عبد الر حمن بن عوف فقال عندى من هذا علم سمعت رسو ل الله َه يقول 
إذا عتم به 2 أرض ذفلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلاتخرجوا فرار أمنه 
ا اي الخروجءن الطاعون فراراً منهوالهى 
ن المبوط عليه أيضأ فإن قال قائل إذا كانت الآجال مقدرة محصورة لا تتقدم ولا 
ا 3 
منها بديا لاجله ولا فرق بين دخ وها وبين البقاء فبا قيل له نما وجه النبى أنه إذا دخلها 
وما الطاعون خائر أن تدركة منبته وأجله مها فيقول قائل لولم يدخلبا مامات فإنما نهاه 


0 أحكام القرآن للجصاص 


عن دخولا لثلايقال هذا وهوكقوله تعالى [ ياأيها الذين آمنوا لاتكو نو اكالذينكفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الآرض أوكانو! غرى لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوسهم ] فكره ه الى يلتم أن يدخلها فعسى يموت فيها بأجله 
فيقول قوم من الجبال لو لم يدخلها لل يمت + وقد أصاب بعض الشعراء فى هذا المحنى 
حين قال . 

بقولون لى لوكان بالرمل لم ممت بثينة والا'نباء يحكنب تيليا 

ولوأتتىاستودعتباالشسلاهتدت إلها النايا عيبا ودليليا 

وعلى هذا المعنى الذى قدمنا ماروى عن التى يله لا يوردن ذو عاهة على مصح مع 
قوله لاعدوى ولاطيرة لثلا يقال إذا أصاب الصحبم عاهة بعد إبراد ذىعاهة عليه [كا 
أعداه ما ورد عليه وقيل له يارسول الله إن التقبة تكون بمشفرالبعير فتجرب لما الإبل 
فقال النى يِل فا أعدى | لا ول وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أ أن الزيير استفتح 
ا طاعو: | فدخلما وقال ما جتنا إلا الطعنٍ والطاعون وقد روى أن 
أبابكر لما جور الجبوش إلى اأشام شيعهم ودعا لهم وقال الليم أفهم بالطعن والطاعون ه 
فاختل ف ها ل العلوف معنى ذلك فقال قائلون لمأ آم على حال الاستقامة والبصاثر الصحيحة 
والخحرص على جباد الكفار حشى علمهم الفتنة وكات بلاد الشام بلاد الطاعون مثبور 
ذلكجا | أحبأن يك بكو نمو نهم على الحا ل الى خرجوا علييا قبلأن ؛ يفتقنوا بالدنياوزهرتمها 
وقال آخرونةدكان التى يلل قال ف اء أمتى بالطعن والطاعون يعنى عظم الصحابة و خسر 
أن الله سيفتح البلاد يمن هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء الذي بن ذكرم النى 
يله وار الحم ولذلك لم ع حب أبو عبيدة الخروج من الشام وقال معاذ لما وقع 
الطاعون بالشمام وهو مها قال اللهم اقسم انا حظاً منه ولا طعن فى كفه أخذ يقبلما ويقول 
ما سرق سهاكذا ار قرب ضعين سار ك الته فيه أوكية نحوها 
يتمنى الطاعون ليكون من أهل الصفة اتى وصف النى يلت مها أمته الذين يفتس الله بهم 
البلاد ويظبر مهم الإسلام وفى هذه الأية دلالة على بطلان قول من أنكر عذاب القر 
وزعنم أنه من القول بالتناس لآن الله أخبر أنه أمات هؤلاء القوم ثم أحياهم فكذلك 

بم فى القبر ويءةبهم إذا استحقوا ذلك وقوله تعاللى | وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن 


بحيهم فى 


قوله تعالى : إن الله قد بعث لكر طالوت الآية كت 


القه سميع عليم | هو أمى بالقتال فى سبيل الله وهو جمل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور 
بالقتال فيه وقد ببنه فى مواضع غيره وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء الله قعالى وقوله 
تعالى | من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسناً فبضاعفه له أضعافا كثيرة | إنما هو تأ كيدا 
لاستحقاق الثواب به إذ لا يكون قرضأ إلا والعوض مستحق به وجباع الهود ذلك 
أو تجاهات 1 نزلت هذه الآية فقالوا إن الله يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير إلينا 
فأنز لالت تعالى | لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرو نحن أغنياء | وعرف الملمون 
معنأه ووُهوا بثوابالله ووعده وبادروا إلىالصدقاتفروى أنه ا نزلت هذه الآبة جاء 
أبو الدحداح إلى النى يله قال با رسول الله ألا ترى ربنا يستقرض منامما أعطانا 
لأنفسنا وإنلىأرضين [حداهما بالعالية والآخرىبالساظلةوإتى قدجءات خيرهماصدقة . 

وقوله تعانى | إن الله قد بعت لك, طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا | الآية 
يدل على أن الإمامة ليست وراثة لإإنكار الله تعالى عليهم ما أنكروه من القليك عليهم 
منليس من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل 
ذلك أيضاً على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدمةعليه لا نالله أخبر 
أنه أختاره عليهم لعلمه وقوته وإ نكانوأ أشرف منه نسباً وذكره للجسم هبنأ عبارة عن 
فضل قوته لآن فى العادة من كان أعظم جسم فهو أكثر قوة ولم يرد بذاك عظم الجسم 
بلا قوة لان ذلك لاحظ له فى القتال بل هو وبال على صاحبه [ 


ذأقة خاضاة 
ها 


ذا لم يكن ذأ قوة فاضلة 
قوله عز وجل | فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مى إلا من اغترف | يدل 
عل أن الشرب فن النهر [نما دو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لا“نه قدكان حظر الشرب 
وحظر الطعى منه إلا أن أغترف غرفة ببده وهذا يدل على صمة قول أبى حنيفة فيمن قال 
إن شربت من الفرات فعبدى حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء 
لم حنث لان الله قدكان حظر عليهم الشرب من انبر وحظر مع ذلك أن يطعم منه 
واستثى من الطعم الاغتراف خظر الشرب باق على ما كان عليه فد لعل أن الاغتراف 
ليس نشرب منه ه قوله تعالى | لا ! كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى | روى عن 
الضحاك والسدى وسلمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى [ ياأعها النى جاهد الكفار 
والمنافقين | وقوله تعالى | فاقتلوا المشركين ]| وروىعن المسن وقتادة أنها خاصة فى أهل 


١‏ أحكام القرآن الجضاص 


الكتاب الذين بقرون عل الجزية دون مشرى العرب لانهم لايقرون على الجزية ولا 
قبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزلت فى بعض أبناء الا”نصار كانوا مهوداً 
فاراد أباقم[ كراههم على الإسلام وروى ذلك عن أبن عباس وسعيد بن جبير وقيل 

فيه أى لاتقولوا 1 نأسم يعدحرب أنه أسلم مكرها لا" نه إذا رضى وصح إسلامه فلس 
بمكره ه قال أبو بكر | لا [كراه ف الدين ] أمر فى صورة الخبر وجائز نزول ذلك قبل 
الاثمر بقتال المشركين فكان فى سائر الكفا ركقواه تعالى | ادفع بالنى هى أحسن فإذا 
الذى بنك وبينهعداوة كأ نهولى حم بم | وكقولهتعالى | ادفع 5 الم حرا وقوله 
تعالى[ وجادهم با التىهى أنحسن] وقوله تعالى |و وإذا خاطبهم الجاهلونقالوا سلاما| فكان 
القتال محظوراً قْ أول الإسلام إلى أن قامت عل نهم الحجة بصحة نبوة ة النى 0 لكر ولا 
عاندوه بعد الببان أمر المسلمون ال م فنسخ ل عن مش رك العرب بقوله تعالى || قتلوا 
المشركين حيث وجدتموم ]| وسائر الأى الموجبة لقتال أهل الشرك وبق جكمه على 
أهل اللكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا فى حك أهل الإسلام وفى ذمتهم ويدل 

على ذلك أن النى يلل لم يقبل من المشركق العرب إلاالإسلام أوالسيف وجائزآن يكون 
حك هذه الآأنة نةثابتا فى الا ل على أهل التكفر لا“نه مامن مشرك إلا وهو لو بود أو 
تنصر م يبر على الإسلام وأقررناء على دينه بالجوية وإذاكان ذلك حا , تأبتاً ق سائر 


من ! 5 لى دين أهل الكتاب ففيه دلالة على نطلان قول الشافعى حين قال من مهودمن 


الخوس أو التصارى أجبرته على الرجوع إلىدينه أو إلىالإسلام 110117 
هذا القول لان فيا الا"مر بأن لانكره أحداً على الدين وذلك عموم يمكن استعياله 
ف جمبع الكفار على الوجه الذى ذكرنا ه فإن قال قائل فشركوا العرب الذين أمر النى 

يك بقتالهم وأن ن لا يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف قدكانوا مكرهين عب الدين ومعلوم 
أنه دخل فى الذين 5 رها فليس يمس فا وجه 51 راههم عليه » عليه » قبل له ما أكرهوا 
على إظبار الإسلام لا على اعتقاده لان الاعتقاد لايصم منأ إل كرأه عليه ولذلك قال 
الننى يلقم أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله فإذا قالوهاعصموا منى دماءهم 
وأمو الهم إلا حقها و حسام على الله فأخير يلق أن القتال [بماكان على [ظبار الأسلام 
وأما الاء:قادات فكانت موكؤلة إلى الله تعالى ولم يقتصر مهم النى يلير على القتال 


قولهتعالى : ألم 5 إلى الذى حاج إبداهم الآية ١‏ 


دو نأن أقام عليهم الحجةو البرهان فىصحة نبوتهفكا نت الدلائل منصوبة للإعتقاد و[ظهار 
الاسلام معاً لآن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاداالإسلام فقداقتضتمنه الإظهاره 
والقتال لإظبار الإسلام ه وكان فى ذلك أعظم المصالم منها أنه إذا أظير الإسلام وإن 
كان غير معتقد له فإن مجالسته للسسليين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول َل 
مع ترادفها عليه تدعوه إلى الإسلام وتوضح عنده فساد اعتقاده ومنها أن يعم الله أن فى 
نسلوم من يوقن ويعتقد التوحيد فل يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون فى أولادهم من 
يعتقد الإيمان ٠‏ وقال أصحابنا فيمن أكره من أهل الذمة على الإيمان أنه يكون مسلياً فى 
الظاهر ولا يتك والرجوع إل دينه إلا أنه لايقتل إن رجع إلى ديته وير على الإسلام 
من غيرقتل لآن الإكراه لاءزيل عليه -- الإسلام إذا أسلم وإنكان دخوله قبه مكرها 
دالاعلى أنه غير معتقد له 1 وصفنا من إسلام من أ سل من المشركين بقتال النى يللد وقوله 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذاقالوها عصموامنى دماءه وأموالهم 
إلا حقبالخجمل النى يله إظبار الإسلام عند القتال إسلاما فى الحم فكذاك المكره 
على الإسلام من أهل الذمة واجب أن يكون مساءا فى الحكم ولكنهم ل يقتلوا الشيبة 
ولا على خلافا أن أسيراً من أهل الحرب لوقدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلا ولم يكن 
إسلامه خوفاً من القتل ميلا عنه حكم الإسلام فكذلك الذمى ٠‏ فإن قال قائل قوله 
تعالى | لاإ كرامق الدبن ا حظر إكراه الذدى على الإسلام وإذاكان الإكراهعلى هذ! 
ألوجه #ظور وجب أن لا كرون مسلياً فالحم وأنلا بتعاق عليه حكنه ولا كنحم 
اذى فىهذا حك الحربىلآن الحرب يحوز أن يكره على الإسلام لإبأئه الدخول فى الذمة 
ومن دخل ف الذمة لميجحر ] كراهه على الإسلام « قيل له إذا ثدت أن الإسلام لاضتاف 
حكمهف الإ كراه والطوع نبجو زإجباره عليه أشبه فىهذا الوجه العتق والطلاق وسائر 
مالامختاف فيه حكم جده وهزله ثم لامختاف بعد ذلك أن يكون الإ كراه مأموراً به أو 
مبأحاكا لاختلف حكم العتق والطلاق فى ذلك لان رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو 
عتاق ندت حكمرماعليه وإنكان المكره ظاماً فى !كراهه منهيآعنه وكونهمنهياً عن لا بيبطل 
حك العتق والطلاق عندنا كذلك ماوصفنا من أمر الإكراه على الإسلام . 
فوله عر وجل [أم ثر الذى حاج إبراهيم فى رربه أنآ ماه الله الملك ] الأبة قال أبو بكر 


اا أحكام القرآن الجصاص 


إن إيتاء الله املك للكافر نما هو من جمة كثرة امال واقساع الحال وهذا جائز أن ينعم 
الله على الكافرين به فى الدنيا ولا يختلف حك الكافر والمؤمن فى ذلك ألا ترى إلى قوله 
تعالى[ م نكان بريد العاجلة يحلنا لهفها مانشاء من تر يدثم جعلنا لمجرنم يدلا مذموماً 
مد<وراً | فبذا الضرب من املك جائأن يؤتيه الله الكافر وأما الملك الذى هو تمليك 
الأموالتبى ود بير أمور النأس فإن هذا لايحوز أن يعطيه الله أه ل الكفر والضلال 
لآن أوامرالقه تعالى وزواجره إماهى استصلاح لاخلق فغير جائز استصلاحوم يمن هو 
على الفساد يجانب لاصلاح ولاأنه لاحو ز أن بأتمن أهل الكفر والضلال على أواصه 
ونواهيه وأموردينهك قال تعالىفى آبة أخرى | لاينال عبدى الظالمين | وكانحاجةاللك . 
الكافر لإبرادي عليه السلام وهو العُروذ بنكتعان أنهدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر عل الضروالنفم فقال إبراهيم عليهاسلام فإن ربى الذى يحب ويميت وأنت لاتقدر 
علىذلك فعد لعن موضع احتجاج امع له البادم [لمعارضته بالإشرالك فالعيارة 
دون حقيقة المحنى لان برا هم عليهالسلام حاجهبان أعليه أن رانه هوالذى خلق الحياة 
والموت عل سبيل الإختراع خاء الكافربرجلين فقتل أحدهما وقالقد أمته وخلى الآخر 
وقالقد أحبيته على بيل ججاز الكلام لاعلى الحقيقة لا“ندكان ءام بأنه غير قاد ر على اختراع 
الحياة والموت + فلءا قرر عليه الحاجة وز الكافر عن معارضته بأكثر مم أوردزاده 
م مساعا اليا قيكات الكافر عالاً 


عو دعها على أخاضر بن و فل كن 


بأن ماذكره ليس معارضة لكنه أراد القوره على أغغار أحابهكاقال فرعون -ين آمنته 
السحرةعند إلقاء موسىعلهالسلام العصاوتلقفها جميع مالقوامن الحبال والعصى وعلدوا 
أن ذلك لدس بسح رو أنه من فم ل الله قأرادفرعو نالدو يهعلهم فقالإن هذا لكر مكرتموه. 
فى المديئة لنشرجوا منبا أهلبا يمنى تواطأتم عليه مع مومى قبل هذا الوقت حى إذا 
اجتمعم أظبرتم العجن عن معارضته والإمان به وكان ذلك ما موه به على أصعابه 
وكذلك الكافر الى حاج [براهي عليه السلام وم يدعه إبراهيم عليه السلام وما رام حى 
أثاه مالم يمكنه دقعه يحال ولا معارضة فال فإن الله بأنى بالشمس من المشرق فأت مها 
من المغرب فانقطع وبمت ول مكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شببة وفى حجاج إبراهيم 
عليه السلام هذا اللطف دليل وأوضح رهان ان عرف معناه وذلك أن القوم الذين 


حجاجا لامكنه مع مدار ضتة ولا إراد شيهبة 


قوله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج إبراهم الآية الا 


بعث فهم إبراهم عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكوا كب السبعة 
وقد حى الله عنهم فى غير هذا الموضع أنهم كانو ١‏ يعبدون الأوثان ول كونوا يقرو 
بالقه قعالىوكانو| بزعمون حوداث العالمكلما فحركات الكوا كب السبعةوأعظمهاعندم 
الشمس ويسم و نها وسائر إلكوا كب آلمة والشمس عندمم هو الإلهالاعظم الذىليس 
فوقه إله وكانوا لا يعترفون بالبارى جل وعز وثم لاتلفون وسائر من يدرف مسير 
الكوا كب أنلهاولسائرالكو! كب حركتين متضادتين إحداهما منالمغرب إلى اشرق 
وهى ح ركم الى تختص بها لنفسها والا”خرىتحر بك الفل كلها منالمشرق إلىالمغرب ومهذه 
الحركة تدور عليناكل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عند من يعرف مسيرها فقال له 
إبراهبرعليهالسلام إنك تعترف أن الشمس الى تعبدها وتسميها ِلآ لما حركة قسر لس 
هى حركة نفسها بل هى باحر بك غيرها لها بح ركبا من المشرق إلى المغرب والذى أدعوك 
إلى عبادته هو فاعل هذه الحركة فى الس ولوكانت [طا لماكانتمةسورة ولاجيرة فل 
مكنهعد ذلك دفع هذا الحجاج إشبوة ولامعارضةإلاقوله | حرقوموانصروا المتمإن 
كنتم فاعلين | وهاتان الحركتان المتضادتان الشمس واسائر الكوا كب لا توجدان لها 
فى حال واحدة لاستحالة وجود ذلك فى جسم وأ-د فى وقت واحد ولكها لابد من أن 
تتخطل إحداهها سكون فتوجد الحركة الا"خرى فى وقت لا توجد فيه الا ولى ٠‏ قال 
أو بكر فإنقيل كيف ساغ لإبر ا هبرع لي هالسلامالانتقالعن الحجاج الاأول إلىغيره قبل 
له لم ينتقل عنه بلكان ابت عليه وإنما أردفه بحجاج آخركا أقام الله الدلائل على توحيده 
من عدة وجوه وكل ماق السموات والا رض دلائل عليه وأيد نيه يليه بضر وب من 
المعجزأ تكل واحدة منها لوا تفردت لكانت تافيةمغنية وقد حاجهم [براهير عليهالسلام 
بغير ذلك من الحجاج فى قو لهتعالى | وكذللك نرى إبراههم ملكو تالسموات والاارض 
وليكون من الموقنين فليا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى] روى فى التفسير أنه 
أراد تقرير قومه على صحمة أستدلاله وبطلان قوهم فقال | هذا ربى فلا أفل قال لاأحب 
الآفلين | وكان ذلك فى ليلة يحتمءون فيها فهيا كلهم وعندأصناموم عيدا لحم فقررهمليلا 
على أمر الكوا كب عند ظبوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا يحو أن يكون مثله 
هلما ظرت فيه من آنات الحدث ثم كذلك فى القمر ثم لما أصبح قررهم على مثله فى 


1 أحكام القرآن للجبصاص 


الشمس حتى قامت الحجة علهم ثم كس رأصنامهم وكان من أمره ماحكاه الله عنه ه وهذه 
الآبة دل على صمة الحاجة فى الدين واستعمال حجج العقول والإستدلال بدلامل الله 
تعالى على توحيده وصفاته الحستى وتدل على أن المحجوج المنقطع يازمه اتباع الحجة 
وترك ماهو عليه من المذهب الذى لاحجة له فيه وتدل على بطلان قول من لايرى 
الحجاج فى إثيات الدين لآنه لوكا نكذلك لما حاجه إبرأهيم عليه السلام وتدل على أن 
ا حجوج عليه أن ينظرفيا ألزم من الحجاج فإذا لم يحد منه تخرجا صار إلى مابازمه وتدل 
على أن الحق سبيله أن لايقبل حجته إذ لافرق بين الحق والباطل إلا بظوور حجة الحق 
ودحض ح<جة اللاطل وإلا فلولا الحجة التى بان يها الحق من الباطل لكانت الدعوى 
موجودة فى الجميع فكان لافرق بينه وبين الباطل وتدل ع أن اللهتعالىلا يشببه ثىءوأن 
طر بق معر فته مانصب من الدلامل على توحيده لآآن أنبياء الله عليهم السلام إنما حاجوا 
#لكفار يمثل ذلك.وم يصفوا الله تعالى بصفة توجب التشبيه وإنما وصفوه يأفعاله 
عدار لماعل قوله عزوجل |إقال لبثت يوماً أوبعضيومقال بل لبت ماثةعام | قول 
هذا القائل لم يكن كذبآ وقدأماته الله مائة عام لانه أخير عما عنده فكأنه قال عندى إى 
لنت يوماً أو بعض بوم ونظيره أيضاً ماحكاه الله تعالى عن أحاب الكرف قال قائل 
0 لثم قالوا لبثنايوماً أوبعض يوم وقدكانوا لبثوا ثلاثمائة وتسعسنين وم يكونوا 
كاذيين ف ا أخيروا عم عتدغ كأته تالو أعندنا فى ظنوننا إن ليثنا يوماً أو لعض يوم 
ونظيره قولالنى لك حين صلى ر كعتين وعم فى إحدىضلاة البشاء فقالله ذواليدين 
أقصرت الصلاة أ نسيت فقال لم تقر ولم أنس وكان يلق صادقا لآنه أخبر عما عنده 
فى ظنه وكان عنده أنه قد أنمبا فرذ| كلام سائغ 0000 ملوم عليه قائله إذا أخير عن 
إعتقاده وظنه لا عن حقيقة مخبره ولذلك عفا الله عن الحالق بلغو العين وهو فما روى 
قول الرجل لمن سأله ه لكان كذا وكذا فيقول عل ما عنده لا والله أو يقول بلى والله 
وإن اتفق مخبره خلافه لاأنه إنما أخبر عن عقيدته وضيره والله الموفق . 
باب الامتنان بالصدقة 
قالالله تعالى| الذين يتفقون 0 أنفقوا منا ولا 
أذى] الآبة وقال تعالى | يا أيه الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذىكالذى ينفق 


باب الامتئان بالصدقة و 


ماله رثاء الناس | وقال تعالى [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقال 
تعسالى [ وما ]تتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عتد الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأوائك ثم المضعفون ] أخبرالته تعالى فى هذه الآبات أن الصدقات إذ1 
لم تكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لاأن إبطالها هو إحباط ثوامها 
فيكون فيا بمنذلة من لم يتصدق وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القرية 
إلى الله قعالى فغير جائز أن يشو به رياء ولا وجه غير القربة فإن ذلك يبطله ما قال تءالى 
| ولا تبطلوا أعمالكم | وقال تعالى | وما أص وا إلا ايعبدوا الله مخاصين له الدين حتقاء ] 
فا لم بخاص له تعالى من القرب فغير مثاب عليه فاعله ونظيره أيضاً قوله تعالى | من كان. 
بريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه ومنكان بريدحرث الدنيا توته منها وماله فى الآخرة 
من نصيب] ومن أجل ذلك قال أصما بنا لايحوز الاستيجار على الحج وفعل الصلاةو تعليم 
القرآن وسائر الا"فعال التى شرطها أن تفعل على وجه القربة لا"ن أخذ الاجر علبها 
يخرجبا عن أن تتكون قربة لدلائل هذه الآآبات ونظائرها وروى عمروعن الحسن فى 
قوله تعالى إ لاتيطلوا صدقاتم بالمن والاأذى ]قال هواا|تصدق يعن بها فنهاه الله عن ذلك 
وقال ليحمد الله إذهدأه الصدقة وعن| لسن فى قوله تعالى | مثل الذين ينفقون أءوا 

ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم ] قال يتثبتون أبن يضعون أمواهم وعن الشعبى قال 
آصد يقأو يقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهموا من فى ااصدقة أن يقول المتصدق 
قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذلك ينخصها على المتصدق مها عليه وال ذى قوله 
أنت أبدا فقير وقد بليت بك وأراى الله منك ونظيره من القول الذى فبه تعبير له 
بالفقر فقال تعالى | قول معروف ومغفرة خي رمن صدقة يتبعبا أذى ] يعنى والله أعلم رداً. 
جميلا ومغفرة قبل فببا ستر 1 لة على السائر وقيل العفو عمن ظلبه خير من صدقة يتبعبا 
أذى لا"نه يستحق المأثم بالمن والأذى ورد السائل بقول جيل فيه السلامة من المعصية 
فأخير الله تعالى أن ترك الضدقة برد جميل خير من صدقة بتبعبا أذى وامتنان وهو نظير 
قوله تعالى | وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسوراً | 


والله تعالى الموفق . 


باب المكاسبة 


الأآرض] فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فيا طيباً والمكاسب وجبان أحدهما إيدال 
الأموال وأر باحبا والثانى إبدال المنافع وقد نص الله قعالى على إياحتها فى مواضع من 
كتابه نحو قوله قعالى | وأحل الله البيع , وقوله تعالى |[ وآخرون يضربون فى ألاارض 
ببتذون من فضل الله وآخرون يقائلون فى سبيل الله | وقال تعالى | ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم | يعنى والله أ علم من د م 
فى إبدال المنافع | فإن أرضعن فآ توهن أجورهن ] وقال شعيب عليه السلام |1 
أريد أن ادك اسان أن عر أن تأجرن ثمانى حجج | وقال لنى َه م 5 
استأجر أجيراً فليعله أجره وقال يِه لآن يأخذ أحدم حبلا فيحتطب خير له من أن 
سأل ل الأعش عن إبراهي عن الا سود عن عائشة 
عن النى يه قال إن أطيب ما أكل الر جل من كسبه وإن وإده م نكسبه وقد روى عن 
جماعة من السلف فى قوله تعالى | أنفقو! من طيبات ما كسبتم ] أنه من التجارات منهم 
الحسن ويجاهد ه وعموم هذه الآبة يوجب الصدقة فى سائر الا موال لاأن قوله تعالى 
ا ينتظمما وإنكان غير مكف بنفسه .ف المقدار الواجب فها فبو عموم فى 
أصناف الا "موال مل فى المقدار الواجب فيا فبو ممتقر إلى البيان ولا ورد البيان من 
النى يلقع ذكر مقادير الواجبات فيها ضمم الاحتجاج بعموهها ىكل مال اختلفنا فى 
كاب امن فيه نهو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآبة على من يننى إيحاب الزكاة فى 
العروض ويحتج فيه أيضاً فى إجا ب صدقة الخيلوفىكل مااختاف فيدمن الا موالوذلك 
لاأن قوله تعالى | أنفقوا ] المراد به الصدقة والدلل عليه قوله تعالى [ولاتيمموا الخبيث 
منه تنفقون | لعنى تتصدقون وم يختاف الساف والحخاف فى أن المراد به الصدقة ومن 
أهل العلم من قال إن هذا ى صدقة ة التطوع 3 ن الفرض إذا أخرج عنه الردىء كن 
الفضل باقباً فى ذمته حتى يؤدى وهذا عندنا بوجب صرف اللفظ عن الوجوب إل التقل 
من وجوه أحدها أن قوله | أنفةوا ] | أم والآمى عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة_ 
الندب وقوله | ولا تيمموا الخيدث منه تنفقون | لادلالة فيه على أنه ندب إذ لا ختص 


باب المكاسية ولا 


ألنبى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن يحب عليه [خراج فضل مابين الردى 
إلى الجيد لأنه لا ذكر له فى الآبة وإنما يعلم ذلك بدلالة أخرى فلا يمترض ذلك على 
مقتضى الآية فى إيحاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه 
إخراج غير !لردى الذى أخرجه وجب ذلك صرف حك الآبة ع نالإيحاب إلى الندب 
لآنه جائ أن يبتدىءالخطاب بالإيحابثم يعطف عليه حك خصو ص فى بعض مااقتضاه 
عمومه ولايوجب ذلك الاقتصارحكم ابتداء الخطاب على الخصو ص وصرفه عن العموم 
وأذلك نظائر كثيرة قد بيناها فى مواضع وقوله تعالى [ وما أخر جنا لكم من الا'رض ] 
عموم فى إيهابه الحق فى قلل ماتخرجه الا رض وكثيره فوسائر الا صناف الخارجة منها 
وتحتج به لاأبى حنيفة رضى الله عنه فى إيحابه العشر فى قليل ماترجه الا رض وكثيره 
فى سائر الاأصناف الخارجة منها ما تقصد الا “رض بزراعتها وبما يدل من لخوى الآية 
على أن المراد مها الصدقات الواجبة قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه | وهذا إنما هو فى الديون إذا اقتضاها صاحها لا يتسائح بالردى عن الجيد 
إلا على [تماض وتساهل فدل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة والله أعلم إذاردهاإلى 
الإخماض فى اقتضاه الدين ولوكان تطوعا لم تكن فبأ إغماض إذ له أن ,تصدق بالقليل 
والكثيروله أن لابتصدق وف ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة ه وأما قولهةعالى 
| ولا تيمموا الخييثك منه تنفقون ] روى الزهرى عن أنى أمامة بن مهلل بن حنيف عن 
أيه قال نمى رسو ل الله لله عن نوعين من القر الجءرور ولون الحبيق قال وكان ناس 
يفرجون شر مارمم فى الصدقة فنزات | ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ]| وروى عن 
البراء بن عازب مل ذلك قال فى قوله تعالى | ولسمم بآخذيه إلا أن تخمضوا فيه ]لو أن 
أحدم أهدى إليه مثل ما أعطى لم أخذه إلا على إغماض وحياء وقال عبيدة إِنما ذلك فى 
الزكاة والدرهم الزائف أحب إلى من الثْرة وعن ابن معقل فى هذه الآية قال لبس فى 
أمواهم نك ولكنه الدرم القسى والزيف ولستمبآخذيه قال لوكان للك عبل ر جل دق 

أخذ الدرمم القسى والزيف ول تأخذ من الثر إلا الجبد إلا أن تخمضوا فيه تحوزوا 
فيه وقدروى عن النى يِه نحو هذا وهو ماكتبه فى كتاب الصدقة وقال فيه ولا توخذ 


ى الام مي أن أياقة ب 1 


0 
ُ 


هرمة ولا ذات عوار رواه الزهرى عن سالم عن أببه ٠‏ وقد قمل عن ابن عباس فى قرله 


إن أحكام القرآنالمجصاص 


تعالى [ إلاأن تغمضوا فيه | إلا أن تحطوا من القن وعن الحسن وقتادة مثله وقال البراء 
ابنعازب إلا أن تتساهلوا فيه وقيل لستم إآخذيه إلا بوكس ف كيف تعطونه فى الصدقة 
هذه الوجوهكلرا تملة وجائ زأن يكون جميعهامراد الله تعالى بأنهم لا يقبلونه فى الهدية 
إلا بإماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومسامحة ولا يعون مثله إلا بحبط 
ووكس وقد اتلف أصهابنا فيمن أدى من المكيل والموزون دون الواجب ف الصفة 
فأدى عن الجيد ردياً فقال أبو حنيفة وأبو وسف لايجب عليه أداء الفضل وقال خهمد 
عليه أن يؤدى الفضل الذى بننهما وقالوا جميعا فى الغنمو البقروجميع الصدقات ما لايكال 
ولايوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن يحتسي نحمد 0 له تعالى | ولاتيمموا 
الميصمنه تقترت ] وام راد لوطه رقو اك ]را ستم بآخذ يه إلا أ ن تغمضوآ! 
به فيه | وأصاحب الحو ق أن لا يغمض فيه ولا تساهل ويطا تس المردة فقا برل 
على أن عليه أداء الفضل حتى لا يع فيه إغماض لآن الحق فى ذلك لله تعالى وقد نق 
الإغاض فى الصدقة بنبيه عن عطاء الردى فها وأما أبو <: يمة وأبو يوسف فإنهم 1 
كل مالا يجوز التفاضل فيه فإن الجيد والردى حكبما سواء فى حظر التفاضل بدنهما وإن 
قيمته من جنسه لا كون إلا مثله ألا ترى أنه لو أقتضى دينأ على أنه جيك فأتفقه ثم عل 
أندكان ردياً أنه لا يرجع على الغريم بثىء وأن ما بنهما من الفضل لا يغرمه وإنما يقول 
أبو, بوسف فيه أنه ارم مثل ماقيض مز ن ألغريم ويرجع يدينه و غيرمكن مثله فى الصدقة 
لآن الفقير لا يغرم شيئاً فلو غرمه لم تكن له مطالبة المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم 
ازمه إعطاء الفضل و إنما نهى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنهم يقولون إنه منبى عنه ولكن لما كان حكم ما أعطى حك الجيد فها 
وصفنا أج رأ عنه وأماما يجوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج الفضل فيه لا'نه جاتر 
أن تكون قيمته من جنسه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضلا وأما مد فإنه ميحر 
أخراج الردى من الجيد إلا بمقدار قيمته منه فأوجب عليه إخراج الفضل إذ ليس بين 
العبد وبين سيده ربا ٠‏ وفى هذه الآية دلالة على جواز أقتضاء الردى عن الجيد فى سائر 
الديون لأآن الله تعالى أجاز الإماض ف الديون بقوله تعالى | إلا أن تخمضوا فيه] ولم 
غرق بين ثىء منه فدل ذلك على معان منها جواز اقتضاء الزيوفى التىأقلباغش وأ كثرها 


١ 


باب المكاسبة يفنا 


فضة عن الجياد فى رأس مال السلم ومن الصرف اللذين لابجوز أن بأخذ عنهما غيرهما 
ودلع ل أن حكم الردى فى ذلك حك الجيد وهذا يدل أيضاً علىرجواذ بيع الفضة الجيدة 
الردية وزناً بوزن لآن ماجاز اقتضاه بعضه عن بعض جاز ببعه به ويدل على أن قول 
النى يَزيوٍ الذهب بالذهب مثلا بمثل نما أراد الممائلة فى الوزن لافى الصغة وكذلك سائر 
ماذكره معه وبدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردى برضا الغرمما جاز اقتضاءالردى 
عن الجيد إذلم يكن لاختلافهما فى الدفة حكم وقد روى عن النى يلي خيرم أحستم 
قضاء قال جائر بن عبد الله قضانى رسو ل الله يلتم وزادى وروى عن أبن عمر والحسن 
وسعيد بن المسبب وإبراهير والشعى قالوا لا بأس إذا أقرضه درام سوداً أن بقبضه 
ببضاً إذا لم يشرط ذلك عليه وروى سيان التيمىعن أبى عثان النبدى عن ابن مسعود 
أنهكان بكره إذا أقر ض درام أن يأخذ خيراً منبا وهذا ليس فيه دلالة عل أنه كر ههإذا 
رضى المستقرض وإنما لا بحوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم يرض صاحبه قوله تعالى 
[ الشيطان يعدم الفقر و بأممك بالفحشاء ] قد قل إن الفحشاء تقع على وجوه والمراد مها 
ى هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا والبخل خشاً وخشاً قال الشاعر : 
أرىالموت يعتام الكرامويصطق2 عقيلة مال الفاحش المتقسددد 

يعنى مال البخيل وف هذه الآية ذم البخيل والبخل ٠‏ قوله عر وجل [ إن تبدوز 
الصدقات فنعيا هى | الآبة روى عن ابن عباس أنه قال هذا فى صدقة التطوع فأما فى 
القريضة فإظبارها أفضل ثلا تلحقه مهمة وعن الحسن ويزيد بن أى حبيب وقتادة 
الإخفاء فى جميع الصدقات أفضل وقد مدح الله تعالى على إظبار الصدقة كا مدح على 
اخفائها فى قوله تعالى [ الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سراً وعلانية فلهم أجرم 
عند ربهم ] وجائز أن يكون قوله تعالى [وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لكم] فى 


صدقة التطوع على ماروى عن أبن عباس وجائز أن كون ىق جميع الصدقات الموكول 
أداؤها إلى أرباءها من نفل أو فض دون ما كان منها أخذه إلى الإمام إلا أن عموم اللفظ 
إشتضى ججميعها لآن الأالف واللام هنا للجنس فبى شاءلة جميعما ه وهذايدل ع أن جميع 
الصدقات مصروفة إلى الفقراء وأنها إنما تستحق بالفقر لاغير وأن ماذكر الله تعالى من 
أسناف من تصرف إلمهم الصدقة فى قوله تعالى | إنما الصدقات للفقر ا والمساكين ] إنما 
ل أحكام فى 


١4‏ أحكام القران الجصاص 


إستحق مهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر اللأصناف لما يعميم من 
أسباب الفقردون منلا يأ خذهاصدقةمنالمو لفة قلو مهم والعاملينعلهافإنهم لا بأخذونجا 
صدقة و[نماتحصل فى بد الإمام صدقة للفقراء ثم يصرف إلى المولفة قاوهم والعاملين 
ما يعطون على أنه ليس بصدقة لكن عوضاً من العمل ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام 
أو ليستالوا به إلى الإعمان ه ومن المخالفين منحتج بذلكفى جواز إعطاء جميم الصدقات 
الفقراء دون الإمام وأتهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواشى سقط حقالإمام فىالاخذ 
لقوله تعالى | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فوو خير لكم ] وذلك عام فى سائرها لآن 
الصدقة هرنا اسم لللجفس ه وليس فى هذ! عندنا دلالة على ماذكروا! لآن أ كثر مافيه أنه 
خير للمعطى فليس فيه سقوط حق الإمام فى الأخذ وليس كوتها خيرا له ثافياً لثبوت 
حق الإمام فى الأخذ إذ لابمتنع أن يكون خيراً لهم ويأخذها الإمام فيتضاءف الخير 
بأخذها ثانياً وقد قدمنا قول من يقول إن هذا فى صدقة التطوع ومن أهل العلم من 
يقول إن الإجماع قد حصل عل أن إظرار صدقة الفرض أولى من إخفامها كا قالوا فى 
الصلوات المفروضة ولذلك أمروا بالاجتماع عليه فى الماعات بأذان وإقامة وليصلوها 
ظاهرين فكذلك سائر الفروض لثلا يقيم نفسه مقام تهمة فى ترك أداء الزكاة وفمل 
الصلاة قالوا فبذا يوجب أن بكون قوله تعالى | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 


عه جو - الل كك أي أمظ م أظ اط هأ لاما ل 1 


لم فى التطوع خاصة لان ستر الطاعات النوافل أفضل من إظبارها! لا نه بعد من الرياء 
وقدروى عن الانئى عه أنه قال سيعة يظليم الله ى ظل عر شه أحدمرجل تصدق بصدقة 
م قعل شماله. ماتصدقت به عينه وهذا إما هو فالتطوع دون الفرض ويدل عل أن المراد 
صدقة التطوع أنه لا خلاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواثى فطاليه 
بأدائها أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار [ظبار أدائها فى هذه الحال فرضاً وفى ذلك 
دليل على أن المراد بقوله تعالى [ وإن تذفوها وتؤتوها الفقراء | صدقة التطوع والته 
تعالى أعلم بالصواب . 
باب إعطاء المشرك من الصدقة 

قال الله تعالى | ليس عليك هدام ولكن الله مهدى من يشاء وما تنفةوا دن خير 

فلاًنفسك قال أبو بكر ماتقدم فى هذا الخطاب وما جاء فى نسقه يدل على أن قوله تعالى 


باب إعطاء المشركمن الصدقة 33 


| ليس عليك عدام | [عامكادى الصدقة علهم لآنه ابتدأ الخطاب بقوأهتعاى | إن دوا 
الصدقات فنعا هى | ثم عطف عليه قوله تعالى | لد س عليك هدام ] ثم عقب ذلك بقوله 
تعالى [ وما تنفقوا من خير فلآ نفسك | فدل ماتقدم من الخطاب فى ذلك وتأخر عنه من 
ذكر الصدقة أن ار أد إباحة العدةةعليم وإن ل كرثرا عل دين الإسلام وقدروى 
ذلك عنجماعة من الساف روى عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير قال قالرسول 
الله يلت لاتصدقوا إلا على أهل دينكم فأنز لاله | ليس 2 هدام | فقال يلت تصدقوا 
على ا الأديان وروى الحجاج عن سالم المكى عن ابن الحنفية قال 20 الناس أن 
يتضدقوا على المشركين فأتزل الله 1 ليس عليك 0 ] قتصذق الناس علوم من غير 
الفريضة ه قال أبو بكر لاندرى 0 من كلام من هوأعنى قوله فتصدق الناس عليهم من 
غير الفريضة وجائز أن بريد به من غيرالزكاة وصدقات المواثى دون كفارات الأبمان 
ونحوها وأيضاً قوله فتصدق الناس عليهوم من غير الفريضة لاوجب تخصيض | لاءة لآن 
فعلهم لا يقتضى الوجوب ومع ذلك فوم يرون بين أن .2 يتصدةوأعلهمو بين أنلايتصدقوا 
وروىأ لإاعره ش عن جعفر بن أيا س عن سعيق بن جبير عن أ, بن عباس قال كان ناس لهم 
أنساب وقرابة من قر وظة والنضير فكانوأ يتقون أن يتصدقوا علهم ويبدوتهم على 
الإسلامفزات [ ليسعليكمدام] إلى آخرالاآية وروىهشام بن عروة عن أبيهعن أمه 
5 قال اتتى أى فعود قر يش راغبة وهى مشركة فسألت النى علخ أصلبا قالتعي » 
قال أنوبكر ونظيرهذه الآية فى دلالنها عنى مادات عليه قو لهتعالى [ و يطعمونالطعامعل 
حبه مسكيناً وينها وأسيراً | فروى عن الحسن قال ثم الآسراء من أهلالشرك وروى 
عن سعيد بن جبير وعطاء «قالم أهل القبلة وغيرهم ٠‏ ه قال أبوبكر الاول أظرر لأ نالاسير 
دار الإسلام لا بكو ن إلا مشركا ونظيرها أيضآ قوله تعالى | لاييام الله عن لذن 
: يقاو لين ولم يخ رجو من ديار أن تبروهم ونس 1 إلهم | إلى لخو القصة 
باح يرم و وإنكانوا مشركين إذا ( م يكونوا أهل حرب لنا والصدقات من البر فاقتضى 
3 از دفع الصدقات إلهم وظوام هزه الأى : وجب جواز دقع بار ها إلهم إلا أن 
ى يلِته قدخص منها الزكوات وصدقات أل واثى وكل ماكان أخذه من اسدلات إلى 


0 50 ن أغنيائكم و أردها فى قر رانم وقال عاذ أعلموم 


ما أحكام القرآن لالجبصاص 


إن الله فرض علييم حقاً فى أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم فكانت 
الصدقات التى أخذها إلى الإمام خصوصة من هذه اجملة فلذلك قال أبو حنيفةكل صدقة 
ليس أخذها إلى الإمام خائر إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايعطى 
أهل الذمة فيجيز إعطاء الككفارات والنذور وضدقة الفطر أهل الذمة + فإن قيل فزكاة 
المال ليس أخذها إلى الإمام ولا حوز أن تعطلى أهل الذمة ه قيل أخذها فى الأصل 
إلى الإمام وقدكان النى يَلِته يأخذها وكذلاك أبو بكر وعمر فلءاكان عثهان قال لثناس 
إن هذا شهر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله لعل أرباب الأموال ٠‏ 
وكلاء له فى أدائها وم يسقط فى ذلك حق الإمام فى أخذها وقال أبو بوسف كل صدقة 
واجبة فغير جائزدفعها إلى الكفار قياساً على الركاة ه قوله تعالى | للفقراء الذين أحصروا 
فى سيل القه لايستطيعون ضرباً فى الأرض ]| الآبة يدنى والله أعلم النفقة المذكورة يديا 
والمراد مها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء المماجرين ٠‏ وقوله تعالى 
| أحصروا فى سبيل الله ] قيل إنهم منعوا أنفسهم التصرف ف التجارة خوف العدومن 
الككفار روى ذلك عن قتادة لآن الإحصار منع النفس عن التصرف رض أو حاجة 
أو مخافة فإذا منعه العدوقيل أحصره م وقو له تعالى | بحسيهم الجاهل أغنياءءن التعفف 
يعنى والله أعلم الجاهل بحالهم وهذا يلعل أن ظاهر هيئتهم وبزتهم يشبه حال اللأغنياء 


ل لاذلك كا ضار للطاها أغماءل: دلا اله كان أسرهرا رزاذة اط ٠‏ 
ولو د دفشاها ظنهم الجاهل أغنيا هلان مايظورمن 25 له الفقر شيثئان احدف كبا بذأذةأشيئة 


ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير فليس يكاد حسهم الجاهل أغنياء إلا .1 يظور 
له من حسن البزة الدالة على الغنى فى الظاهر + وفى هذه الآية دلالة على أن من له ثياب 
الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمنعه إعطاء الركاة للآن الله تعالى قد أمرنا بإعطاء الركاة من 
ظاهر حالهمشبه لأحوال الأغنياء ويد لعلى أنالصحيم الجسم جا” ثر أن يعطى من الركاة 
لآن الله تعالى أمى بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا مر ن الما جرين الذين كانوا يقاتلون مم 
النى قله المشركين ولم يكونوا مرضى ولا عميانا » وقوله عز وجل | تعرفيم بسهاهم ] 
فإِن السيما العلامة قال ماهد المراد به هنا التخشع وقال السدى والربيع بن أفس هو علامة 
الفقر وقال الله تعالى [ سيامم فى وجو ههم من أثر السجود] يعنى علامتهم لخائز أن تنكون 
العلامة المذ كورة ففقوله تعالى | قعرفيم يسماهم ] مايظهر فى وجه الإفسان من كسوف 


باب إعطاء المشرك من الصدقة الوا 


الال وسوء الخال وإنكانت بذهم و ليا بهم وظاهر هيئتهم حسنة جميلة وجائز أن يكؤن 
الله قعالى قد جعل لنبيه علياً يستدل به إذا رأ رآم عليه على فقرثم وإن كنا لانعرف ذلك 
مهم إلا بظوور المسألة منهم أو ما يِظبر من حاذة عدي ع ومذا يدل على أن لما يظور 
ذلك عليه وقداء تب رأكابنا ذلك فى اميت ؤذار الإسلام أوفى دار الحرب إذالم يعرف 
أمره قبل ذلك فى إسلام أو كفر أنه بنظر إلى سباه فإ نكانت عليه سيها أهل الكفر من 
شد زئار ارام نان ررك الي عر على حسب ما نفعله رهبان التضارى حك له بحم 
الكفار ول يدفن فى مقابر المسلمين ولم يصل عليه وإنكان عليه سها أهل الأسلام 
حْ له 3 المسلمين قَْ الصلاة والدؤن وإن ( م إظهر عليه ثىء من ذلك فإنكان ف مصر 
من الأمصار الى للمسلدين فوو مسسلم وإنكان فى دار الحرب فحكوم له حم الكفر 
الجعلوا اعتيار سياه بنفسه أولى منه »وضعه الموجود فيه فإذا عدمنا السما حكينا له 
َك م أهل الموضع وكذلك اعتبروا فى اللقيط ونظيره أيضآ قوله تان | إنكان قيصة 
0 من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت وهو من 
الصادقين | فاعتبر الصلامة ومن تحوه قوله تعالى |[ ولتءرفنهم فى لحن القول | وأخوة 
يو سف عليه السلام أطخو اقيصه يدم وجعلوه علامة مة لصدقومقال ألله تعالى [وجاؤا على 
قصيه بد مكذب | وقوله لع إلى | لايس لون الناس إلحافا | يعتى وألله أعلم إلخاحا وإدامة 
للمسألة أن لا هو الاستقصاء فها وإدامهاو هذا بدل على 2 أهة الإلحاف 
فى المسألة > فإن قل فا با قال الله عز وجل إلايسألون الناس إلحافا | فننى عنهم الإلحاف 
ف المسألة وام , نف عنهم المسألة رأساً ه قيل له فى لخوىالآبة ومضمون الخاطبة مايدل 
على نق المسألة رأسآ وهو قوله تعالى | يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ]| فلوكانوأ 
أظبروا السألة وإن لم تسكن الحافا لا حسبهم أغنياء وكذلك قوله تعالى | من التعفف ] 
لان التعفف هو القناعة وترك ااسألة قدل ذلك على وحم برك المسألة أصلا ويدل 


5 0 
على أن التعفف هو ترك المسألة 3 قول النى يلآ ع ا 


لله وإذا ثبت با ذكرنا من دلالة الأى أن : ثياب الكسوة لا تمنع الزكاة وإن كانت 
سرية وجب أن يكو نكذلك كم المسكن وا للاثاث والفرس ام لعمومالحاجة إليه 
خاذا كانت الحاجة إلى هذه الأشا محاجة ماسة فبو غير غنى بها لآن الغى هو مافضل 


1 أحكام القرآن الجصاص 


عن مقدار الحاجة ٠‏ واختلف الفقباء فى مقدار مايصير به غنياً فقال أبو حنيفة وأبو 
بوسف ومحمد وزفر إذا فضل عن مسكنه وكسوته وأثائه وخادمه وفرسه ما يساوى 
مائتى درجم ل تحل لهالزكاة وإنكان أقل من ماثتى درهم حلت له الزكاة وقالمالك فىرواية 
ابنالقامم يعطى من الزكأةمن لهأر بعون درهماوروى غيره عن مالك أنه لا يعطى منله 
أربعون درهماو قال الثورى والحسن بن صا لا» يأخذ الزكاة من له خمسون درهما وقاله 
عبد الله ب نالحسن من لا يكون عنده مايقو نه أو يكفيه سئة فإنه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطى الرجل على قدر حاجئه <تى مخ رجه ذلك من حد الفقر إلى الغى كان ذلك 
تحب فيه الزكاة أو لانجب ولا أجد فى ذلك حداآً ذكره المزنى والرييم وحكى عنه أنها 
لاتحل للقوى المكتسب وإن كان فقيرآ ه والدليل على صحة ماذكرنا من اعتبار مائئى 
درم فاضلا عما حتاج إليه ماروى عبد اميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من منرينة أنه 
مع النى يله خطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعفف أعفه الله ومن 

ال اناس رن عل عن راق ذال لطا يل عكر لهذا القدار أنه هو الذى بخرج 
به من حد اله قر إل الغنى ويوجب تحرجم المسألة ويدل عليه أيضاً قول النى وَل أمرت. 
أن آخذ الصدقة من أغنيائم فأردها على فقرائم ثم قال فى مائتى درم خسة درام وليس 
فيها دونها ثىء عل حد الغنى مائتى درم فوجب اعتبارها دون غيرها ودل أيضاً على 
أن الذى لابملكهذا القدر يعطى من الكاةلأانه يله جعل الناس صنفين أغتياء وفقراء 
لعل الغنى من ملك هذا المقدار وأ بأخذ الزكأة منه وجعل الفقير الذى برد عليه 
هو الذى لاع لك هذا القدر وقد روى أب وكبشة السلولى عن سبل بن الحنظلية قال سمحت 
رسول ألله َه يقول من سأل الناس عن ظور غنى فإنما يستتكثر من جمر جبنم فلت 
بارسول ا يعم أن عند أهله ما يغد-هم ويعشيهم وقد روى زيد بن 
أسل ع ن عطاء يموعن عل سرب أتوقال تلت النى يله و سمعته شول لرجل 
عن اندض وعد أوقية أو عدا فقد سأل إلحافا والأوقية .ومنذ أربعون درعما 
وروى مد بن عبد أل رحمن بن زيد عن أبيه عن ن إبن مسعود قال قال رسول اله 2 
لا يسأل عبد مسألة وله مايغنيه إلاجاءت شبناً أو كدوحا أو خدوشاً فىوجبه يوم القيامة 
قيل بارسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو .حسامها من الذهب وهذه وارذة فى 


باب الربأ ' 18 


كراهة المسألة ولا دلالة فيبا على تحريم الصدقة عليه وقدكان البى يل لع د لستحب ترلك 
المسألة1: ن علك مايغديه ويعشيه 00 ناك من فراءالمسلمين وأهل الصفة من لا يقدر 
على غداء ولاعشاء فاختار النى ل ن تملك هذا العدزالاة تصارعلى ماعلك والتعففن 
بتركالألةليصر ذلك إلى م: ارد منه إليه لاعلىروجه التحرسم ولا اتفق اللميع على 
أن سيل استياحة الصدقة ليست سيل الضرورة إلى اليتة إذكانت الميتة لال إلاعند 
الخوق على النفس و!! لصدقة ما ل بإجماع المسلمين لمن احتاج ولم ذف الموت إذا لم يكن 
عنده شىء فو جب أن يكون المبيح لهالفقر وأيضاًاكانت هذم الأخبارعةلفاً فاستعمال 
حكا با وهى فى أنفسها ##تلفة واتفق انيع على أ تعمال ا لخبر الذى روناق مائى درثم 
وتحريم الصدقة مءها وجب أن يكون اك شاد ونا عداه ه إما أن >ون على بيه 
الكراهة للمسألة أو منسوخة بخبرنا إنكان المراد مها تحرس الصدقة . 

0 باب الريا 

قال الله تعالى | الذين بأكلون الربا لابقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس - إلى قوله - وأحل ألله البيع وحرم الربا | قال أبو بكر أصل الربافى اللغة هو 
الأزيادة ومنه الرابية لزيادتها على ماحو الها من الآرض ومته الربوة من الا رض وهى 
المرتفعة ومنه قوطم أربى فلان علىفلان فى القول أو المعل إذا زاد عليه وهوفف الشرع 
بقع على معان لم يكن الإسم موضوعا لها فى اللغة ويدل عليه أن النى يِل سمى النساء 
ربا حديث أسامة بن زيد قال نم الربافى النسيثة وقال حمر بن الطاب إن من | الريا 
أبواباً لاتذق منها السلم فى السن بعنى الحيوان وقال تمر أيضاً إنآبة الربامن آخرمائزل 
” من الق رآن وأن النى ينه قبض قبل , أن بدينه انا فدعو! الر باوالربية فثيت بذلك أنالربا 
قد ضار انما شرعيا ل* نه لوكان باقباً بأعلى حكنه فى أصر ل اللغة لماخى على عمر لا“نهكان 
عالماً بأسماء اللغة لا“نه من أهلها يدل عليه أن العرب لم نكن تعرف ببع الذهب بالذهمب 
وألفضة بالقضة نسأء «ربأوهو رياف الشرع وإذا كأن ذلك على ماوصفنا صار ممنزلة سات 
أل حعاء الجملة المفتقرة إلى البيان وهى الا سعاء ٠‏ المنقولة من اللغة إلى الشرع اعان لم يكن 
الاسم موضوعا لها فى الاخة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصمج 
الاستدلال بعمومه فى حرم ثىء من العةو د إلا فيا قامت دلالته أنه مسمى فى الشرع 
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بذلك وقد بين النى يق كثي رآ من مراد الله بالآية فصا وتو فيقاً ومنهمايينه دليلاةم يخل 
مراد الله من أن يكون معلوما عند أهل العلم بالتوقيف والإستدلال والربا الذى كانت 
العرب تعرفه وتفعله [ماكان قرض والدراهم والدنائير إلى أجل بزيادة على مقدار 
ها استقرض على مايتراضون به ولم بكونوا يعرفون الببع بالنقد وإذاكان متفاضلا من 
جنس واحد هذ! كان المتعارف المشوور بدنهم ولذلك قال الله تعالى | وما آ تينم من ربا 
ليربوا فىأموال الناس فلابربو عند الله | فأخب رأن تلك الزيادة المشروطةإنما كانت ربق 
امال العين لآنه لاعرض ا من جرة المقرض وقال تعالى | لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة | إخبارا عن الخال التى خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة 
فأبطل الله تعالى الريا الذىكانوا يتعاملون به وأبطل ضروياً أخر من البياعات وسهاها 
ربا فانتظم قوله تعالى [ وحرم الريا | تحرحم جميعبا لشمول الاسم علييا من طريق الشرح 
ولم يكن قعاملوم بالربا إلا على الوجه الذى ذكرنا من قرض دراهم أو دنانهر إلى أجل مع 
شرط الزيادة ه واسم الريا فى الششرع يعتوره معان أحدها الربا الذىكان عليه أهل 
الجاهلية والثائى التفامسل فال س إلوا حدمن المكيل والموزون على قول أصا بنا ومالك 
أبن أنس يعتبر مع الجس أن يكون مقتاتاً مدخر أوالشافعى يمتبر الا “كل مع الجنس 
فصار الجذنس معتيرأ عند اجميع فيا يتعاق به من 2 ترم التفاضل عند انضمام غيره إليه 
عل ماقدمنا والثالث النساء وهو على ضروب هنها فى الجنس الواحد م نكل شىء لا وز 
بيع بعضه ببعض نساء سواءكان من المكيل أو من الموزون أومن غيره فلا يحوز عندنا 
يبع ثوب مروى بثوب مروى نساء لوجود الجنس ومنها وجود المعتى المضموم إليه 
الجنس فى شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا"ثمان التى هى الدرامم 
والدنانير فلو باع حنطة يحص نساء لم يحر لوجود الكيل ولو باع حديداً بصفر نساء لم 
يمر لوجود الوزن واته تعالى الموفق . 
ومن أبواب الربا الشرعى الس فى الحيوان 

قال عمررضى الله عنه إن من الرا أبوابا لاتخنى » 0 تكن العرب 

تحرف ذلك ربا فعلم أنه قال ذلك توقيغاً لجملة ما اشتمل عليه اسم الربا فى الشرع النساء 


ولتفاضل على شرائط قد تقرر معرقتها عند الفقباء + ل 3 


الحنطة بالحنطة مثلا بمثليداً بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا مثل يدا بيد والفضل 
وم وذكر اثقر واللح والذمب والفضة ه شنم ى الفضل فى الجنس الواحد من اللكيل 
وللوزونرياً وقال يَِتِ فى حديث أسامة بن زيد الذى رواه عنه عبدالر-من بنعياس 
إتما الرباتى النسيئة وى بعض الأ لفاظ لار با إلا فى النسيئة فنبت أن | سم الربافى الشرع 
بشع على التفاضل قارة وعلى النساء أخرى وقدكان أن عأ س يقول ف 3 
رد بع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن 
ويد ثم لما تواتر عنده الذير عن النى لله بتحريم التفاضل فى الصناف الستة ر جععن 
قوله قال جارين زيد, رجع ابن ن عبس عن قوله فى الصرف وعن قوله فى المتعة و زا معني 
حد بث أ سامة النساء فى الجنسينكاروىق حديث عيادة بن الصامت وغيره عن النى و" 
أنه قال الخنطة بالحنطة مثلا يمثل بدا بيد وذكر الا "صئاف الستة ثم قال بيعرا 1 
هالشدير كيف شَكتم ب بدأ بيد وقى بعض إللا” خباروإذا اختاف النوعان فبيعوا كيف لم 
بد بيد فنع النساء فى الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل خديث أسامة بن 
ريدتمولعىهذا ومن | الربا ألم أرب المراد بالآيشرى مايباع بأقل من ثمنه قبل تقد العن والد! يل 
على أن ذلك 1 حديث يونس بن إسحاق عن أيه عن أبى العالية قال كنت 2 
فقالت لما امرأة ةف بعت زيد بن أرقم جار ل لماه اقاطاة دوق وأتراراد 
يفبحهأ شير را منه بستماثة فقالأت سما شرنت وبشسما! اشتريت أبلغى زيد بن أر رقم أنه 
قد أبطا ل جهاده مع رسول الله َيه إن لم يتب فقالت يا أم الممنين أرأيت إن ل أذ 
إلاد رَأد ن مالى فقالت [ فن جاءه موعظة من ربه فاتهى فله ما ساف وأمره إلى الله | 
لت تلاوام االآأة! الرباعند قوها أرأأيت إن ل آخذ إلا رأس مالى إن ذلككان عندها 
7 0 ريقها التوقيف ٠‏ وقد روى ابن اأبار رك عن ح؟ بن ذريق عن 
سعيد بن المسدب قال سألته عن رجل إلى باع طعا مامن رجول أجل فأراءاً الذى اشترى 
الطعام أن يريعه بنقد من الذى باعه منه فقال هو رباً ومعلوم أنه أر أد شراءه بأقل من 
ل بن الآول إذ لاخلاف أن مرآءه يمثله أو أ كثر منه جائز فسم ى سعيد بن المسدب ذلك 
1 5 وقدروى النهى عن ذإك عن أبن عياس والقاء سم بن خمد ويج هدو إبرأهي والثنعى 
وقال الحسن وابن سيرين فى 1- أخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتربه فا ن كان باعه بنسيئة لى 
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يشتره بأقل منه | إلابعد أن حل زلا 0 ن عم أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل 
من منه جاز ول يذكر فيه قبض المن وجائز أكون جراد إذا فشن الى ه فدل قول 
عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك رباً فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا إلا توقيفاً إذ لا يعرف ء 
ذلك اسما له من طريق اللغة فلايسمى به إلامن طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من 
النى يبه والله أعلم بالدواب . 
ومن أبواب الربا الدين بالدين 

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النى عله أنه نهى 
عن الكألىء بالكآلىء وفى بعض الالفاظ عن ألدين بالدين وهما سواء وقال فى حديثك 
أسامة بن زيد إنما الربا فى النسيئة إلا أنه فى العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه 
بمقدار ا مجلس لا"نه جائز له أن يسم درام فىكرحنطة وهمادين بدين إلا أنهما إذا افترقا 
قبل قبض الدرام بطل العقد وكذ للك ببع الدراهم بالدنا نير جائز وعما دينان وإن افترتا 
قبل التقابض بطل . 

ومن أنواب الربا الذى قضمنت الآية تجريعه 

الرجل يكون عليه ألف درثم دين مؤجل فيصالحه منه على خمس مائة حالة فلايجوز 
وقدروى سفيآن عن ميد عن منسرة قال سألت أب ن عمر تكون لمعلى الرج ل الدين إلى 
أجل فأقولعل لى وأضع 5 نك فقالهورباً وروىء عن زيد بن ثابت أيضاً النبىعن ذلك 
وهوقول سعيدين جبير والشعى والحم وهوقول أصحابنا وعامة الفقباء وقال ابن عباس 
وإبراهم النخحى لا يأس بذلك والذى يدل على بطلان ذلك شيئان أحدضا تسمية ابن 


عمر إياه رباً وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف والثانى أنه معلوم أن ربا الجاهلية [فاكان ‏ . 


قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الاأجل فأ بطله الله تعالى وحرمه 


1 


وقال | وإن لوجع ا مه ل وه يوخدذ 
لجا ل عو ض فإذا كانت عليه ألف درم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإها جضل 
الخط عحذاء الآأجل فكأن هذا هشو مع معتى الربا الذى نص الله تعالى على تحر بمه ولا خلاف 
أنه لوكان عليه ألف درم حالة فقال له أجلنى وأزيدك فههاماثة درهم لا يحوز لآن المانة 


ومن أبواب الربا التى تضمنت الآآية تجرعه ١1‏ 


عوض من الج لكذلك الحط فى معنى الزيادة إذ جعله عوضآً من الأجل وهذا هو 
الأصل فى امتناع جواز أخذ الا بدال عن الأجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى 
خياط ثوباً فقال إن خطته اليوم فلك درمم وإن خطته غداً فلك نصف درم أن الشرط 
ألثانى باطل فإن خاطه غداً فله أجر مئله للّنه جعل الحط بحذاء الأجل والعملف الوقتين 
على صفة واحدة فل بحزه لآنه بمنزلة بيع الا أجل على النحو الذى بيناه ه ومن أجاز من 
السلف إذا قال عل لى وأضع عنك خائز أن يكون أجازوه إذالم بجعله شرطاً فيه وذلك 
بأن يضم عنه بخير شرط ويعجب الأخر الباق بغير شرط ٠‏ وقد ذكرنا الدلالة على أن 
النفاضل قد يكون ر بأعلى سب ماقال النى فى الا صناف الستة وإنالنساء قد يكون 
ربا فى البيع بقوله يلم وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شثم بدا بيد وقوله إنما الربا 
ف النسيئة وإن السلم فى الدوان قد تكو نربا بقوله إنما الريا فى النسيئة وقوله إذااختاف 
التوعان فبيعوا كيف شلتم يدآ بيد و قسمية عمر إياه ربا وششرى ما بيع بأقل من ممنه قبل 
نقد المن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط ه وقد اتفق الفقباء على تحريم التفاضل فى 
الاأصناف الستة التى ورد مما الاآثر عن النى َه من جوات كثيرة وهو عندنا فى حيز 
التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقباء على استعياله واتفقو! أيضاً فى أن مضمون هذا 
ألنص معنى به تعلق الحكم يحب اعتباره غير وأ ختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس 
عل الوجوه التى ذ كر نافيا سلف من هذا الباب وإن حك تحر التفاضل غير مقصور 
على الا أصناف الستة ه وقد قال قوم ثم شذوذ عندنا لا يدون خلافا أن حك تحريم 
التفاضل مقصور على إلا أصناف ألتى ورد فمأ التوقف دون ريم غيرها ٠‏ ولأ ذهب 
إليه أصحابنا فى اعتبار الكيل والوزن دلائل من الا"ثر والنظر وقد ذكر ناها فى مواضع 
وممايدل عليهنن وى لكبرةوله الذهب بالذهب مثلامثل وزنا بوزن والحنطة بالحنظة 
مثلا بمثل كيلا بكيل فأوجب استيفاء الماثلة بالوزن فى الموزون وبالكيل فى المكيل 
فدل ذلك على أن الاعتبار فى التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس ء وما حتتج 
به الخالف من الآية على اعتبار الا كل قوله عز وجل [ الذين يأكلون الربا لا بتقوهون 
إلا ما قوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى | لاتأكلوا الربا | فأطلق 
اسم الربا على المأ كول قالوأ فهذا عموم فى إثبات الربا فى الأ كول ء وهذا عندنا لايدل 
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عل ماقالوا من وجوه أحدها ماقدمنا من إجمال لفظ الرباى الشرع وافتقازه إلى البيان 
فلا يصم الاحتجاج بعمومه وإ يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ر باحتى تحرمه 
بالآمة ولا يأ كله والثانىأنأ كثرمافيه [ ثياتالر بافى مأ كول و ليس فيه أن جميع الم كولات 
قبوار باون قدأثدتنا الربا فى كثيرمن الأكولات وإذا فعلنا ذلاك فقد قضينا عبدة الآية 
ولمائدت مما قدمنا من التوة يف والاتفاق على تحريم بيع ألف ف بألف وماثة كا بطل 
ألف بأاف إلى أجل لخرى الاج ل المشروط مجرى النقصان ف المال وكان منزلة 38 
بألف وماثة وجب أن لايصح الاأجل فى القرضك لا يجوز قرض ألف بألف ومائة 
إذكان نقصان الم كته الوزن وكان الربا تارة من جرة نقصان الوزن وتارة هن 
جبة نقصان الا “جل وجب أن يكون القرض كذلك ٠‏ فإن قال قائل ليس القرض ى 
ذلك كالبيع لاأنه يحوز له مفارةته فى القرض قبل قبض البدل ولابحوز مثله فى بيع ألف 
بألف + قيل له إنما يكون الا“جل سحو وي مشروطاً فإن 
تركالقبض لابو جب نقصاً فى أحد المالين وإنما بطل البيع لم ىآخر غير نقصان أحدهما 
عن الآخر ألا ترى أنه لاعغتاف الصنفان والصدف الواحد فى وجوب التقايض ىَّ 
مجلس أعنى الذهب بالفضة مع جوازالتفاضل فيهما فعلينا أن الموجب لةبضبما ليس 
من جبة أن ترك القبض مو جب للنقصان فى غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لوباع من 
رجل عبداً بألف درم ولم يقبض ممنه سنين جاز للمشترى ببعه مرابحة على ألف حالة 
ولدكان بأعه يألف لشب ثم حل الا أجل لم يكن للشترى بيعه م أبحة بألف حالة 
تى نين أنه اشتراه يشمن مجل فدل ذلك 0 أن الاأجل المشروط فى العقد يوجب 
تقصافى الن وبكون بمنزلة نقصان الوزن فى اله-كم فإذاكان كذ لكةالتشبيه بي نالقرض 
والبيع من الو 0 كر نا صحيحلايعترض عليه هذا الس ال ويد لعل بطلانالتأجيل 
فيه قول النى يلقع إنما الربا فى النسيئة ولم بفرق بين البيع والقرض فهو على الجيعويدل 


عليه أن القرض لاكان تبرعا لا يصمح إلا شرع أ الم زر يصح فيه التأجي ل 


لا يصح فى الهبة وقد أ بطل النى 2 م التأجيل فا بغوله من أعمر عمرى فبى له ولو رثنه 
من بعده فأبطل التأجيل المشروط ف الملك وأيضاً فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها 


قرضبا لا”نها تمليك المنافع إذلا يصل إلبا إلا باستبلاك عينها ولذلك قال أحعابنا إذا 


باب البيع 14 


أعاره درام فإن ذلك قرض ولذلك لم يحيزوا استيجار الدرام لا'نها قرض فكا زه 
استقرض دراتم على أن برد عليه أكثر منها فلدا لم يصم الا “جل ف العاربة [ م يصمح 5 
القرض ومما يدل على أن قرض الدراتمعارية حديث إبراههيم اطشجرىعن أوال* حوصضص 
عن عبد الله قال قال ر سول الله ملقم يلك تدرون أى الصدقة خير قالوا الله ورسوله أعل قال 
خير الصدقة المنحة أن تتح أعاكالدر ثم أو ظور الدابة أو لبن الشاة والمنحةهى العارية 
جع ل قرض الدرام عار , ينها ألاترى إلمقوله فحديث آخروالمنحة مردودة فلمالم إيصح 
التأجيا ل فى العارية لم يصح فى القرض وأجاز الشافعي التأجيل ف القرض وبالله التوفيق 


ومنه الإعانة . 


باب البيع 

قوله عز وجل [ وأحل الله البيع | عموم فى إباحة ساثر البياعات لآن لفظ البيع 
موضوعلمحنى معقول ف اللغة وه وك ليك المال مال بإبجاب وقبول عنتراض منهما وهذا! 
هو حقيقة ة البيوق مفووم اللسان” ص منه جائز ومنه فادإلا أزذلك غير مانع من اعتبار 
موم اللفظ متى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده ولاخلاف بين أهل العل 5 ن هذه الآية 
وإنكان مخرجبا مخرج العموم فقد أريد به الخصوص لهم منفقوان عن كثير من 
البياعات و ب بيع مالم يقبض و ببع ماليس عند الإفسان وبيع الغرروا أ جاه يل وعقد البيع 
على رمات من الأشياه وقدكان لفظ الآية وجب جو أز هذه البيامات وإنما خصت 
منها يد لائل إلا أن تخصيصها غير مانع اءت, أرعموم لفظ الأيةفيا لتقم تقم لد لالة على تخصيصه 
وجائزأن إستدل بعهومه على جو از البيع الموقوف لقوله تعالى أل لله البيع | والبيع 
أسم للإحاب والقبول ولسسدت حقية ته وقوع الملك به للعاقد ألاترى أنالبيع المعقودعلى 
شرط خيار المتيايعين ١‏ يوجب ملكا وهو ببع والوكيلان يتعاقدأنالبيع ولاعلكانه 
وقول تعالى [و حرم الريا] حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف عل لى ورود البيان فن 
اانا عاعوايع نهنا لبن شع وغررريا فل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه 
الآجل وزياء» مال عل اللمقرض + او ساق الآنة ما أوجب تخصيص ماهو ريامق 
البياتات من عمو م قوله تعالى [وأحل الله الييع | وظن الشافمى أن لفظ ألربا لماكان عملا 
أنه يوجب إجال لفط بيع وليس كذلك عندنا لآن مألا يسمى ربأ من البياعات لش 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


العمو م جار فيه وما يحب الوقوف فيا شككنا أنه ربا أوليس بريا قأما ماتيقنا أنه ليس 
بربا فغير جائز الاعتراض عليه بآبة تحر عمالربا وقد يبنا ذلك فى أصول الفقه ه وأماقوله 
تعالى [ ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الريا ] حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار ٠‏ 
فزعموا أنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الآرباح المكتسبة 
يضروب البياعات وجبلو! ماوضع الله أم الشريعة عليه من «صالح الدين والدنيا فذمهم 
لله على جبلرم وأخير عن حاطم يوم القيامة وما يحل بهم من عقابه قوله تعالى | وأحل 
الل ابيع ] يحتج به فى جو از بيع مالم يرهالمشترى وحتج فيمن اشترى حنطة بحنطة بعينرا 
متساوبة أنه لا بطل بالافتراق قبل القيض وذلك لا نه معلوم من ورود اللفظ لزوم 
أحكام الببع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وماجرى بحرى ذلك فاقتضى ذلك 
بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض وهوكةوله تعالى | حرمت عليم أمراتم ] المراد 
تحر الاستمتاع مون ويحتج أيضاً لذلك بقوله تعالى | لا تأكلوا أموااك بكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض من | من وجبين أحدما ما اقتضاه من إباحة الأكل 
قبل الافتراق وبعده من غير قبض والآخر إباحة أكله لمشتربه قبل قبض الآخر بعد 
الفرقة + وأما قوله تعالى | فن جاء موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف و أمره إلى الله | 
فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا وم 
برد به مالم يقبض لانه قد ذ كرف نسق التلاوة حظرما لم يقبض منه وإيطاله بقوله قعالى 
يا أمها الذين آمنوا اتقو الله وذروا مايق من الربا إن كتتم مو منين | فأبطل الله من لبا 
مالم يكن مقبوضأو إن كان معقوداً قبل نزول التحريم ولم اعقب بالفسخ ماكآن منه 
مقبوضاً بقوله تعالى | فن جاءه موعظة من ر به فانتهى فله مالف | وقدروى ذلك عن 
السدى وغيره من ا أفسرين وقال تعالى |[ وذروا مابق من الربا ]نت كتم مؤمنين | فأبطل 
منه مابق ما لم يقبض ولم يبطلالمقبوض مقا لتهالى |وإن تبتم فلكم رؤس أمر الكم] 
وهوت كيد لأبطال مالم بقبض منه وأخذ رأس المال الذى لاربا فيه ولا زيادة وروى 
عن ابن حمر وجابرعن النى يتل أنه قال فى خطبته يوم حجة الوداع بمكة وقالجابر. بعرفات 
إنكل ربافى الجاهلية فرو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكان 


فمله ملق مواطتاً لمحنى الابة فى إبطال القه تعالى من الر با مالميكن مقبو ضآ و[مضاته ماكان 


ياب البيع 1١١‏ 


مفيوضاً وفماروى فى خطبة النى ملقم ضروب من الأحكام أحدها أنكل ماطرأ غلى 
عقد الببع قبل القبض ءابو جب تحر بمه فب وكامو جود فى حال وقوعه وماطرأ بعدالقبض 
ما ربو جب تحر جم ذلك العقَدلم وجب فسخه وذلك نحو النصرانيين إذا تبايعا عبداً حمر 
فالبيع جاتزعندنا وإن إن أسم أحدهها قبل قبض الخر بطل العقد وكذلك لواشترى رجل 
مسلم صيداً ثم أحرم البائع أو المشترى بطل البيع لآنه قدط رأ عليهمابو جب تحرمالعقد 
قبل القبض6 أبطل الله تعالى من الربا مالم يقبض لآنه طرأ عليه مايوجب تحر بمدقبل 
القبض وإن كانت الثر مقبوضة ثم أسليا أو أحرما لم يبطل البيعكا لم يبطل الله الريا 
لقيو ض <ين أتزل ؛ التجر + فبذا جاثز فى نظا ثره من المسائل ولا عليه أن شتل 
العبد المبيع قبل القبض ولا بطل البيع ولشترى أتباع الجانى من قبل أنه لم بطر رأ على 
العقد ما يوجب تحريم العقد لآن العقد باق على هيئته التىكان عليها والقيمة قائمة مقام 
المبيع وما لعتير المبيع وللءبشرى الخيار سب 03 وفيها دلالة على أن هلاك الأبيع فى افد 
البائم وسقوط القيض فيه بوجب بطلان العقد وهو قول أصحايًا 00 وقال 
مالك لا بطل وألمن لازم للشترى ذالم بمنعه ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض المبيع 
من تمام البيع وأن سقوط القبض يوجب بطلان العقد وذلك للأن اته تعالى ها أسقط 
قيض ألريا أبطر ل العقد الذى عقداه وأعس بالاقتصار على رأس المال فدل ذلك على 


أن ؛ فيض !ل طبع من 5 رائط صمة العقد وأنه متى طرأ عبل العقد ما يسقطه أوجب ذلك 


بطلانه ء» وفها! لدلالة على أن ن العقود الواقعمة ف دار الحرب إذا ظبر عليها الإمام 

لابعتر ض علها بالفسخ وإ ن كانت معقودة على فساد ل” نه معلوم أنه قدكان 000 
الآنة وبين خطبة النى يلير بمكة ووضعه الربا الذى لم يكن مقبوضاً عقود من عقود 
الربا مه قبل الفتح ولم يتعقيها بالفسخ وام بميز ما كان منها قبل نزول الآبة ماكان 
تنا اد رونا قدل :ذلك على أن العقود الواقعة فى دار الحرب ينهم وبين الم لمين إذا 
ظور عايهأ الإمام / لا فسخ منها مأكان مقبوضاً وقوله تعالى | فن جاءه موعظة من ر به 
تانتهى فله ماسلف ] بدل على ذلك أ يضاً انه قد جعل له ماكانمةب وض منه قبل الإسلام 
وقد قبل إن معنى قوله تعالى | فله ماساف ] من ذنويه على معنى أن الله يغفرها له ولبس 
هذا كذلك لاأن الله تعالى قد قال [ و أمره إلى الله | يسنى فيها يستحقه من عقاب أو ثواب 


1١9‏ أحكام القرآن للجصاص 


0 يعلينا حكه فى الآخرة ومن جمة أخرى أنه لوكان هذا مراداً لم نتف به ماذكرنا 
فيكون على الأمرين جيعاً لا<تهاله لها فيغفر الله ذنو به ويكون له المقبوض من ذلك 
قبل إسلامه وذلك يدل على أن بياعأت أهلى الحر بكلراماضية إذا أسلوا بعد التقايبض 
فهالقولهتعالى | فله ماساف وأمرء!لالله | قوله عزوجل | يا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله 
وذروا مايق من الربا إ نكنتم م منين فإن لم تفعلوأ فاختر ا كر ينون اودر ف ) قال 
أبو بكر يحتمل ذلك معنيين ام تقبلوا أمى الله تعالى ولم تنقادوا له والثاى إن 
/ تذروا مايق من الربا بعد نزول الم بتركه فأذنوايحرب منالله ورسوله وإناعتقدوا 
تحريمه وقد روى عن أن عبام ى وقتادة والرييع بن أنس فيمن أربى أن الإمام يستتبيه 
فإن تاب وإلا قتله وهذا مول على أن يفعله مستحلاله لآنه لاخلاف بين أهل العلم أنه 
ليس بكافر إذا اعتقد تحجر عه ه ا وجب 
[كفارثم ل ن ذلك قد يطلق على مادون الكفر من المعاصى قال زيد بن أسلم عن أبيه 
أن عمر رأى معاذاً يبى فقال ما بكيك فال سمعت رسول الله ِلك يقول السير من 
الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله اديه اق 06 أمحخارية عليه وإ 
م بكفر وروى أسباط عن السدى عن صبيح مولى أم سلية عن زيد بن أرقم أن التى 

س2 قال لعلى وفاطمة والسن والحسين رضى الله عنهم أنا جرب أن حار ؛ بم سل لن 
سالمتم وقال تعالى | إماجر اء الذ تاروث ال ورسوة وسمون ف الاأرض فسادا ؟ 

والفقباء متفقون على أن ذلك 5 جار فى أهل الله وأن هذه السمة تلحقهم بإظبارم 
قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم انحاربة لقه ور سو له على من عظمت 
معصتته وفعلها يجاهراً مها وإنكانت دون الكفر وقوله تعالى [ فأذنوأ رب من الله 
ورسوله ] أخبار منه بعظم معصية وأنه يستححق بها ا حار بة عليها وإن لم لك نكاف ر أوكان 
متنعاً على الإمام فإن لم يكن ممتنعاً عاقبه الإمام بمقدار مايستحقه من التعزير والر 3 
وكذلك طبغى أن 5-5 ساثز المعادى الى أوعد ألله علما العقاب إذأ أصر الإنسان 
عله وجاهر ببأ و إنكان متنعاً حورب علها هوومتبعوه وقوتلوا <تى ينتهوأ وإذكانوا 
غير ممتنعين داقههم الإمام بمقدار مابرى من العقو بة وكذ لك حكم من يأخذ أموالالناس 
من الما لطين الظلية وآخذى الضرائب واجب علىكل المسلبين تالحم وقتليم إذاكانوا 


با بالبيع وال 


عتنعين وهو لا أعظم جر مامن 1 كلى الر با لانتها كهم حرمة النبى وحرمة المسلبين جميعا 
وآ كلالرءاإنا انتبك حرمة الله تعالى فى أخذ الريا ولم ينتبك لمن يعطيه ذلك حرمة لأانه 
أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب فى معنى قطاع الطريق المنتكين لرمة نهى القه 
تعالى وحرمة المسلمين [ذكانوا بأخذونه جبراً وقوراً لاعلى تأويل ولاشبهة جائز لمن عل 
من المسلدين إصرار هؤلاء على ماهم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضرببة أن 
يقتلهم كيف أمكنه ةلهم وكذلك أتباءبم وأعوانهم الذينهم يقومو نعل أخذالأموال 
وقدكان أب بكر رضى الله عنه قاتل مافعى الزكاة و افقة من الصدابة إبادعل شيثين أحدهيا 
الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأآنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها 
فانتظموا به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمرالله تءالىوذلك كفر و ا لآخر الامتناع 
من أداء الصدقات المفروضة فى أموالهم إلى الإمام فكانقتاله إبام للأمرين جميعاً ولذلك 
قال لو منعونى عقالا وفى بعض الا خبار عناقا ماكانوا دونه إلى رسول الله َلك 
لقاتلنهم عليه فإنما قلنا أنه مكانو| تفار أمتنعين من قبول فرض | لزكاةلا"ن الصحابةسعوم 
أهل الردة وهذه السمة لازمة لم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم ولو 
لم كونوامرتدين 14 سار فيهم هذه السيرة وذلك ثىء لم مختلف فيه الصدرالا ول ولامن 
بعدم من المسلبين أعنى فى أن القوم الذين قاتليم أبو بكركانواأهل الردة فالمقبم على أ كل 
الربا إن كان مستحلا له فر و كافر وإنكان متنعاً يجماعة تعضده سار فهم الإمام بسيرته 
فى أهل الردة إنكانو! قبل ذلك من جلة أهل الملة وإن اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير 
مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا #تنعين حتى بتوبوأ وإن أم بكونوا عتنعين ردعبم 
عن ذلك بالضرب والحيس حى ينتهوا ه وقد روى أن النى يك كتب إلى أهل تحران 
وكانوا ذمة نصارى إما أن تذروا الرباو[ما أن تأذنوا بحرب من الله ور وله وروى أبو 
عبيد القأسم بن سلام قال حدثبى أبوب الدمشق قال حد أبى سعدان بن تى عن عبد الله 
ابنأ حيدعن أب مليحالهذلى أنرسو لأقه يوت صا أهل نجران فكتب كتاباً فآخره 
على أنلاتأكاوا الربافن أكل الربا فذمتى منه بريئة فة وله تعالى |فإنلم تفعلوافأذنوا يحرب 
من أللّه ورسوله | عقيب قوله [ يا أمها الذي نآمنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا | هو 
عاد علهما جميعاً من رد الاأمر على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الا“مر 
- أحكام .2 


1١‏ أحكام القرآن للجصاص 


فن رد الآس قوتل على الردة ومن قبل لأس وفعله حرما له قوتل على تركه إنكانمتنعاً 
ولا يكون مر ندا وإن لم يكن ممتنعاً عزر بالحبس والضرب على مابرى الإهام ه وقوله 
تغالى [ فأذنوا حرب من الله ورسوله | إعلام يأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به فى هذه 
الآبة فهم حاربون الله ورسوله وذلك إخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم يستحقون 


يه هذه اأسمة وهى أن سموأ حاربين أللّه ورسوله وه زه السيمة يعتورهأ معئيان 
أحدها الكفر إذا كان مستحلا والآخر الاقامة عل أكل الريا مم اعتقاد اك 
2 م حر م 
على مابينا ومن الناس من حمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى بأمر رسوله والمزهنين 
عحار ينهم ويكون إيذانا لهم بالخرب حتى لايتوا على غرة قبل العلم ما كقوله تعالى 
| وإما تخافن من قوم خخيانة فانيذ إليهم على سواء إن الله لا حب اخائنين | فإذا حمل على 
هذا الوجهكان الخطاب بذلك متوجباأ إلهم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حاناه على الوجه 
الأول دخ لكل واحد من فاعلى ذلك فى الخطاب وتناوله الحم المذكور فيه فبوأولى ٠‏ 
قوله تعالى [و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | فيه تأويلان أحدهما وإ ن كان ذو 
عسرة غريما لك فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسعها على معنى وإن وقع 
ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول الشاعر : 
--ك--# سبلت و نم 2و ا 
فدى لبنى شيبان رحلى وناقى إذا كان يوم ذو كواك بأشهب 
معناه إذا وجد يوم كذللك ه وقد اختاف ىَّ معى قوله | وإنكان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ] فروى عن أبن عباس وشريح وإبراهيم أنه فى الر باخاصة و كان شري حبس 
المعسر فى غيره من الديون وروى عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه 
3 ماضن الدبون وروى عن أبن عياس رواية أخرى مثل ذلك وقال أخرون إن الذى 
فى الآبة إنظار المعسر فى الربا وسائر الديون فى حكبه قياس عليه ه قال أبو بكر لماكان 
قو له قعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | حتملا أن يكون شاملا لسائر الديون 
عل مابنا من وجه الاحتمال ولتأوبل من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جائز أن 
1 رامق وهاو الو لماو ال من كاله من لى دالت إد عير جايز 
بكو نوا تأولوه على مالا احتيال فيه وجب حمله على العموم وأن لايقتصر به على الريا إلا 
بدلا لة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة ٠‏ فإن قيل لماكان قوله تعالى | وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | غير مكتف بنفسه فى إفادة الحم وكان متضمنا لما 
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قبله وجب أن يكون حكنه نه مقصوراً عليه قيل هكلام مكتف بنفسه لإ فى خواه من 
الدلالة على معناه وذلك لآن ذكر الإعسار والإنظار قددل على دين يجب المطالبة به 
والإنظار لا بكون إلا فى <ق قد ندت وجويه وحصت المطالية به إما عاجلا وإما جلا 
فاذاكان فمضمون اللفظ دلالة على دين ن يتعلق به فى حك الإنظار إذاكان ذو عسرةكان 
اللفظط مكتفياً بنئقسه ووجب اعتباره على عذومه ول بحب الاقتصار به على الربادون 
غيره د وزعم بعض الناس ممز ن نصر هذا القول الذئى ذكرناه أن هذا لاوز أن يكون 
فى الربا 1 رنوت عرد اا و كل اراسي أن تكون الآية 
عأمة فى س ار الديون وهذا الحجا اج ليس بثىء لآن الله تعالى نما أبطل الربا وهو 
الزيادة المشروطة ول يبطل رأ س الماللآآنه قال | وفروا مايق من الربا | والربا هو الزيادة 
ثم قال | وإن تبثم فا -كم رؤس أموالك ا 
يعنى سائر الديون ورأس المال ا وإيطال مابق 05 ن الربالم بيبطل رأس المال بل 
هودين عليه يحب أداؤه ٠فإن‏ قيل إذا كان الإنظا اا لل دري 
1 ن عليه سواء قيل له إنما كلامنا فما شمله العمو وم من حكم الآية فإنكان ذلك ق 
س مال الربا ذإ لم يتناول غيره من طر يق النص وإنا يتناوله من جهة العموم للبعنى 
ا حيلد ذ إلى ار فىإشات حكنهورده إلى المذكور فالاءة معى جمعبما 
ولإسالكلام يينكو بين الخصمرمن جمة القياس وإتمااختلفا فى فى عمومالآبةو خصوصبا 
والكلام فى القياس ورد غير اذكو ر إلى المذكور مسألة أخرى 
و تعالى | وإن ند دم فلكم رؤّؤس أموالم] قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الدين 
على الدين وجو م مالنفسه منه بغيررضاه لانه تعالى جعل أقتضاوٌه وقطااعه 
عن خر ارط رضى المطلوب وهذا بوجب أن من له على غيره دين فطالبه به فله أخذه 
منه شاء أم أبى و بهذأ المعنى ورد الاثرعن النى يلل حين قال تله هند إن أباسفيان رجل 


5-5 يج 1 الل م 
بح م يعطيى ما كفينى وولدى فقال خذدع م ما أ 1 1 1 آم 
“ة - كا ماف ب يى من همان اك سقيات ما قبت ورلناكت 


بالمحروفى فأبام اح لما أخذ ما استحقته على أبى سفيان من النفقة من غير رضى ألى سفيان 
وق الآبة دلالة له على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظاماً ودلالها 
على ذلك من و ججوين أدرهها قوله تعالى أوان د تم فلكم روس أ والكم أخمل له الطالية 


1 أحكام القرآن لجصاص 


برأس المال وقد تضمن ذلك أمى الذى عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أداته فائه 
متى امتنع مندكان له ظللاً ولاسم الظل مستحقا و إذاكان كذلك استحق العقوبة وهى 
الحيس . والوجه الآخرمن الدلالة عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة | لا تظدون ولا 
تظلدون | يعنى والله أعل لا نظلدون بأخذ الزيادة ولا تظلدون بالنقصان من رأس امال 
فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جميع رأس امال إليهكان ظاماً له مستحقاً للعقوية » 
واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب ذو جب أن يكون حبسا لاتفاق اججيع 
على أن ماعداه من العو بات ساقط عنه فى أحكام الدنيا ه وقد روى عن النى يله مثل 
مادات عليه الآبة وهو ما حدثنا عمد بن بكر. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
مد النفيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبز بن أبى دليلة عن يمد بن ميمون عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله يِه قال لى الواجد حل عرضه وعةو بته قالى 
أبن المبارك يحل عرضه يخاظ له وعةّو بته حدس وروى ابن تمر وجابر وأبو هريرة عن 
النى يِب أنه قال مطل الذنى ظلم وإذا أحيل أحدم على ملء فليحتل لعل مطل الغنى ظلياً 
والظالم لاحالة مستحق العقوبة وهى الحبس لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره وحدثنا جد 
أن يكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبر نا النضر بن شميل قال أخيرنا 
هرماس بن حبدب رجل من أمل اليادية عن أنه عن جده قال أتت النى ا" لغرجم 
لى فقال لى الزمه ثم قال بها أخا بنى تيم ما تريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدل على أن له 
حيس الغريم لآن الآسير حبس فليا سماه أسيراً له دل على أن له حيسه وكذللك قوله لى 
الواجد حل عرضه وعمو بته والاراد بالعقوءة هنا الحرس لآن أحداً لا يوجب غيره > 
واختلف الفقباء فى الال التى توجب الخدس فقال أصهاينا إذا ثدتعليه ثىء من الديون 
من أى وجه ثدت فإنه حدس شهر بن أوثلاثة ثم يسئلعنه فإإنكان موسراً ترك فى اليس 
أبداً حى قضيه وإنكان معسراً أخل سبيله 0 أبن رمسم عن تمد عن ألى حنيفة أن 
المطلوب إذا قال إنى معسر وأقام ابينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يسآل عنه أحدا 
وحبسه شبرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروظا بالعسر فلا بحبسه وذكر 
الطحاوى عن أحمد بن أنى عم ران قالكان متأخر وا أصابنا منهم مد بن جاع يةولون إن 
كل د نكان أصله من مال وقع ف بدى المدين كأ تمان اليباعات والعروض ونحوها فإنه 
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تحدسه به وما لم يكن أصله من مال وقع فى يده مثل المور والجعل من الخلع والصلمم من دم 
العمد والكفالة لم يحسه به حتى يثبت وجوده وملاؤه وقال ابن أبى ليقبحسه ف الديون 
إذا أخير أن عنده مالا وقال مالك لاحيس الرولا العبد فى الدين ولا يستبرأ أمره فإن 
انهم آنه قد خبأ مالاحيسه وإن لم جد له شيا أ سه وخلاه وقال الحسن بن حى إذا 
كان موسراً حدس وإنْكان معسر م يحدس وقال الشافعى إذا ثبت عليه دين ببع ماظرر 
ودفع ولم سس فإن لم إظور حيس و بيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت 
منه البدنة قو تمال | وا قد عيرة فظرة إل ميضرة | وا علقت للك باغ وتم 
غرماءه من لزومه قال أأبو بكر إن قال أصصابنا إنه حبسه فى أول ما يت عند القاضى دينه 
ا دللنا عليه من الآية والآثر على كونه ظالماً فى الامتناع من قضاء ما ثبت عليه وإنه 
مستحق للعقوبة متى امتنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عليه حتى يبت 
زواهاعنه بالإعسار » فإن قبل إا يكون ظالاً إذا امتنع من أداثه مع الإمكان لان 
لله تعالى لا يذمه على مالم يقدره عليه ولم »كن منه ولذلك شرط النى يت الوجود فى 
استحقاق العةوبة بقو له لى الوا جديحلعرضهوعةو بتهوإذاكان شرط استحقاق العقورة 
وجود المال الذى بمكنه أداؤٌه منه فغير جائز حيسه وعةوبته إلا بعد أن يثيت أنه 
واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه وليس ثبوت الدين عليه عليآ لإمكان أدائه على 
الدوام إذ جائز أن تحدث الإعسار بعد ثبوت الدين ه قيل له أما الديون الى حصلت 
إيداها فى بده فقد علمتا يساره يأداثها بقيناً ولم نعلم إعساره مها فوج ب كونه باقياً على 
حكم اليسار والوجود حتى ينبت الإعسار وأما ماكان لزمه منها من غير يدل حصل فى 
يده بمكنه أداؤ ومنه فإن دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف منه بازوم أدائه 
وتو جه المطالية عليه بقضاته ودعواه الإعسار به بمازلة دعوى ) الت جا لى للبوسر فهو غير 
مصدق عليه ولذلك سوى أصماينا بين الديون الى قد عل حصول إبدالا فى يده وبين 
مالم تحصل فى بده إذ كان دخوله فى العقد الموجب عليه ذلك الدين اعترافاً نه زوم 
الآداء وثبوت حو المطالية للنطالب وذلك لأزكل متعاقدين دخلا فى عمد فدخو فيا 
فيه أعتراف منهما بأزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعد العقد واحد منهما 
عل نق موجبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضى اعترافا منهما بصحته إذ كان ذلك 


فى اق إد نأن دالت 
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مضمنا للزوم حقوقه وفى تصديقه على فساده ننى مالزمه بظاهر الحقد ولا نعلم خلافاً 
بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه وإن القول قول قدعى الصحة منهما وفى ذلك دليل على صمة ماذ كرئا من 
أن من ألزم نفسه دنا بعقد عقده على نفسه أنه يلومه أداوٌه وحكوم عليه بأنه موسر به 
وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة م لا يصدق عل التأجيل بعد ثبو ته عليه 
حالا وإنما قال أصصابنا أنه حدسه فى أول مابرفته إلى القاضى إذا طلب ذلك الطالب ولا 
سل عنه من قبل أنه: توجبت عليه المطالية بأذانه وك 5 له بالمسار فى قضاثه فالواجب 
أنيستيرىء أمره بدياً إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لاف عليه غيره فلا يوتف 
بذلك على إعساره فينبغى له أن حسه استظراراً لماعسى أن يكون عندهإذكان ف اللأغلبي 
أنه إن كان عنده شىء آخر أضجره اليس وألجأه إلى إخراجه فإذا حيسه هذه المدة فقد 
استظور فى الغالب خينتذ يسثل عنه لأآنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراً فإذا 
ثنت عنده إعساره خخلاه من لحيس وقد روى عن شرح أنه كان بحس المعسر فى غير 
الربا من الديون فال له معسر قد حبسه قال الله تعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ‏ فقالشريح ‏ إن اله يأمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما | والله لايأمرنا بثىء 
ثم يعذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شري فى تأويل الآبةوإن قوله تعالى | وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إل مسرة| مقصور على الربا دون غيرهوإن غيره م نالديون لاختلف 
فى الحبس فيا الموسر والمعسر ويثمتبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أنه لاسبيل انا إلى 
معرفة الإعسار على الحقيقة إذ جائز أن يظ رالإعسار وحقيقة أمره البسارفاقتصر حك 
الإنظا, دعلودأس مال ألريا الذى نزل به القرآت وحمل ماعداه على موجب عقد المدا بنة 


اأقهنا عه الذا! ا .1 أمحة 1 1ةئ أعاقى .اناما 
منأزوم | صما م وتو جيه المطاننه علية 0 ناى ررم ود + بن وجده فسادهذأ الهو لا. 0 قن د للناعنيه 


منمقتضى عموم| للفظ لسائر الديون ومع ذللك فلوكان نص التنزيل وارداً فى الربا دون 
غيره لكان سائر الديوت مقولته قياس عليه إذ لا فرق فى حال اليسار ينبمافى ححة لزوم 
امظالبة جنا وجوت أدائهها فرحب أن لاضياقا فى مال لأدادق مقاط الكو فيا 
دونه فأماقولهتعالى | أذاتهيامم؟ | نتؤدواالامانات إلىأهلها إوانيا اجشرع هحبس 


لكا ٠‏ بلك ام 8 9 !! 
المطلوب فإن الابةإنما هىقى أا عيانالموجودة فى بده لغيره فعليه أداوٌه وأما ين وان 
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المضمونة فى ذمته فإنما المطالبة مها معلقة بإمكان أدائها فنكان معسراً فإن الله لم يكلفه 
إلا ما مكانه قال الله تعالى | لا يكلف الله نفساً إلاما آتاها سيجعل الله بعدعسر يسرا] 
فإذالم يكن مكلفاً لآدائها لم بجر أن بحس يما ء فإن قيل إن الدين من الأامانات لقوله 
تعالى | فإن أمن بعضكم هعضا فليؤد الذى اوتمن أمانته | وإنما بريد به الدين المذكور فى 
قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل «سمى فا كتبوه ] قيل له إن 
كان الدين مراداً بقوله تعالى | إن الله بأمر أن تؤدوا الا"مانات إلى أهلها ] فإن الا"مر 
بذلك توجهإليه على شريطة الإمكان لاوصفنا من أنالله قمالى لا يكلف أحداً مالا بقدر 
عليه ولا بسع لفعله وهو كوم له من ظاهر [عساره أنه غير قأدر على أدائه ول يكن 
شري ولا أحد من السلف يخ علوم إن الله لا يكلف أحداً مالا يقدر عليه بلكانوا 
عالمين بذللكولكنه ذهب عندى والله أعلم إلى أنهلم يتيقن وجودذلك ويجوز أن يكون 
قادراً على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حيسه . 

واختلفوا أهل الع فى الام إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من اليس هل بحول 
بين الطالب وبين لزومه فقال أصحابنا للطالب أن يازمه وذكر أبن رستم عن مد قال 
واللزومف الدين لابمنع من دخو ل منزله للغذاء والغائط والبول فإن أعطاه الذى بلزمه 
الغذاء وموضع الخلاء فله أن بمنعه من إتيان منزله وقال غي رم منهم مالك والشافعى ليس 
له أن يلزمه وقال الليث بنسعد يزاج رالحر المعسر فبقضى دينه من أجرته ولا نعم أحدآً 
قال يمثل قوله إلا الزهرى فَإن الليث بن سعد روى عن الزهرى قال يؤاجر المعسر بما 
عليه من الددين حى يقَضى عنه وا لذى يدل على أن ظبور الإعسار لا يسقط عنه اللزوم 
والمطالبة والاقتضاء حديث هشام بنعروة عن أببه عن عائشة أنر سول اللَميلِك اشترى 
من أعرابى بعيراً إلى أجل فليا <ل الأجل جاءه بنقاضاه فقال جثتنا وماعند ناشىء ولكن 
أقم حى تأنى الصدقة لعل الأعرابى يقول واغدراه فهم به عمر فقال يلتم دعه فإن 
لصاحب الحق مقالا قأخير النى ينه إنه لس عنده قي ور علعه الاقتضاء وقال إن 
لصاحب الحق مقالافدل ذلك على أن الإعسار بالدين غيرمانع اقتضاءه ولزومه بدوقوله 
أقم حى تأتى الصدقة يدل على أن النى يقل إنما اشترى البعير لاصدقة لا لنفسه لثأنه لوكان 
اشتراه لنفسه لم يكن ليقضيه من إبل الصدقة ل[ 


1 ور 3ط عع ١و ١‏ 030 
به م يدن حل له الصدقة قردا يذل على ال 


أحكام القرآن للجصاص 


من اشترى لغيره يازمه تمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعاقة به دون المشترى له للآن 
النى يللم بمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهوف معنىالحديت الذى رواه أبورافع أنالنى 
لكر استسلف بكرا ثم قضاه من بل الصدقة لان الساف كان ديناً على مال الصدقة ء 
وروىق خبر آخرعن النى يقر أنه قال لصاحب اق اليد والاسان رواه جمد .نالحسن 
وقال ف اليد اللزوم وفى اللسان الاقتضاء وحدثنا من لاأتهم فى الرواية قال أخبرنا عمد 
ابن إمحاق قال حدثنا عمد بن بحى قال حدثنا إبراهم بن حمرة قال حدثنا عيد العزيز سََ 
جمد عن عمرو بن أبى عمرعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غرعاً له بعشرة دنائير 
فقال له والقه ماعندى ثشى» أقضيكة اليومقال والته لا أفارقك حتى تقضينى أوتأتنىيحميل 
تحمل عننك قال والله ما عندى قضاء ولا أجد من تحتمل عنى قال لجاء إلى رسول الله 
ِلَِدٍ فال بارسول الله إنهذا لزمنىفاستنظرتهشهراً واحداً فأنىحتى أقضيه وآتيهيحميل 
فقَاتوالله ماأجدحيلاولاءندىقضاء البوم فقال ر سول الله يِه هل تنظر هشه روا حداً 
قال لا قال أنا أحمل مها فتحمل بها رسول الله يليم فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده 
فقال له رسول الله يلقع من أبن أصيت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا ححاجة 
أنا فهأ ليس فيا خيرفقضى عنه رسو ل الله وفىهذا الحديث أن رسو لاله يَلَِهِ م منعه من 
أزومه مع حلفه بلله ما عنده قضاء ه وحدثنا من لا أتهم فى الرواية قال حدنا عبد الله بن 
على بن الجارود قال حدثنا إبراههم بن ألى بكر بن أنى شيبة قال حدثنا أبن أبى عبيدة قال 
حدثنا أبى عن لأعمش عن أوصالح ع أ سعيد الخدرى قالجاء أعرابى إلى الى 2 
يتقاضاه تم رأ كان عليه وشدد عليه الأعرابى حت قال له احرج عليك إلا قضيتى فانتهره 
الصحابة فقالوا له وبحك أتدرى من تكلم فقال للم إنى طالب حق فقال طم النى يلم هلا 
مع صاحب الح ق كتتم ثم أرسل إلى خولة بنت قبس فال لها إنكان عندك تمر فافرضينا 
حتى ,أتينا تمرفنقضيك فقالت نعم بأبى أنت وأنى يارسول الله فأقرضته فقضى الأعرابى 
وأطعمه فقال أوفيةنا أوى الله لك ذقال أولتك خيار الناس أنها لا قدست أمة لاي خذ 
الضعيف منها حقه غير متعتع فلم يكن عند النى يلقو ما يقضيه ول ينشكر على الاأعرابى 
مطالته واقتضاءه يذلك بل أنكر على الصحابة انتهارم إياه وقال هلا مع صاحب الحق 


كاتر وهذا يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعساردون أن ينظره الطالب ويدل عليه 


باب البيع مين 


أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن العياس امم دب قال حدثنا عفان بن 
مسلم قال حد ثنا عبد الوارث عن مد بنحجادة عن أبن بريدة عن أبيه قال سمحت ر سول 
لله يليم يقول من أنظر معسراً فله صدقة ومن أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة فقلت 
#أرسول الله سمعتك تقول من أنظر معسراً فله صدقة ثم سمعتك تقول له بكل بوم صدقة 
قال من أنظر معسراً قبل أن يحل الدين ذله صدقة ومن أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم 
صدقة وحد ثناعيد الباق قال حدثنا حمد بن على بن عبد الك بن السراجقال حدثنا إبراهيم 
أبن عبد الله الحروى قال <دثنا عيسى بن بونس قال حدثنا سعيد .بن حجنة الأسدى قال 
حد ثى عبأدة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه سمع أبا البسر يقول قال رسول الله لتر 
من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم لاظل إلاظله فقوله فى الحديث الا”ول من 
أنظر معسراً فله بكل بوم صدقة يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون إنظار 
الطالب إناه لآنه لوكان منظرآ بغير إنظاره لماصح القول بأن من أنظر معسراً فله يكل 
بوم صدقة إذغير جائز أن يستحق الآواب إلا على فعله فأما من قد صار منظراً بغير فعله 
نه يستحيل أن إستحق الثواب بالإنظار وحديث أبى السر بدل على ذلك أيضاً من 
وجبين أحدهما ماأخير عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثانى أنه جعل الإنظار بمنزلة 
الخط ومعلوم أن الحط لاقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قوله 
تعالى | فنظرة إلى ميسرة | ينصرف على أحد وجبين إما أن بكون وقوع الإنظار هو 
تخليته من الحيس وترك عقو بته إذكان غير مستعدق لها لان النى يلتم إنما جعل مطل 
الخنى ظلياً فإذا ثبت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمرالله بإنظاره من الحيس فلا 
وجب ذلك ترك لزومه أوأن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه 
ومطالبته فلا يكون منظراً إلا بنظرة الطالب بدلالة الا “خبار التى أوردناها ٠‏ فإن قال 
قائل الأزوم بمنزلة الحدس لا فرق ينهما لا"نه فى الحالين ممنوع من التصرف ٠‏ قيل 
لبس كذلك لا”ن الأزوم لايمنعه التصرف فإنما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من 


براعى أغرة ف كبئيه وما لستفيده فيتر كله مقدار القوت ويأخذ الباق فض من دنة 


1 
له 


وفيس فى ذلك إيحاب حيس ولا عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك 


ابش 0 
آي 


جعى عن ربعى بن حرأش عن حذيفة قال قال رسول الله يلقو إن الله يقول لعبد 


من عباده ماعملت قال ماعمات ل ككثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك 
كنت أعطيتنى فضلا من مال فكنت أخالط الناس فأيس على الموسر وأنظر المعسر فقال 
الله عر وجل نحن أحق بذلك منك تحاوزوا عن عبدى فنفر له فقال ابن مسعود هكذا 
سمعنا رسول الله يلق وهذا الحديث أيضاً يدل على مثل مادات عليه الأخبار امتقدمة 
من أن الإنظار لابقع بنفس الإعسار لآنه جمع بين إنظار المعسر والتيسير على الموسر 
وذلك كله مندوب إليه غير واجب ٠‏ واحتس من حال بينه وبين لزومه إذا أعسر وجعله 
منظراً بنفس الإعسار بما روأه الليث بن سعد عن يكير عن عياض بن عبد الله عن أبى 
سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عبد رسول الله يلع فى ثمار ابتاعبا فكثر دينه 
فقال يليه تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله 
3 حتوااما وتم لين لم إلا ذلك فاحتج القائل بماوصفنا بقوله ملت ليس 
لك إلا ذلك وإن ذلك يقتضى ننى اللزوم * 0 له معلوم أنه لم يرد 01ظ2 

لآنه لاخلافف أنه متى وجدكان الغرماء أحق بما فضل عن قوته وإذا لم ينف بذلك بقاء 
حقوقهم ف ذمته فكذللك لامنع بقأء لزومهم له لستوفوا درونهم ما تكسيه فاضلا عن 
قوته وهذا هو معنى الازوم لأآنا لانختلف فى ثروت حقوقهم فيا يكسبه فى المستقبل فقد 
اقتضى ذلك ثبوت<ق الأزوم لهم ولمينتف ذلك بقوله طلقم ليس لم إلا ذلاكم لم تف 
بقاء ةو قرم فها يستفيده وقول النى يله ف الأخبار ان التى ذكرنا من إنظار المعسر وما 
ذكرمن ترغيب الطالب فى إنظاره يدل على جواز إلتأج دل فى الديون الحالة الواجية عن 
الغصوب والببرع وذعم أله اشأفعى أنه إذاكان حالا فى الأصل لايصح التأجيل , به وذلك 
2 الآثار التى 1 لامها قد اقتضت جواز تأجبله وبين ذلك حديث أبن بريدة 
شمر ن أجل قبل أن بحل أو بعد مأ حل وقد تقدم سزدهه وحدثنا مد بن بكر قال حداثنا 
أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأح<وص عن سعيد بن مسروق 
عن ألشعبى عن معمانت عن سورة بن جندب قال خطينا رسو لاله وله 01 ذقال همنااً حد من 

بى فلان لم2 يبه أحد ع تم قال هبنا أحدمن بنى فلان فم كبه أحد ”* 3 قال هبنا ا 
فلات تقام رجل فقال أنا بارسو[لالله فةالرسول الله يك مامنعك أنحدنى فىامرتين 


ال ليه 1 د ا ع اليا ا 1 سس عرس 5 #5 8 ٠.‏ 
3 وليين إلى ل أنره بذى إلا خير | إل صاحبط, ماسور يدينه فلفد رابنه أدى عله حى 


باب البيع اا 


ماأحد يطالبه بثىء ه وحدثنا حمد بن بكر قالحدثنا أبودواد قالحدثنىسلمان بنداو 
المبرى النبدى قال حد ثنا وهب قال حداي سعيد: إن أىأبوب أ نه مع أباعيد ا 
شول معدت أنا بردة بن أنى موسى اللأشعرى »#قول عن أبيه عن رسولالله له ا 
إن أعظم للذنوب عند الله أن يلاه عبد بعد الكبائر التى نهاه الله عنها أن موت رجل 
وعليه دين لا يدع له قضاء وفى هذين الحد شين دليل على أن المطالبة واللزوم لايسقطان 
عن المعسركالم تسقط عنه المطالبةبالموت وإن ليدع له وفاء + فإنقيل لايخلواهذا الرجل 
المدين إذا مات مفاسا من أن يكون مقرطاً 2 قضاء دينه أو غير مفرط فإذكان مفرطا 
فنا هو مطالب عند الله بتفريطه ؟ ساثر الذنوب الج قى لم يتب منها و إن كان غير مفرط 
قله تعالىلا با خذه نه لآن الله لايؤاخذ عدا أإلايذفه ه قيل له إتاذلك فيمن فرط فى 
قَقَضَاء ديندتم لإيتب من تفر يطه حى :هات مقلنا و فيكون ماخ ذا نه وهذا حك المعمسر 
بدين الآددى لأانا لا فعلم توبته من تفريطه فواجب أن يكون مطالباً به فى الدنيا م كان 
مؤاخذاً نه عند الله تعالى ه فإن قيل ضنبغى أن تفرقوأ بينالمفرط فىقضاء دينهالمص رعق 
تفريطهوبين من لم يفرط أصلاأوفرط ثم تاب من تفر يطه فتوجبون لهلزوم من فرط ولم 
ينبولاتجعلون له ذلك فبمن لم يفرط أوة رط ثم تاب » قيلله لووقفناعلى -قيقة :وبته 
من تقريطه أو علينا أنه ( م يكن مفرطاً فى قضائه ذالفنا نر تغفريطه 
فى بأ اللزوم 5 خخ 0 حكمهما عندالله تعالى ولكنا لانعلم أنه غير مفرط فى الهقيقة 
لجواز أن يكون له مال مخبوء وقد أظبر الإعسار وكذاك المظور لتوبته من تفريطه مم 
ظبور عسرته جائز أن يكون موسراً بأداء دينه ولا تكون لا أظرره حقيقة وإذاكان 
كذلك شكم الأزوم والمطالبة قاثم عليهم تبت عليه المطالبة لله تعالى بعد موته وحديث 


أى قتادة أب ا يدل على ذلك وهو ماحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


تمد بن المتوكل العسقلانى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى 


سلية عن جابر قا لكان ر سول الله يلق لايصل على رجل مات وعاء مه ددر ا كيت فقال 
أعليه دين فقالوا نعم ينار[ نَُ أن فقال صلوا على صاحيكم فقَالأ بو قتأدة الأنصارى هماعلى 
بارسول الله قال فصللى عليه رسول الله يللم يِه فلا فتح الله على رسول الله َب ار قال أنا 


أولى بكل مؤمن ن من نفسه فن ترك ديناً فعإ تساف رمن تكد مار را م نكن 


0 أحكام القرآن للبحصاص 


للطالبة قائمة عليه إذا مات مفلساً كان لا ,ترك الصلاةعليه إذامات مفلساً لأنه كان يكون 
عنزلة من لادين عليه وفى هذا دليل على أن الإعسار لايسقط عنه الازوم والمطالية وقد 
ووى [تعاعيل بن المباجرعن عبد الملك بن عمير قال كان على بن أنى طالب إذا أتامرجل 
بغربمه قال هات ببنة على مال أحبسه فإن قال فإنى إذآً ألزمه قالوما منعك من لزومه وأما 
قول الزهرى والليث بن سعد فى إجازتهما الحد واستيفاء الدين من أجرته تخلاف الآية 
والآثار المروبة عن رسول الله يلقم أما الآبة فقوله قعالى | وإ نكان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ]و م يقل فليؤاجر ا الأخبار المرويةعن النى يق ليس فىتىء منبا 
إجارته وإتما فها أو تركه كه وحديث ألى سعيد الخدرى ليس 3 إلا ذلك حين لم بحدوا له 
عيرءها ادا 

قرله عز وجل | وأن تصدقوا خير لك إ نكتتم تعلون] يعنى والله أعل أن التصدق 
عألد, بن الذى على ال معسر خير من لظ آره به وهذا يدل على أ ن الصدقة أفضل م من القرض 
لأ نالقرض إتماهو دفع امال وتأخير استرجاعه وقدروى عن النى لق أنه قال قر ض 
عس نين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبد الله عن النى يليم قال اسلف يجرى مجرى 
شطر الصدقة وروى عنعيد ألله بن مسعود من قوله وعن أبن عباس مثله وعن إبراهيم 
وفتادة فى قوله | وأن تصدقوا خير لكم ] نالا برأس المال ه ولما سمى الله الإبراء من 
ألدين صدقة أقتضى ظأاهره جوأزه عن ألزكاة لأأنه سعى النكاة صدقة وهى على ذى عسرة 
غل و خلينا والظاه ركانواجباً جوازه عن سائر أموالهالتى فبا الزكاة من عين ودين وغيره 
إلا أن أصعابنا قالوا إنما سقط زكاة المبرأ منه دون غيره لان الدين إنا هو حق ليس 
بعين والحقوق لا تجرى بجرى الزكاة مثل سكتى الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته 
إياه بالصدقة لا تو جب جوازه عن الزكاة فى ساثر الا” حو آل ألا مق أن أله تعألل قد 
ع_البرا ده من القصاص صدقة فى قوله تعالى |وكتينا عليهم فيا ١‏ أنالنفس بالنفس ‏ إلى 
قوله فن قصدق به فهو كفارة له | والمراد به العفو عن القصاص ولا نعم خلاظا بين 
أهل العلم أن العفو عن القصاص غير مجزىء فى الكفارة وقال تعالى حا كياً عن أخوة 
توسف ااام مرجاة فأوف لنا الكيل وقصدق علينا | وهم يسألوه أن,تصدق 

عاله ءانما 


عليهم بماله وإتماسألوه أن ببيعهم ولايمنعهم الكيل لا"نهمكانوا منعوا بدياً ألاترى أنهم 


باب عقود المداينات نك 


قالوا قأوف لا الكيل وهو ما اشتروه بيضاعتهم فإذاكان وقوع اسم الصدقة عليه 
وجب جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة الجوازه عن الركاة 
والله تعالى أعل . 
باب عقود المدائنات 

قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه | قال 
أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قدكانا واجبين بقوله 
تعائى | فاكتبوه إلى قوله ‏ فاستشهدوا شهيدين من رجالك | ثم نسسخ الوجوب بقوله 
تعالى | فإ نأمن بعضكم بعضآ فليؤد الذى اوتمن أمانته إرو ى ذلك عنأنى سعيد الخدرى 
والشعى والحسن وقال آخرون هى >حكمة م ينسيخ منها ثىء وروى عاصم الاعول وداؤة 
أبن أبى هند عن عكرمة قال قال ابن عباس لا والله إن آية الدين حكة وما فا سخ ه 
وقد روى شعبة عن فرأس عن الشعى عن أَنى بردة عن أنى موسى قال ثلاثة يدعون الله 
فلا يستجيب لهم رجلكانت لدامرأة سيئة الخلق فلم يطلةبا ورج ل أعطى ماله سفهباوقد 
قال الله تعالى | ولا تؤاتوأ السغماء أمو الكم | ورجل لهعلى رجل دين ول يشود عليه به م 
قال أبو يكروقد روى هذا الحديث مرفوعا إلى النى يَِلِتَهِ وروى جو يبرعن الضحاك إن 
ذهب حقه لم يوجر وإن دعا عليه لم بحب لأانه ترك حق الله وأمره وقال سعيد بن جبير 
| وأشهدر | إذا تبايعتم ] يعنى وأشبدوا على حقو فك إذاكان فيها أجل أوم يكن فها أجل 
فأشهد عب حة كع كل حال وقال | بجر ع سثل عطاء أشيد الرجلعلأن بأيعم بنصف 
درجم قال نعم هو تأويل قوله تعالى | وأشهدوا إذا تبايعتم ] وروى مغيرة عن إبراهيم قال 
يشبد لو على دستجة بقل وقد روى عن الحسن والشعى إن شاء أشهد وإن شاء لى يشبد 
لول تعالى | فإن آمن بعضكم بعضاً | وروى ليث عن مجاهد أن ابن عمركان إذا باع 
أشيد ول يكتب وهذا يدل على أنه رآه ندبا للآنه لوكان واجباً لكانت الكتابة مع الإشباد 
لأنهمأ مأموربهما فى الآبة ٠‏ قال أبوبكر لايخلو قوله تعالى [فا كتبوه- إلى قوله تعالى - 
واستشهدوا شهيدين من رجالك ] وقوله تعالى | وأشهدوا إذا تبايعتم ] من أن يكون 
موجباً للكتابة والإشباد على الديون الأجلة فىحال نزوها وكان هذا حكا مستقراً ثاب 
إلى أن وود فسخ إيجانه بشوله تعالى[ فإن أمن بعكم بدضاً فليد الذى أؤكن أماتته | 


وأنكون نزول المع معاً فإ ن كان كذلك فغير جائز أن بكون المراد بالكتابة والإشهاد 
الا عمد ود الناسخ والمنسوخ مع فى ثىء واحد إذ غير جاثز ز سخ المكرقبل 
استقراره وما لم يثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحسكدين من قوله تعالى | وأشبدوا 
إذا تبايعتم ] وقوله تعالى| فإن أمن.بعضم بعضاً | | وجب 2 بورودما 5 فلم برد 
الآى بالكتاب والإشهاد إلا مقرونا بقوله تعالى | فإن أم من بعضكم بعضاً فليؤد الذى 
اومن أمانته | قثدت بذلك أن الام بالكتابة والإشهاد ندب غير واجب وماروى عن 

انعياس من أن آبة الد., ن حكلة لشم منها ثىءلادلالة فيه 0 الإشرادواجبآً 
لأنهجائز أن بريد أن اليم ورد معاً فكان فى نسق اأتلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد 
ندباً وهوقرله تعالى | فإن أمن بعضكم لع أ | وماروى عن ابن . ر إنه كآن يشبد وعن 
إبراهيم وعطاء أنه يشهد على الة! لقليل كله عندنا أتهم رأوه ندباً لا إيحاباً وما روى عن 
أبى موسق اثلااية يدعون الله فلا ستجات له م أحدم من له على رجل دين ول شبد قل 
دلالة على أنه رآه واجباً ألا و أ معه من له امس أة سيئة الخاق فم يطلقما ولا 
خلافآ نه ليس بواجب على من له امأ ةسيئة الخلقأن يطلقما وما هذا القول منه على 
أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه الخرج واالخلاص 
ولا خلاف بين فقهاء اء الامصا ار أن الس بالكتاية والاشباد والرهن المذكور جميعه فى 
هذه الآبة ندب وإرشاد إلى مالنافيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئآً 
منه غير واجب وقد نقات الآمة خلف عن ساف عقود المدا ينات والا"شرية والبياعات 
قْ أمصارمم من غير [شهاد مع عل فقائهم بذلك من غير نكير مم م علييم ولوكان الإشباد 
وأ آلا تركوا النكير على تاركه مع علوم به وفى ذلك دليل على أتهم رأوه ندباً وذلك 
منقول من عصرالنى يلقع إلى يو منا هذا ولوكانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها 
وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً ولانكرت عل فاعله ترك الإشهاد فلمالم ينقل 


عنهم الإشهاد بالنقل المساةة فيض و لا إظبار التكير على تاركه من العامة تت يذلك أن 


الكتاي والإشبادنى الديون والبياعات غير واجمين وقوله تعالى إفاكتبوه] مخاطة أن 
جرى ذكره فى أول الآية وهو [ ياأ. ما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين | فإنما أ يذلك' 
للمتداينين ه فإن قبل ما وجه قو له تعالى | بدين | والتداين لا يكون إلا بدين ه قيل له 


ياب عقود [ادا ينات ا 


لان قولهتعالى | تداينتم | لفظ مشترك بحتمل أن يكون من الدين الذى هو الجزاء كقوله 
تعالى [ مالك يوم الدين | ينى يوم الجراء فيكون بمعنى تجازيتم فأزال الإشتراك عن 
اللفظ بةوله تعالى | دين ١‏ وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن يكون على جبة التأ كيد 
وتمكين المعنى فى النفس » وقوله تعالى [ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ينتظم سائر 
عقود المداينات الويصم فيه الآجال ولا دلالة فيه على جواز التأجيل فى سائر الديون 
لأن الآية ليس فيها ببان جواز التأجيل فى سائر الديون وإنما فها الآس بالإشباد إذا 
كان ديناً مجلا ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه ألا 
ترى أنها لم تقض جواز دخول الاأجل على الدين بالدين حتى يكو نا جميعاً مؤجاين 
وهو بمنزلة قوله من أسلم فليسلف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلا لةفيه 
على جواز الل فى سائر المكيلات والموزونات بالأجال المءاومة وإنا ينبغى أن يثيت 
جوازه فى المكيل والموزون المءلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثبت أنه 
ما بحوز السلم فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسل فيه إلى أجل معلوم وكا تدل الآآية على 
جواز عقود المداينات و يصم الاستدلال بعمو مهمأ فى إجازة ساثر عةود المداينات 
لان الآية نما فيها الاأمى بالإشباد إذا حت المداينة كذلك لا تدل على جواز شرط 
الاأجل فى سائر الديون وإنما فها الام بالإشهاد إذا صحالدين والتأجيل فيه وقداحتج 
بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض بهذه الآية إذ لا تفرق بين القرض وسائر عقود 
المداينات وقد علينا أن القرض ما شمله الاسم ولدس ذلك عندنام ذكر لا "نه لا دلالة 
فيها على جو أزكل دين ولا على جواز التأجيل فى جميعها وإنما فيها الا بالإشهاد على 
دين قد ثدت فيه التأجيل لاستحالة أن يكون المراد به الإشاد على مالم يبت من الديون 
ولا من الآجال فوجب أن يكون مراده إذا تدا ينتم بدين قد ثبت فبه التأجيل فا كتبوه 
فا مستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل فى استدلاله وما يدل على أن القرض : 
يدخل فيه أن قو له تعالى |إذا تداينتم بدين] قد اقتضى عقد المداينة وليس القرض بعقّد 
مدايئة إذا لا يصير ديناً بالعقّد دون القيض فوجب أن يكون القرض خارجا منه قال 
أبو بكر وقوله تعالى | إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ] قد اشتمل على كل دين ثابت 
مؤجل سواءكان بدله عينا أو ديناً فن اشترى دارا أو عبداً بألف درم إلى أجل كان 


مأمو را بالكتاب والإشهادمةتضى الآية وقد دلت الآية على أنها مقصورة فى دين مؤجل 
فى أحد البدلين لافهما جميعاً لا"نه تعالى قال | إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ] ول يقل 

بدينين'فإنما أثيت آله جل فى أحد البدلين فغير جائز وجود إلا" جل فى اليداين مع 
وقد نهى النى بلي عن الدين بالدين وأما إذاكانا دينين بالعقد فرذا جائز فى السلم وف 
الصرف إلا أن ذلك مقصوراً على الس ولا يمتنع أن يكون السل مادا بالآبة لان 
التأجيل فى أ-د البدلين وهو السلم وقد أمى الله تعالى بالإشهاد على عقد مدا ينة موجب 
لدين مؤجل وقد روى قتادة عن أبى حسان عن ابنعياس قال أشهد أن الس المؤوجلق 
كتاب الله وأنزل فيه أطول آبة فىكتاب أقّه [ يا أمما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فا كتيوه ] فأخبر ابن عباس أن السلم المؤجل مما أنطوى تحت عموم الآية 
وعلى هذاكل دين ثابت م جل فهو مراد بالآية سواءكان من إيدال المنافع أو الأعيان 
نحو الأجرة المؤجلة فى عةود الإجارات والمهر إذاكان مؤجلا وكذاك الع وااصلح 
من دم العمد والكتاية المؤجلة لآن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد مدابنة وقد بينا أن 
الآية إنما اقتضت هذا لكي فى أحد البدلين إذاكان مؤجلا لا فهما لا"نه قال | إذا 
تدايتم بدين [ إ لى أجل | فكل عقد انتظمته الآية فر العقد الذى كدت به دين مؤجل ول 
تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلامن منافع أوأعيان فوجب أن يكون جميع المندوب 
إليه من الكتاب والإشهاد مراداً مها هذه العقود كلها وأن ما يكون ما ذكر من عدد 
الشبود وأوصاف الشبادة معتيراً فى سائرها إذ ليس ف اللفظ تخصيص ثىء منه دون 
غيره فيوجب ذلك جواز شمادة الرجل والم رأتين فى التكاح إذاكان المبردينا مؤجلاوق 
الخلع والإجارة والصليمن دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار هذه 
الا حكام على بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآية لجيعبا ء وقوله تعالى 
| إلى أجل مسمى] يعنى معلوما وقد روى ذلك عن ن جماعة م ن السلف وقال النى يلم من 


0 ل 5 


لم فلل فى كيل ا زن معلوم إلى أجا دك أه ا ا 
0 معئوم وززل افديةا الايد © معلوم ولو 0 بتو عييد م 


كاتب بالعدل] فيه أم إن تولى كتابة الوثائق بين النا س أن بكتها بالعدل بن نهم والكتاي 
وإن لم يكن حْما فإن سبيله إذاكتب أن ب على حد العدل والاحتياط وأ والتوئق من 
الأموو التى من أجلما يكتب الكتاب بأن يكو ن شرطاً صميحاً جائزاً على ماتو جبه الشريعة 


باب عقود المدايئات 8 


وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحتملة للمعاتى وتيحنب الا لفاظ المشتركة وتدرى 
تحقيق المعانى بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتهال والتحرز من خلافى الفقباء 
ما أمكن حتى حصل للمدا ينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور مهما فى الآبة ولذلك قال 
تعالى عقيب الأ بالكتاب إولا يأبكاتب أنبكتب كاعله اله] يمنى واللهأعلم ماييته 
من أحكام العقود الصحيحة والمدا ينات الثابتة الجائزة لكى بحصل لكل واحد من 
المتدابنين ماقصد من تصحيم عقّد المداينة ولآن الكاتب بذلك إذاكان جاهلا بالحكر 
لايأمنأن بكتب مايفسد علي.! ماقصداه ويبطل ماتعاقداه والكتاب وإن ل يكن حتا 
وكان ندياً وإرشاداً إلى ! لأحوط فإنه متى كتب فواجب أن >كون على هذه الشريطة يش 
قال عر وجل [ إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلو | وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ] فاتتظم ذلك 
صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكنه هتى قصد فعلما وهو محدث فعليه أن 
لايفعلها إلا بشرائطها من الطبارة وسائر أركائها وكا قال النى يليه من أسلم فليسلم فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلم ليس بواجب ولكنه مى أراد أن يس 
فعليه استيفاء الشرائط فك ذلك كتاب الدين والإشهاد ليس بواجبين ولكنه مى كتب 
فعلى الكاتب أن كتبه على الوجه الذى أمره الله تعالى به وأن توف فيه شروط صيته 
أيحصل المعنى المقصود بكتابته وقد اختاف الساف ف ازوم الكاتب الكتابة فروى عن 
الشعى أنه قال هو واجب على الكدفايةكالجواد ووه وقال السدى واجب على الكاتب 
قحال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال الضداك نس ما أد لايضاركاتب, لا 
شهيد | قال أو بكرقديبنا أن الكتاب غير واجب فى الأصل دل المتدا ينين فكيف يكون 
واجيآ على الأجنى الذى لاحكر له فى هذا العقّد ولاسيب له فيه وعسى أن بكون من رآه 
واجباً إلى أن الأصل واجب فكذلك على من بحسن السكتابة أن يقوم مها لمن يحب 
ذلك عليه والأصل وإن ل يكن واجباآً عندنافإن المتدا نيزم قصدا إلى ماند»هما إليه من 
الإستيثأق بالكتاب ول بكو نا عالمن بذ لك فإنه فرض علىمن عل ذلاك أن يبينه هه ويس 
عليه أن يكتبه ولسكن يدينه حتى يكتاه أو بكتبه لها أجير أو متبرع بإملاء من يعليهكا لو 
أراد إنسان أن يصوم صوماً تطوعا أويصى صلاة تعرف أحكام,ماكان على العام بذلك 
إذاسئ ل أن يدينه أسائله وإنم تكن هذه الصلاة والصوم فرضاً لأن عل العلماء بيا 


رما 2 نعل العضاء لما 


الاوفل 
: 1 4ك أحكام فى 0 


١‏ أحكام الق رآن الجصاص 


والمندوب إليه إذا سألوا عنهاكا أن عليهم بيان الفروض وقدكان على النى يليه بيان 
النوافل والمندوب إليهكا أن عليه بيان الفروض قال الله تعالى [«اأمها الرسول بلغ ماأتزل 
إليك من ربك | وقال تعالى | لتبين للناس مانزل إليهم ] وفما أنزل الله على نديه أحكام 
التوافل فكان عليه بياتها لآمته كبيان الفروض وقد نقلت الآمة عن نبيها يِل ببان 
المندوب إليهكا نقات عنه بيان الفروض وإذا كان كذلك فعلى من علم علءاً من فرض 
أو نفل ثم سئل عنه أن يبينه لسائله وقال الله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتزط 
الكتاب لتنينته الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظبورمم | وقال النى يَِقه من سئل 
عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فعلى هذا الوجه يلزم من عرف الوثائق 
والشروط بيانها لسائلها على حسب مايلزمه بيان سائر علوم الدين والشريعة وهذافرض 
لازم للناس على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فأما أن يلزمه أن يتولى 
الكتابة بيده فبذا مالا أعلم أحداً بقوله اللهم إلا أن لا يوجد من يكتبه فخير متنع أن 
بقول قائل علي هكتبه ول وكا نكتب الكتاب فرضاً على الكاتب لا كان الإستيجار يجوز 
عليه لآن الإستيجار على فعءل الفروض باطل لا يصيم فلمالم ختلف الفقراء فى جو ا زأخذ 
الآجرة على كت ب كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض لاعلى الكفاية ولا 
على التعيين قوله تعالى [ ولا ,أ بكاتب أن يكتبك عله الله | نهى للكاتب أن يكتب 
على خلاف العدل الذى أمى الله به وهذا النبى على الوجوب إذاكان المراد به كتبه على 
خلاف ماتوجبه أحكام الشرعكم تقول لاتصل الافل على غير طبارة ولا غير مستور 

العورة ليس ذلك أمراً بالصلاة النافلة ولا مهيا عن فعلبا مطلةا وإنما هو مهى عن فعلما 
على غير شرائطها المشر وطة لها وكذلك وله تعالى | ولا يأب كاتب أن يكتب كا عليه 
ألله فليك: ب ]هو نجى + عن كتبه على خلاق الجائز منه إذ لست الكتابة فى الأصل 


وأحصة عليه ألاترى أن قول العأ 9 ل تاب أن ٠‏ قصل النافلة بطبارة وستر العورة ليس فيه 
إيجاب منه للنافلة فكذلاك ماوصفنا وقوله تعالى | وآ ملل الذى عليه الحق ولتق الله 

ربهولا ببخس منه شيكاً | فيه إثيات إقرار الذي عليه الحق وإجازة ما أقربه وإلزامه 
إياهلا نه لولا جواز [قراره إذا أقر وليكن إملاء الذى عليه الحق بأولى من إملاء غيره 


من الناس فقد تضمن ذللك جواز إقراركل عقر عق عليه وقوله عرز وجل 1 وليتق الله 


باب عةود المداينات تدلض 


ربه ولا بخس منهشيئاً | يدل على أنكل من أقر بشىء لخيردفالقول قو لهفيه لا" ناليس 
هو النقص فلءا وعظه الله تعالى فى تر كالبخس دلذلك على أنه إذا مح سكان قو لهمقبولا 
وهو نظير قوله تعالى | ولا حل طن أن يك.تمن ماخلق الله فى أرحاممن للا وعظين فى 
الكتهان دل على أن المرجع فيه إلي قوطهن وكةوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتممافإنه ثم قلبه ] قددل'ذلك أنهم متى كتمو هاكان القول قوطم فيها وكذلك وعظه 
ا ا ل قوله فيا عليه وقد ورد الآثر 
ع" ن الى لله لع مثل مادل عليه الكتاب وهو قوله البدنة على المدعى والعين على المدعى 
عليه لجعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه ألعين وهو معنى وله تعالى 
| ولاببخس منه شيئآً ]فى إيحاب الرجوع إلى قوله ه وأحتج بعضهم مبذه الآبة على أن 
القول قول المطلوب فى الأجل لآن الله رد الإملاء إليه ووعظه فى البخس بقوله تعالى 
| ولا سبخس منه شما أ صدقه فى مبلغ امال فيقال [ ا وعظه فى البخس وهو النقصان 
و 1 عظ الاطلوبفى خس الا “جل ونقصانه وهو لوأسقط الاج لكله بعد ثبو 
بطل؟ لايوعظ الطالب فى نقصانمالهإذ لوأيرأه منجميعه لصحت براءته فلماكان ذلك 
0 | أن الراد ال فى 0 الديون لافى الا جل فليس إذاً فى الآبة دليل 
على أنالقول قول المطلوب فى الا جل «-فان قيل إثمات الا "جل 00 وجب تقصأته 
فلداكان القول قول المطلوب فى 2 المال ومداره وجب أن يكون القول قوله 
فى الا "جل لا فيه من ؤس الال ونقصانه إذ قد تضمنت ا لآبة تصديقه فى سه والبخس 
تارة بكون بنقصان المقدار وثارة بنقصان الصفة من أجل رداءة فى المقربه + قيل له ا 
قال تعالى | ولهال الذىعليه الحقوليتق الله ربه ولاببخس منه شيثا | اقتضى ذلك النهى 
عن فس الحق نفسه فكان تقديره ولا يخس م عن ادن شيئاً ومدعى الآجل غير باخس 
من ألدين ولا نأقص له إذكان خس ألدين هو نقصان مقداره ولهس الا جل هو الدين 
ولا بعضد وإ ذا كان كذللك فلا دلااة فى الا 3 على لى لصديقه على دعرى ى الا "جل وبدلك 
على أن الا“جل ليس من الدين إن الدين قديحل ويبطل الا “جل ويكون هو ذلك الدين 
وقد سقط الااجل ويعجل الدين فيسكون الذى يحل هو ألدين الذى كان مؤجلا وإذا 
كان ذلك كذللك ثم قال تعالى | ولا ببخس منه شيشا | يعنى من الدين شبثاً م يتناول ذلك 


وك أحكام القرآن للجصاص 


الاأجل وم يدل عليه ومن جهة أخرى أن الااجل [ا يو جب نقصاً فيه من 1 
الحم لآن المقبوض بعد الا جل وقبله إذاكان على صفة واحدة فقّد علدت أنه لا تام 
له فى نقصان المقيوض وإنا يقال أنه نقص فيه من طر يق الحم على الجاز لاعلى ! ل 
وقد تثاولت الآنة البغس الذى هو <قيقة وهو تقصان المقدار ونقصانه فى نفسه من 
رداثة أوغين أو غيرها نحو إقر اره بالدرهم السود والحنطة الردية فإن ذلك كله فس من 
جبة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم يحز أن يتناول بعض الا "جل الذى 
ليس بحقيقة فيه بل هو مجاز لان اللفظ متى أريد به الحقيقة انتؤ دول المجازفيه » وفى 
هذه الأية ة دلالة على أن القول قول الطالب فى الا “جل لا نه ا بتدأ الخطاب بقوله تعالى 
| اذا تدا ينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ إلى قوله - واستشودوا شهيدين م 
أقتضى ذلك الاشهاد على المتدابنين جميعاً إذاكان المال مؤجلا فلوكان القول قول المطلوب. 
ىالا جل لا احتبج إلى الا شهادءه على الماالب وى وجو ب الإشهادعلى الطالب بالتأجيل 
دلالة على أن / القول قوله وأن المطاوب غير مصدق عليه إذ لو كان مصدقا فيه للا بق 
للإشباد على الطالب موضع ولا معنى ه فإن قال قائل إثما -< 0 0 على 
المطلوب دون الطالب ٠‏ قيل له هذا خلاف مقتضى الآية لاه نه قال[ : إذا تداينتم بدين 
أجل مس ىا 7 عطف عليه قوله تعالى | وامدوا شبيدبن موا 1 خا 
المتدابنين جيعاً وأمرهما بالاستشباد فلو جاز لقائل أن يقول إن المطلوب مخصوص به 
لجاز الآ 0 يقول هو مقصور على الطالب دون المطلوب فلءا لم يصمم ذلك وجب 
بظاهر الآية أن بك يكن الإشهاد عليهما جميءاً وأ نيكونا مندو بين ]ليه وإذا ثبت ذلك لل يكن 
للإشباد على الطال ب بالدين الموجل حم لا نه مقرو لالقول فىنفيه دلذلك على أ: اج 
إلى قولهفى الله" 1 1 جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أحسن ذللك وإن كان / لوأمل 
غيره وأة للطاوب سيار نه أثيتف الإقر اروأذم ر للشبود متّى أرادوا اأن بذ كر و 
الشهادة وكانالإملاءسيباً للاستذ كارك أمس باستشهاد امأ تين لذ كر [-داهما ا لأخرى 
والله تعالى أعلم : 
باب الجر على السفيه 
قال الله تعالى | فإ نكان الذى عليه الحق سفها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن عل هر 


باب الحجر على السفيه للف 


فليملل وأيه بالعدل] قد !<تجكل فريق من موجى الحج ر على السفيه ومن مبطليه هذه 
000١‏ توا الحجرللسفيه بقوله تعالى | فإنكان الذى عليه الحق سفبها أوضعيفاً 
أو لا يستطيع أن عل هو فليمال وليه بالعدل | فأجاز لولى السفيه الإملاء عنه واحتقج 
مبطلو الحجر ما فى مضمون الآية من جواز مدأينة السفيه بقوله تعالى يا أهها الذين 
أمنوا إذا تدابم بدين إلمأجل مسمى فا كت بوه ) إلى قوله تعالى | فإذكان الذى عليه 
الحق سفيبا أوضعيفاً ] فأجاز مداينة السفيه وحم بصحة إقراره فى مدا بنته ونا خالف 
بنه وبين غيره فى إملاء الكتاب لقصور فرمه عن استيفاء ماله وعليه ما يقتضيه شرط 
الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى | فليملل وليه بالعدل | [ما المراد به ولى الدبن وقدروى 
ذلك عن جماعة من السلف قالوا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الحجر 
عليه وإقرأره بالدين عليه لان إقرار ولى الحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلنا 
أن المراد ولى الدين فأ بإملاء الكتاب حتى يقربه المطلوب الذى عليه الدين ٠‏ قال أو 
بكر اختاف الساف ف السفيه المرا اد بالآية فقال قائلون منهم هو الصى وروى ذلك عن 
الحسن فى قوله تعالى | ولاتؤتوا السفهاء أموال م ] قال الصى والمرأ ةوقال يجاهد النساء 
وقال الشعرى / لا تعطى الجارية مالا وإن قر 0 رآن والتوراة وهذ! > كول على الى 
لا تقوم عحفظ المال علا مها إذا كانت ضابطة لامها حاذظة الما دفع إلا 
إذاكانت بالذاً قد دخل مبازرجبا وقدروى عن عمر أنه قال لاتجوز لام أة ملك عطية 
حى تحيل فى بيت زوجما -ولا أو تلد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو الشءة 
تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها وعن إبراهيم مثله وهذا كله د 
أنه لم نس رشدها لأآنه لا خلاف أن هذا ليس بحد فى 3 تحقاق دفع المال إلمبالا 
وار بدت زوجماوولدت 0 


م يدقع إلا | مالها فعلمتا أنهم ما أرادوا ذلك بيعو يؤ نس رشدهأ ه وقد ذكر ألله تعالى 


السفه ق مواضع منبا ما أراد به القهه 11١‏ 
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اد به السقه فى الدين ن ققو الجول اله أ قو قوله تعالى| ألا إنهمم 
اأسفباء ا وقوله تعالى | سيقول السفهاء ه من إلنا س ] فهذا هو السفه ف الدين وهوالجهل 
والخفة وقال تعالى [ ولا تؤتوا السغهاء أموالكم ] فن الناس من تأوله على أمواهركا قال 


تعالى [ولا 4 دتلوآ أنفسكم] !ع ى لاشتل لحضكم ذعحص أ وقال تعالى [فاقتلوأ أنقسك | والمعنى 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ليقتل بعضكم بعضاً وهذا الذى ذكره هذا القائل عدول عن حقيقة الافظ وظاهره بغير 
دلالة لآن قوله تعالى | ولاتوتوا السفباء أمو الكم | يشتمل على فريقين من الناس كل 
واحد مما ميزق الافظ من الآخر و أحد الفريقين ثم الخاطبون بةوله تعالى | ولاتتوا 
السفماء أموالكم ] والفر بق الآخر السغباء المذكورون معبم فلا قال تعالى | أموالك ]| 
وجب أن ينصرف ذلك إلى أموال الخاطبين دون السفباء وغير جائز أن يكون المراد 
السغواء لآن السغباء ميتو جه الخطاب إليهم بثىء وَإنما توجه إلى العقلاء امخاطبين وليس 
ذلك كقو له تعالى | فاقتلوا أنفسم ] وقوله تعالى | ولا تقتلوا أنقسكم | لآن القائلين 
والمقتولين قد | ننظمهم خطاب واحدلم يتميز أحد الفر شين من الآخر فى م المخاطية 
فاذلك جاز أن يكون المراد فليقتل بعضكم بعضاً ه وقد قبل إن أصل السفه الخفة ومن 
ذلك قول الشاعر : 
مشينكا اهتزت رماح تسفوت أعالها و الرياحج التواسم 
يعنى استخفتها الرياح وقال آخر . 
تحاف أن تسفه أحلامنا فتحمل الدهر مع الحامل 
أىتضف أحلامنا ويسمى الجاهل سفها لآنه خفيف العقل ناقصه فعنى الجول شامل 


الناس ومنكان خفيف العقل منهم وإذاكان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى 
مقتضى لفظ الآية فى قوله تءالى [ فإنكان الذى عليه الحق سفيراً | فاحتمل أن بريد 
به الجمل بإملاء الشرط وإن كان عاقلا ميز غير مبذر ولا.مفسد وأجاز لولى الهق أن 
عليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحق ويكون ذلك أولى بممنى الآبة لآن الذى عليه 
الحق هو المذكور فى أول الآية بالمداينه ولوكان محجوراً عليه لما جازت مداينته ومن 
جبة أخرى أن ولى الحجورعليه لايحوز إقراره عليه بالدين وإنما بحو زعلى قول منيزى 
الحجر أن يتصرف عليه القاضى بديع أو شرى فأما وليه فلا تعلم أحدأ يحيز تصرف 
أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم برد ولى السفيه وإتما أراد ولى اللين 


اختلاف الفقباء فى الجر عل السقيه اك 
وقد روى ذلك عن الربيع أبن أنس وقاله الفراء أيضاً » وأما قوله | أوضعيفاً | فقد قيل 
فيه الضعيف ف عَقَله أو الصىالمأذون له لآن | بتداء الآبة قد اقتضى أن يكون الذى عليه 
الحق جائز المداينة والتصرف فأجاز تصرف هو لاءكلوم فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب 
والإشباد ذكر من لا يكل لذلك إما لجبل بالشروط أو لضعف عقل لا محسن معه 
الإملاء و إن لم يوجب نقصان عله حجراً عليه وإما لصغر أو وف وكيرسن لآن قوله 
تعالى | أو ضعيفاً ] حتمل الأأمربن جميعاً وينتظمبما وذكر معبما من لا يستطيع أن 
عل هو إما لارض أو كير سن | نفلت اسانه عن الإملاء أو رس ذل ككله محتمل وجائز 
أن تسكون هذه الوجوهمادة لله تعالى لاحتّهال | للفظ لها وليس ف شىء منها دلالة على 


أن السفيه يستحق الحجر وأيضاً فلوكان بعض من ياحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم 


يصمم الاستدلال مهذه الآبة فى إثبات الحجر وذلك لأنه قد يت أنالسفيه لفظ مشترك 
بنطوى تحته معان مختلفة منها ماذكر نا من السفه فى الدين وذلك لايستحق به الحجر لأآن 
الكفار والمنافقين سفهاء وهم غير مستحقين للحجر فى أموالهم وما السفه الذى هو 
البذاء والتسرع إلى سوه اللفظ ه وقد مكون السفيه مبذا الضرب من السفه مصلحاً ماله 
غير مفسده ولا مبذره وقال تعالى | إلا من سفه نفسه | قال أبو عبيدة بريد أهلكبا 
وأوشراة وروى عن عبد الله بن عمر حين قال للنى لتم إى أحب أن يكون رأسى 
دهيناً وقيصى غسيلا وشراك نعلى جديدا أفن الكبر هو يا رسو ل الله قال لا إنما الكبر 
من سفه المق وغمص الناس وهذا يشبه أن بريد من جل المق لآن الجبل يسمىفبا 
والله تعالى أعلم . 


ذكر اختلاف فقهاء الأمصار فى الحجر على السفيه 
م ل ال ا اك ان 0 ا برعل السعية كم > ا 
كان أوحنيفة رضخى ألله عنه لايرى الحجرعلى الخ رالبالغ العاقل لا لسفقه ولا لتيذيرولا 
لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين أو تصرف ف ماله ببيع أو هبة أو 


دوك 


1 
عال يدنه وبين ماله ومع دلت 


إن أقربه لإنسان أو ياعه جاز ماصنع من ذلك و[ يمنع من ماله مالم يلغ خمسةوعشرين 
سنة فإذا بلغرا دفع إليه مأله وإن لم يونس منه رشد وقول عبيد الله بن الحسن فى الجر 
كقول أى حنيفة وروى شعية عن مغيرة عن إبراهيم قال لا حجر على حر وروىآبن 


5 
عو اق 1 .اع قن دون 111 دو:* الها بحسا . + 1 
عير كما جاز مر قة و إل مم ونس منة رشد فكان فاسدأ 


لف أحكام القران للجصاص 


عون عن #د بن سيرين قال لاجر على حر إمأ حجر على العيد وعن الحسن اليصرى 
مثل ذلك وقال أو بوسف إذاكان سفبها حجرت عليه وإذا فلسته وحسته حجرت 
عليه ول أجز ببعه ولا شراءه ولا [قراره بدين إلا بدينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر 
وذك ر الطحاوى عنابن أبىععران عنأبن سماعة عن #د فالحجر عثلقول أبىيوسف 
فيه ويزيد عليه أنه إذا صار فى الحال التى يستحق معها الحجر صار محجورا عليه حجر 
القاضى عليه مع ذلك أولم حجر وكان أبو بوسف يول لا يكون محجوراً عليهبحدوث 
هذه اللأحوال فيه <تى حجر القاضى عليه فييكون بذلك حجوراً عليه وقال مد إذا بلغ 
وين مدت شوم يدفع إليه ماله وام يجحز ببعه ولا هيته وكان عنزلة م من أم لم سلغ فا 
باع أو اشترى نظ ر الام فيه فإن رأى إجاذته أجازه وهو مالم يؤفس منه رشد بمنذلة 
ال ىالذى لم سلغ إلا أنه بجو ز لوصى الآ بأن يشترىويديع على الذى ! باغ الغ ولابحوز 
أن يبع ويشترى على الذى بلغ إلا بأ الحا وذكر ابن عبداليم وابن القاسم عن 
مالك قال ومن أراد الحجر على موليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس 
ولسمع منه فى مجاسه ويشهد على ذللك وبرد بادك روود ما أدان به السفيه فلا 
بلحقدذللك إذا صلحت اله وهو مخالف للعبد و إن مات المولى عليه وقد أدان ن فلا يقضى 
عنه وهو فى موته عنزأته 3 حياته إلا أن بوصى بذلك فى ثلاثة فيكون ذلك له وإذا 
بلغ الولد فله أن #رجء 0 أنه وإنكان أبوه ا ضعرة إلاأن كو ن الاين مولمعليه 
أو نشبا أرتخميفا فق عفلد فلا يكون لد الك وقال القر نان غق التوزى فى قوله تاق 
[ وابتلوا اليتالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 1 نستم منهم رشداً فادقعوا إليهم أمو الهم ]قال 
العقل والحفظ ماله وكان يقوله إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحم وكان حافظاً ماله 
لاضدع عنه وحى المزنى عن الشافعى فى عتصره قال وإنما أمى الله بدفع أموال اليتانى 
تأسرين 1 ادقع إلا هما وا البلوع والرشد والرشد الصلاح فالدين بكون الشبادة 
8 مع 0 المال والمرأة إذا أو[ نس منها الرشد دفع إليها مالا تزوجت أو [ 
0 سكم كم أو ام م شك لان الله تعألى سوى ينهما ولم يذ كر ترويحاً وإذا 
حجر عليه الا لإهام فى سقبه وإفساده ماله أشيد علىذلك فن بايعه بعد الحجر فهو المتلف 
ماله ومتى أطلق عنه احج رم عاد إلى حال الخجر حجرعايه ومتىرجع إلى حال الإطلاق 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السفيه ينض 


أطلقعنه » قالأ بو بكر قد يبنا مااحتج به كل فربق من مبطلى الحجر ومن مثدتيه من دلالة 
آنة الدين وقد بينا أن الأظور من دلالتها بطلان الحجر وجواز التصرفى واح- تج مثدتوا 
الحجر عاروى هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر أت الزبير فقال 0 
ا اد عار دصر على فقال الزبير فإنى شر يكك فى البيع فأنى على ءثما فسأله 
أن ن حجر على عبد الله بن جعقر ذقال الزيير أنا * مربكه فى هذا البيع فقال 0 
0 شرك الزيير قالوآ فبذا يدل على أنمهم جميعاً وقد رأوا الحجر جائراً 
ومشاركد أأزبير ليدقع الحجر عنه عنه وكان ذلك محضر من الصحابة من غير خلاف ظبر 
هيه ن غيرجم عليهم ٠‏ قال أبو بكر لادلالة فى ذلك على أن الو زييررأى الحجرر[ لعا ردك فلك 
على تسو يغه لعثهان الجر ولدس فيه مايدل عابراففةة إنأه فيه وذلك لآن ؛هذاحم ساء, 
المسائل ١‏ ياف فها من مسائل الاجتهاد وأيضاً فإن الجر على وجبين أدرهيا ل 
فى منع التصرف والإقرار والآخر ف المنع من المال وجائز أن يكون الحجر الذى رآه 
عثّمان وعلى هو المنع من ماله لأآنه جائز أن يكون سن عبد الله بن جعفر فى ذلك الوقت 
مس وعشرين سئة وأبو حنيفة يرى أن لايدفع إليه ماله قبل بلوخ هذا أسن إذا لم يونس 
منه رشد وهذ! عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أى الحجر فكيف يدعى فيه 
أثفاة ق الصحابة و>تجون أيضاً عاروى الزهرى عن عروة عن عائشة أ نه بلخها أن أبن 
الزيير بلغه أنبا باعت بعض رباعها فقال لتنتهين وإلا < حجرت علها فبلغها ذلك فقالت 
لل على أن لا أكره أ بدا قالو! فبذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قد رأيا الحجر إلا أنها 
أنكرت عليه أن لكوي من أهل الجر فلولا ذلك لبت أن رلايحوز واردت 
عليه 0 + قال أ بو بكر قد ظور النكير منها فى الجر وهذا يبدل على أ مالم ال ثر الججر 
تزآلولا ذلك ارس إنكان ذلك شيا يسوغ فيه الاجتهاد وماظهر مها من النكير 
بدل عا لى أنجاكانت لا بوم لاد جوا زنالج 5 فإن قبل إعغا 1 م تسوع الاجتباد 
5 الجر علما فأما ف الخجر مطلقاً فلا ولوكانت للا تسوغ| الا تيا( فى جواز الحجر 
0 إن الحجر غير جائر فتسكتق بذلك قى إتكارها الحجر عليبا 5 قيل له قد أنكرت 
لحجر على الإطلاق بشو طًا لله على أن لا أله أبداً ودعو اك أنها أنكرت! الحجر علبا 
7 دون إنكارها لأصل الج رلا دلالة معمأ وما يدل على بطلان الحجر ماحدثنا نه 


4ك أحكام القرآن للجصاص 


عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رجلا ذكر أرسول الله سق َلك أنه مخدع فى البيع فقال النى يِل إذا بايعت فقل 

لاخلابة فكان الرجل إذا بابع يقول لاخلابة و<دثنا جمد بن بكر قال <دثنا أبو دأود 
قال حدثئنا 3 بن عبد ألله الأرزى وإبراههم بن خالد أبو ور الكلى قاللا حدثنا غيل 
الوهاب قال عمد عيد الوهاب بن عطاء قال أخيرتى سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن رجلا على عبد ردول ألله يلير كان عام و3 عقدثه ضعف فأنى دأهله ىالله عله 
فقالوا بانى الله أحجر علد فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه النى يلقم فاه عن 
ألبيع فقال بانى ألله إ لا أصير عن آل ابيع هالو سول اله ا" إن كنت غير تارك البيع 
فقأل هاوهاولاخلايءة فذ كرق الحديث الآول أنه كان بخدع ف البيع فلممنع من التصرف 
ول حجر عليه ولوكان الحجر واجباً لما تركه النى يليم والبيع وهو مستحق المع منه » 
فإذقال قائل فقد قال له النى يلق إذا بايت فقل لاخلابة فإنما أجاز له البيع على شربطة 
أستيفا ه الندلمز: ن غير مغ أبنة 0 قيل له فليرض الها :لون بالحجر مناعإ لى مار ضيه النى ولت 
هذا السفيها لذى كان مدع ف البيع ولس أحد من الغةر 5 يشترط 8 1 السقباء لاهن 
الها ثلين بالجر ولا من ثفاته أن من ترى الخجر شول جرع لاع و عنعة من 

التصرف ولا يرول ن إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن 00 81 البييع لا خلاية 
وميطلوا الحجر يحيزون تصرفه على سائر الآحوال فقد ثبت بدلالة هذا الخير بطلان 
الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضاً فإن جازت الثقة به فى ضبط هذا الشرط 
وذكره عند سائر المبايمات فقد تجوز الثقة به فى ضيط عقود اابايعات واق المغابنات 
عنها واللفظ الذى 0 هذا الخير 37 ن قوله إذا ؛ بأبعت فهل لاخلابة الإسسداة تقم على مذهب عد 
فاته يقول إن السفيه إذا بلغ لغ فرفع أمرء إلى 1-1 1؟ أجاز من عقوده مالم تكن فيه مغابئة 
وضرر فأما سائر من برى الجر ر فإنه لايعتير ذلك قال أبو بكر ويحوزأن عَالإن ء اميه 
د أيضاً عالف الأثر لان عمد لايجيز بيع الحجور ع1 م4 إلا أن 3 فع إلى د يجين 3 
خعله 8 موةوفا كي بع أجنى لوب 0 بغير أمره والنى ا" ل يجا ل ممع الو جل الذى 
قال له إذا بايعت فقل لاخلا بةموقوةا بلجعله جائ زا ناذا إذاقال لاله 4 ة فعدأرمذ ضمت 
مثبى الجر الفا لهذا الآاثر وأما <د بسك أنس فإئه ع 44 الفريقا ل عا ذأما مكددو 


اختلاف الفقها فى الحجر على افيه فكع 


الحجر فإنمم دجون بأن أهله 1 تو النى اك تر فةالوا يأنى الله أ دعر على فللان فأنه يتاع 
وف عقدته ضعف فلم ينكره عليهم بل ماه عن البيع وما قال لا أصير عن البيع قال ذا 
بأيعت فقل لاخلا ب4 ة فأطلق له لبد بع على شر يطةننى التغان فيه وأفامظلوة 0 ]نمم ستدلون 
بأنه ا قال إنى لا أصير عن البيع أطلق له النى كلتم التصرف وقال له إذا بعت فقل 

لاخلابة فلوكان الحجر واجباً لماكان قوله لا م عن البيع مزيلا للحجر عنه لآن 
أحداً من موجى الجر لابرفع الحجر عنه لفقد صبرهعن البيع وكا أن الصى ونون 
المستحقين الحجرء ند أ جميع لوقالا لاتصير عن البيع لم يكن هذا القول مهما من مض يلا للحجر 
عنهما ونا قيل ليا إذا 0 فقولا لا خلابة وفى إطلاق النى بلي له التصرف على 
الشريطة الى 0 م أدلاأة على أن الجر غيرواجب وأن نهى النى مَل لدبدياً عن البيع 
وقوله فقل لا خلابة على وجه النظار له والاحتياط 1 أله تقول أن يريك الجا ره ةق البحر 
أو فى طريق وف لا تغرر مالك واحفظه وما جرى مجرى ذلك وليس هذا تحجر وإنما 
هو مشورة وحسن نظر وما يدل على يطلان الحجر أنهم لا ختافون أن السفيه يحوز 
إقراره عا وجب الحد والقصاص وذلك ما تسقطه الشبهة فوجب أن يكون إقراره 
حقوق الأدميين الى لا تسقطها الشيرة أولى ه فإن قال قائل المريض جائز الإقرار أ 
بوجبالحدوالقصاص ولا بجو ز[إقراره ولاهيته إذا كانعليه دين حيط عله فليس جواز 
الاقرار بالحد والقصا ص أصلا الإقرار بالمال والتصرف فيه + قيل له إن إقرار الأريض 
عند نأ جميع ذلك جاثز وإعا تبطله إذا اتصل عر ضة اموت 3 نَّ تصرقة م أعى معشر 
#الموت 'فإذا مات ضار تصرفه واقعاً فى حق الغير الذى هو أولى مه به وهم العغرماء 
والورثة فأما تصرفه فى امال فهو جائز مالم يطرأ الموت ألا ترى أنا لانفسخ هبته ولا 
وجب السعاية على من أعدقه من عميده حى يدث اموت فإقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متقر ين حال ١‏ الحياة ٠.‏ 

وما يحتج به مثبتو الحجرقوله [ولاتبذر تبذيراً| وقوله لع إلى | و لاجمل بدك مغاولة 

إلىع عنقك | الآة فاذاكان التبذر مذمومآ مدا عنه وجب على الإمام المنه منه وذلك 
بأن يحجر عليه ومنعه التصرف فى ماله وكذللك نهى النى يل عن إضاعة امال يقتضى 
مئعة غن إضاعته بالحجرعليه وهذا لادلالة فيه على أ مجر لاا تقول إن ل تبذير عظور 


40 أحكام القرآن للجصاص 


وينهى فاعله عنه وليس ف النهى عن التبذير ما بوجب الحجر 8 نه نا يذيخى أن بمنعه 
التبذير فأما أن يمنعه من التصرف ف ماله ويبطل ا حر و تصر فه 
فإنهذا ا موضعهو الذى فيه الخلاف ينا وبين + صومنا ولبس فى الأية مايوجب المنع 
عن ثىء منهدوذلك لآآن الإقرار نفسه ليس من التبذيز فى شىء انه لوكان مبذراً لوجب 
مع ساثرالمقرين من إقرارتم وكذلك البيع بالغكاباة لاتبذير فيه للآنه لوكان سار لوجي 
أن بنهىعنه سائر الناس وكذللك الهبة والصدقة وإذاكان كذ لك فالذى تقتضيه الآمة النهى 
عن التبذير وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال لما على الحجر فى العقود التى لا تبذير 
فها وقد يصح الاستدلال محمد لآنه يجيز من عتوده نا لاع باة فبه ولا إتلاى الله إلا 
أن الذى ف الآية إما ممم المبذرين والنهى عن التبذير ومن يننى الحجر يقول إن 
6 مذهوم منهى عن فعله فأما الحجر ومنع التصرف فلس قى فى الآية إيحابه ألا : ترى 
ن الإنسان منبىء عن التغربر عاله فى البحر وفى الطريق الخوفة ولا يمنعه الخاك منه على 
وجه الو عل 01 ترك نخله وثجره وزرعه لا يسقها وترك عقاره ودوره 
لا يعمرها لم يكن الإمام أن يحبره على الإنقاق عليها لثلا يتاف ماله كذ للك لا حجر عليه 
فى عقو ده الى ضاذ ف فا توى ماله وكذ لاك مم ى النى يلت عن إضاعة المأل لا دلالة فيه 
على الحجركا يناه فى التيذير ه وما يدل على بطلان الجر وجواز تصرف ١#جور‏ عليه 
أن العاقل البالغ إذا ظور منه سفه و تير فإن الفقراء الذى تقدم ذكر أقاويلبم من موجى 
الخجر ما خلا محمد بن ١‏ ليق يفول [3ا دن علي القاضق بطل من عقوده وإقراره 
ماكان بن اير وإذا كان جاثز التصرف قبل حجر القاضى فعنى الحجر حيةذ ذأ قد 
أبطا ت ما يعقّده أو مأ يرنه ف الاستقبل وهذا لا يصمح لان فيه فسخ عقد لم يوجد بعد 
منزلة من قال لرجل كل يبع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقّد فسخته أوكل خمار بشريطة لى 
فى البيع فقد أبطلته أو تقول امرأةكل أمى تجعله إلى فى المستقيل فقد أبطلته فبذا باطل 


لإا مم || 1 | وه 
سف وخمد ق هذ أنمماأا 
لا جوز فسخ العقود الموجودة ف المستقبل وعا زم يأ بو 5 ا 0 


جبزان تزويحه بعد الحجر يمور الل وفى ذلك إيطال الحجر لا نه ين الحجر وا جا 
لثلا بتاف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتدويح وذللك بأن يتزوجامأة بمقدار مو رمثلبا 
“م يطلقها قبل الدخول فبارمه نصف الهر ثم لا يزال يفعل ذلك حتى يتلف ماله ليس 


باب الشرود ان 


إذا فىهذا الحجر احتراز من إتلاف المال ه وأما اشتراط الشافمى فى إيناس الرشد 
واستحقاق دفع امال جوازالشهادة فإنه قول إيسبقه إليه أحد ويحب على هذا أن لايجيز 
إقرارات الفساق عند الحكام على الشتهم وأن لا يز بيوعوم ولا أشريتهم وينبغى 
الشوود أن لا يشبدوأ على بسع م نم تت عدالته وأن لا شبل القاضى من مدع دعواه 
حتى كثيت عدالته ولا 1 عليه دعوى المدعى عليه حى يصمم عنده جواز شهادته إذ 
لا بحوزعنده إقرار من لد اس على صفة العدالة وجواز الشبادة ولا عةوده وهو محجور 
عليه وهذا خلااف الإجاع ول بزل الأس منذ عصر الى يله إلى يومد ناهذا يتخاصون 
010 التى يلي ولا أحد من الساف لا أقبل ل دعأو يكم ولا أ سأل أحدا عن 
دعوى غيره إلا بعد : بوت عدالته وقد قال الحخضرى ألذى خاصم إلى الى يله أنهرجل 
فأجر حضرته ولم بطل الى ب يلير خصومته ولا سأل عن ا ا 
قال له هناد قال <د ثن اأبو الأحوص عن ماك عن علقمة بن 
وائل الحضرى عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى لنى يق 
فقال ابرض «ارسول الله إن هذا غلبنى على أرضكانت لأبىفةالالكندى هى أن طذي 
فى ندى أزرء بأ ليس له فيها حق فقال النى يلتم للحضرى أللك بينة قال لا قال فلك ينه 
قال بارسول الله إنه فاجر لس يبالى ما حاف لدم يتورع من شىء فقال ليس لك منهم 
إلا ذلك فلوكان الفجور .وجب الحجر لسأل ولع عن حاله أو لأأبطل خصومته لإقرار 
الخصم بأنه محجور عليه غيرجائز الجصومة ولاخلاف بين الفةهاء أن المسلدين والكفار 
سواء فى جواز التصرف ف الأملاك وتقاذ العقود 0 والكفرأءما مالفسوق 


وهوغير موجب للحجر فك يف بوجبه الفسق الذى هودونه و هذامالا خلاف فيه بين 


الفقباء :إن المسلدين والكفار, سوآء 3 فى جواز التصرة ا العقود . 
باب الشبود 
قوله عروجل 0 دوا شهيدين من رجالكم |قال أبو بكر اكان ابتداء الطاب 


للؤمنين فى قوله | يا أمها الذ, اتا | إذا تدالتم بدين إلى أجل ] م عطف عليه قوله 
تعالى [واستشهدوا شهيدين من رجأ لم إدلذلاك على معنيين أحدهما أن كون من صفة 
ألشهود لآن الطاب توجه إلهم بصفة الإمان ولا قال فى نسق الخطاب | [من رجالك ! 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


كان كقوله من رجال المؤ منين فاقتضى ذاك كون الإيمان شرطاً فى الشبادة على المسلمين 

والمعنى الآخرالحر , ئة وذلك لمافى وى الطاب من الدلالة من وجبين أحدهما قوله تعاال 
| إذا تداينتم بدين إلى قو له تعالى ‏ ولهلل الذى عليه الو ق] وذلك فى الأحرار دون 
العبيد والدليل عليه أن العبد لا بملك عةود المدا بنات وإذا أقر بثىء لم بحر إقراره إلا 
بإذن مولاه والخطاب إنما توجه إلى م ن ملك ذلاك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل 
ذلك على 00 نشرط هذه الشبادة الثرة وللد الخ من دلالة الخطاب قوله تعالى 

[من رجالم | نظاهر هذا اللفظ يقتضى الآحراركقوله تدالى | وانكحوا الأيااى منكم| 
يعنى الآحر أن ألا ترى أنه عطاف عليه قوله تعالى | و الصالهين من عبادك وإمائكم ] فلم 
منكم | وف ذلك دليل عىأن من شرط هذه الث أدة الإسلام 
والرية جميعاً 6 شهادة العيد غير جائزة لأن أواس الله تعالى على الوجوب وقد أص 


باستشهاد الا" "حرار فلا يجوز ز غيرتم ه وقد روى عن يجاهد فى قوله تعالى | واستجهدوا 
شهيدين من رجالكم | قال !| الآحرا رار » فإن قيل إن ماذكرت إنا يدل على أن العيد غير 
داخل فى الأمةولا دلالة قبا على بطلان شبادته ه قيل له لما ثدت بفحوى خطاب إلآية 
أن المراد ما الأحرا ركان قوله تعالى | واستشودوا شبيدين من رجالكم | ] أما مقتضياً 
للإيحاب وكان بمنزلة ة قولهتءالى واستشبدوا رجلين من الآحر أرفغير جائز لاد إسقاط 

شرط ار ؛ به لآنه لوجازذلك لجاز إسقاط العددوفى ذللك دلا ل علىأن الآية قد ضمت 
بطلان شهادة العبيد واختلف أهل العم فى شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عزعلى . 
قال شهادة الصى على الصى والعيد على العيد جاثزة وحدثنا عبد الر من بن سما قال حدمنآ 
1 اله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة حدث 
أن علياً رضى الله ءنهكان 22 يستثدت الصبيان ف الشبادة وهذ بوهن | الحديث الأول 
وروى حفص بن غياث عن الختار بن قلفل عن أنس قال ما أعلم أحدأ رد شبادة اك 
وقال عثمان اليتى وز شوادة العيد أذير سيده وذ ذكر أن ن ابن شبرمة كان 50 إها جائزة بأ يأثر 
ذلك عن شريح وكان ابن أى ليل لا يقبل شبادة العييد وظورت الخوارج على الكوفة 


() قرله ( يكبت الصيان ) أىًّ يسأهم وإستملم متهم فليس المراد التشيادم , ولذلك قال الممنف وهذا يرهن 
الحديث الآول . 


اب التبود الفها 


وهو يولى القضاء مها فأمروه بقدول شهادة العبيد وَمِاشِنَاء ذكروها له من أرا نهم كان 
على خلافها فأجامهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء فلداكان فى الايل ركب راحلته ولحق 
ك2 ولما ججاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ماكان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قضى عثهان بن عفان أن شبادة المملوك جائزة بعد 
العتق إذالم تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن المغيرة قالكان إبراهم بجيز شهادة 
المماوكق الذىء التأفه وروى شعية أيضآ عن يونس عن اسن مثله وروى عن لسن 
أنها لاتجوز وروى عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة 
العيد وقال أنو حنيفة وأوتوسك ود وزفر وأبن شير مة ف إحدى الرواتين ومالك 
والحسن بن صا والشافعى لا تقبل شهادة العبيد فى ثىء ء قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر 
الدلالة من الأبة على أن الشوادة المذكورة فها مخصوصة بالأحرار دون العبيد ومما يدل 
من الآية على ننى شهادة العبد قوله تعالى | ولا يأب الشبداء إذا مادعوا | فال بعضهم 
إذا دعى فليشبد وقال بعضهم إذا كان قد أشيد وقال بعضهم هو واجب فى الحالين 
والعبد منوع من الإجابة لحق المولى وخدمته وهو لاعلك الاإجابة فدل أنه غير مأمور 
بالشبادة ألا ترىأنه ليس له أن يشتغل عن خدمةمو لاه بقراءةالكتاب وإملائهوالشهادة 
ولمالم يدخل فى خطاب الحيج واجدءة لحق المولى فنكذلك الشهادة إذ كانت الشهادة غير 
متعيلة على القبداء وإما هو فرض كفاية وفرض أمعة والحج كعين على كل عي ف 
نفسه فلما لم يازمه فرض الحج واجلدعة مع الإمكان لق المولى فهو أولى أن لا يكون 
من أهل الشهادة لحق المولى ء وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | وأقيموا الشهادة لله | 
وقال أيضاً | كونوا قوامين بالقسط شبداء لله إلى قوله تعالى ‏ ولا تتبءوا الحوى أن 
تعدلوأ | لجعل الاك شاهد نكا جء ل سائر الشوود شهداءلته بةولهتعالى | وأقيموا الشهادة 


ت | علا لس 5ل ىس 1.0و ا ا ا ا 0 ل 
4 أ فدالم مز ان يكون العيد حا ع جز آل يذول شاهدا إد كان وأحد من الأ 1 


والشاهد به ينفذ الحم ويثبت ه وما بدل على بطلان شبادة العبد قوله تعالى |ضرب الله 
مثلا عبداً علوكاً لابقدر على ثىء | وذلك لآنه معلوم أنهلم برد به نق القدرة لآن الرق 
والخرية لا تختاف مهما القدرة فدل على أن مراده نفى كم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملكة ألاترى أنه جعل ذلك مثل للأصنام التى كانى تعيدها العرب على وجه المبالغة 


1 أحكام القرآن للببصاص 


فى نف املك والتصرف و بطلان أحكام أقواله فها يتعلق يحقوق العباد » وقدروى عن 
ابن عباس أنه استدل موذه الآية على أن العبد لاملك الطلاق ولولا احتمال اللفظ لذلك 
لما تأوله ان عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة العبدكلا شهادة كعقده وإقراره وسائر 
تصرفاته التى هى من جبة القول فلباكانت ثهادة العيد قوله وجب أن ينتق وجو ب حكنه 
بظاهرا لآ بة ومما يدل على بطلان شهادة العبيد أن الشبادة فرض على الكفا رةكالجباد ظا 
لم يكن العبد من أهل الخطا ب بالجهاد ولو حصره وقا: قل لم يسوم له وجب أن لا يكونمن 
أهل الخطاب بالشبادة ومتى 00 تقبل شهادته ولم كن له 5 الشرودم لم يثنت له 
َس وإن شبد القتال فى استحقاق ق السهم ويدل عليه أنه لو كان م ن أها لى الشهادة لوجب 
أن لوشبد . ماحم بشبادته ب نم رجعءنها أنه يلزمه غرم ل ذلك من حكي الشهادة 
؟ أن تفاذ الحكم بها إذا أنقذها الماك من حكيها فلءا لم يحر أن يلزمه الغر م بالرجوع 
علمنا أنه ليس من أهابا وإن 411 كم بشهادته غير جاتر وأيضاً : فإنا وجدنا ميراث الأتثى 
على النصف )و ميراث الذ كر وجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل فكانت شبادة 
الأرأة نصف شهادة الرجل وميرائها نصف ميرائه فوجب أن يكون العييد من حيث 
يكن من أهل الميراث رأ أ أن لايكون من أهل الث ادة لانا وجدنا لنقصان الميراث 
تأثيرآ فى نقصان ! الشبادة فوجب أن يكون نو الميراث موجباً ! ئ ق الشهادة وماروى عن 


عا ل أذ علا 3 إء: المدقا: 0 2 ل د كاء” عم ما 
على بن أبى طالبفى جو ازشبادة العيدفانه لا ص من طررق! لنقل ولوصم كان مخصوصا 


فى العيد إذا شبد على العبد ولا نءلم خلافاً بين الفقهاء أن العيد والحر سواء فها تون 
الشبادة فيه فإن قبل لماكان خبر العبد مقبولا إذا رواه عن النى َه يكن رقهمائعاً من 
قبول خبره كذلك لا نع من قبول شبادته قيل له ليس الخبر أصلا للشهادة فلا جوز 
أعتبارها به ألا ترى أن خبر الوا<د مقبول فى الاحكام ولا تجوز شهادة الواحد فبيا 
وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل فى الشهادة إلا على جبة الشهادة على الشهادة وأنه 
جوز قبول خبره إذا قال قال ر سول اله يلم ولاتجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتى بلفظ 
الشهادة والسماع والمعانية لما يشهد به فإن الرجل واارأة متساويان فى الأخبار #تلفان 
فى الشهادة لآن شهادة امرأتين بشهادة رجل وخخير الرجل والرأة سواء فلا يحوز 
الإستدلال بقبول خمر العبد على قبول شهادته ٠‏ قال أبو بكر قال مد بن الحسن لو أن 


باب الشبود لف 


حا واحكم بشهادة عبد مر فع إلى أبطلت حكه لآن ذلك ماأجع الفقباء على بطلانه وقد 
اختلف الفقباء فى شهادة الصبيان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر لا تجوز 
شهادة الصبيان فى ثىء وهو قول ابن شبرءة والثورى والشافعى وقال ابن أنى ليل تحوز 
شهادة بعضهم على بعض وقال مالك تجوز شهادة الصبيان فيا ينهم فى الجراح ولا تجوز 
على غيدم وإ؛سا تجوز ببنهم فى الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويحيئوا ويعلموا فإن 
افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن بكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا وإنما 
تجو زشهادة الا حرارالذ كو ر منهم ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان والأحرار 
قال أبو ب زر رؤوى ع ابن عباس وعئمهان وأبن الزبير إبطال شهادة الصبيان وروى عن 
على إبطال شهادة بعضهم على بعض وعن عطاء مثله وروى عبد ألله بن حبيب بن أبى 
ثابت قال قل للشعبى إن إياس بن معاوية لابرى بشهادة الصبيان بأساً فقال الشعى حدثنى 
مسروق إنهكان عند على كرم الله وجبه إذا ججاءه خخسة غلة فقالوا كنا سبة تتغاط فى الماء 
فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه وشهد الإثنان أن الثلاثة غرةوه 
لعل على الإثثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسى الدية إلا أن عبد الله بن حبيب 
غير مقبول الحديث عند أهل العلى ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لايصدق مثله 
عن على رضى الله عنه لآن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذيوم فى 
شبادتهم على غيدثم وإن أدعوا عليهم كليم فهم بكذيون الفريقين جميعاً فبذا غير ثابت 
عن عب ىكرم ألله وجبه وما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله تعالى | يا أسها الذ نآمنوا 
إذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى | وذلك خطاب للرجال البالخين لآن الصبيان لاملكون 
عقود المدابنات وكذلك قوله تعالى [ ولعلل الذى عليه الحق | لم يدخل فيه الصى لآن 
أقراره لا يجوز وكذللك قوله | وليتق الله ريه ولا بيس منه شيئاً ] لايصم أن يكون 
خطاباً للصى لا“نه ليس من أهل التكليف فبلحقه الوعيد ثم قوله |[ واستشبدوا شبيد,. 


بوك2 


من رجالم | وليس الصبيان من رجا نأو ماكان ابتداء الخطاب بذكر اليالذينكان قوله 
[ من رجالكم | عائداً علهم ثم قوله | عن ترضون من الشهداء | يننع أيضاً جواز شهادة 
الصى وكذلك قوله | ولا يأب الشبداء إذا ماادعوا ]هو نبى وللصى أن ,أبى من إقامة 


الشهادة وليس للمدعى إحضاره لاثم قوله [ ولا تركتمو! الشها 


1 5 ا مم 
2 مهو |السسهاذة ومن بلدمما فإنه | 23 


١+3‏ أحكام لىء 


عدف أحكام القرآن للجصاص 


قلبه | غير جائز أن يكون خطاباً الصخار فلا يلحقهم المأئم بكتماتها وهال بحر أن يلحقه 
ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة لأنكل من حت شهادته لزمه الضمان 

عند الرجوع وأما 0 فى الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويحيئوا فإنه تحم 
بلا دلالة وتفرقة بين من لافرق فيه فى أثر ولانظر لان فى الا صول أن كل من جازت 
شهادته فى الجراح فوى : جائزة فى غير ها وأمأ اعتبار حالم قبل أن يشفرقوا ونجيتوا فإنه 
لا معنى له لا"نه جائز أن يكون هؤ لاء الشوود ثم الجناة ويكون الذى حملوم على الشهادة 
الخوف من أن يوخذوا به وهذا معلاو ء' من عأدة الصبيان إذاكان منهم جناية أحااته مها 
على غيره خوفا من أن بحن . مها وأيضاً لما شرط الله فى الشهادة العدالة وأوعد شاهد 
الزور ما أوعده به ومنع مقر ل قيادة الفساق ومن لاءزع عن الكذب احتياطاً لأس 
الشهادة فكيف تجو زشمادته من هوغي رما خوذ بكذيهوليس له حاجرحجره ع نالكذب 
ولاحياء بردعه ولا مر وءة منعه وقد يضرب النأس المال يكذب الصديان فيقولون هذا 
أكذب من صى فكيف بجو ز قبول شبادة من هذا حاله فإ نكان نما اعتير حالهم قبل 
تفرقهم وقبل أن يعلمهم غيرم لأآنه لا ,تعمد الكذب دون تلقين غيره فليس ذلك ظن 
لآنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم وم يعرفون الكذب؟! يعرفون ااصدق 
إذاكانوا قد بلغوا الحد الذى بشومون ععنى الشبادة والعيارة عما شهدوا وقد يتعمدون 
الركنات ل سان 6 اننا 0 إلى الجتاة أو قصداً لليشيو د عليه 


اسل ابيا 2 سعابب عار تم خوفهم من أن تأسب البوم اصامة او قصل ١‏ للمسوو د عليه 
بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحو المرفييس لا د أن يك لهم بصدق الشهادة 
قبل أن ,تفرةو اك لاحك هم ذلك بعد التفرق وعبل أنه لوكان كذلاك ضَ العلى حاصلا 
بأنهم لا يكذيون ولا يتعمدون لشهادة الزور فين أن تقبل شهادة الإناث؟ تقبل 
شهادةالذكوروتقب ل شرادة الواحدكا تقبلشهادة اجماعة فإذا اعتبر العدد فىذ لكو مابجب 
اعتباره ف الشهادة من | تصاصها فى الجراح بالذكور دونالإناث فواجب أن يستوف 
لحا سائرشروطرأ من البلوغ والعدالة ومنحيث أجازوا شهادة بعضهم على بعض فواجب 
أجازتها على الرجال لان شهادة نعضهم على بعض ليست إآ كد منها على الرجال إذ ثم 
فى حك المسلمين عند قال هذا القول والله الموفق واختلف فى شمادة الا'عمى فقال أبو 
حنيفة وعمد لا تيو ز شهادة الاأعمى حال وروى نحوه عن عل بن ألى طالب رضى الله 


باب الشهود أفف 


عنه وروىتمروين عبيد عن الحسن قال لاتجوزشهادة الا عمى حال وروى عن أشعث 
مكله إلاأنه قال إلا أن تكون ىُّ شىء رأه قبل أن يذهب بصره وروى ابن طبعة عنأبى 
طعمة عن سحيك بن جير قال لا تجوز شهادة ألا عمى وحدثنا عيك ال حمن بن سم قال 
ود ينا عد ألله بن أجل قال 00-5 بى أبى قال حدنى حجاج ات جمير ان حازم عن قتادة قال 
شبد أعمىعند [ياس بن معاوبة على شهادة فقا لله إياس لانرد شهادتك إلا أن لانكون 
عدلا ولكنك 0 تبصر قال فلم يقبلها وقال أبو يوسف وابن أبى ليلى والشافعى إذا 
علمه قبل العمى جازت وماعليه فى حال العمى بجر وقال شرح والشعى شبادة الاسمى 
جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة الأعمى جائزة وإن عليه فى حال العمى إذا 
عرف الصوتف الطلاق والإقرار ونحوهوإن شمدعلى زنا أوحد القذف لم تقبلشمادته 
والدلين على بطلان شهادة الاعمى ماحدثنا عبد الباق إن قانع قال حدثنا عبد الله بن هد 
أبن هيمونث الباخى الحافظل قال حدثنا عى بن هموسى يعرف 62 نخت قال حدئنا عمد بن 
سايهان بن مسمو لقال حد تتأعيد الله بن سلمة بنوهر أمعن أبيه عن طاأوس عن امفاس 
قال سمل لد عن الشهادة فقال ترى هذه الشنمس فاشُهد وإلآ فدع لجءدل من شرط حمة 
الشهادة معابنة الشاهد لا شهد به والأعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته ومن 
جبة 0 أن الا'عمى يشهد بالاستدلال فلا قصم شهادته ألا ترى أن الصوت قد 


5 


ييه الصويت و وإن١‏ المتكلم قد ا ى صو وت غير هولغمته <م ى لابغادر منهاشكأ ولابمك 
سامعة م فغير جائر قبول شهادته على الصوت 
إذ لابرجع منه إلى بقين وإنما ببنى أمره على غالب الظن ٠‏ وأيضاً فإن الشاهد مأخوذ 
عليه بأن بأقى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن 
لم تقبل شهادته فعلمت أنه حينكانت عخصوصة بهذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة 
98 به ومائته فل هاده من خرج منهذا الحد وشهد عن غير معأ بنة ه فإنقال 
قاما ل جوز للاعمى إقدأ مه على وطء امأ ق4 إذأ عرف صوتمما فعلمئأ أنه يفين لس شك 
إذ غير جائز لا أحد الإقدام على الوطء بالشلك قبل له يجوز له الإقدام على وطءامرأته 
بغالب الظن بأن ذ فت إليه امرأة وقيل له هذه ام رأتك وهو لايعرفرا حل له وطها 


ر!) قرله «خعء بفتيح الخاء المعجمةوتشديد التاءالمناة علعلى ىبن موسى أحد أشياخ البخارى . 


لمعي ىت 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وكذاك جائزله قبول هدية جارية بول الرسول ويجوزله الإقدام على وطئها ولوأ خبره 
عخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لا جاز له إقامة الشرادة على الخبر عنه لآن سبيل 
الشبادة اليقين والمشماهدة وسائر الأشياء التىذ كر تجوز فم |استعمال غالب الظن وقبول 
قول الواحد فليس ذالك إذاً أصلا للشبادة ٠‏ وأما إذا استشيد وهو بصيرثم عمى فإنمالم 
نقبلهمن قبل أنا قدعلم:أ أن حالتحمل الشهادة أضعف من حال الا”“داء والدليل عليه أنه 
غيرجائز أن يتحمل الشمادة وه وكافر أو عبد أوصبى ثم يدها وهوحر/ بالغ تقبل 
شبادته ولو أداها وهو صى أو عبد أوكافرلم تج فءلمنا أنحال الآداء أولى بالتأ كيد من 
حال التحمل فإذا لم يصمح تحمل الأعمى للشهادة وكان العمى مانعآمنصدة التحمل وجب 
أن بمنعصمة الا“داء وأيضاً لواستشهده وبينه و بينه حائل ا حت شبادته وكذلكلوأداها 
ويدهما حائل لم تج شهادته والعمى حائل بدنهوبين أأشهو دعليهفوجب أنلائجوزوفرق 
أو يوسف يينهمأ بأن قال يصمم أن يتحمل الشهادةمعاينته ثم يشهدءليه وهوغائب أوميت 
فلا منع ذلك جوازها فكذلك عمى الشاهد عنزلة موت الك هودعليه أوغييته فلايمنع 
قبولشهادته ه والجواب عن ذلك من وسعبين أحدهما أنه إنما يجب اعتيار الشاهد فىنفسه 
فإنكان من أهل الشهادة قبلناها وإن لم يكن هن أهل الشهادة لم تقبلها وا لام ىقد خرج 
من أن يكو نمن أهل الشهادة بعهاه فلا اعتبار بغيره وأماالغائب والمبت فإن شهادة الشاهد 
علهماحيحة إذ ام يعترض فيه ماخرجه هن أن يكو ذمن أهل الشهادة وغيبةالش,ودعليه 
وموتدلاتؤثر فىشهادة الشاهدذإذلكجازت شهادته والوجه الآخرأنا لانجيز الشهادةعل 
اميت والذائب إلا أن حضرعنه خهم فتقع الشهادة عليه فيةوم<ضورههقام <ذورالغائب 
والمي توالا حمىف معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصم شهادته فإناحتجوا بقوله 
تعالى | إذا تداينتم بدين - إلى قوله تعالى - فاستشبدو! شويدين من رجالكم | وقوله تعالى 
[من ترضون من الششرداء | والا'عمى قد بكونمضياًوهومن رجاانا الا حرار فظاهر 
ذلك يقتضى قبل شهادته ه قيل له ظاهر الآية يدل عى أن الا'حمى غير مقبو لالشبادة 
لاأنه قال | واستشهدوا | والااعمى لامح استقهاده لآن الاستشباد هو إحضار 
المشرود عليه ومعايلته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد أن حضره لاآن العمى حائل بدنه 
وبين ذلك كائط لوكان يننهما فيمنعه ذلك من مشاهد نهو ماكانت الشرادة إنماهى مأخوذة 


ور 07 واعمك السواد 


باب الشهود لق 


من مشاهدة المشبود عليه ومعاينته على الال اأبى تقتضى الشهادة إثيات الحق عليه وكان 
ذلك معدومآفى الأعمى وجب أن تبطل شبادته فرذه الآية لآأن تنكو ندليلا على بطلان 
شهادته أولى من أن تل على إجازتها وقال زفر لاتجوز شهادة الأعمى إذا شبد مها قبل 
العمى أو بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانااين فلانقال أبوبكر يشبه أنيكون ذهب 
فى ذلك إلى أن النسب قد تدم الشهادة عليه بالخير ا استفيض وإنم يشاهده الشاهد 
فلذلك جائز إذا توائر عند م ى الختر بأن فلاناً !, بن فلان أن لِدُمهد به عند الحام 
وتكون شبادته مقيولة ويستدل على صمة ذلكبأن العم والبصير سواء فهاثدت حكيه 
عن الرسو ل يله منطريق التواتروإن ميشاهد الخبرين من طريق المعأينة وإنما يسمع 
أخبارمم فكذلك جائز أن يثبت عندهعلم صمة النسب من طريق التواتر وإنلم يشاهد 
المخرين فتجوز إقامة الشبادة بهو تكون شهاد: 4 مقبولة فيه إذ ليس شرط هذه الشبادة 
معابنة المشوود به واختاف فى شهادة البدوى على القروى فقال أبو -نيفة وأبو يوسف 
وحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى هى جائزة إذاكان عدلا وروى نحوه عن 
الزهرى وروى ابن وهب عن مالك قال لاتجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى الجراح 
وال ان الفادي عنه لا تون شهاذة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى 
ف السفر أو فى بع اجون إذاكانوا عدولا قال أبو بكر جميع ماذكر نا من دلائل الآة 
عل قول شهادة اللا رأد البألغين يبوجب ألتسوبة بين شهادة القروى والبدوى لان 
الخطاب توجه إلييم بذكر | الإمان بقوله يا أمها الذ, بن أمنوا إذا دام بلدين| وهؤلاء 
من جلة المؤمنين ثم قال تعالى | وا تشهدوا شبدين من رجالم | بق يعتى من رجال الم منين 
ألا حراز وهذه صفة هو لاء م قال[ ن ترضون من الشبداء | وإذاكانوا عدولا فهم 
مرضيون وقال فى آبة أخرى فى شأن الرجعة والفراق | واستش,دوا ذوى عدل ملك ا 
وهذه الصفة شاملة الجميع إذاكانوا عدولا وفى تخصيص القروى 5 دون البدوى ترك 
العموم بغير دلالة ولم ذتلفوأ أنهم مرأدون بقوله | واستشودوا شهيدين من رجالكم | 
وبقوله [من ترضون من الشبداء | لا نهم يجيزون شبادةالبدوى على بدوى مثله علرشرط 
الآنة وإذاكانوا مرادين بالأيةفقد اقتضتجواز شمادتهمعلى القروى من حيث اقتضت 


يماد 5 2 ١!‏ خهادة أل لقيء 
جواز شهادة بعضهم على لعض وم حيث أقتضت جواز شهادة القروى على البدوى 


١‏ أحكام القرآن لجصاص 


فإن احتجوا بماحد”نا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسين بن إحاق التسترى قال حدثنا 
حرهلة بن نحى قال حدثنا ان وهب قال حدثنا نافع بن بزيد بن أطادى عن مد بن مرو 
عن عطاء بن يسارعن أبى هر برة أنه مع رس.ول لله يلتم يقول لا نجوز شهادة يدوى 
على صاحب قرية فإن مثل هذا الخبر لا يجوز الإعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه 
ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين غيرها ولا بين أن يكون القروى فى السفر أو فى 
الحضر فقد خالف المحتج به مااقتضاه عدو مه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة عن 
أبن عباس قال شهد أعرا أبى عدارسول الله ماهر يلتم فى رؤية الهلال أ بلالا نادى فى 
النا س فليصومو ١‏ غداً فقبل شهادته وأص لال بالصيام وجائز أن يكون حديث أنى 
هريرةق أع رأفى شبد شبأدة عندالنى ملي َل وعل ال نبى صلق خلافماً مما بطل شهادنه 
به فثقله الراوى من غير 5 ز الست وجائز أن يكون 3 2 الوقت الذىكان (١‏ شرك 
والنفاق غالبين على الأعرابك قالءز وجل [ ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرها 
ويتراص ب الدوائر] فائما منع قبول شهادة من هذه صفته هر نالآعرا ب وقد وص فالله 
قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بآوله / ومن الآأعر أب دن يؤهمن 
بألله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 30 الرسول | الآية ف كانت 
هذه صفته فرو مرططى عند ألله وعند المسلدين|مقبول 9 شهادة ه ولا لوا البدوى من 
أن ككون غير مقبول الشهادة على القروى[ زما لطعنق دننه أو جب منه ١‏ بأحكام اله شهادات 
وما يوز أداؤها منها ما لايحوز فإنكان لطعن فى ديئه فإن هذا غير كتاف فى بطلان 
شهادته ولا يختاف فيه حك البدوى والقروى وإنكان لجبل منه بأحكام الشهادات 
ذواجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله وأن لا تقبل شهادته فى الجراح ولا عل 


القروى 2 فى السفركا لاتقبل شهادة القروى إذا كان هذه الصمة و زمه أن شيل شبادة 
الندوى إذاكان عدلا عالماً بأ م الشبادة على القَروى وعل غير : لزوال الدنى الذى من 
2و ام ف زر دحا دم : ا ا 3-0-0 ى اما 


أجله امتنع من. 0000 لا يحل لزوم سمة البدو إياه والأسبة إايه دلة'لرد 
شهادته م لا تجعل أسمة ة القَروى إلى القربة علة 1 واز 0 إذا كان يجاني للصفات 
رويطو از الشبادة 2 قوله عز وجل | فإن لم يكونا رجلين فر جل وام أتان / 8 


أو بكر أوجب بدي أستشباد شهيدين وضمأ الشاهدأن لآن الشبيد واإشاهد واحدم أن 


باب الشهود 5 


عليم وعالم وأحد وقادر وقدير واحد 5 عليه قوله إفإن م بكونا رجلين | يعنى 
إن لم يكن الشريدان رجلين [ فرجل وام أ تان | فلا يخاو قوله إن يكونار جلين | 
من أن ريد به فإن ! 1 بوجدرجلان فرجلوامر أ تان كةو له | فإن! تجدوا ماء فتيمموآأ 
معدً] كف | تحريررقةمن قبل أن يماسا | م قال | فن لم حد فصيام شور ين 
- إلى قوله تعالى ‏ ف نم يستطع فإ 55 أم ستين مسكيناً |]وماجرى بجرى ذلك فالأ بدال 
التى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشبيدان 
رجلين ذالشبيدان رجل وامر أئان فأفادنا إثبات هذا الاسم الرجل والم رأ تين حتى يعتبر 
“مومه جو أز شهادتهما مع الرجل فى سائر الحةوق إلا ماقام دليله فلما اتفق المسلمون 
علىجوأزش,ادة رجل وأه 0 مقام رجلين عند عدم الرجلين قدت الوجه التأنىودو 
أنه أ راد تسمية الرجل وامرأتين شهدين فبكون ذلك اسم شرعيا يحب اعتباره فها 
أمرنا فيه بأستشر باد شبيدين إلا «وضعاً قام | ألد! يل عليه فيصح الاستدلال بعمومه في 
قول النى يلم لا نكاح إلا بولى وشاهدين / بات النكاح والحسكم بششبادة رجل 
وأمر أتين إذقد لحقوم انق شوسدين وقد أجاز 1 ى وله النكاس 15 شأهدين + 
وقد اختلف أهل الى لق شهادة الأساء م مع الرجال 1 ف شي لهال فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وتمد وزفر وعثان البتى لا 0 شهادة النساء مع الرجال إلا فى الحدود 
ولافى القصاص وتقبل فيها سوى ذلك من سائر لقوق وحد 0 عيد الباق م بن قانم قال 
حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حى بن عبادة قال حدثنا شعبة ة عن الحجاج بن أرطاة 
عن عطاه بن ا اجا رهادة رجز وامرانن ق © كاح وروى جريرب ن حازم 
عن الزيير بن الخريت عن أبى لبيد أن عمر أجاز شوادة النساء فى طلاق وروى إسرائيل 
عن عبد 0 حمد بن الحنفية عن على رطى الله عنه قال تيجو زشهادة النساء فى اتعقد 
وروى ححجاج عن عطاء أن ؛ أبن عم ركان حي شهادة النساء مع الرجل فى 
ن عطاء إنهكان يحي شبادة النساء فى الطالاق وروى عن عون عن الشعى عن شرييح أنه 
ةراما تين فى عتق وهو قول الشسعى ف للق زر ريسن ادن 
ضحاك قالا لايجوز * شجادتهن إلا فى الدين والولد وقال مالاك لاتجوز شهادة النساء مع 


ل فى الطلاق ولا فى اأن> اح ولافى الأنساب ولافى 


الولاء ولا الإحصان ونحوز ف الوكالة والوصية إذالم يكن فا عتق وقال الاورى تجوز 
شبادتهن فى كل ثىء إلا الحدود وروى عنه أنها لاتهوزف القصاص أيضاً وقال الحسن 
أبن حى لا يحوز شهادتهن فى الحدود وقال الأوزاعى لا تجوز شبادة رجل وامرأتين 
فى نكاح وقال الليث تجو زشهادة النساء فى الوصية والعئق ولاتجو زف النكاح ولاااطلاق 
ولاالحدود ولاقتل العمد الذى يقاد منه وقال الشافعىلا تجوز شمادة النساء مع الرجال 
فغير الأموال ولابجحوز ف الوصية إلا الرجل وتجوزف الوصية بالمال ا بك رظاهر 
هذه الآية يقتضى جواز شهادتهن مع الر فى سائر عةود المداينات وهىكل عقد 
واقع على دين سواءكان بدله مالا أو بضعاً أو أو منافع أو دم عد لاله عقد فيه دين إذ 
المعلوم أنه ليس ماد الآية فى قوله تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] أن رن 
المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى قثت أن الأراد 
وجود دين عن بدل أى دينكان فاقتضى ذلك جواز شبادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه مبر مؤجل إذا كان ذلك عقّد مداينة وكذلاك الصلم من دم العمد والخلم على 
مال والإجارات فن أدعى خروج شىء من هذه العقود من ظاهر الآبة لم يلم له ذلك 
إلا بدلالة إذكان العموم مةتضياً لجوازه اف اججيع ه ويدل على جواز شهادة النساء فى 
غير الأموال ماحدثنا عبد الباق |. بن قانع قال حدئنا أحمد بن ن القاسم الجوهرى قال حدثنا 
جمد ين إبراهيم أخو أبى معمرقال حدثا ا 0 
وائل عن حذيفة أن النى يلل يلق أجاز شبادة القابلة والولادة ليست ال وأجاز شهادتها 
عليها فدل ذلك على أن شبادة النساء ليست مخصوعة بالأموال ولا خلاف فى جواز 
شبادة النساء على الولادة وإنما الاختلاف ف العدد وأيضاً لما ثبت أن اسم الشهيد ينواقم 
2 فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثدت أن اسم البينة تناول الشويدين وبا لعموم 
قوله البينة على المدعى والعين على المدعى عليه القضاء بشهادة الرجل والمر أتين ىكل 
دعوئ إذ قد هليم أسم البدنة ألاترى أنها بسة ى فى الأموال فلا وقع عليهأ الاسم وجب 
بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص ثىء منه وإنما خصصنا 
الحدود والقصاص لماروى الزهرى قال مضت السنة من رسول الله يلع والخليفتينءن 


5 لذ اد أيسا اا فق اجميع على 
بعده أن ل" تجوز شبادة النساء فى الحدود ولا ف القصاص وأيضا لا انفق ١١‏ 


باب الشهود قف 


قبول شوادمهن مع الرجل فى الديون وجب قبو ا ىكل حق لا تسقطه الشهة إذاكان 
اننا بك بالشبية وما يدل على جو ازها فى غير لأأّموال من الآبة إن الله تعالى 
قد أجازها فى الأجل بقوله | إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ]ثم قال | فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وا أتان ] فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل وليس يمالك 
أجازها فى المال + فإن قيل الأجل لا يجب إلا فى المال ٠»‏ قيل له هذا خطأ لآن الاجل 
قد يجب ف الكفالة بالنفس وفى منافم الأحرار التى ليست عال وقد يؤجله الحم فى 
إقامة البنة على لدم وعلمدعوى العفو منه بمقدار مايمكن التقدم إليه فقولك إن الا أجل 
لا يجب إلا فى الال خطأ ومع ذلك فالبضع لا يستحق إلا بمال ولا يقع التكاح 7 
فنيغى أن تجبز فيه شهادة ا قوله تعالى 1 من ترضون من الشهداء ا ير 
لاكانت معرفة ديانات اله ناس وأماناتهم وعداتهم [: عاهى من طر يق الظاهر دون 0 
إذا لا يعم ضائرم ولا خبايا أمورهم غير الله تعالى ثم قال الله تعالى فما أمرنا باعتباره 
75 ن أص الشوود 1 من ترضون من الشهداء | دل ذلك على أ نَ أ تعديل الشوود موكولا 
إلى اجتباد رأ ينا وما يغلب فى ظنوننا من عد التهم وصلاح طرائقهم وجائز أن يغلب فى 
ظن بعض [ نأس عدالة شاهد وأماتته فيكون ريل غيره أنه ليس 
يدض * له| من ترضون من الشبداء | مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذى بنى 
ر الشهادة كنا ء ثلاثة أحدها العدالة والآخر : ق الهمة وإنذكان عدلا والثالث 
ا وقلة الغفلة أما العدالة فأصلها الإيمان واجتناب اللكبائرومراعاة حةوق 
الله عزوجل ف الواجبات والمسنونات وصدق اللبجة والآمائة وأن لا يكون عحدودآ 
فى قذف وأما: ننى التهمة فأن لا يكون المشرود له والداً ولا ولد أو زوجا وزوجة وأن 
كروي الششبادة ذ قردت لهمة فشوادة هؤلا . غير مقبولةأن د كرناوإنكانوا 
عدولا مرضيين وأما التيقظ والحفظ وقلةالخفلة فأن الا كون غفولا غير يجرب الأمور 
فإن مثله رما لقن النىء «فقلنه ورا تعرة عليه الزرورر ففيد به قال أبن رستم عن تعد 
ابن الحسن فى رجل أعم ى صوام قوام مغفل يخثى عليه أن يلقن فيأخذ به : ل هذا 
َس شرمن الفاسق فى شهادته وحدثنا عبد الرحمن بن سما احبر قال حد ثنا عبد الله بن أحمد 


ا ل حدثنى أبى قال حدثنا أسود بن عامرةال حدثنا أن هلال عن أشعث ذال :ايان 


دجل للحسن با أبا سعيد إن أبأساً رد شوادق فقام معه إليه فقال يا ملكعان لم رددت 

شبادته أو مابلغك عن رسول الله يلقم أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة وسو فقال أمما الشيخ أ سمت الله يقول [ ممن 
ترطون من الشهداء 0 وإن صاحيك هذا ليس برضاه وحد ِ عبدائياق بنقانع قالحد ثنا 

أبوكر تمد ن عمد الوهاب قالحدثنا السرى بنعأصم بإ سناد ذكره أنه شبد عند أباس 

معاوية رجل من أصعاب الحسن فرد شهادته فبا الحسن وقال قوموا بناإليه قال خجاء 1 
إياس ققال با 3 تردشهادة رجل 3 فقالنعم قال الله قعالى [ممن ترضونه: ن ينا ا 
وليس هو من أرضى قال فسكت الحسن فقال خصم الشيخ فن برط الرضا للشبادة أن 
يكون الشاهد متيقظاً حافظاً لمأ سمعه متقناً لأ يده وقد ذكر بشر , بن الوليد ع ن ألى 
بوسف فى صفة العدل أشياء منها أنه قال من سلم من الفوا-ش التى تجب فيها الحدود 
وما يشبه ماتجب فيه من العظاتم وكان يو دى الف راض وأخلاق ابر فيه أكثر من المعاصى 
الصغار قبلنا شبادته لأنه لا يسلم عيد من ذنب وإنكانت ذنويه أكثر من أخلاق ابر 
ردنا شبادته ولا تقبل شبادة من يلعب بالشطرنج يقام عليها ولا من يلعب بالمام 
ويطير ها وكذاك من يكثر الف بال بالكذب لاتجوزشهادتهقال و إذاتركالرجل اصلوات 
الس ف اجاعة استخفافا بذلك أو عانة لد أواقدة نلا تجوز شهادته وإن تركها على تأويل 
وكان عدلا فماسوى ذلك قبلت ش,ادته قال وإن دا وم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل 
شهادته وإ نكان معروفاً بالكذب الفاحش لم أقبل شبادته وإن كان لايعرف بذلك 
ورب ابتلى نشىء منه والخير فيه أكثر من ااشر قبلت شوادته ليس يسم أحد من الذئوب 
قال وقال أبوحنيفة وأبوبوسف واب نأبى اب لشهادة أهل الأهواء جائزةإذا كان و اعدو لا 


إلاصدفا من الرافضة يقال فم الخطابية فإنه بلغنى أن لعضوم يصدق بعضأ فما يدع إذا 


حاف له ويشهد بعضهم لبعض فلذلك أبطات * شوادتهم وقال أب ويوسف أمارجل أظور 
شقيمة أصحاب النبى يله لم أقبل شهادته لآن رجلا لوكان شتاماً للناس واجير انم أقبل 
شبادته فأصحاب النى يه أعلم حرمة وقال أبو بوسف ألا أن أعات ويرك ألله 


ع قد اختلفوا واقتتلوا وشهادة ة الفر بين جا ئزة 3 نهم اقتتلوا على تأويل دي 
؟١ ,١‏ وونه 1 ل ا عواته 27 5 5 ا ا 
أهل ألا هواء من المناو لين قأل أبو بوسف ومن سالت عنه وهألوا إنا همه نشم صاب 


باب الشوود 1 


رسول الله يَلكهٍ فإنى لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعنأه يك يشتم قال فإن قالوا نتهمه بالفسسق 
والفجور ونظاد ن ذلك به ول نره فإتى أقبل ذلك ولا اعرف ددر التاق بينهما إن الذين 
قالوا ممه بلقتم قدأ؟ تدوأ له 5 تممه باأشح م فلا قبل هذا لسع والين 
قالو! نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك بهولم ثره فأ بل ذلك ولا أجيز شمادته اثيتو! 
له صلاحا وعدالة وذكر اءن رست عن تمد أنه قال لا أقبل شبادة الخوأ وادج إذكانوا 
قدخر جوا بقا: آلو نالمسامين وإن شودوا قال فلت وام لاتجير شوادتهم وأنت تجيز شهادة 
الخرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم مخرجو! فإذا خرجوا استحلوا أموالنا 
فتجوز شبادتهم مالم يخرجوا وحدثنا أبو 0 1 بن أحد قال حدثنا أحد بن عطية 
الكوق قال سمعت مد بن سماعة يقول سمعت أبا بوسف يقول مدت أبا حنيفة يقول 
لعجب على الحام أن يقبل شبادة خيل فإن البخيل بحمله شدة مخله على التقهى فيا خذ 
فوق حقهمخافة الغبنوه نكا كذلكام يكن عدلاسعدت حماد بن ادناه تقو لمعت 
إبراهيم يقول قال على بن أنى طالب رضى الله عنه أمها الناس كونوا وسطاً لاتكونو! 
خلاء ولا سفلة فإن ال لى وااسؤلة الذين إنكان علهم حدق ألم بؤدوه وإنكان فم حقٌ 
استقدوه قال وقال مامنطباع الاؤ دن النقمى مالم تقهى > عاط قالالله تعالى | عرف 
لعضه وأعرضٍ ن عن لءعض | وحدثنا مكرم بن أحد قال حدثئنا أحمد بن محمد بن أاغلس 
قال معت الخهالى يقول سمعت أبن المبارك يو لمعت أبا دنيفة يقولهن كانمعه يل 
ام تجر شبادته حمله البخل على التقدى فن شدة تقصيه يخافى الذين فيأخذ فوق حقه 
مخافة الغين فلا يون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن أ باس بن معأوية ذكرأ 
شيعة عن أبى | الأسود يمد بن عبد الرحمن قال قلت اباس إن مهاوية أخبرت 0 
لاتجير شهادة أله مراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين برك بون ا بحر قال أجل 
أ ما الذين ركبو ن إلى الحند حتى يغرروا يديهم وروا عدوثم من أجل 0 
فعر فت أن هؤلاء لو أعطى أددهما در مين فى ث شبادة لم يتحرج عد تغريره يدينه وأما 
الذين بتجرون فى قرى فارس فإ نهم لطدمو: نهم الرباوم يعلون فأيت ت أن أجيز شوادة 
كل الرباو أما الأشراف فإن الشريف بالعر اق إذا نابت أحدآ منهم نائبة أتى إلى سيد 
قومه فشبد له ويشفع فكنت أرفاك 95 إلى عبد الأأعلى بن عبد | لله بن عاص أن لا بأ يأتبنى 


بشهادة ه وقدروى عن السلف ردشهادة قوم ظور منهم أمور لايقطع فيها بفسق فاعليها 
إلا أنها ندل على ععذفف 0 يون فرأوارد شبادة أمشاهم مئه مأحد ثنا عبد الرحمن بنسم| 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا مود بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب قال 
أخيرنى دا داود بن حاتم اليصرى أن بلال ل بن أبى ردة 0 على البصرةكان لابميز شهادة 
هن يأكل الطبن و ينتف لحيته ه وحدثنا عيد الباق 5 قانع قال حدثنا حماد بن عمد قال 
حداثنا شريح قال حدت | نحى بن سلهان عن أبن جريج أن رجلا كان من أهل مكد شهد 
عند عمر بن عبدالعز بز وكان بنتف عنفقته وح لهيته وحول شار بيه فقال ماأاسمك قال 
فلان قال بل إسمك ناتف ورد شهادته ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحد 
أن سعد قال حدثنا إححاق بن [ إبراهىم قال حد ثنأ عبد أل ر حمن ,نشمد عنالجعد بن ذكوان 
قال دعا رجل شاهداً ( له عند شر يح 2 ببعة فقال بار بيعة بار ببعة فل يحب فقال نار بيعة 

الكو يفر فأجاب فقال له قم وقال ! صاحيه هات غيره + وحدثنا عيد الباق قال حدثنا 
عبد الله , بن أحمد قال حدثتى أبى قال حدثنا إسماعيل بن إنراهم قال حد ثنا سعيد ب ن ألى 
عروية عن قتادة عن جاير بن زيد عن أبن عبأ س قال الأ قلف لا تجو زشبادته + وروى 
ماد بن ألى سلة عن أبى الموزم عن ألى هر برة لاتحوز شبادة أصحاب الخمر يعنى النخاسين 
وروى عن شريم أنهكان لا يجز شهادة صاحب مام ولا حمام وروى مسعر أن رجلا 
شهد عند شريح وهو ضيقك القبا فرد شهادته وقال كيف يتوضاً وهو على هذه الحال 
وحدثنا عد الباق بن قانع قال حدثنا معاذين امثنى قال حد تاسلمان بن حدر ب قال -د ثنا 
جرير بن حازم عن الأعش عن يم بن سلية قالشهد رج عند شر بح فال أشهد وشوادة 
الله فقال شبدت بشهادة الله لا أجيز لك اليوم 7 ه قال أبو بكر لمارآه تكاف من 
ذلك مالس 0 5 بول شبادته فبذه ال “ور الى د ذكرناها 6 ن هؤلاء السلف 
من رد الشبادة من أجلبا غير مقطوع فهها | بفسق فاعلبا ولا سقوط العدالة وإنما دطم 
ظاهرها على مخف من هذه حاله وا شبادتهم من أجلبا لآ نكل منوم تحرى موافقة 
ظاهر قوله تعالى [ من ترضون من الشبداء | على حسب ما أداه إليه اجتهاده فن غلب فى 
ظنه سخف من الشاهد أو مجونه أو استهانته بأ الدين أسقط شهادته + قال عمد فى 


أ اسل : .د و أم )ا مه لكرج جع . ده ادج ال 
كتاب أداب القَاضى من ظورت منه مجانة لم أقبل شمادته قال ولا تجوز شهادة الخدت 


باب اأشرود خف 


ولا شهادة من يلعب باجام يطيرها وقد حى عن سفيان بن عيدئةأن رجلاشبد عندابن. 
أبى ليل فرد شوادته قال فقلت لا بن ألى ليل مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد 
شبادته فقال أبن يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر بمنع الشبادة إذ لاي من بهأن. 
يحمله الفقر على الرغبة فى المال وأقام شهادة بما لا تجوز » وقال مالك بن أفس لا تجوز 
شهادة الس ال فى الثىء اللكثير ونجوز فى الثىء التافه إذاكانوا عدولا فشر ط مالك م 
الفقر الم ألة ول يقبلها فىالثىء الكثير للئهمة وقبلها فى الإسير لؤوال اتهمة + وقاك المرى 
والرييع عن الشافعى إذا. كان الأغلب على الرجل والأظور من أمره الطاعة والمروءة 
قبأت شبادته وإذاكان ل لاغلب من حاله ا محصية وعدمالمروءة ردت شنادته وقالمدبن. 
عبد ألله بن عيد الحم عن الشافعى إذا كان أكثر أمره الطاعةولم يقدمعلى كبيرةفهو عدل 
فأما شرط المروءة فإ نأراد بهالتصاونوالصمت والحسن وحفظ الهرمة ون بالسخف 
والجون فبو مصيب وإن أراد به نظافة الوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة 
الحسنة فقد أبعد وقال غير المق لآن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند أحد 
من المسليين . 

قال أبو بكر جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل الساف وفقباء الأمصارواءتبا ركل واحد 
منهم فى الشمادة ماحكينا عنه يدل على أن كلا منهم بنى قبول أمس الشوادة على ما غلب فى 
اجتباده واستولى على رأيه أنه من يرضى وي تمن علبها وقد اختلفوا فى حكم من لم تظور 
منه ريبة هل إسأل عنه الحام إذا شهد فروى عن تمر بن الطاب فى كتابه الذى كتيه 
إلى أبو موسى فى القضاء والمسلدون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو جربا 
عليه شبادة زور أو ظنيناً فى ولاء أو قرانة وقال منصور قات ت لإبراهيم وما العدل فى 
المسلين قال من لم تظبر منه ريبة وعن الحسن البصرى والشعى مثله وذكر معمر عن أبيه 
قال لما ولى ان القضاءكان يز شبهادة المس_لمين إلا أن يكون الخصم اجرح الشاهد 
وذكر رقم قال سمعت أن شبرمة يول ثلاث لم يعمل عن اعد فل ولن اذ 
مدي الا لاع ليور إثبات حجج الخصمين وتحلية الشرود فى السألة وقال أبوحنيفة 
لا أسأل عن الشرود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشبود عليه فإن طمن فم سأك عنم 
فى السر والعلانية وزكيتهم فى العلانية إلا شهود الهدود والقصاص فإنى أسأل عنهم فى 


- 


السر وأزكيهم فى العلانية وقال جمد يسأل عنهم وإن لم يطعن فهم © وروى يوسف بن 
مومى القظان عن على , بن عادمعءن أبن شيرمة قال أول من سأل فى السر أناكان الرجل 
يأتى القوم إذا قيل له ه أت من كيك فيقول قوى بزكونتى فيستحى القوم فيزكونه فليا 
أت ذلك سأالت فى السر فإذا حت شهادته قلت هات من يزكيك ف العلانية وقال 
أو يوسف وحمد يسأل عنهم فى السر والعلانية ويزكيهم فى العلانية وإن لم يطعن فهم 
المخصم وقال مالك بن أنس لا يقضى بشسبادة الشوود حتى يسئل عنهم فى السر وقال الليث 
أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تركية وإنما كان الوالى يقول للخصم إن كان 
عندك من بجر شبادتهم فأت به وإلا أجزنا شوادته عليك وقال الشافعى يسأل عنهم فى 
السر فإذا عدل سأل عن تعدبله علاتية ليل أن المعدل هو هذا لا يوافق سم اسها ولا 
أسدب تسد أ قال أو بكر ومن قال م ن الساف بتعدنل من ظور إسلامه ذإتما بنى م 
ماكانت عليه أدوال الناس من ظوور العدالة فى العامة وقلة الفساق فيهم ولآن النى َلك 
قد شهد بالخير. والصلاح للقرن الأول والثانى والثالت ه حدثنا عبد الرحمن بن سيا قال 
د ثنأ عبد ألله بن أحمد قال حد ب فىأى قال حد ثنأ عيد 0 بن مردى قال حدثنا سفيان 
عن من نصورعن إبرأهيم عن عبيدة عن عبد أللّه عر نالى مَل أندقال ار ل 
باو نهم ثم الذين يلونهمثلاث أوأ ربع م ىه قوم 0 أحده ينه وعينه شوادته 

قال وكان أصابنا يضر بو ننا على الشبادة والعبد ون صييان وإنما حمل الساف ومن قال 
من فقباء الأمصار مما وصفنا أم المسلمين فى عصرم على العدالة وجو از الشهادة لظوور 
العدالة فهم وإنكان فهم صاحب ريبة وفسقكان يظور الدكير عليه و يتبين أمره وأبو 
حنيفة كان فى القرن الثالث الذين ش,د لهم الننى يِل بالخير والصلاح فتكلم على ما كانت 
الخال عليه وأما لو شهد أو ال الناس بعد لقال 00 الآخرين فى المسألة عن الشبود 
ولماحك لاحدمنهم بالمدالة إلا بعد امسأ لة ه وقد روى عن النى َلك ملق أنه قال لللأعرابى 
الذى شهد على رؤية الهلال أتشيد أن لا إله إلا أللّه و أتى رسول الله قال نعم وأ أص الناس 
بالصيام عخبره وم يسأل عن عدالته بعد ظبور إسلامه لا وصفنا فت عم وصفنا أأن أمن 
التعديل وتزكية الشوود وكو نهم مرضيين مبنى على اجتهاد الرأى وغالب الظن لاس ت<الة 
إحاطة علومنا بفيب أمورالناس وقدحذرنا الله الإغترار بظاه حال الإسان والركون 


باب الشبود 1 
لطت قلا 0 


إلى قوله مما يدعيه لنفسه من ن الصلاح والآمانة ه فقال | ومن الناس من يحجيك قوله فى 
الحيوة الدنيا | الآية ثم أخير عن مغيب أمره وحقيقة حاله ه فقال | وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد في 0 ناذلك من حال بعض من يعجب ظاهر وله وقال أيضاً 
فى صفة قو م آخرين ث1 وإذاد رأتهم تعجيك أجسامهم ا الآية 4ذر نبيه ملم الاغترار 
هر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء فاك واتبعوه | وقال [ لقد كان 00 
لله 9 حسنة | فغير جائز إذاكات الأمرعل ما وصقنا الركون لامر انا الإنان 
دون التثيت ف شهادته والبحث عن أمزة عق إذاغلب فى ظنه عدالته قيلبا وقد وصف 
الله تعالى الشمرو د الم بو لين بصفتين إحداهما العدالة فى قوله تعالى [!ثتان ذوا عدل منكم] 
وقوله| وأشهدوا ذوى عدل متك | والآاخرى أن كونوا مرضيين لةوله | من ترضون 
من الشهداء | والمرضيون لايد أن تكون من صفتهم العدالة وقد بون عدلا غير مرضى 
فى الشبادة وهو أن يكون غمراً مغفلا يحوزعليه التذوبر والقوبه فقوله | من ترضونمن 
الشبداء أقد | قد انتظم الا” مرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفيم وشدة الحفظ وقد أطلق 
ألله ذ ك5 د فى الزنا غير مقيد يذكر العدالة وهى من شرطما العدالة 0 
وذلك لقوله عر وجل | إن جاء؟ فاسق بنيأ فتبدينوا | وذلك عموم فى إيحاب التقيت ف 
شائن عبان الفساق والشهادة خير فوجب التثبت فها إذاكان الشاهد فا ةا فليا نص الله 
على التقبت فى خير الفاس.ق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين و كان الفسق قد 
يعلم من جبة اليقين والعدالة لا تعلم من جبة اليةبن دون ظاه رالجال علي اأنها مينية عل 
غالب الظن وما يظبر م من صلاح الشاهد وصدق طجته وأمانته وهذا وإنكان مبنياً على 
أ كثر الطن فهو ضرب من العلل يا قال 7 تعالى فى المياجرات' | فإ فإن علمتموهن مر منات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار |وهذاهو عل الظاهر دون الحقيقة فكذإك الحم بعدالة الشاهد, 
طربقّه العلم الظاهر دون المغيب الذى لا يعلءه إلا الله تعالى وهذا ل نير فى الدلالة 
على مة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ كانت الشبادات من معالم أمور 
الدين والدنيا وقد عقدمها أمصالل الاق فى وثائقوم وإثبات حقوقوم وأملاكبمو| مات 
الأنسا اب والدماء والفروج وهى مبنية على غالب الظن وأ كثر الرأى إذ لا بمكن أحدآ 
من النأس إمضاء - بشهادة شوود من طرنق حقيقة ة العم بصحة المشبود به وهو يدل 
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على بطلان القول بإمام معصوم ف كل زمان واحتجا جاج من يحتج فيه بأن ور الدين كبا 
يفبغى أن تكون مبنية على ما يوجب الءلالحقق دون غالب الظن وأكثر الرأى وأنهمتى 
م يكن إهام مهذه الصفة لم يؤمن الخطأ فيها لان الرأى يخطىء ويصيب لا“ نه لوكانم 
زعموا لوجب أن لا تقبل شبادة الشرود إلا أن يكو نوا معصومين أموناً علهم الخطأ 
والزلل فلبا أمم ألله تعالى بقبول شمادة الشمود إذا كانوأ هر ضيين فى ظاه ر أحوالهم دون 
العلم بحقيقة مغيب أمورهممعجواز الكذب والغلط علييم ؟نت بطلان الاصل الذىيو! 
عليه أمرالنص فإنقالوا الإمام يمْصدق الشرود م 0 قيل م فواجب أن لا يسمع 
شهادة الشرود غير الإمام وأن لا يكون للإمام قاض ولا أمين إلا أن يكون عنزلته فى 
العصمةوف العل كغيب أمر الشرود وبحب أن لا يكون أحد منأءوان الإمام الامعدوما 
مأهون الزلل والخطأ لما ,تماق به م نأحكام الدين فلما جا ز أن يكون الإمامحكام وشوود 
وأعوان بغير هذه أأصفة نت بذلك جواز كثير 5 ن أمور الدين م نيا يأ على اجتهاد الرأى 
وغالب الظنوفهاذكر ناه ماتعيدنا الله بهفى هذه الأ بةمن اعتيار ا وال الشهود عمايغلب 
فى الظن من عد آمهم وصلاحهم دلالة على بطلان قولنفأة القياس والاجتهادفى الاحكام 
الى لانصوص فيها ولا إجماع لآن الدماء والفروج والأأموال والأانساب من الآمورالى 
قد عقد مهم أمصا الد, دن والدنيا وقدأمر ألله فمهابة. بول شهادة الشهود الذين لاتعلم مغيب 
أمورثم وإئما ع بشباداتهم بغالب الظن وظاهر ر أحوالهم 2 الكذب والخطآ 
والزلل والسمو علهم فدت بذاك #وبز الاجتهاد واس تعمال غلية الرأى فما لا نص فيه 
من أحكام الوا دث ولااتفاقوفيه الدلالة علىجوازقبول الاخيا ر اللقصرة عن ]جاب 
العلم عخير ا مها من أهور الديانات عن الرسول يلت لآن شهادة الشمود غير موجبة للعلم 
لصحة المشوو دبهوقد عن نا بالحكم ها مع بجو بر كر ن امس , فى المغيب خلافه فبطل 
بذلاك تلبس نال أنه رعاو زر ل رمن لا رونل علم مخبره فى أمور الدين وقد 
دل أيضاآً سٍ بنطلان قول من يستدل على رد أخبا ر الأحاد بأنالو قلمناها لكنا قد جعلتا 
منزلة امبر أعلى من «نزلة النى يله إذ لم يحب قَْ الأصل قبول خير النى يله إلا لعد 
ظبور المعجزات الدالة على صدقه لا"ن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة الشبود الذين 
ظاهرم العدالة وإن لم يكن معبا عم معيجزة يدل على صدقهم + وأماما ذكرنا من اعتيار 


زوين 


باب الشوود ١‏ 


نق التهمة عن الشمادة وإ نكان الشاهد عدلافإن الفقباء متفقون على بعضما ومختلفون ف 
بعضها فما اتفق عليه فقهاء الا 'مصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا ثىء يحى 
عن عثهان البتى قال تحوز شوادة الولد لوالديه وشبادة الاب لابنه ولام أته إذاكانوا 
عدولا مهذبين مءروفين بالفضل ولا يستوى الناس فى ذلك ففرق يينهما لوالده وينها 
لللأجنىنأما أابنا ومالك والليث والشافعىوالا”و زاعى فإنهم لايجيزون شهادة واحد 
منهما للآخر فقّد حدثةا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حدتتىأبى قال حدثنا وكيعءن سفيان عن جابر عن الشعبى عن شرح قال لاتجوز شبادة 
الإبن لابيه ولا الاأب لابنه ولا المرأة أزوجماأ ولا اأزوج لامرأته وروى عن إياس 
أبن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه حدثنا عبد ال رمن بن سيا قال حدثنا عبد اللهين 
أحمد قال حدثى أبى قال حدثنا عفان قال حدثنا حاد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء عن 
إباس بن معاوية يذلك والذى يد لعل بطلان شهادته لابنه قوله عروجل | ليس عليم 
جناسم أن تأكاوا من بيوككم أو بوت أباكم | ولميذكر بوت الا بناء لا'ن قوله تعالى 
[من بوتكم | قد انتظمرا [ذكانت منسوبة إلى الأباء ذا كتق بذكر بي وتهم عن ذكر بيوت 
أبنائهم وقال تلت أنت ومالك لا' بيك فأضاف الماك إليه وقال إن أطيب ما أكل ا لرجل 
من كسبه وإن ولده من كسبه فكاو امن كسب أولاه؟ فليا أضاف ملك الإبن إلى الاي 
وأباح أكله له وسماه له كسب كان المثبت لابنه حقآً بشباد ته منزلة مثبته لنفسه ومعلوم 
بطلان شوادته لنفسه فكذلك لابنه وإذا ثبت ذلك ف الإ بنكان ذلك - شهادة الإبن 
لأبيه[ذ لم يفرق أحد بينهما ه فإنقيل إذا كان الشاهد عدلا فو اجب قبو ل شبادته لم لا. 
كا تقبلما لأجنى وإن كانت شهادته لمؤلاء غير مقبولة للأجل التهمة فير جائز قبولها 


الس لك .. كا » 


مه اهف اش عليه 056 ٠‏ افلس 
ابص © حدى 2 نالن 21 سهها ى السرات0 2 


بنه يما لهس بق له لخجائزة عليه مثل هذه التهمة 
للاجنبى 3 قبل له حمست ألهمة المائعة من قبول شهادته لابنه ولاابيه همة فسق ولا 
كذب وإما التهمة فيه من قبل أنه يصير فها معنى المدعى لنفسه ألا ترى أن أحداً من 
الناس وإن ظبرت أمانته وصت عدالته لابجوز أن كون ده دقا فيا يدعيه لنفسه لاعلى 
جبة تكذيه ولكن من جبة أن كل عد أنفسه فدعو أه غير ثابتة إلا بديلئة تشهد له مها 
فالشاهد لابنه منزلة المدعى لنفسه ا يشا وكذ لك قال أماينا إن غا ا 
مذ لان ى لمعسة ذا يدناو ذل لك قال ينا إل كل شاهد بجر شهادنه 


١5*95‏ د أحكام ىق 
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إلى نفسه مغنا أو يدفع بها عن نفسه مغر ما فؤير مقبول الشهادة لآنه حيلئذ قوم م2 مقام 
المدعى والمدعى لا بجوز أن يكون شاهداً فما يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من 

ألله د إذدات الأعلام المعجزة على أنه لايقول إلا حاو وإن الكذب غير جائز 9 
مع وقوع العلم لنا بمخيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ولم يقتصر فيا ادعاه انفسه على 
دع واه دون شهادة غيره حين طاليه الخصم مهأو هو قصةخ ز ةين ثابت حد ثناعيد الرحمن 
أبن سيا قالحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا أبو الهان قال حدث:|أشعيب 
عن الزغرى قال دنا ان بور زعة الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصماب ١‏ النى 
0 أن ألنذى طلقم بتاع فرساً من أعرانى وذكر القصة وقال فطفق الآاعر أبى يقول هم 
2 4 قد بايعتك فقال خر : عة أنا أشهد أنك ك نابعته فأقيل البى ملو على خزعة 
قال م اليد فهَال بتصد يك بارسول ألله جعل النى يلد ملِثَمٍ شرادة خرعة ا رجلين 
فلم يقتصر النى يلقم فى دعواه على ما تقرر وثيت بالدلائل و 0 أنه لايقول إلا 
دا ول به ل للأعرانى حين قال هم هلم يد أنه لاببنة عليه وكذإك ه ساثر المدعين قعلهم 
إقامة بيئة لايجر ما إلى نفسه مذنما ولا يدفم ما م مغر ما وشوادة الوالد لولده بجر 1 
إلى نفسه أعظ م المغنم كشهادته لنفسه والله تعالى أعلم . ٌْ 


ومن هذآأ الباب أيضاً شهادة أجل الزوجين الآخر 
وقداختلف الفقراء فيهافقال أبوحنيفة وأبويوسف وحمدوزفر ومالكوالأزواعى 
والليث لاتجوز شهادة واحد منهما الآخر وقال الثورى تجوز شهبادة الرجل لامرأته 
وقال الحسن بن صالح لا تجوز شهادة المرأة لزوجها وقال الشافعى تجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر + قالأبو بكرهذ! نظيرشهادة الوالدلاولد والوادالوالد وذلكمن وجوه 
أحدها أنه معلوم تنسط كل واحد من الزوجينفى مال الآخر فى العادة وأنهكالباح الذى 


لا حتاس فيه إ! لى الإستيذان فا يكب الروج لاهرا ته منرلة مايشته لنفسه وكذلك مما ذليتة 


اار أ لزوجها ألاترى ى أنه لافرقى المعتاد بين تبسطه فى مال الذوج والزوجة وبدنه قى 
مال أنه وأ بنه ولماكان كذ للك وكانت شها دنه لوالده وولده غير جائرة كان كذلاك - 
شهادة الزوج والزوجة وأيضاً ذإن شهادنه لزوجته عال وجب زبادة قيمة ة البضع الذى 


فى ملك لان مه ره مثلها يزيد بزنادة ماطا فكان شاهداً لنفسه بزنادة قيمة ماهو ملك وقد 


شهادة الآجير 1" 


روى عن عمربن الخطاب أنه قال لعبد الله بن تمرو بن الحضرى لما ذكر له أن عبده 
سرقمرة لامر أته عبد سرق مالك لاقطع عليه عل مالكل واحد منهما مضافا إليءا 
بالزوجية الى ينهما فها يثبتهكل واحد لصاحبه فكا نه بثبته لنفسته ومن جبة أخرى أندكليا 
كثرمال الزوجكانت النفقة التى قستحقها أكثر فكأنها شاهدة إذكانت مستحقة للنفقة 
تالز وجية فى حالى الفقر و'الغنى ٠‏ فإن قال قائل فاللاححت الفقير قوالاخ الزمن يستحةان 

للنفقة على أخهما | إذاكان غنياً ول مدع ذلك جواز شبادتهما له ه قيل له لست[ الاخوة 
موجية ة للإستحقاق لأنالغنى لاسة تحةمأمع وجود النسب والفقير لاتجب عليه معو جود 
الأخوة والزوجيةسيب لاستحقاقهافقير أكانالزوج أوغنياً فكان تار أ دثدتة بشهادتما 
لنفسها زبادة النفقة مع وجود الزوجية الموجبة لها والنسب ليسكذإك لا” نه غير مو جب 
للنفقة لوجوده بثبما فلذلك اختلفاً . 


ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير 


وقدذ م رالطحاوى عن تمد بن سنان عن عسى عن مهد عر نأى وسفعن أو حديفة 
أن شهادة الوه جير غير جائزة لمستأجره فى ثىء وإن كان عدلا استحساناً ه قال أ وبكر 
روى هشام وابن رسام عن محمد أن شبادة الاجر الخاص غير جائزة لمستأجره دو تجوز 
2 أدة آله جير ألم ترك له ولم ذكر خلاةا ع ن أحد منهم وهو قولء عبيد الله بن الحسن 
وقالمالك لاتجو زشهادة إلا جير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً فى العذالة وإنكان 
الث جير فى عياله لم تجر شبادته له وقال الا” وزاعى لا “جوز شوادة الاجير لمستأجره 
وقال الثورى شهادة الا جير جائزة إذاكان لا بجر إلى نفسه حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حد ثنا أبو عمر الحوضى قال حدثنا عمد بن راشد عنسلهان 
أبن هوسى عن مرو إل الع عن نأسه عن جده أن النى يِه رد شهادة الخائن والخا نة 
وشهادة ذىالغم رع ىأخيه لوداة 3 "هل البيت وأجاذهاعلىغيرم وحد ثناحدبن بكر 
قال حدثنا حفص بن تمر قال حدثنا عمد بن رأشد باسناده مثله إلا أنه قال ورد شبأدة 
القاذ نع لا'هل البيت » قال أبو بكر قوله القانع لا هل البيت يدخل فيه الا “جير الخاص 
لان معناه التابع لحم والا“جير الخاص ا الاأجير المشترك فهو وسائر 
الناس فى ماله عنزلة فلا مالع ذلك جواز شهادته وكذلك شر يك العنان تجوز شهادته 
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له فى غير مال الشركة ه وقال أصحا بناكل شبادة ردت للتهمة لم تقبل أبداً مثل شهادة أحد 
الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه ثم تاب وأصلح فشود بتلك الشبادة لم تة 0 
شبادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت “م شمد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبدا” 
وقالوا لو سهد عبد بشهادة أوكافر أ أو ضى فردت ثم أعد دق العبد أو أسلم الكافر أ و كبر 
الصى أوعتق العبد وشهد ببالم تقبل أبداً ولولا تكن ردت قبل ذلك فإنماجائزةوروى 
عن عثيان بن عفان مثل قول مالك ٠‏ و [تماقال أصمابنا أنها إذا ردت لتهمة ل ئة 0 7 
من قبل أن الحاك 3 قد ْ بإبطالها وحك الحاك لايحوز فسخه إلا م ولا صمح 
بمأ لا ثبت من جهة الحم لالم يسيم الك إزوال التهمة الى من أجلها 0 
كان حر الا؟ بابطال تلك الشهادة ماضياً لاوز فسخه أبداً وأما الرق والكفر 
والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وحكم الخام بإبطالها حكوم بزوانها لآرن 
الحرية والإسلام والبلوغكل ذلك ما 52 به الحاى فليا صح حكم الحا بزوال المعاقى 
التي من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل ولمالم يصح أن حكم الجاع بزوال التهمة 
لآن ذلك معنى لا تقوم به البيئة ولا حكم به ال حم الحا بإبطالها ماضياً إذا 
كان ماثدت من طريق المكم لاينفسخ إيا من جهة الك فهذه الأمور الثلاثة الى 
ذكرناها من العدالة ونق التهمة وقلة الغفلة هى من شرائّط الشهادات وقد انتظمهاقوله 
تعالى من ترضون من الشهداء ا فانظر إلى كثرة هذه المعأنى والفوايد والدلالات على 
الأحكام النى فى ضمن قوله تعالى | عن ترضون من الشهداء | مع قلة حروفه و بلاغة لفظه 
ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ما ذكرنا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ 
من أقاويل الساف والخلف واستنباط كل واحد مهم مافى مضمونهوتحرم موافقته مع 
احتماله نيع ذلك يدل على أندكلام القدومن عنده تعالى وتقدس إذ ليس فى وسع الخلوقين 
9 راد لفظ يتضمن من المعانى والدلالات والفوائد والاحكام ما تضمنه هذا القو ل مع 
اختصاره وذ دروف رميق أن كون ما 1 غول يكلا من معانيه ما ل وكتب اطال 
وكثر والله نسثل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يحل ذلك خالصاً لوجهه ه 
قوله تعالى عز وجل [أن تضل إ-داها فتذكر إحداها الأخرى | قرىه فتذكر إحداهما 


2 
الاخرىبالتشديدوقرىء ؤت ذكر [<داعما أله خرىبالتخفيف وف قيلإن معناحما 3 قديكون 
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.واحداً يقال كر ته وذكرته وروىذلك عن الربيع بن أنس والسدى والضحاك وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفى قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال 
حدئنا الأسمعى عن أبى عمرو قال من قرأ [ فتذكر | عخففة أراد تحمل شهادتهما بمندلة 
اشهادة ذكر ومن قرأ | فتذكر | بالتشديد أراد من جمة التذكير وروى ذلك عن سفيان 
ابن عيينة قال أبو بكر إذاكان تملا للأأمرين وجب حم لكل واحدة من القراءنين على 
معتى وفائدةمجددة فيكون قولهتعالى | فتذكر] بالتخفيف تجعلمما جميعاً بمنزلة جل واحد 
فضبط الشوادة وحفظر او تقانها وقوله تعالى | فتذكر | من التذكيرعند النسيانو استعمال 
كل وأحد منهما على هو جب دلالتيهما أولى من الاقتصار مما على مو جب دلالة أحدهها 
ويدل على ذلك أيضاً قول النى يله مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى 
الآلباب منهن قبل بارسول الله وما نقصان ابن قال جع ل شهادة امرأنين بشهادة رجل 
فهذا موافق لمعنى من تأول فتذ كر إحداهما الأخرى على أمهما تصيران فى ضيط الشهادة 
وحفظهامنزلة رجل وفىهذها لأية دلالةعلى أنهغير جائزلا “د إقامة شهادةوإنعر ف خطه 
إلا أن >كون ذا كرا لما ألا ترى ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد ثم قال تعالى | أن 
تضل إحداها فتذكر إحدإهها الاأخرى| ظٍ يقتصر 85 على الكتاب واإلخط دون ذكر 
الشهادة وكذلك قوله تعالى | ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا | 
فدل ذلك على أن الكتاب إنما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لاتقام إلا بعد 
حفظها وإتقانها وفيها الدلالة على أن الشاهد إذا قال ليس عندى شهادة فى هذا الوق ثم 
قالعندى شهادة فيه أنهامقيولة لقولهتعالى | أنةضل إحداهمافتذكر إحداهماالا خرى] 
فأجازها إذا ذكر ها بعد نسياتها وذكر أبن رستم عن مهد رحمه الله فى رجل سئل عن 
شبادة فى أمر كان يعليه فقال ليس عندى شهادة ثم أنه شود مها فى ذلك عند القاضى قال 
تقبل منهإذا كان عدلا لانه يقول نسيتهائم ذك ر اولان الحق ليس له فيجوز قولدعليه 
وإنما الحق لغيره فك ذلك تقبل شهادته فيه قال أو بكر يعنى أنه ليس هذا مثل أن يقول 
المدعى ليس لى عنده هذا المق “م بدعيه فلا تقبل دعواه له بعد إقراره لا”نه أبرأه من 
الحق وأقر على نفسه لجاز إقراره فلا تقبل دعواه بعد ذلك لذلك الحق لنفسه لا نه قد 
أبطلرا بإقراره وأما الشبادة فإنماهى دق للغير فلا يبطابا قوله لدس عندى شبادة وقوله 


تعالى | أن تضل [<داهما فتذكر إحداهما الاخرى] يدلعلى صمةهذا القول وقد اختاف 

الفقباء فى الشبادة على الخط فقال أبو حتيفة وأبو يوسف لاإشبد مها حتى يذ كرها وهذا 

هوالشبورمن قوم وروى أبن رسم قال قات جود رجل شود على شبادة وكتنيا مخطه. 

وختمها أول تم علا وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن يشيد علما خم 

ع 5 1 د 1 ا 

عليها أو ل عتم قال فقات إنكان أمياً لا .قرأ فكتب غيره له قال لا يشبد حتى حفظ 

ويذكرها وقال أو حليقة ماوجد القاضى ىَّ ديوأنه لاشذى ب4 إلا أن يذكره وقال أبو 
يوسف يقضى به [ذاكان فى قطره وتحت خاتمه لآنه لولم بفعله أضر بالناس وهو قول 
محمد ولاخلاف ينهم أنه لامضى شيأ منه إذا لم يكن تحت خاتمه وأنه لامذى ماوجده فى 

ديوانه غيره دن القضاة إلا أن زتككاة ب4 الشوود على 5 الحام الذى قله وقال أبن أبى 

ليل مثل قول أنى بوسف فيا بحده فى ديوانه وذكر أبو «وسف أيضاً عن أبن أبى ليل 

إذا أقر عند القاضى لخصمه 0 يليه قْ ديوأنه وم نشض به عليه ثم سأله المقر له به أن 
نشذى له على خصمه فإنه لا يقضى به عليهدق قولابن أبوليل وقالأبو حنيقة وأبويوسف 
يقضى به عليه إذاكان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ولميفكر الشهادة أنه لايشهد 
على ماف الكتاب ولكن يؤدى شبادته إلى الخاىكا علم وايس للحاى أن يجيزها فإن 

كت الذى عليه الحق شهادته على نفسه قّ ذكر المق ومات الشيوة فأنكر فشهد رجلان 
أنه خط نفسه فإنه حك عايه بالمال ولايستحلف ربالمال وذك رأشرب عنهفيمن عرف 

خطه ولا يذكر الشبادة أنه يؤدما إلى السلطان ويعليه ليرى فيه رأيه وقال الثورى إذا 
ذكر أنه شبد ولا.ذ كرعدد الدرامفإنه لا يشبد وإنكتيها عنده وم يذكر إلاأنه يعرف 

الكتاب فإنه إذا ذكر أنه شهد و أنه قد كتيها فأرى أن يشمدعلى الكتاب وقال الايثإذا 

عرف أنه خط يده وكان ممن يعلم أنه لا يشبد إلا عق فليشمدوقال الشافءىإذا ذكرإقرار 

المقر حكم به عليه أثيته فى ديوانه أو لم شيته لآنه لا مءنى للديو ان إلا الذكر وقال فى 
كتاب المرثى أنه لا يبد حتّى يذكر قال أبو بكر قد ذكرنا دلا قوله تعالى | أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب إذلعم أقسط 

عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابو! ] على أن من شرط جوأز إقامة الثعوادة ذكر 

الشناهد لها وأنه لايحوز الإقتصار فها على الخط إذ الخط والسكتاب مأهور به لتذ كر به 
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الشبادة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى [ إلا من شهد بالحق وهم يعل.ون | فإذا لم يذكرها فهو 
غير عالم ممأ وقوله تعالى | ولا تقف ماليس لك به علم أ يدل على ذلك ويدل عليه حديثك 
أبن عباس عن النى 2 أنه قال إذا رأث مثل الشمس فاشهد وإلافدع وقد تقدمذكر 
سنده وأما الخط فقد بزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس خطه وما 
كانت الشبادة من مشاهدة الثىء وحقيقة العلم به فن لايذكر الشبادة فهو خلاف هذه 
الصفة فلاتجو ز له إقامة الشبادة به وقد أكد أ الشهادة حتى صار لا يقبل فها إلاصريح 
لفظها ولا يقبل مابقوم مقامم! من الألفاظ فكيف يجوز العمل على الخط الذى يوز 
عليه التزوبر والتبديل وقد روىعن أل معاوية النخعى عن الشعى فيمن عرف الخط 
والخاتم ولا يذكر الشمادة أنه لايشهد به حتى يذكرها وقوله تعالى [ أن تضل إحداهما | 
معناه أن ينساها لآن الضلال هو الذهاب عن الثىء قلماكان النامى ذاهباً عما نسيه جاز 
أن يقال ضل عنه بمعنى أنه نسيه وقد يقال أيضاً ضلت عنه الشهادة وضل عنها والممنى 
واحد والله تعالى أعلم : 
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أختاف الفقباء فى الحكم بشاهد واحد مع بمين الطالب فقال أبوحتيفة وأبو بوسف 
وتمد وزفر وأبن شيرمة لاعم إلا بشاهدين ولا يقبل شاهد وعين فى ثثىء وقال مالك 
والشافمى يحم به فى الأ وال خاصة قال أبو بكر قوله تعالى | واستشهدوا شبيدين من 
رجالم فإن لم يكونا رجاين فرجل وام أتان من ترضون من الشوداء ] يوجب بطلان 
القول بالشاهد والهين + وذلك لان قوله | واستشهدوا | يتضمن الإشهاد على عقود 
اللداينات التى ا بتدأ فى الخطاب يذكرها ويتضمن إقامتها عندالحاك ولزوم الام الآخيذ 
بها لا<تمال الافظ لاحالين ولآن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثياته عند التجاحد 
فقد تضمن لاالة استشهاد الشاهدين أوالرجل وام رأ نين على العقد عند الحا و إلزامه 
الحكبدو إذاكان كذلاك فظاهر اللفظ يقتضى الإيحاب لأانه أمر وأوامرالله على الوجوب 
فقد أثر م الله الحا لمكم بالعدد المذكور كقوله تعالى | فاجلدوم انين جلدة ]| وقوله 
قعالى | فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ]دم جر الاةتصار على مادون العدد المذكور 
كذلك العدد المذكور لاشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفى تجويز أقل منه 


وشا كز ار 
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عخالفة الكتابكا ل وأجاز مجبزأن يكون د القذف سبعين أوحد الزنا تسعينكان عخالفاً 
للآية وأيضاً قدا تنظمت الآبة شيثين من أمر الشهود أحدهما العدد والآخر الصفة وهى 
أن بكونوا أحراراً مرضبين لقوله تعالى | من رجالكم | وقوله تعالى | من ترضون من 
الشهداء | فلمالم بجر إسقاط الصفة المشروطه لطر والاقةصارعلى دونها لم يجزإسقاطالعدد 
إذكانت الآبة مقتضية لاستيفاء الام رينفى تنفيذ الحك بها وهو العدد والعدالة والرضا 
فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لا"ن العدد 
معلوم من جهة اليقين والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق القيقة فلا لم 
بج إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة 
الحقيقة واليقين - وأيضاً فليا أراد الله الاحتياط فى إجازة شبادة النساء أوجب شهادة 
المرأتين وقال | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا "خرى ]ثم قال [ ذلكم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا ترتابوا | فننى بذللك أسباب التهمة والريب والنسيان وى 
مضمون ذلك ما ين قبول بمين الطالب والحكم له بشاهد واحد لما فيه من الحم لغير 
ما أمى به من الاحتياط والاستظبار دن الرية والشك وف قبول بمينه أعظم الريب 
والشك وأ كبر الهمة وذلك خلاف مقتضى الآبة ويدل على بطلان الشاهد ا قول 
الله تعالى | عن ترضون من الشهداء ]| وقد علينا أ ن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مآد 
بالآنة و مين الطالب لايحوز أن يقع عليها نم الشاهد ولايو زأن بكون رضى فا يدعبه 
لنفسهةالحكم بشاهد واحد وعينه عذا لف للآية مر ن هذه الوجوه ورافع ]| قصد , 50 ن أمر 
الشبادات من الاحتياط والوثيقةعلى مابين اللهفى هذمالابة وقصدبه صالمعانى ا أقصودة 
مما ويدل عليه فول النى ملع البينة على المدعى والمين على المدعى عليه وفرق بين العين 
والبينة فذير جائز أن تنكون العين ببنة آنه لو جاز أن تسمى الدين بينة لكان بمنزلة قول 

القائل البينة على المدعى والبينة على المدعى عليه وقوله البينة ادولاضس ناستوعب ماتحتبا 
فا من بينة إلا وهى التى على المدعى فإذاً لا يحوز أن يكون عليه العين وأيضاً لماكانت 
البيئة لفظاً جملاقد بقع على معان عختلفة واتفةو اأن الشاهدين والشاهد وأا رأ تين مرادون 
هذا الخبر وأن الاسم بقع علييم صاركقو له الشاهدان أوالشاهد واارأتان على الدعى 
فر جاتر الافتصار عل مادوتهم ‏ وهذا لخر وإنكان ورودهمن طريق الأحاد إن 


باب الشاهد والعين ”5 


الآمة قد تلقته بالقبول والاستعمال فصار ف حيز المتواتر ويدل عليه قوله يلم لو أعطى 
النأس بدعوام لادعى قوم دمأه قوم وأمواله خوى هذا الخبر ضر بين من الدلالة على 
بطلان القول بالشاهد والعين أحدهما أن ينه دعواه لآن مخيرها ور دعواه واحد 
فلو استحق بيمينه كان مستحقاً بدعواء وقد منع النى صلى الله عليه وس ذلك والثاى 
إن دعوأه لماكانت قوله ومنع النى صلى الله عليه وسلم أن يستدق با شيئاً ل بحر أن 
يستحق بيمينه إذ كانت عينئه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن واثل بن حجر عن 
أبيه فىالحضر ى الذى خاصم الكندى فى أرض ادعاها فى يده وجحد الكندى فقال النى 
يق لالحضرى شاهداك أو عينه لبس لك إلا ذلك فنى النى يت أن يستحق شيا بغير 
شاهدين وأخير أنه لاثىء له غير ذلك ه فإن قيل لم ينف بذلك أن يستحق بإقرار المدعى 
عليه كذلاك لاشق أن يستدق بشاهد ومين ٠‏ قبل له قدكان المدعى عليه جاحداً فبين 
الى يلقع حم ما بوجب صعة دعو أه عند الج<ود فأما حال الإقرار فلم جز للها ذكر وهى 
موقوفة على الدلالة وأيضاً فإن ظاهره يقتضى أن لا يستحق شيئاً إلا ما ذكرنا فى الخبر 
والإقرار قد نبت بالإجماع وجوب الاستحقاق به كنا به أو الشاهد والمين مختلف 
فيه فقضى قوله شاهداك أو يمينه ليس لك إلاذلك ببطلانه ه واحتج القائلون بالشاهد 
والعين بأخبار رويت مهمة ذكر فيها قضية النى يِل به أنا ذا كرها ومبين مافها أحدها 
ماحدتنا عبد الرحمن بن سمأ قال حدثنا عبد اله ب أشن قال حدبى أى قال حدثنا أو 
سعيد قال <د ثنا سلهان قال حدثنا ربيعة بن أبى عيد الرحمن عن سهل بن أنى صالح عن 
أبى هريرة أن رسول الله يلت قنى بالعين مع اأشاهد وروى عثهان بن السك, عن زهير 
ابن عمد عن سهيلين أبى صالم عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النى يليه مثله وحديث آخر 
وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثهان بن أبى شيبة والحسن بن 
على أن زيد بن الخباب حدثهم قال حدثنا سيف يعنى ابن سلمان الممى عن قيس بن سعد 
عن مرو بن دينار عن إبن عباس أن رسول إلله يلتم قضى مين وشاهد وحدثنا عمد 
بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا مدين حى وسليةبن شبيب قالاحدثنا عمدالرزاق 
ال أخير نا مد بن مس عن مرو بن دينار أسادة ومعناه ه وحدثنا عبد الرحمن بنسيا 
قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنى أنى قال حدثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا 


0 أحكام القرآن للجصا 


سيف بن سابهان عن قلس بن سعد عن تمرو بن دينار عن ابن عباس أن ال أبى يلير قضى 
بالعين مع الشاهد قال عرو و[ عا ذاك فى الأموال هم وحدثنا عيد الرحمن بن سي قال 
حدثنا عبد الله بن أحجد قال حدة: فى ألى قال حدثئنا وكيع قال حدثنا+لد بن أ ى كر ممة عن 
أبى جعفر أن رسول الله يكل أجاز شهادة رجل مع جين المدعى ف الحقوق ورواءمالك 
وسفيان عن جعفرنن د عن أن عن النى و أنه قضى بشبادة رجل مع العين م قال 
أبوبكر والمانع من قبول هذه الآخبا ار وإيحاب المتكر بالشاهد والهين 1 وجوه أحدها 
فساد طرق | والثانى ج<ود الروى عنه رواشاواا! لثالث رد نص القرآن هاوالرا بع أننا 
لوسامت من الطعن والفساد لما دلت علىقول المخالف والخامس احتالما لموافقة الكثاب 
فأما فسادها من طريق النقل فإن حديث سيف بن سلمان غير ثابت لضعف سيف بن 
سلمانهذا ولأنععروين دينار لايصم لهسماع من ابن عباس فلايصس خا لفنا الاحتجاج 
بدوحدثناعبدا لرحمن بن سواقال<دثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا أروسلة 
الخراعى قال حدثنا سلمان بن بلال عن ربيعة بن أنى عبد اأرحمن عن إسماعيل بن عمرؤ 
بن قبس بن سعد بن عبادة عن أببه أنهم وجدوا فى كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله 
ََهْ قتضى بالعين مع الششاهد فلوكان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لذكره ولم 
يلجأ إلى ماوجده فى كتاب ه وأما حديث سهيل فإن محمد بن بكر قال -دثنا أبوداود قلل 
حدثنا أحمد بن ألى بكر أبومصعب الزهرى قال حدثنا الدراوردى عن ر ببعة ن ألى عبد 
الرحمن عن سهيلين أبى صال عن أبيهعن أنى هريرة أن النى يلت قضى بالمين مع الشاهد 
قال أبو دأود وزادن الرببع بن سلبان المؤذن فى هذا الحديث قال أخبرنا الشافمى عن 
عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخير فى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته [باه 
ولا أحفظه ء قال عبدالءزير وقدكان أصابت سهيلا علة أزالت بعض عقله ونسى بعض 
حدثه فكان سبيل بعد تحدثه عنربيعة عنه عن أبيه ه وحدثنا مدن بكرقال حدثنا أبو 

قال حدثنا حمد بن داود الإسكندر 1 0 


داود قال حد نا حمد بن دا 1 


ودأا إلى قال حدثنا زياد يعبى أبن يونس قال ل حد بى 
سلمان.ن بلال عن رسعة + ا ع ناد أبى مهدب ومعنادقال سلمان ن فلقيت سهيلا فسألتهع 
هذا الحديث فقَال أيه فقلت له إن ربعة أخبرنى بدءنك قال فإ نكان ربيعة 0 


عنى خدث يه عن رسعة عنى ومثل هذا الحديث لا شت به شر لعة مع إنكار دن روى 


باب الشاهد والعين ١ه"‏ 


عنه إيأه و فقد معر فته به + فإن قال قائل >وز أن يكون رواه ثم نسيه » قيل له ووز 
أن يكون قدوم بدياً فيه وروى مالم يكن سمعه وقد علمنا أنهكان آخ رأمره جحوده وفقد 
العلم به فهو أولى ه وأماحديث جعفر بن عمد فإنه مس ل وقد وصله عبد الوهاب الثقى 
وقيل إنه أخطاً فيه فذكر فيه جابراً وإنماهو عن ألى جعفر مد بن على عن النى ملقم قال 
أبو بكر فبذه الآور ااتى ذكر نا إحدى العلل المانعة من قيول هذه الا" خبار وإثيات 
الأحكام بها ومن جبة أخخرى وهو ما حدثنا عبد الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن 
أجر قال حدثنى أبى قال حدثنا إسماعيل عن سو أر بن عبد الله قال سألت ربيعة الرأى 
قأت قواكم شبادة اأشاهد ووين صاحب المق قال وجدت فى كتاب سعد فلوكانحد ث 
سبيل ييا عند ربيعة لذكره ول يعتهد على ما وجد فى كتاب سعد وحدثنا عبداا رمن 
أبن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرزاق قال دئنا 
معمر عن الزهرى فى الدين مع الشاهد قال هذا ثىء أحدثه الناس لا إلا شاهدين حدثنا 
حماد بنخالد الخياط قال سسألت | ب نأبى ذئب إيشكانالزهرى يقولف الهين معالشاهد 
قالكان يول بدعة وأول من أجازه معاوية وروى مد بن الحسن عن ابن أىذئب قال 
سألت الؤهرى عن شهادة شاهد وعين الطالب فقال ما أعرفه وأنها البدعة وأول من 
قضى به معاوية والزهرىمن أعلم أهلالمدينة فى وقته فلوكان هذا الخبر ثابتا كيف كان 
نخق مثله عليه وهو أصل كبير من أصو ل الأحكام وعلى أنه قد عل أن معاوية أول من 
قضى به وأنه بدعة ه وقد روى عن دعاوية أنه قضى بشبادة امرأة واحدة فى المال من 
غير مين الطالب حدثنا عيد الرمن بن 5-5 قال حدثنا عيد الله بن أحل قال حدئنى أى 
قال حدثنا عبد اارزاق وروح ود بن بكر قالوا أخبرنا ابن جر قال أخب رق عبد الله 
ابن ألى مليكة أن علقمة بن أنى وقاص أخبره أن أم سلءة زوج النى يله شبدت محمدبن 


عند ألله بن زهير وأخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه زهير بن ألى أمية لصحيه من 


ررفعة 1 لكين 0 ذلك غم ها فأماء فعاة به فق أذنا فسزها : غاثء امات خألله 
ريعك وم سهد على دلب عيرها قاجازر معاو به سراد مها وحدها وخلههوه حار ذلك من 
32 را ب 1 25 
قضاء معاوية فإنكن قضاء معاوبة بالشاهد م انين جائز] فيابغو أن و إيضا قضاؤه 


بالشاهد من غير مين الطالب فاقضوا عثله وأبطلوا - الكتاب والسئة وحدثنا عبد 


الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدانى أنى قال حدثنا عبد الرزاق قال 


اوكا أحكام القرآن لالجصاص 


أخبرنا ابن جريع ةالكان عطاء يقول لاحو زشمادةعلى دينولاغيره دون شاهدين حتى 
إذاكان عبد الملك بن مروان جعل مع ث شهادة الرجل الواحد بمين الطالب وروىمطرف 
بن مازن قاضى أهل الون عن ابن جريح عن عطاء بن أبى ر باح قال أدركت هذا البلد 
يعن مكة وما يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين <تىكان عبد للك بن مروأن يقضى 
بشاهد ومين وروى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى مر بن عبد العزيز 
.وهوعامله إن ككنت تقضى بالمديئة بشوادة الشاهد ومين صاحب المق فكتب إليه عمر 
إنا قد كنا نقض ىكذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشبادة رجلين أو 
برجل وامرأتين فد أخبر هؤلاء السلف أن القضاء بالمين سنة معاوية وعبد الملك وأنه 
لسن سننة ة البى عه فلوكان ذلك عن !| اذى صلق 1ا ‏ خف على علماء التا بحين فبذان الوجهان 
|للذان ذكر نا أحدضا فساد السند واضطر ابه والثا ى جحود سبيل له وهو العمدة فيه 
وأخبار ر بيعة أن أصله ما وجد ف كتاب سعد وإنكار علاء التابعين وأخبارم أنه بدعة 
وأن معاوبةوعيد الك أول منقضى به والوجه الثالك أنها لووردت من طرق مستقيمة 
تقل أخبار الأحاد فى مثلبا وعريت من ظهور نكير الساف على روايتها : أخبارم أنها 
بدعة لما جاز الاعتراض بها على نص الق رآن إذ غير جائز فسخ الفرآن بأخبار ار الأحاد 
ووجه النسخ منه أن الفبوم منه الذى لا يراب به أحد من سامعى الآبة من أهل اللغة 
حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وام أتين وفى استعيال هذا الجر ترك موجب 
الآبة والاقتصار على أقل من العدد المذكور إذغير جائز أن ينطوى نحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد والعينكاكان المفروم من قوله | فاجلدومم ثمانين جلدة | وقوله 
[ فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | منع الاة تصار على أقل هنها فىكونها حداً ٠‏ فإن 
قال قائل جائز أن يكون حد القاذف أل من انين وحد الؤانى أقل من مائة كان مخالفاً 
للآيةكذلك من قبل شبادة رجل وأحد فقّد خالف أ ألله تناك فى استشهاد باهدين 
وهو ةالف لعنى الاة درك من وجةه آخر وهو ما ابان ا الله تعالى به عن المقصد فى 
الكتاب واستشباد الشرود فى قوله [ذلكم أقسط عنداقهوأة قوم للشهادة وأ أد نألا ترتابو! | 
وقوله| > ن ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذكر إحداهها الأخرى ]فأخير أن 
المقصدفيه الا<تياط والتوثق لصاحب الحق والاستظرار بالكتاب والشمود لنىالرية 


باب الشاهد واليين 0 


والشك والنهمة عن الشبود فقوله| من ترضون من الشهداء] وى الحكم بشاهد ومين 
رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها فثيت بما وصفنا أن الحكم بها خلاف الآبة 
فهذان الوجمان مما قد ظبر مهما عذاافة الحكم بالشاهد والدين الآية وأيضاً فداكان <> 
القرآن فى الشاهدين والرجل وار أتين مستعملا ثابتأوكانت ألخبارالشاهد والعينعتتافاً 
فها وجب أن يكون خبر الشاهد والهين منسوخا بالق رآن لآآنه لو كان ثابتاً لا تفق على 
استعمال حكنه كا تفاقيم على استعمال حكم القرآن والوجه الرابع أن خير الشاهد والمين 
لولم من معارضةالكتاب ووردمن طرق مستقيمة لاصح الاحتجاج به فالا تحقاق 
فشاهد وبين الطالب وذللك أن أ كثر مافيه أن ألنى يلع قضى بشاهدووين وهذهحكابة 
قضية من النى يل لس بلفظع.وم قْ إيجاب الك بشاهد وعين <تى حت به قى غيره 
ول بين لناكيفيتها فى الخبر وفى حديث أبى هريرة أن النى يليه قضى بالدين مع الششاهد 
وذلك >تمل أن بريد به أن وجود اأشادد الواحد لامنع استحلاف المدعى عليه إن 
استحلفه ممع شهادة شاهد نأفاد أن شهادة ااشاهد الواحد لاتمنع استحلاف المدعى عليه 
أن وجوده وعدمه بمنزلة وقدكان يحوز أن يظن ظان أن الهين إنما تجب على المدعى 
عليه إذا لم يكن للمدعى شاهد أصلا فأبطل الراوى بنقله لهذه القضية ظن الظلان لذلك 
وأيضاً فإن الشاهد قد يكون امما للعجنس جْائر أن يكون مراد الراوى أنه قضى بالمين 
فى حال وباليينة فى حال فلا يكون حم الشاهد مفيداً للقضاء بشبادة واحدوهذا كوله 
تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ]الماكان اسما لاجنس لم يكن المراد سارتا 
واحداً وجائز أن يكون قضى بشاهد واحد وهو خرهة بن ثابت الذى جعل شباد:ه 
بشبادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لآن المطلوب ادعى البراءة والوجهالخامس 
أحتماله اوافقة مذهبنا وذلك بأن تنكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيباً فى 
موضع لابجوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شهادة الشاهد الواح د فى وجود العيب 
واستحلف المثستر ى مع ذلك باه مارضى فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة 
شاهد مع بمين الطالب وهو المشترى وإذا كان خير الشاهد والهين معحتملا لا وصفنا 
وجب حمله عليه وأن لازال به حكم نابت من جبه نص القرآن لا روى عن الى ينه 


8 أتام عنى فاعرضوه على كتاب الله فا وافق كتاب الله فهو منى وما خاافه فليس منى 


ع أحكام القرآن الجصاص 


وأيضاً فإن القضية المروبة فى الشاهد والعين ليس فبها أنهاكانت فى الأموال أو غيرها 
وقد اتفق الفقباء على بطلانه فى فى غير الأموال فكذلك ق١‏ لدموال ه فإن قبل قالعمرو 
أن ديارو مذهيه وليس فيه أن النبى لد قضى بها فى الأموال فإذا جاز أن لا يقضى فى 
غير الامو آل وإن كانت القضية مجه لس فها بان 5 رالأموال ولا غيرها فكذلك 
لاشذضى به فى الأموال إذا لم يبين كيفيتها وليس القضاء مما فى الأموال يأولى منه فى 
غيرها فإن قيل إنا يقَضى به فيا تقبل فيه شهادة رجل واس أتين وهو الأموال فتقوم 
عينالطالب مقام شاهد وأحد مع شبادة الآخر ه قيل له هذه دعوى لادلالة علها ومع 
ذلك فكيف 0 عين الم لى قامة مقام شاهد أخردون أنتقوم مقام ! إمرأة ويقال 
له أ رانك لوكان المدعى أمرأة ناته تقم عينهأ أ مقام 2 شبادة رجل فإن قال نعم قيل له فقد 
صارت العين آ كد من الشبادة لأنك لاتقبل شهادة امرأة واحدة فى الحقوق وقبلت 
عينها وأقتها مقام شهادة رجل واحد والته تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء 
وإن كانت هذه شاهدة وقامت ينها مقام شهادة رجل فقد خالفت القرآن لآن أحداً 
لا كون فرظا فا بدعيه لنفسه وما يدل على تناقض قو طحم أنه لا خلاف أن شهادة 
الكافر غير مقءولة على المسم ف عقود مدا نات وكذلك 5 الفاسق غيرمقيولة * 3 
إن كانالمدع ىكافراً أوفاسقاً وشهدمنه شاهد واحد استحلفوه واستحق مابدعيه سمينه 
وهو اوشهد مثلهذه الشبادة لغيره وحاف عليها خمسين ينا لم تقبل شهادته ولا أهانه 
وإذاادعى لئفسه وحلف است<ق ما أدعى بقوله مع أنه غير مرذى ولا مأمون لاف 
شهادته ولا فى أمانه وفى ذلك دليل على بطلان قوطم وتناقض مذههم . 
قوله عر وجل [ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا كناك د وجروعطا 


وجاهد والشعى وطاوس إذا م دعوا 5 وعن قتادة والرييع بن أنس إذا دغوا 


لإثبات الشبادة فى الكتب وقال أبن عباس والحسن هو عل اللأمرين جميعاً من إثياتها 
فى الكتاب وإقامتها 7 الحا؟ . 00 5 لامر أ عليهما جميعاً لعموم اتلفظ 
هو 2 الابتداء على إثيا 5200 اذة كأنه قا قال إذا دعوا لإثيات شواداتهم فى الى تاب ولا 
خلاف أنه ليس على وا ا عند المتعاقدين وإما على المتعاقدين أن عضرا عند 


3" اع ع ع ألام 1 مايوه 4 ونع 11 .٠ع‏ 1ك وو قلس مح (١‏ 
#لشوود ادا حكرا و ذم وببات سهادأ مهم فى الحقاب فبذه الخال هى المرادة بهو له 


باب الشاهد والبين 6" 
| إذا مادعوا | لإثبات الشهادة وأما إذاما أثيتا شهادتهما* “م دعيا لإقامتها عند الحام فهذا 
الدعاء هو ريا عند الا 1 لآن الخام لاحضر عند الشاهدين ليشهدا عنده وَإئما 
أأشهود علهم الحضور عند 0 فالدعاء الأول ما هو لإثبات الشهادة فى الكتاب 
والدعاء وا ثاى حورم عند الحام وإقامة ال بأدة عنده ع وقوله تعالى 1 واستشهدوا 
شبيد ين من رجالم | يحوز أن كون أيضاً على الحالين من الإبتداء والإقامة لها عند 
الام وقوله تعالى إ أن تضل إحداهما فتذكر إحدامما الا خرى | لايدل على أن المراد 
إبتداء الشبادة لأنه ذكر بعض ما انتظمه الافظ فلادلالة فيه على+صوصه فيه دون غيره 
فإن قال قائل إأقال أ ولا يأب الشوداء إذأما دعوا| فسماثم شهداء دل على أن اار ادحال 
إقامتها عند الخام لأنهم لا إسهون شمداء قبل أن يشهدوا فى الكتاب قيل له هذا غلط 
لان الله تعالى قال [ | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | فسماهما شهيدين و أمى باستشوادهما 
قبل أن يشهدا الأنه لاخلا ف أن حال الابتداء مرادة هذا اللفظ وهو»م قال تعالى| فلا 
تحل له من بعد حتى حك روا يه ] فخاءزوجا قبل أن زوع وها لزع الشاهد 
إثات الشوداء ابتداء ويلومه إقامتها على طر أريق الإيحاب إذا م جد من يِشُود غيره وهو 
فرض على الكفا.هكالجهاد والصلاة على لجنا ائز وغسل اموتى ودفهم وهى فى قام به بعض 
سقط عن الباقين وكذلك حم الشهادة فى نحما با وأدائبا والذى يدل على أنها فرط على 
الكفاية أنه غيرجائز للنا س كلهم الامتناع من تحمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أ ن عتنع 
من تحماما أبطات الو ثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سوط ماأمر ألله تعالى به وندب 
إليه م ن التوثق بالكتاب والاشهاد فدل ذلك على زوم فرض إدات الشهادة فى الحلة 
والدايل عل أن فرضها غير معين على كل أحد ف نفسه اتفاق المسلين علىأ نه ليس عبى كل 
أحد من الئاس تحملبا ويدل عليه قوله تعالى الى إولا إضا ركاتب ولاشي. د]فإذا لنت فرضش 
التحمل , على ) الكفاية كان حكم الآداء عند الحا كذلك | إذا قام مها با البعض منهم سقط عن 
البافين وإذا : يكن فى الك 3 الاشاهدان 500 الفرض علهما مى دعيا لإقامتها 
: بقوله تعالى | ولا يأب الشم داء إذا مادعرا | ولك ]ولا تكتموا الشجادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قليه ١‏ وقال | وأقيموا الشهادة لله ]وقوه[ با أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 


بالقسط شهداء الله ولو على لى أنفسكم ا وإذا كان منهما مندوحة بإقامة غيرهمأ فقد سقط 


05 أحكام القرآن للجصاص 


الفرض منهمالما وصفنا ء قوله عز وجل [ ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أ وكير إلى 
أجله | يعنى والله أعلم لاءلوا ولا تضجر وا أن نكتبوا القليلالذى جرت العادة بتأجيله 
والكتيرالذىندب فيهالكتاب والإشبادلآنه معلوم أنه لميردبه القيراط والداتق ونحوء 
إذليس ف العادة المدينة بمثله إلى أجل فأ بان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجي لكيحكم 
الكثيرفما ندب إليه من السكتابة والإشباد ما نيت أن النزر البسير غير مراد بالآية وإن 
قليل ماجرت به العادة فرو مندوب إلىكتابته والإشباد فيه وكل ماكان مبنياً على العادة 
فطر بقه الاجتباد وغالب الظن وهذا بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام ال+وادث الى 
لاتوقيف فبا ولا اتفاق وقوله | إلى أجله ] يعنى إلى محل أجله فيكتب ذكر الأجل فى 
الكناب وعلدسكا كتب أصل الدين وهذا يدل على أن عليهما أن بكتبا فى الكتاب صفة 
الدين دان لآن الأجل بعض أوصافه 4ك سائر أوصافه منزلته وةولهتعالى 
[ذلكة أقسط عند الله وأقوم لاشمادة| فيه يبان أن الغرض الذىأجرى بالآمرويالكتاب 
واستشباد الشبود هى الوثيقة والاحتياط الءتدا ينين عند التجاحد ودفم الخلاف وبين 
المع المراد بالكتابة فأعليم أن ذلك أقسط عند الله بدن أنه أعدل وأولى أن لا يقع 
فيه بيهم التظالم وأنه 2 ذلك أقوم لاشهادة يعنى والله أعلم أنه أثيت ا وأوضح 1 ١‏ لم 
تكن مكتونة وأنه مم ذلك أقرب إلى نو الرببة والشك فيها فأبان لناجل وعلا أنه أ 
0 لإشباد 5 لنافى 0 ودفع التظالم فيا بيننا وأخبرمع ذلك أن 
فى الكتاب من الاحتياط لاشموادة ما نفى عنها الروب والشك وأنه أعدل عند الله من أن 
لا يكو نمكتو بآ فير تاب الشاهدفلابنفك بعد ذلك م نأن يقيمها على مافيها من الا رتياب 
والشك فيقدم على حظورأو يتركها فلا يقيمها فيضيع <ق الطالب وف هذا دليل على أن 
الشبادةلاتدم إلامع زوال الريب واكك فيا وأنه لاو زللشاهد إقامتها إذا لم يذكرها 
وإن عرف غطه للآن الله تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لثلا يرتاب بالشهادة فدل 
ذلك على أنه لا نيجوز له إقامتها مع انشنك فيها فإذاكان الشنك فيها بمنع فعدم الذكر والعلم 
بها أولى أن مع حتها قوله تعالى | إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ينكم فليس 
عليكم جناح ألاتكتروها| يعنى والله أعلم البياعات التى ستح قكل واحد منرها على صاحبه 


6-2 2 مق ا :36 اف ا فو فيا ٠‏ !4 ولام ه 5ناعنا 
تسليم مأ“قد عليه من جره يلم تأجيل اه برك الكءاب وبةودلاكت أوسعة مئة جل 


باب التشاهد وابمين /اه ؟ 


وعز لعباده ور حمة لهم لثلا يضيق عليهم أمس تبايعهم فى اللأكول والمشروب والأقوات 
التىحاجتهم إلمهاماسة فى أ كثر الأوقات ثم قال تعالى فى نسق هذا الكلام [وأشبدوا إذا 
تبايعتم ] وحمو مه يشتطضى الإشهادة على سائر عةود البياعات بالائمان العاجلة والاجلة 
وإنماخص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة تركالكتاب فهافأما الإشهاد مندوب 
إليه فى جميعها إلا النزر اليسير الذى ليس ف العادة التوّق فيها بالإشهاد نحو شرى الخين 
والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك وقد روى عن جاعة من ااسلف أنهم رأوا الإشباد 
فشرى البقّل ونحودول وكانمندوباً إليه لتقل عن النى يلقم والصحابةوالسلف والتقدمين 
ولنقله الكافة لعموم الحاجة إليه وفى علمنا بأتهمكانو! يقبايءون الأقوات وما لايستغنى 
الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد فيه دلالة على أن الأمم بالإشهاد وإنكان 
ندياً وإرشاداً فإنما هو فى البياعات المعقودة على ماخثى في هالتجاحد من الأ ثمان الخطيرة 
والأيدال النفيسة كا تعلق هما منالحقوق أبعضمهم على بض من عيب إن وجده ور ججوع 
ما حب لمتاعيه باستحقاق مس:<ق جميعه أو بعضه وكان الندوب إليه فما تضمنته هذه 
الآأية الكنتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أنمان آجلة والإشهاد على البياعات 
الحاضرة دون الكتاب وروى الليث عن مجاهد فى قوله تعالى [ وأشودوا إذا تبايعتم ] 
قال إذا كان نسيئة كتب وإذاكان نقداً أشبد وقال الحسن ف النقد إن أشبدت فرو ثقة 
وإن لم تشبد فلا بأس وعن الشعبى مثل ذلك وقد قال قوم إن الس بالإشهاد مفسوخ 
بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً ] وقد بينا الصواب عندنا من ذلك فيا سلف ه 
قوله عز وجل | ولا يضاركاتب ولا شهيد |روى يزيد بن ألى زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال هى أن بحىء الرجل إلى الكاتب أو الشاهد فقول إنى على حاجة فقول إنك 
قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس ومجاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار 
كاتب فيكتب مالم يمس به ولا يضار الشهيد فيزيد فى شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاء 
ولا إضاركاتب بكسر الراء وقرأ عبد الله بن مسعود وجأهد لا يضار بفتم الراء فكانت 
إحدى القرائتين نبيآ لصاحب اق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة الأخرى فيا 
تهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهها 1 مستعمل قصاحب الحق 
ههى عن مضارة الكاتب والشبيد بأن يشغلرما عن حوائجهما ويلح علهمافى الاشتغال 
دا د أحكام كقَ 5 
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يكتأبه وشهادته والكاتب والشبيدكل وأحد مهمأ منوى عن مضارة الطالب بأن كب 
الكتاب مالم يمل ويشهد الشهيد ما لم يستشبد ومن مضارة الشميد لاطالب القعود عن 
الشبادة وليس فها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع 
من إقامتها وكذلك عل الكاتب أنيكتب إذا لم يحدا غيره ه فإن قيل قولهتعالى ف التجارة 
| فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ] فرق ينها وبين الدين المؤجل دلالة على أن عليهم 
كتب الدين المؤجل والإشباد فيه ه قيل له لسن كذلك لآن اللاس بالإشهاد على عود 
المدا ينات المؤجلة لماكان مندوباً إليه وكان تاركة تارك لما ندب إليه من الإحتياط ماله جاز 
أن يعطف عليه قوله [إلا أن تكون تجارة حاضرة #ديرونما ينكم فليس عليكم جنا 
ألا تكتبوها | بأن لا تتكونو! تاركين لما ندبتم إليه بترك الكتانةما تنكونوا تاركين 
الندب والاحتياط إذا لم تكتتبوا الديون المؤجلة ول تشهدوا عليباويتمل قوله[فليس 
جناح | أنه لاا ضرر علييكم م فى باب حياطة الأموال لآنكل واحد منهما يسم 
ما استدق عليه إذاء تسا م الآخر وقوله | وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ] ] عطفاً على ذكر 
المضارة تدل على أن 0 الطالب للكأ تب والشهيد ومضارتهما له فس قلةصدكلواحد 


منهم إلى مضارة صاحيه بعد نهى أله تعالى عنهأ والله أعلم : 
باب الرهن 


0 تعالى [وإن كثتم على سفر ول تجدوا كاتا فرهان مقبوضة] يعنى والله أعل 
إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشرادفالوثيقة برهان مقبوضةوقام الرهنف بابالتوثق 
فى الحال التى لا يصل فها إلى التوثق بالكتاب و للر مقامها وإنما ذكر حال السفر 
لآن الأغلب فها عدم الكتاب والشرود وقدروى عن مجاهد أنه كان بكره الرهن إلا 
ف الم وكات عطاء لا بأسا ف أله عامر ال أن دك الى ألكاء 


فى اأسفر وكان عطاء لا برى به بأسأ ف الحضر فذهب مجاهد إلى أن حك, الرهن كا كان 
مأخوذاً من الآية ونا أباحته الآيةثى السفر لم د هولسهذا عندسائر أهل 

العلم كذلك ولا خلاف بين فقباء الأمصا اروعامة السلفف جوازهفى الحضر وقد روى 
إبراهم عن اللاسود عن عالشة أن الى ا" اشترى من بهودى طعاما إلى أجل ورهنه 
درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النى وَل درعا عند مبودى بالمدينة وأخذ منه 


شعب ر لهل قثت جوازاارهن كك فى الحضر بفعله 00 يلتم وقال تعالى | فاتبعوه | أوقال | لقدكان 


باب الرهن ع" 


لكف رسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصيص الله لخال 2 بذكر الرهن 
[اهر لآن الأغاب فهاعدم الكاتب والشهيد وهذاما قال البى يللع فى خم س وعشرين 
من الإ بل ابنة عخاض وفى ممت وثلاثين أ بنة لبون لم 0 بالام 
ونا أخيرعن الاغاب الأعم من الال وإنكان جائزا أن لا يكون بأماغاضرولالين 
فكذاك ذكر السفر دو عل هذا الوجه وكذلك قول النى عه لا قطع ف عر حى 
بوبه الجرينوالمراد استحكامه وجفافه لا<صوله فى الجرين ”7 لو حصل فى بيته أو 
حانو ته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق ق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الأغلب 
ال عم من حاله فى استحكامه فكذلك ذكره لجال السفر هو على هذا المعنى + 0 
[فرهان مقبوضة | يدل على أنالرهن لايصح إلا مقبوضاً من و جهين أحدهما أنهعطف 
علىمأ: تقدم مز نقوله | واستشهدواشهيدينمن رجالكفإن لم يكو نا رجلين فرجل وام أنان 
من ترضون من الشوداء] فلا كا ناستيفاء العددااذ كور والصفةالمشروطة للشمرودواجيا 
وجب أن تكو نكذلك م الره: ن فم شرط لهم ن الصفة فلايصم إلا علبا ما لاتصمم 
شهادة الشبود إلا على الا وصاف ١١‏ ذكورة إذكان ابتداء الخطاب توججته لهم نصيءة 
الام المقتضى الإجاب والوجه الثانى أن حكم الرهن مأخوذمن الأيةوالآية إماأجازته 
هذه الصفة فغير جائز إجاز ته على غيرها إذ ليس هونا أصل آخر وجب جواز الرهن 
غير الأبة وويدل على ,أنه لايصعم إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه وثيقة لمرتهن بدينه ولو صح 
غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة وكان بنزلة سائر أموال الراهن التى لا وثيقة للرتين 
فيها وإنها جعل وثيقة له ليكون محبوساً فى بده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس 
أحق به من سأئر الغرماء ومتى ام بكن فى يده كان لغواً لا معنى فيه وهو وسائر الغرماء 
فيه سوا “ألا ترى أن المبيع إنما يكون #بوساً أ نالعء ن مادام فى يد البائع فإن هو سليه إلى 
المشترى سقط حقه 3 هو وسائر الغرماء سواء فيه + واختلف الفقباء فى إقرار 
المتعأقدين ب بقيض الرهن فقال أحمابن أ 0 و شأفعى إذا أقامت اليسة ة على إقرار 
الراهن بالقبض وار تهن بدعيه جازت اشهادة و حم إصحة الرهن و عند مالك أن الينة 
غير مةيولة على إقرار المصدق 0 <تى يشهدوأ على معاينة القبض فقيل إن القياس 
قوله فى الرهن كذلك والدليل على جواز الشبادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق 
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أجميع على جواز إقراره بالبيع والخصب والقتل وكذلاكت قبض | رهن وألله أعلم ٠.‏ 
ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع 

قال أبو حنيقة وأبو بوسف وحمد وزفر لا بحوز رهن المشاع فيا يقسم ولا فيا 
لبقم وقال مالك والشافعى بحوزفيا لايقسم وما يسم وذ راين المبار لدع ن الثورى 
فى رجل يتين الرهن ويستحق بعضه قال بحرج من الرهن ولكن له أن يحبر الراهن 
عل أن يجعله رهناً فإن مات قبل أن مله رهناً كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن 
صالح بجوز رهن المشاع فما لا اسم ولا كجوز فما يقسم 5 قال أو بكر لما عع بدلالة 
الآية أنالرهن لايصح إلامقبوضاً منحيشكان رهنه علىجمة الوثيقة وكان فى ارتفاع 
القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصح رهن المشاع فا يقسم وفها 
لا يقسم لآن المعنى الموجب لاستحقاق القيض وإبطال الوثيقة مقارن العقد وهو الشركة 
الى لسسدة دق > جادفخ القيضي للم ابأة فلم يحز أن يصح مع وجود ما ببطله ألا ارق أنه مى 
أستحق ذلك القيض الم ابأة وعاد إلى بدالشريك فقد يطل مع الوثيقة وكان بمنزلة الرهن 
الذى لم بقبضوليس ذلك منزلة عارية الرهنالمقب وض إذا أعاده لراهن فلا يبطل الرهن 
وله أن رده إلى يذه من قبل أن هذآأ القيض غير مستحدق وللبرممن أده هيده دى بسنا 
وإما هو أبتدأ به من غير أن عون ذلك القيض مستحقاً بمعى شارن العقد ولس هذا 
أيضاً منزلة هبة المشاع فيها لايقسم فيجوز عندنا و إنكان منشرط اطبة الب ضكالرهن 
من قبل أن الذى يحتاج إليه فى الحبة من القبض اصحة الملك وليس من شرط بقاء الملك 
استصحاب اليد فليا صيح القبض بديا لم يكن فى استحقاق اليد تأثير فى رفع الملك ولماكان 
قاستحقاق ال مرمن رفع معى الوثيقة م امع 0 و+«ود ماسطله ونافيه 2 فإن قيل هماد 
أجورت رهئه من شرك أذ ليس فيه اس تحقاق بده فى الثاىلان يده تكون باقية عليه إلى 

وقت الفكاك 03 قيل له لان 0 بك استخدامه إن كان ص ا بألمم ايأة حق 0 ومن 

قمعل ذلك لم يكن يذه فيه بد رهن فقد استحقت بد الرهن فى اروم | أثانى فلا فرق بين 
الشر بك وبين لاحل حو د المعنى ألأوجب لاستحةاة ف 3 بض الرهن 0 للعقد 2 
واءتلف ؤرهن الدين فقَال سائر الفقباء لايصح رهن الدين حال وقال ,١‏ بن القاسم عن 


مالك فى قباس قو له 4 إذاكان لرجل على رجل دن فبعته بيعاً وأ رمه تهت سه الدائن الى 


ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع لحف 


له عليه فروجائزوهو أقوى من أن تمن ديناً علىغيره لا"نه جائز لما عليه قال ويحوز فى 
قول مالك أن يرهن الرجل الدبن الذى يكون له على ذلك الرجل وببتاع من رجل ببعآً 
ورهن منه الدين الذى يكون له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق له ويشبد له وهذا 
قوللم يقل أحد يدهن أغل العلى سواه وهو فاسد أيضاً لقوله تعالى | فرهان مقبوضة ] 
وقبض الدين لا يصمح مادام ديناً لا إذا كان عليه ولا إذاكان على غيره لآن الدين هو 
حق لا يصمح فيه قبض وإئما يتأت القيض فى الأعيان ومع ذلك فإنه لا خلو ذلك الدين 
من أن 9 ن باقياً على 5 الضمان الأول أومنتقلا إلى ضمان الرهن فإنانتقل لفن 
الرهن فالواجب أن يبرأ من الفضل إذاكان الدين الذى به الرهن أقل من الرهن وإن 
كان باقياً على حك الضتهان الأول فليس هو رهناً لباه على ماكان عليه والدين الذى على 
الغيرأبعد فى الجو ازلعدم الحيازة فبه والقبض حال ه وقد اختاف الفقباء فى الر هن إذا 
وضع على يدى عدل فقا أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والثورى يصمح الره نإذا 
جعلاه علي يدى عدل ويكون مضمونا على المرتهن وهو قول الحسن وعطاء والشعبى 
وقال ان أ تايل وان شرمة والأوزافي لاعرو ع بشيفنة المرتيق وقال مالك إذا 
مجعلا”ه على يدى عدل فضياعه من الراهن وقال الشافعىقى رهن شقص السيف إدقيضه 
أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتبن على يدى عدل أو على بدى الشريك قال أبو بكر 
قوله عر وجل | فرهان مقبوضة | يقتضى جوازه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بين 
قبض المرتبن والعدل وتمومه يقتضى جواز قب ضكل واحد منهما وأيضأ فإن العدل 
وكيل للمر تمن ف القبض فكان القبض منزلة الوكالة فى الحبة وسائرالمقبوضات بوكالةمن 
له القيض فها ه فإن قيل ل وكان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن بقيضه منه ولماكان 
العدل أن بمنعه إيأه » قيل له هذا لايخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له وإن لم يكن له 
حق القبض من قبل أن الراهن لم برض بيده و[نمارضى ببد وكيله ألا ترى أن الوكيل 
بالشرى هو قابض السلعة للدوكل وله أن بحبسرا بال ولو هلك قبل الحبس هلك من 
مال الموكل وليس جوازحيس الوكيل الرهن عن المرتهن علا لنق الوكالة وكو نه قابضاً 
له ويدل على أن بد العدل يد المرتون وأنه وكيله فى القبض أن للمرتهن متىشاء أن فسخ 
هذا الرهن و بطل يد العدل وبرده إلى ار راهن وليس للراهن إيطال 5 العدلفدل ذلك 


لل به ني س ابر ان 


على أن العدل وكيل للمرتمن ٠‏ فإن قيل لو جعلا المبيع على بدى عدل لميخرج عنضمان 
البيع وأم لصح أن عون العدل وكيلا للاشترى فى د المت ه قبل له الفرق 
بنهما أن 3 فى البيع لوصار وكيلا لاشترى رج عن ضمان البائعوفى خر وجهمن 
ضهان بائعة سقوط حقّه منه ألا ترى أنه لو أجاز قبضه إطل<قه ولم يكن له أسترجاعه 
لآن ا كو ا ل 33 ن لهأن 0 بده 
وكذلك إذا أودعه إياه فلذلك ألم بك ن العدل وكيلا للاشترى 8 اوعاة وكيلا 5 
قابضاً له قنض بيع ولم كن المشترى منوعا منه فكان لا معنى لقةبض العدل بل 

المشترى كأنهقيضهوالبائع لى برضويذلك فلم بجر [إثيانه وام دح أنيكون العدل 00 ملا 
الشترى ومن جرة أخرى أنه لوفبضه للشترى الم البيع فيه وفى تمام ابيع قوط <ق 
البائع فيه فلا مدى ليقائه فى بدى العدل بل يجب أن بأخذه المشترى والبائع ( 5 ون 
بذللك وليس كذلك الرهن لآ ن كون العدل وكيلا للمرتهن لابو ج ب!بطال <قالراهن 
ألا ترى أن حق الراهن اق بعد قبض المر تون فكدذ لك بعد قبض العدل فلا فرق بين 
قبض العدل وقبض المرتهن وفارق العدل فى الشرى لامتناع كونه وكيلا للمشتتدى: إذ 
كان يصير فى معنى قبض المشترى فى خروجه من ضمان البائع ودخوله فى 0 وق 
معى مهام ألء 0 وطق الباتعخنه والباع ام برض بذلك ولا يجوز أن كون. 
عدلا لبائع من قبل أن -ق اليس هوجب له بالعقد فلا سقط ذلك أو يرضى بتسليمه 


إلى المشترى أو بقيض العْن والله أعلم . 
٠‏ باب ضمان الرهن 
قالالله تعاى |فر هان مق بو ضة إن أمن بعك بعس فليو دالذىاؤث نأمانته | خط 
بذ 35 الامانة على ا لرهن فذلك يدل على أن الرهن ن لد س بأمانةو إذاأم يكن نأمانة كأن«ضموناً 


إذ لو وكان الأرهن ن أمانة لماعطف عليه إل زة لا" نأ أأشى هلا يعطاف على القسة وإنابمطف 


على غيره ه واتلف الفقباء فى حك الرهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحد وزفر 

وابن أنى ليل والحسن بن صالم الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثقق 
عن عثهان البتى ماكان من رهن ذهياً أوفضة أو ثياباً فهو مضمون بترادان الفضلوإن 
كان عقارأ أوحيوانآ فبلكفبو مزمال الراهنوالمرتبن عل حقه إلا أن يكون اأراهن 


باب ضمان الرهن رض 


اشترط الضمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن عم هلا لله فهو من مال 
الراهن ولا بنقص من -ق المرتمن ثىء وإن م علم ملاكد فهو من مال المرتمن وهو 
ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته و قسمية ماله فيه ثم يقومه أهل 
البصر بذللك فإنكان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن وإنكان أقل ما سمى الرادن 
حلف على ماسمى وبطل عنه الفضل وإن أنى الراهن أن تحاف أعطى المرتمن مافضل 
بعد قيمة الرهنوروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن أمرتهن مصدق 
ففضياعه وأن لاضمان عليه فيه فشرطه باطل وهو ضامن وقالالّوزاعى إذامات العبد 
الردن فد ينه باق لآن ارهن لايغلق ومعنى قوله لا يغلق الرهن أنه لا يكون ما فيه إذا 
علمرولكن يترادان الفضل إذالم يعم هلا كه وقالالأوزاعى فى قولهله غنمه وعليه غرمه 
قال فأما غنمه فإنكان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإنكان فيه نقصان وفاه إباه وقال 
الليث الرهن ما فيه إذا هلك ول تقم بينة على مافيه إذا اختافا فى منه فان قأمت البينة على 
مافيه ترادا الفضل وقال الشافعى هو أمائة لاضمان عليه فيه حال إذا هلك سواءكان 
هلاك ظاهراً أو خفياً » قال أو بكر قد اتفق الساف عن الصحابة والتابعين على ضمان 
الرهن لانعلم بيهم خلافآ فيه إلا أنهم اختلفوا فى كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن 
على رضى الله عنه فيه فروى إسرائيل عن عبد الا على عن تمد بره ن على عن على قال إذا 
كان أ دثر ما أرهن فبلك فهو : عا فيه لا "نه أمين فى الاضل وإذاكا أن بأقل مارهنه به فبلك 
رد الراهن الفضل وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله وهوقول إبراهي النخعى 
ودوى الشعى عن الحرث عن على فى الرهن إذا هلك قال يترادان الفضل ور 3 قتادة 
عن خلاسين عه عمرو عن على قال إذاكان فبه فضل فأصابته جائحة فوو بمافيه وإنلم تصبه 
جائحة وانتهم فإنه برد آله ضل فروى عن على هذه أأروا يات الثلاث وفى جميعبا ضيانه إلا 
أنهم اختلفوا عنه فى كيفية الضمان على ماوصفنا وروى عن أبن عمر أنه يترادان الفضل 
وقال شريح والحسن وطاوس والشعى وابن شبرهة أن الرهن بما فيه وقال شريح وإن 
كأن غانماً من ححدايك عمائة درثم فلءا اتفق الساف على ضمانه وكان اختلافهم إعا هو فى 
كيفية الضمانكان قول القائل إنه أمانة غير مضمون خارجاً عن قو ل ابيع وف الخروج 
عن اختلافهم مخالفة لإجاعبم وذلك أنهم لمم اتفقوا على ضمانه فذللك اتفاق منهم على 


بطلان قول القائل بئق ماله ولا فرق بين اختلافهم فى كيقية انه وبين اتفاقهم على 
وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمونفبذا اتفاق قاض يفسادقول 
من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآبة على ضمانه ه وما يدل عليه من جبة السنة 
حديث عبد الله بن الممارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء حدث أن رجلا رهن 
فرساً فنفق فى بده ل رسول الله يِه للمرتهن ذهب حقك وف لفظ آخر لاثىء لك 
فقوله للمرتمن ذهب حقَك إخمار 0 دينه لآن حق المرتهن هودينه ه وحد ثتاعيد 
الباق بن قانع قال حدثنا الحسن بن على الغنوى وعيد الوارث بن داهم قالا حدثنا 
]سماعيل بن أنى أمية الزارع قال حد ثنا حاد بن سلية عن قتادة عن أنس أن رسول ألله 
ف قال الرهن عافيه » وحدثنا عيد الباق قالحدثنا الحسينبن ماق قال حد ثناالمسيب 
أبنو أضح قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن مرثد عن 
حارب بن دثار قال قضى رسول الله يلل أن الرهن عافيه والمفووم من ذلكضمانه بما فيه 
من الدين ألاترى إلى قول شرح 0 هن ما فيه ولو خاتما من حديد وكذللك قول محارب 
بن دثار إماروىعن النى 0 ف 0 دين فملك أنهجا فيه و ظاهر ذلك وجب 
أن يكون عأ فيه قل الدين 0 إلا نه قد قامت الدلالة على أن مراده إذاكان الدين 
مثل الرهن ن أوأفل و أنه إذاكانالد لدن أكثررد الفضل ويد لعل ى أنه مضمون اتفاق المع 
على أن رتم نأحق وه لعذ ار عن سأثر الغرماء حتى عع توف دنه منه فدل ذلك 
عل أنه مقبموض للإستيفاء فقد وجب أن كون مطتدوانا ضيان الإستيفاء لأنكل 5 ثىء 
مقروض على وجيه فائما كون هلا كاعلى الوجهالذىهومقبو ضيه كامغصوب مى هلك 
هلك على ضمان الخصب وكذإك المقبوض على بيع فاسد أو جائز [ ما مبلك على لوجه الذى 
حصل قيضه عليه فلياكان الرهن مقبوضاً للإستيفاء بالدلالة التى ذكر ناوجب أنيكون 
7 عب ذل كالوجه فيكون مستوفيا آهلك لدينه الذى يصمح عليه الاستيفاء فإذاكان 
الرهن أقل قيمة فغير جائز أن بجعل استيفاء العدة بما ه وأقل منها وإذاكان أ كثرمنهم بحر 
أن يستوف منهأ كثرمنمةداردينه فيكون أميئا فى الفضل ويدل على ضهانه اتفاق ايع 
على بطلان الرهنبا لأعيان غوالودا؛ نعو والمضارية ة والشركة لايصح اأرهن ممالانهلو هلك 


] م يكن مستوفياً ألعين وصيم بالديون 1 المضمونة وق هذا دليل على أن الرهن «دضمون 


باب ضهان الرهن نوف 


بالدين فيكو نالمر مهن مستوفياً لدمبلاكة ه وبدلعليه أنا لم نجد فى الوصول حبساً للك 
الغير لحق لا بتعاق به مان ألا ترى أن المبيع مضمون على البائع حتى بسلله [ل المشترى 
لماكان حبسا بالمّن وكذلك الثىء المستأجر يكون عحبوسا فى بد مستأجره مضموتاً 
المنافع استعمله أو لم يستعمله وبازمه حدسه ضهان الأاجرة التى هى بدل ا منافع فثبت أن 
حبس ملك الغير لايخلو من تعلق ضمان ه واحتبج الشافعى لكونه أمانة حديث ابن أبى 
ذؤيب عن الزهرى عن سعيدين المسيب أن رسو لالله يتلم قال لايغلق الرهن من صاحبه 
الإذى رهنه لهغنمه وعليه غرمه قال الشافعى ووصله أبن المسيب عن ألىهريرة عن النى 
ع قال أبو بكر إنما بوصله حى بن أبى أنسة وقولهله غنمه وعليه غرمه من كلام 5 
أبنالمسيب؟ روىمالكويونس واب نأبىذؤ يعن ابنشهاب عن ,بن المسيب أن رسول 
الله ته قال لا يغلق الرهن قال يونس بن زود قال ابن شمهاب وكان ابن المسيب بقول 
الرهن أن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخير ابن شباب أن هذا قول ابن المسيب لاعن 
التى يلت ولوكان ابن المسيب قد روى ذلك عن النبى لتم لماقال وكانابن المسيب يول 
ذلك بل كآن يغر مه إلىالنى 2 فاحتج الشافعى بقوله لهغزمه وعليهغر مه بأندقد وج 
لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين حاله ه قال أبو بكر فأماة وله لا يغلق 
الرهن فإن إبراهيم النخعى وطاوسآ ذكرا جميعاً أنهمكانو! برهنون ويقولونإن جثتك 
بالمال إلى وقت كذا وإلا فبو لك فقال النى يلتم لايذاق الرهن وتأوله عل ذلك أيضاً 
مالك وسفيان وقال أبو عبيد لايحوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق 
أأرهن [ما يقال غلق إذا ا ستحقه المرتهن فذهب بهوهذا كانمن فعل أهل الجاهلية فأبطله 
النى يلتم بقوله لا يغلق الرهن وقال بعض أهل اللخة [نهم يقولون غلقالرهن إذاذهب 
غير نىء قال زهير : 

وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسى رهئيا غلةآ 

يعى ذهبت بقلبه ثىء ومنه قول لاعت + 
فهل ممنعنى ارتياد البلا دمن حذر الموت أن بأتين 
على رقيب اله حافظ ‏ فقل فى امرىء غلق متهن 


فقال فى الميت الثانى فقَل فى أسمرىء غلق مم مهن بعبى أنه عوت فذهب بغير ثىء كأن لم 


ماحل أحكام القرآن الجصاص 


يكن فيذا يدل على أن قوله لايغلق الرهن بنصرف على وجبين أحدهما إنكان قامابعينه 
لم يستحقه المرمهن بالدين عند مذى الأجل والثافى عند الهلاك لا يذهب بغير ثى. وأما 
قو له لهغنمه وعليه غرمه فقد بينا أنه من قول سعيد بن المسيب أدر جه فى الحديث بعض 
الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قوله وليس عن النى ملك وأما ماتأوله الشافمى من 
أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه تأوويل خارج عن أقاويل 2 اه خطأ فى الاخة 00 
الغرم فى أصل الاغة هو الازوم قال اله تعالى | إن عذا مماكان غراما | يعنى ثابتاً لازما 
والغريم الذى قد لدمه الدين و لبف به أيضاً الذى له الدين لآن له الاروم وما الية وقد 
كان أل ذى ينه لم ستعيذ بأللّه من الثم واللغرم فقيل له فى ذلك فقال إن الرجل إذا غرم 
حدث فكذب ووعدةأخلف لعل الغرم هولزوم المطالبة له من قبل الأدى وف حديث 
قبيصة بن النخارق أن النى يله قال إن المسألة لا تل إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم 
مفظع أو دم موجع وقال تعالى | إنما الصدقات للفقراء ‏ إلى قوله - والغارءين ] ]دهم 
المدينون وقال تعالى | إنا لمغر مون ا يدنى ملؤمون مطالبون بديوننا فهذا أصل لخر رمف 
أصل اللغة وحدثنا 7 عمر غلام علب عن تعلب عن ابن ابن الأعرابى فى معنى الخرم قال 
أ 1 أخطأ من قال إن ملاك المال ونقصانه سمى غرما لآن الفقير الذى ذهب ماله 
لايسمىغرعاً وإنما الغرحممنتوجبت عليه المطالبة الآدىبدين وإذاكان كذلك فتأويل 
من تأوله وعليه غرمه أنه نقصاأنه خطأ وسعيد بن المسيب هو رأوى الحديث وقد بينا 
أنه هو القائل له غنمه وعليه غرمه ولم يتأوله على مأقاله الشافعى لان من مذهيه ضيان 
الرهن وذكر عبد اأرحمن بن أنى الزناد ىكتاب السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب 
وعروة والقامم سن عمد وأبى بكر بن عبد أأ رحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبيد أله 
وغيرم | م أنمهم قالوا أأره: ن يما فيه إذ ذا هلك وحميت قيمته وير فم ذلك منهم الثقة إلى ألنى 
مَلبمٍ وقد ثدت أن من مذهب سعيد بز ن المسيب ضمان الل رهن 1 وز أن شاو أول 
متأول قوله وعليه غرمه على نف الضمان فإن كان ذلك رواية عن النى يلع فالواجب على 
مذهب الشافعى أن يقضى بتأويل اأراوى على مراد النى بلق لا “نه زعم أن الراوى 
للحديث أعلم بتأويله لعل قول عمرو بن دينار فى الشاهد انين أنه فى الا ”موال حجة 


فى أن 3 بقعنى فى غير إلا" هوال وقذضى بقول ابن جريج فى يث القاتين أنه بقلال 


باب ضهان الرهن يض 


يجرعلى مراد رق ابن عم فى خيار المتيايعين مام ل يفترقا! إنه على التفرق 
بالأيدان قاضياً على مراد النى يلتم ف ذلك فلومه على هذ! أن بجعل ا بن لأسيب 
قاضياً على م راد النى يِل إن كان قوله وعليه غرمه ثابتاً عنه وإتما معنى قوله له غنمة أن 
للرأ ا 0 مه يعنى دينه الذى به الرهن وهو تفسير قوله نّم علق لابغلق الرهن 
لا تهمكانوا بوجبون ١-تحقاق‏ ملك الرهن للر تمن بمضى الا "جل قبل انقضاء الدين 
فقال يلت لا يغلق الرهن أى لا يستحقه المرتهن بمضى الآجل ثم فسره فقال لصاحبه 
ا غنمه يعوز يادثه فبين أن المرتون لا يستحق غيرعين الرهن لافاءه وزيادته 
وإن ديه بأق عليه كان وهو معنى قوله وعليه غر مه كدوله وعليه دينه فإذاً لبن ف 
الخبر دلالة على كون الرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا ه قال 
أبو بكر وقوله يتم لا يغلق الرهن إذا أرا اد به حال بان عند الفكاك وإبطال النى بَلق 
شرط استحقاق ا بمضى الأجل قد حوى معان منها أن الرهن لا تفسده الشروط 
الفاسدة بل يطل الشرط ويحوز هولا بطال النى يِل شرطهم وإجازته الرهن وهنها أن 
ارهن لكان شرط ته القبضكاطبة والصدقة ملم تفسده الشروط وجب أن. يكوان 
كذلك حّ ما لا يدح إلا بالقبض من الهبات والصدقات فى أن 0 وط لا تفسدها 
لاجماء بأفى كون 5 أصحت,ا وقد دل هذ ١الخبرأ‏ لضا عل نعةود الكليكات. 
لاتملق على لاخطار للآن 5 شرطبم الك الرهن عدى المدة كان تمليكا مدلقاً » على خطروعل 
بجحىء وقت مستقبل فأبطل النى بلك شرط القّليك على هذا الوجه فصار ذلك أصلا فى 
سائر عقود القليكات والبراءة فى امتناع تعلقها على الا“خطار ولذلاك قال أصحابنا فيمن 
قال إذا جاء غد فقد وهبت للك العبد أو قال قد بعتكه أنه باطل لا بقع به الملك وكذلك 
إذا قال إذا جاء غد فقد أبرأتك'ما لى عليك من ن الدينكان ذلك باطلا وفارق ذلك عندهم 
الءتاق والطلاق فى جو از تعلقهما على الأخطار لآن فيا اأم صلا آخروهو هو أن الله تا 
أجاز الك تابة بقوله يل | وكاتبومم إن عتم فيهم خيراً | وهوأن يقولكاتبتك على ألف 
درثم فإن انك ناك جر ران عوك ُ نت رقيق وذللك عتق معلق على خطر وعلى بجىه 
حال مستقبلة وقال فى شأن الطلاق | فطلقوهن لعدتين | ول يفرق بين إيقاعه فى الحال 


واس ن إضافته إلى 3 كت أأسنة ولاكان إيجاب هذا الحقد أعنى العتقعلى مال والخلع : عأل 


مشروط للزوج بمنع الرجوع فما أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتما معلقاً 
على شرط منزلة شروط الآمان التى لا سبيل إلى الرجوع فبها وفى ذلك دليل على جواز 
تعلقي| على شر وط وأوقات مستقبلة والمعنى فى هين أنهها لا ياحقهم| الفسخ بعد وقوعما 
وسائر العقود التى ذكرناها من عقود القليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعمأ فاذلك لميصح 
تغلقها علىا لأخطار ونظير دلالة قوله يلت لايغاق ارهن على ماذ كر نا ماروى عن النى 
لل أنه نهىعن بيع المنايذة والملامسة وعن بيع الحصاة وهذه بياعات كان أهل الجاهلية 
يتعاملون بها فكان أحدم إذا لمس السلعة أوألتق الثوب إلى صاحبه أووضع عليه حصاة 
وجب البيع فكان وقوع املك متعلقاً بغير الإ اب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما 
فأبطله النى يلت فدل ذلك عبل أن عقود القليكات لا تتعلق على الأخطار وإنما جعل 
أصحابنا الرهن مضموناً بأقلمن قيمته ومن الدين من قبل أنه لماكان مقبوضاً للاستيفاء 
وجب اعتبار ما يصصم الاستيفاء به وغير جائز أن يستوفى من عدة أقل منيا ولا أ كثر 
فوجب أن يكون أميئاً فى الفضل وضامنتاً اا نقص اأرهن عن الدين ومن جعله ما فيدقل 
أوكثر شبية بالمبيع إذا هلك فى يد البائع أنه هلك بالن قل أو كثر والمعنى الجامع بذهما 
أنكل واحد حبوس بالدين وليس هذا كذلك عندنا لآن المبيع إنماكان مضمونا بالغن 
قل أو كثر لآن البيع ينتتقض مولا كه فسققط القن إذ غير جائز بقاء ان مع انتقاض البيع 
وأما الرهنفإنه يتم مولاكة ولاينتقض وإنما يكون مستوفياً للدينبه فوجب اعتبارضمانه 
ما وصفنا فإن قيل إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة فا أنكرت أن يكون جميعه 
أمائة وأن لا يكون حسه بالدين للاستيفاء موجباً لضمانه لوجودنا هذا المعنىفى الزيادة 
مع عدم الضمان فا وكذللك واد المرهونة الم ولود بعد الرهن يكون حبوساً فى يد المرتمن 
مع الام و هلك هلك بغير ىه فيه ول يكن كونه موسا 2 يد المرتمن علة لكو نه 
مضموناً قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وو لد المرهونةكلاهما تابع 
اللأصل غير جائز إفرادهما دون الآصل إذا أدخلا فى العقد على وجه ااتبع وإذا كان 
كذلك ل بجر [فرادهما كم الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة 
وليس حك ما يدخل فى العقد على وجه التبع <> ما يفرد به ألا ترى أن ولد أم الولد 


يدخلق حم الآم ولبثت 4 عق الإسقيلاد على وجه التبع ولا إيصح انفرادهق الاصل 


مهذا الو ق لاعلى جه ا وكذلك ولد الك تبة يدخل فى الكتابة وهو حمل مع 
استحالة إفراده بالعقد فى تلك الال فكذللك ماذكرت هن زيادة الرهن 8 
1 دخلا فى العقد على وجه التبع لم يازم على ذلك أن يحمل حكنهما حك الاصل ولا أن 
يلحقبما عندلة ما ابتدىء العقد عليهما وبدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة قودات 
قَّ بدتها أو ولدت أن عليه أن مهدما بزيادتها وولدها ولوذهيت الزيادة وهإك الولد 
1 رم الاك ثىء غير ماكان عليه وكذ لك لوكان عايه بدنة وسط فأهدى بدنةخياراً 
متفعة أن هذه الزيادة حكمرا ثابت ما ما بق الأصل ة فإن هلك قبل أن يشحر بطل - 
الزيادة وعاد إلى ماكان عليه فى ذمته وكذ للك لوكان بدل الزيادة ولداً ولديه كان فى هذه 
المنزلة فكزلك ولد المرهونة وزيادتما على قيمة الرهن هذا حكرما ف بقاء حكمبأ ماداما 
قاين وسقوط حكبما إذا هلكا والله 
ذكر اختلاف الفقهاء فى تتفاح باأرهن 
قال أبو حنيفة وأو بو 0 2 لايحوز للدرتهنالإنتفاع 

بثىء من الرهن ولا الرأهن أيضاً وقالوا إذا آجر المر تمن الراهن بإذن الراهن أو آجره 
الرأهن بإذن ام رمن فقد خرج من الراهن ولايءود وقال ابن أبى أِلى إذا أجره المرتمن 
باذن الراهمن فرو رهن على حاله والغلة الهرتمن قضاء ء من حقه وقال ابن إلغام عن مالك. 
إذا خا لى اأرة مهن بين الرهن والراهن يكريه أ أو إسكنة أو لعيره لم كن رهئأ وإذا أجره 
المرمهن بإذن ١‏ راهن ( خرج دن الوهن وكذلك إذا أعاره المرتهن بإذن اراهن فبورهن 
على حاله فإذا أجره المرتمبن بإذن || راهن الاجر أرب الآرض ولا .كرون الكرى رهناً 
يحقه إلا ن يشترط المرتهن فإن اشتراطه فى الببع أن برتمن ويأخذ حقه من الكرىفإن 
مالكا كره ذلاك وإن لم يشترط ذلك فى الي بيع وتبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به وإن 
كان البيع وقع مهذا الشرط إلى جا ل معلوم رط فيه الياك لع ببعه 37 رهن ليأخذها من 


و 


حفه فإن ذلك عالعدياافق الدوروالا ا 0 الحيوانوذ كر المعاى عن 
الثورى أنه ك5 ا ينتقع من اأرهن بشثىء و لاير أفى لصحف !1 رهون وقالال” ا 
غْلَة الرهن أصاحيه فق عليه مهاو الفضل له ذأ فإن م تكن له غلة وكان الأممد. تل مه فطعامه 


مخدمتهفإن لم يكن إاستخدمه فنفقته على صاحيدوقال الحسن ابن صاطر الم لايستعمل أرهن 


0 أحكام القرآن للجصاص 


ولاينتفع بهإلا أنيكون داراً حاف خرامافيسكها المرمهن لا بريد لانتفاع مهاو ما بريد 
إصلاحما وقال ابن أبى ليل إذا ليس المر تمن الخاتم للتجمل ضن وإنليسه ليحوزه فلا شثى. 
عليه وقال اللدث بن سعد لا يأس بأن يستعمل العيد اأرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر 
العمل فإنكان العمل أ كثر أخذ فضل ذلك من ارهن وقالالمنى عن الثنافعى فهار وىعن 
النى 2 الرهن لوب وه ركوب أىمن رهنذات ظبرودر م يملع الرهنمنظهرها 
ودرها وللراهن أن يستخدم العيد ويركب الدابة وحلاب الدرويحزالصوف وبأوىالليل 
إل المرتهن أوالموضوع ع يده » قال أبو بكر لماقال اله تعالى | ذرهان مقبوضة ]مل القبضص 
منصفات الرهن أوجب ذلك أن يكو ناستح-قاق القيض مو جباً لإبطالالرهنفإذا آجره 
أحدهها بإذن صاحيه خرج من الرهن لآن المستأجر قد استحق القبض الذى به يصحم 
(لرهن ولدس ذلككالعارية عندنا لآن العارية لاتوجب استحقاق القيض إذ للمعيرآن 
رد العارية إلى يده متى شاء واحتيج من أجاز أجازته والإنتفاع به بما حدثنا مد بن بكر 
قال حد نا أو داودقال حدثنا هنادءن ابن الميارك عن زكربا عن أبى هريرة عن النى 
يه قال لبن الدر حلب بنفقته إذاكان مرهوناً والظور يركب بنفقته إذاكان هونا 
وعلى الذى يركب ويحلب النفقة فذ كر فى هذا الحديث أن وجوب النفقة أ كوبظهره 
وشرب لمنه ومعلوم أن الراهن إنا لد مه نفقته مام لا أركو به وليئه ليه لول يكن م 
يركب أو يحلب ازمته النفقة فهذا بدل على أن الزاد به أن اللين والظبر للمرتهن بالنفقة 
التى ينفقها وقد دين ذلك هشم ىق حدبثه فإنه روأه عن زكرنا ا أبى زائدة عن الشعىعن 
ألى هر برة عن ألنى يلم قالإذاكانت الدايةمهونة فعلى ال رمن علفراو لين الدريشرب 
وعلى الذى يشرب نفقتم! ويركب فبين فى هذا الخبرأن المرتهن هو الذى تازمه النفقة 
ويكون له ظوره ولبنه وقال الشافعى إن نفقته على الر أهن دون المر مهن فرذا الخد مث حجة 
عليه لا له وقد روى الحسن بن صا ع3 إسماعيل بن أىخالد عن الشعى قال لانتفع م 
أأرهن وى ققد ترك الشعى ذلك وهو رواية عنأنى هربرة فبذا يدل على أدر معنيين 
إما أن يكون الحديث غير ثابت فى الأصل وإما أن يكون ثابتاً وهو منسوخ عنده وهو 
كذلك عندنا لآن مثله كان جائزا قبل تحرحم الربا فليا حرم ألر با وردت الا"شياء إلى 
مقادير ها صار ذلك منسوغا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من اللإنقل أوكثر وهو نظير 


اختلاف الفقباء فى الإنتفاع بالرهن شف 


ماروى ف المصراة أنه بردهأ وبرد معبا صاعا من تمر وم يعشر مقدار اللين الذى أخذه 
وذ لكأيضا عندنا مسوم بترم الرنا ويدل على بطلان قول القائلين بإيجاب ال ركوب 
واللين لأراهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبضك جعل من صفات الشهادة 
العدالةبقوله | أثنان ذوا عدل منكم | وقوله | يمن ترضون من الشهداء] ومعلوم أن زوال 
هذه الصفة عن الشهادة يملع جواز الشبادة فكذلك 1 جعل من صفات الرهن أن يكون 
هقبوضاً بقوله | فرهان مقبوضة ] وجب إبطا ل الرهن لعدم هذهالصفة وهواسةحقاق 
القبض فلو كان الراهن مستحة القيض الذى له وصح اأرهن أنع ذلك من كته بدي 
أقارنة ما ببطله ولو صب بد لوجبأ ن بطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى بده 
وأيضاً | اتفق اجميع على أن الراهن منوع من وطء الأمة المرهونة والوطء من منافعما 
وجب أن كون ذلك حكم سائر المنافع فى بطلان حق الراهن فيها ومن جبة أخرى أن 
الراهن إنها لم يستحق الوطء للآن المرتين يستحق ثبوت بده عليها كذلك الإستخدام 
وأختاف الفقهاء فيمن شرط هللك الرهن للمرتمنعند لول الأأجل فقال أبوحنيقة وأبو 
وساف 9 وزفر والحسن بن زياد إذا رهن رهتاً وقال إن جتتك بالمال إلى شبرو إلا 
قرو قار ف ن جائز والشرط باطل وقال مالك أأرهن فأسد و ينقض فإن تقض حى 
1 فإنه لا بكون للمرتمن بذلك الشرط وللمرتهن أنيحيسه بحقه وه و أحقبهمن 
5 كر الغر رما فإن تغير فى يده ير د ولزمته القيمة فى ذلك يو مم حل الجا ل وهذا ف السلم 
: الحروان دأما ف الدرن اليه فإنهير دها إلى 1( راهن وإنتطاو ل إلا أنتهدمالدار 
أويدىفيا أو يغرس فى ألا . رض فبذا فوت ويغرمالقيمةمثل ال يع الفا دوقال المأعن 
الثورئى فى الرجل برهن صاحبه المتاع وشول إن 00000 هن 
اك 0 هذا بشىء وقال ال ريبععنالشافمىلورهنه وشرط له إن لم 
ته بالحق إلىكذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والر هن لصاحبه الذى رهنه ه قال أبوبكر 
أ اتفقوا أنه لاعلم يمنى الا أجل وا+تلفواق جوازالرهن وفسادهوقد نافيا أسا ف أن 
قوله لايغلق الرهن أنهلا يملك بالدين مضى! لجل للك رط الذى شرطاءفإنما نق النى يلج 
غلقهيذلك وام , ينف صمة الرهن الذى شرطاه فدل ذلكعل جوازالزهن و بطلا نالشر 1 
و أ قباس العمرى التى أبطا ل النى يلق فها الشرط وأجاز البة والمعنى الجامع 


06 الجا بعر ال حصا ص 


بينهما أنكل واحد منهما لايصم بالعقد دون القبض واختلفوا أيضاً فى مقدار الدين 
إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وتمد وزفر والحسن بن 
زياد إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن فى مقدار الدين فالقول قول الراهن 
ف الدين مع عينه وهو قول الحسن بن صالح والشافعى وإبراهم النخعى وعءَثيان البى 
وقال طاوس يصدق المرتهن إلى تمن الرهن ويستحلف وكذلك قول الحسن وقتادة 
والحم وقال أاس بن معاوية قولا بين هذين القواين قال إنكان ارا هن بلنة بيدفعه 
ارهن فالقول قول الراهن وإنلم نكن له بينة فالقول قول المرتهن لأنه لو شاءجحده 
الراهن ومتى أقر بشىء وليست عليه بينة فالقول قولهوقالابنوهب عنمالك إذا اختلفا 
فى الدين والرهن قائم فإنكان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتمن وكان أولى به ويحافه 
إلا أن يشاءرب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك 
القول قول المرمون فما بينه وبين قيمة الرهن لا يصدق على أ كثر من ذلك قال أبو بكر 
قال الله تعالى | ولهلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئاً | فيه الدلالة 
عل أن القول قولالذى عليه الدينلاآنه وعظه ف اليس ع أنالقول 
قرله وأيضاً قول النى يلت البينة على المدعى والهين على المد عى عليه والمرتهن هوالمدعى 
والراهن دو المدعى عليه قالقول قوله بقضية ة قوله يلق وأيضاً لولم يكن رهن لكأن 
القول قول الذى عليه الددن فى مقداره بالا نفاق كذلك إذاكان ب رفن ل" ن الرهن 
لايخرجه من أن يكون مدعى عليه ه قال أبو بكر وزعم بعض من يحتج مالك أن قوله 
أشبه بظاهر القرآن لآنه قال | فرهان مقبوضة | فأقام الرهن مقام الشهادة وم يأمن 
الذىعليهالحق -ين أخذمنه وثيقةم تنه على ميلغه إذا أشهدعليهاله شبود لا نالشبود 
والكتتاب تفىء عن مبلغ لمق فلم يصدق الراهن وقامالرهنمقا مالشرودإلى أن لق يمته 
فإذا جاوز قيمته فلا وثقة فيه وأطرتمرن مدع فيه والراهن مدعى عليه ه قال أبو بكر 


وهذداأا دعن عدن اماد وذ لك أن زع أنه ا لم ياتنه حتى أخذ الرهن قم ١‏ أ هن مقام 
9 


الشهادة وزعم 2 ذلك أن ن ذلك موافق ا إطاه هر القران وقد جعل أله تعالى القول قول 


الذى عليه الحق حين قال | ولعلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولابيخس منه شيا ] 


قوله تعالى : ولا تكتموا ااشبادة . الاية 00 


للمطلوب مائعاً من أن يكون القول قول المطلوب فكيف يكونترك اثتهانه باه بالتوثق 
منه بالرهن مانعاً من قبول ول المطلوب وموجياً لتصديق الطالب على مابدعيه والذى 
ذكره مخالف لظاهر القرآن والللة النى نصمها لتصديق اارتهن فى ترك اثنمانه منتقضة 
ينص الكتاب ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أيحب الأشياء وذلك لآن القرآن قد 
قتنى ببطلات قو له دين جعل الول قول المطلوب ف الحالالتى لم كن فما< ىاستوثق 
ممه اللكتاب والا شباد وهو فإما زء م أنه ل يأمنه دين أخذ الرهن وجب أنكون 
القولقول الطالب ثم زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن وبنى عليه أنه ام بأتمنه وأن 
ألرهن توثق 5 أن الشهادة تواق فقام الرهن مقَام , أأشهادة و[ هس مأذكره من المعنى من 
ظاهر القرآن فى ثىء وأنا كنا قد دللنا عأ أنه عخالف له وإنماهو قياس ورد لمسألةالرهن 
إلى مسألة الشهادة بعلة أنه لم تمن فى الحالين على الدين الذى عليه وهوقياس باطل من 
وجوه أحدها أن ظاهر الت رآن .رده وهو ماقدمناه والثانى أنه منتقض باتفاق امع على 
أن من 0 رجل دين فأخذ منهكفيلا ثم اختلفوا فى مقدارهكان القول قولالمطلوب 
فم يلزمه ولم يكن عدم الائتمان بأخذه الكفيل موجباً 3 تصديق الطالب مع وجو دعلته 
فيه ا علته بالكفالة و١١‏ ثالث أن المعبى الذىمن أجل( 5 يصدق الطالب إذاقامت 
البينة امنيا الشهود مقولة حكوه , لتصديقهم فهاوم قد شهدوأ على [قراره بأكثر 
مما ذكرهوعا أدعاه المدعى فصار كإقرارهء 7 بالزيادة ولا دلالة فى قيمة الرهن 
عل أن الدين : بمقداره لا" نه لاخلافى أنه جائز أ نيرهن بالقليل الكثير و بالكثير القليل 
ولا تنىء قيمة ة ألره: ن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن بمنزلة 
الشهادة ويدل على فساد قياسه هذا أم,ما لو اتفقا على أن الدين أقل من قيمة الرهن لم 
يوجب ذلك بطلان الرهن ولو أقر الطالب أن دينه أقل ما شبد به شبوده بطلت 0 
شهوده فبذه الوجوهكلبا توجب بطلان ماذكره هذا | المحتيج 

وقوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمبا 7 آثم قلبه | قال أبو بكر قوله 
تعالى [ ولا تكتموا أله شهادة اكلام مكتف بنفسه و إن كان معطو 05 على ماتقدم ذكره 
من الا"مس بالإشهاد عندالتبايع بقوله [ وأشهدوا إذا بايم| |فهو #ومفسائرالشهادات 
الى بان م الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظير وله له تعالى | و أقيمو! الشهادة لله | | وقول [ياأيها 

دما أحكام 32 


ا | حكام القران للحخصاص 


الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم | فنبى الله تعالى الشاهد 
هذه الآيات عن كتهان الشهادة البى تركها يؤدى إل أضييع الحقوق وهو على مابدنا من 
إثبات الشمادة فىكتب الوثائق وأداتمها بعد إثياتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من 
يشهد على الحق غير هذين الشاهدين فقد تعين عليهما فرض أدائها ويلحةبما إن تخلفا 
عنها الوعيد المذكور فى الآبة وقدكان 4 عن الكتيان مفيداً لوجوب أداثما ولكنه 
تعالى أ كد الفر ض قبا بقوله[ ومن ككاتمما فإ إنه ثم قليه ا وإعا أضاف الثم إلىالقلب 
وإنكان فى الحقيقة [اكاهم هو الثم لآن المأثم فيه نما بتعاق بعقد القاب ولآن كمان 
الشهادة إنما هو عمد النية لترك أداتما باللسان فعقدالنيةمنأفعالالقابلانصيب للجوارح 
فيه وقد اننظم الكاتم للشهادة المأثم من وجوين أحدهما عرمه على أن لا يدها والثاق 
ترك أداتها باللسان وقوله | ؟ ثم قلبه | مجاز لا حقيقة وهو 1 كد فى هذا الموضع من 
الحقيقة لو قال ومن يكتمبا فإنه آثم وأبلغ منه وأدل على الوعيد من بديعالبيان ولطيف 
الإعراب عن المعانى تعالى الله اكير قال أو بكر وآبة الددن بما فيه من ذكر الإحتياط 
بالككتاب والشبود المرضيين والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معه فأمافى 
الدب نيأ فصلاح ذات البين ونق التنا زع والاختلاف وف التنازع والاختلاف فساد ذاتى 
البين و ذهاب الدين والددنيا قال الله عز وجل [ ولا تارعوا فتفشلوأ وتذهب ريحم | 
وذلك أن المطلوب إذا عل أن عليهديناً وتبوداو كتاباً ورهناً مأ عليهوثيقة فيد الطالب 
قل! لللاف علينا منه أن خلافه وضسه دق ١‏ ق المطلوب لا نفعه بل يظرر كذيه شبادة 
الشبود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطا لب وف ذلك صلاح فيا جنيعا فى دشما ودناهما 
لآن فى تركه مخس حق الطالب د ا كدرو اتات ب دنهإذاء عم وجويه 
وكذلك الطالب إذاكانت له بينة وشرود أثيتوا ماله وإذا لم تكن له ببنة وجحد الطالب 
حمله ذلك عل مقا بلتهمثله والمبالغة فى كيده حر ما لى رض مقدار حقه دون الأضرازية 
3 اند + متى أمكينه وذلك متعالم من أحوال عامة النااس وهذا نظير ماح مدالته تعالى 
على لسان نبيه يِلِكد من البياعات ار القدر والأجال الجرولة والأمور التى كانت 
عليها الناس قبل مبعثه يلقع ماقم ماكان يؤدى إلى لإختلاف وفساد ذا تالبين وإيقاع العداوة 


والبغضاء ونحوه ماحم اقه تعالى من المدسر والقهار وشرب الخر وما 5 ر فبوٌ دى إلى 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشبادة . الاية للف 


العداو ة والبخضاء والاختلاف والشحناء قال الله تعالى [ نما بريد الشبيطان أن يوقع يبتكم 
العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدى عن ذكر الله وعن الصلوة قبل أنتّم متهون | 
فأخبر الله تعالى أنه إنما نهى عن هذه ا لآمو ر لنق الاختلاف والعداوة ولا فى ارتكاءبا 
من أأصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فن تأدب بأدب الله واتهى إلى أوامره وا نزجر 
بزواجره حاز صلاح الدرن الدانيا قال اله تعالى [ ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان 
حر لهم وأشد تثيتاً وإذآ لآتبناهم من لدنا أجرآً عظيا ولهدينام صراطاً مستقها ] وفى 
هذه الآبات الى أس الله فيبا بالكتاب والإشهاد على الدين والعقود والاحتياط فيها نارة 
بالشبادة وتارة بالرهن دلالة على وجوب حفظ المال والبى عن تضييعه وهو نظير قوله 
تعالى | ولا تؤتنوا السفباء أمو الكم التى جعل الله لكم قياماً | وقوله[ والذين إذا أنفقوالم 
يسرفرأ ول يشتروا وكان بين ذلك قواما | وقوله | ولا تبذر تبذيراً | الآبة فهذه الآى 
دلالة على وجوب حفظ المال والمىعن تبذيره وتضييعهوقدروى نحو ذ لعن النبى علخ 
حدئنا بعض من لا أتهم فى الرواية قال أخيرنا معاذ بن المثنىقال حدثنا مسدد قال حدما 
بشر بن الفضل قال حدثنا عيد الر حنبن إسحاق عن سعيد المقرىعن أى هريرة قال قال 
رسول الله يل لاسب لله إضاعة المال ولا قيل ولا قال وحدئنا من لا أتهم قال أخبرنا 
عمد بن إحاق قال حد نا موسى بن عبد ال رحمن المسروق قال حدثنا حسن الجعق عن هر 
أنسوقة عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرةن شعبة اكتب إلى لشىه سمعته منر سول 
الله يلتم لبس ينك و بدنه أحد قال فأمل على وكتيت أنى سمت رسول الله يله يول 
إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث فأما الثلاث التى حرم فعقوق الآمبات ووأد البنات 
ولا وهات والثلاث ااتى نهى عنهن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة المال قال تعالى 
إوإن تبدوا ماق أقسك أو تخفوه يحاسبم به الله ] قال أبو بكر روى أنها مندوخة بقوله 
| لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا |حدثنا عبد الله بن يمد بن إسحاق الم وزى قال دنا 
الحسن بن أبى الرييع الجر جانى قال حدئنا عبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله [وإن 
تبدواماقى أنفسكم أو تخفوه يحاسبك به الله | قال نسخما قوله تعالى | لا بكاف الله نفس 
إلاوسعها | وحدثناعيد لله مد قال حد ثنا امس نين ألى الر ببعقال أخبر نا عبدالرزاق 


عن هل قال سمعت الزهرى يقول فى قوله تعالى [ وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه ] 


أمف أحكام القرآن للجصا 


قال قرأها ابن عمر وبكى وقالإنالمأخوذون بما نحدث به أتفسنا فبى <تىسمع نشيجه فقام 
رجل منعنده فأى أبنعباس فذكر ذلك لهفقال يرحم الله ابن عم رلقد وجد منهاالمسامون 
نحواً مما وجد حتى نزلت بعدها | لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا | وروى عن الشعى عن 
أبى عبيدة عن عبد الله بن مسءود قال نسختها الآية التى تلها | لما ما كسيت وعلها 
ما! كتسبت | وروى معاوية بن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس | وإن تبدوا 
مافى أنفسك أو تخفوه حاسيكم به الله | أنها م تنسخ لسكن الله إذا جمع الخلق يوم القيامة 
يقول[نى أخير ماق نفك مالم تطلع عليه ملامكتى فأما امو منون فيخبرم ويخفرهم 
ماحدثوا به أنفسهم وهو قوله [ حاسب به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] قوله 
تعالى |[ ولكن يو اخذك بما كسبت قلوبكم] من الشك والفاق وروى عن الربيع بن أنس 
مثل ذلك وقال جمروين عبيدكان الحسن يقول هى محكمة م تلسمخ وروىف عن اهمد أنها 
محكمة فى الشك واليقين ء قال أبو بكر لا بحوز أن تكون منسوخة لمعنيين أحدهما أن 
الآخبار لابحوز فيها النسخ لآن نسيخ مخبرها يدل على البداء والله تعالى عالم بالعو اقب غير 
جائزعليه البداء والثانى أنه لا يجو ز تكليف ماليس فوس.عها لآنه سفه وعبث والله تعالى 
شتعالى عن فعل العيث وإنما قول دن روى عنه أنها مسو خة فإنه غاط ف الرأوى 2 
اللفظ وَ[نما أراد يبان ممناها وإزالة التوممعن صرفه إلى غير وجبه وقد روى مقسم عن 
بن عباس أنها نزلت فىكتهان الشهادة وروى عن عكر مة مثله وروى عن غيرهما أنهأ فى 
سائر الأشياه وهذا أوى لآنه عموم مكف بنفسه فموعام فى الشهادة وغيرها ومن نظائر 
ذلك فى الؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى | ولكن يو اخذم : ما كسبت قلو بكم ] وقاله 
تعالى [ إن الذين حبون أن : دم لاه فى الذين آمنوا لم عذاب أل م ] دقال تعالى 
| ف قلوهم مرض] أى شك 3 فإن قبل روى عن الى جلةج أنه قال إن الله عفا لا ف 
عما حدثت به تقس ١‏ مالم تكلموا به أو يعملو! به ه قبل له هذا فما | رمه من إلا حكاء 


جد دسي يه ١‏ 5 1 0 065 
ؤلا ل بقع عتقه ولا طلاقه ولا 0000 بالنية ما لم يتكلم به وما ذكر فى 
الآية ف يؤاخذ به ما بين العبد وبين الله تعالى + وقد روى الحسن بن عطية عن أببه عن 
عطية عن أبن عباس فى قوله تعالى | وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسيكم به الله | 
فقال سر عملك وعلانيته حاسبك به الله وليس من عبد مؤمن يسر فى نفسه خيراً ليعمل 


قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا ومنعبا . الاآية لا" 


نه فإن عمل به كتب له به عشر<سنات وإن هولم يقد ر يعمل بهكتب لهبه حسنة من أجل 
أنه مؤمن وأن الله رضى بسر امو منين وعلا نهم وإن كان شراً حدث به نفسه اطلع الله 
عليه أخبر به يوم تبلى السرائرفإن هولم يعمل بهلم يواخذه الله به حتى يعمل به فإن هو 
عمل به تجاوز الله عنهكا قال | أولئنك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سبناتهم | وهذاعلى معنى قله إناللهعفالأمتى ماحد ثمع بأ نفسما مالم يتكلموا به أو يعملوا 
به ٠‏ قوله تعالى | لا يكلف الله نفساً الاوسعا ] فيه نص على أن الله تعالى لا يكلف أ دا 
مالا بقدر عليه ولا يطبقه ول وكلف أحدآً ما لا بقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفاً له 
ما ليس فى وسعه ألا ترى قول القائل ليس فى وسعىكيت وكيت منزلة قوله لا أقدر 
عليه ولاأطيقه بل الوسع دون الطاقة و(تذتاف الآآمة فى أن الله لابحوز أن يكلف الزمن 
المثى واللاعمى البصر والأأقطع اليدين البطش لأنه لا بقدر عليه ولا يستطيع فعله ولا 
خلاف فذلك بين الآمة وقدوردت السنة عن رسو ل الله يلج أن من لم يستطعالصلاة 
قائماً فخير مكلف للقيام فها ومن لم يستطعما قاعداً فخير مكلف للقعود بل يصليها على جنب 
بوىء أبماء لأنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه ونص التنزيل قد أسقط التكليف يمن 
لايقدر على الفعل ولايطيقه وزعم قوم جوال نسدت إلى الله فعل السفه والعيث فز عموا 
أن كل ما أمى به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه فالمأمور به منه غير مقدور على فعله 
والمنهى عنه غير مقدور على تركة وقد أكذب الله قبلهم بما نص عليه من أنه لا يكاف الله 
نفساآ إلاوسعها مع ماقد دلت عليه العقول من قببح تكليف ما لايطاق وإن العالم بالقبيم 
المستغى عن فعله لا يقع منه فعل القبيمم وما ,تعلق بذلك من | لاحكام سقوط الفرض 
عن المكلفين فها لا تتسع له قوام لآن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس علهم استفراغ 
الميجبود فى أداء الفرص نحو الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه 
فى جسمه و إن ريخش الموت بفعله فليس عليه صو مه لان الله لم يكلفه إلاما يسع لفعله 
ولا بلغ به حال الموت وكذلك المريض الذى يخشى ضرر الصوم وضرر استعمال الماء 
لان الله قد أخبر أنه لايكلف أحداً إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون مايضيق عليه 
وبعنته وقال اله تعالى | ولوشاء الله لأعنتكم | وقال فى صفة الى َل | عريز عليه ماعنتم | 
فذأ حكم مسستمر فى سائر أواس القه وزواجره و لزوم التكليف فها على مابتسع له ويقدر 
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عليه قوله عر وجل [ ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا | قال أبو بكر النسيان على 
وجبين أحدهما أنه قد بتع رض الإنسان للفعل الذى يمع معه النسيان فيحسن الاعتذار 
نه إذا وقعت منه جناية على وجه السهو والثانى أن يكون النسيان بمعتى ترك المأهور به 
لقي ترك هله ارييف تأويل ين إن ام ن لم يكن الفعل نفسه واقعاً على وجه السهو فيحسن 
أن يسأل الله مغفرة الا" فعال الواقعة علىهذ! الوجه والنسيان بمعنىالترك مشبورف اللغة 
قال الله تعالى | نسوا الله فنسهم ] يعنى تركو ا أم الله تعالى فلم يستحةوا ثوابه فأطلق 
سم النسيان عل الله قعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله اأوجزاء سيئة سيئة مثلبا | وقوله 
فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليم | قال أن بكر النسيان 6 هو 
ضد الذكرفإن 1-6 مفوعفيا بين العبد و بين التهتعالى فى استحقاق العقاب و التكلد 
فى مثله ساقط عنه والمؤاخذة ف الأخرة في جائرة ل أنه ل حك أ في يكلفه من 

العبادات فإن النى يِه قد نص على أزوم حم كثير 7 | مع النسيان و١‏ تفقت الامة أ ها 
على حكمرا من ذلك قوله يلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا ذكرها وتلا عند 
ذلك | وأقم الصلوة لذكرى ] فدل على أن ماد الله تعالى بقوله | أقم الصلوة لذتكرى | 
فعل المنسية منها عند الذكر وقال تعالى | واذكر ربك إذا نسيت | وذلك عموم فى أزومه 
قضاء كل منى عند ذكره ولاخلاف بين الفقهاء فى أن ناسى الصوم والركاة وسائرالفروض 
مندلة ناسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصحابنا فى المتكلم فى الصلاة 
ناس أنهمندلة العامد لان الأصلأن العامد والنامى فى حك الفروض سواء وإنه لاتأئير 
للنسيان فى إسقاط شىء منهأ إلا ما ورد به التوقيف ولا خلاف أن تارك الطبارة ناسياً 
كتاركباعام دف بطلان حك صلاته وكذلك قالوا فى الا كل فى نهار شهر رمضان ناسياً 
إن القياس فيه إيحاب القضاء و[نهم إنما تركوا القياس فيه للأإثر ومعماذكرنا فإن النامبى 
مؤد لغ رضةاعل أى وجه قعله إذام يكلفه الله فى تلكالحال غيره وإما القضاء فر ض آخر 
ألزمه الله تعالى بالدلائل التى ذ ذكرنا فكان تأثير النسيان فى سقوط 11 م كسب فأما فى 
لزوم فرض فلا وقول النى يَلِهِ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان مقصور عل الأ أثم أيضاً 
دون رفع الحك ألا ترى أن الله تعالى قد قص عل لدوم حك قتل الخطا فى إيحاب الدبة 
والكفارة ذلذلك ذكر النى يِه النسيان مع الخطأ وهو على هذا المعنى » فإن قال قائل 


قوله تعالى : ريثا ولا تحمل علينا إصراً . الآية ا 


من أصاك إيحاب فر ض التسمية على لذ بيحة و لوتركبا عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسيآً 
حلت وكانت مذكاة ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسياً <تى صلى فيكون مأمورآ 
بإعادتها بالطبارة قطعاً وكذللك الكلام فى الصلاة ناسياً ه قيل له لا بينا من أنه لم يكاف 
فى الحال غير ما فعل على وجه النسيان والذى زمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر وكذلك 
نيز فى هذه القضية أن لا يكون مكلفاً فى حال النسيان لانسمية فصحت الركاة ولا”تأتى 
بعد الزكأة فيه ذبي<ة أخرى فسكون مكلفاً مايا كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوهقوله 
تعالى | لا ما كسبت وعليها ما! كتسيت ] هو مثل قوله تعالى [ ولا تكس بكل نفس 
إلاعليها | وقوله | وأن ليس للإنسان إلاما سعى وأن سعيه سوف يرى ] وفيه الدلالة 
على أنكل واحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره وإن أحدا لا يحون 
تدر فه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه وكذلك قال النى يِل لأبى رمئة حين رآه 
مع أبنه قال هذا ا ينك قال تعر قال 1 إنك لاتجى عليه ولا بحنى عليك وقال ملا عل لايؤاخذ 
أحد بجحريرة أبيه ولا يجحريرة أخيه فبذا هو العدل الذى لا جحوزق العة ول غيزاه وقوله 
تعالى إٍ | لاما كسيت وعلييا ما ١‏ كتسيت أحتج به نو الحجروامتناع تصرف أحد من 
أ و اه ينيع ماله أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على خصوصه وحتج 
بهق بطلان مذهب مالك ,, نأسق 0 م دين غيره بغير أمره أن له أن برجع به 
عليه 8 ن ألله تعالى إنما جمل كسبه له وعليه ومتع إزومه غيره ه قوله عز وجل ٠‏ | رينا 
ولا تحمل علينا إصراً ما حلته على لد ين من 00 قيل فى معنى الإصر إنه الثقل وأصله 

فى اللغة يقال إنه العاف ومنه أوا صر الرحم لانم تعطفه عليه والواحد آصرة والمأصر 
يقال أنه حيل يمد على طريق أو مهبر تحس 00 به عن النفوذ ليو خذ منهم 
العشور والمكس والمعنى فى قوله| لاتحمل علينا إصراً ا بريد به عبداً وهو الام الذى 
بتكل روى وه عن إن عباس وجاهد وقتاد دةوهوف معنى قو له تعالى | | وماجعل عليكم 


ا 


ف الدين من حرس العنى من دق وقوالة تين اليه ب اليسر] الآية وقوه تعالى 1 مابريذ 
من ]ا 


الله ليجعل عليكم من حرج | وقال البى يلقع جندكم بأخدية القطة وروى هن أن 
إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم , فقوله | ولا تحمل علينا إصراً | يعنى من 
تقل اليد مر والنهى | كا حلته على الذين من قبانا ا وهو كقوله | وضع عم أصرمم 
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والإغلال التىكانت علهم | وهذه الأبةونظائرها يحت بها على نو الحرج والضيق والثقل 
فى كل أمى اختاف الفقباء فيه وسوغوا فيه الاجتهاد فالموجب للثقل والضيق والحرج 
محجوج بالأية نحو إيحاب النية فى الطهارة وإيحاب الترتيب فيا وما جرى بجرى ذلك فى 
نق الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التى ذكر ناها قوله تعالى | ربنا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به | قيلفيه وجوان أحدهما مايشتذ ويثقل من التكلي ف كنحو ماكلف 
بنو إسرائول أن يقتلو! أتفسهم وجائز أن يعبر بما يثقل أنه لا يطيقه كقولك ما أطيق 
كلام فلا نولا أقدر أن أراه ولا براد به نق القدرة وإها بريدون أنه يتقل عليه فنكون 
بمنزلقر العاجز الذى لا يقدر علىكلامه ورؤبته لبعده من قلبه وكراهته لرؤ بته وكلامه 
وهوكا قالقعالى | وكانوا لايستطيمون سمعا | 0 أسماع صحبحة إلا أن المرادانهم 
استثقلوا اسماعه فأعرضو ا عنه وكانوأ بمنزلة من لم يسمع و والوجهالثانى أن لاحملتامن 
العذاب مالا نطيقة وجا”, ثز أن يكون المراد الاين جميعاً والله أ أعلم بالصواب . 
سورة آل عمران 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى | هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات كات هن أم الكتاب 
وأخر متعابهات| إلى آخر القصة ه قال الشيخ أبو بكر قد بينا فى صدر الكتاب معنى 


م 
نحم والمتشأبه وأن كل واحد منهما يتقسمإلى معنيين أ ددهم يصمح وصف اله رأن مجميعه 


والات رإعا مختص به بعض القرا: ن دون بعض قال الله تعالى| !ا ار كتاب أ أحدت ت آباته | 
وقال تعالى | الر تلك آبات الكتاب الحكيم | فوصف 7 القرآن فى هذه المواضع 
بالأحكام وقال تعالى / الله تزل جين الحديث كتاباً متشاسهاً اق | فوصف جضبعه 
بالمتشايه * نم قال فى فى موضع آخير | هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكهات هن 
أم الكتاب وخر متشاءهات | فو صف هبنا لعصه بأنه ع وائخحصضه 1 شنأبه والأحكام 
اذى عم به الجميع هوالصو 0 الإتقان اللذان يفضل مهما القر آن كل قو ل وأما موضع 
الخصوص ف قوله تعالى | منهآيات محكيات هن أم الكتاب ] فإن المراد به اللفظ الى 
لا اشتراك فيه ولا عتمل عند سامعه إلا معنى واحداً وقد ذكرنا اختلاقى الناس فيه 
إلا أن هذا الء: لاالة قدأ تتقامه انظ الأسكاء 11د 6 2 


1ل أن أخعى ال ايه لغ مممة اهلها أذ مم أخك كور هذد الا ابه وهوالذى جعل 


سورة آل عمرآان ذف 


إما لللتشابه الذى يرد إليه وحمل معناه عليه وإما المتشابه الذى عم به جميع القرآن فى 
قولهتعالى| كتابامتشابما | فهو التهاثلونق الاختلا ف والتضادعنهوأماالمتشابهاالخصوص 
به بعض ال رآن فقد ذكرنا أقاو يل السلف فيه وماروى عن أبن عباس أن انح هو 
الناسخوالمتشابه هو المنسوخ فرذا عندنا هو أحد أقسام امح والمتشابه للأنهلم ينف أن 
يكون دحك والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن يسمى الناسخ عكا لأنه ثابت الحم 
والعرب تسمى البناء الوثيق مك و يقولون ف العقد الوثيق الذى لا بمكن حله مي 
اخائر أن يسمى الناسخ كا إذكانت صفته الثبات واليقاء ويسمى المنسوخ متشاءها 
من حيث أشبه فى التلاوة المحم وخالفه فى ثبوت السك فيشتبهعل التالمحكه فى ثبو ته 
ونسخه فن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشامما وأما قول من قال إن المحم 
هو الذى ل تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذى تتسكرر ألفاظه فإن اشتباه هذا من جبة 
اشتياه وجهالجكمة فيه على السامع وهذاسالغ عام فجميع مايشتهدفيه وجهالمكية فيه 
على السامع إلى أن يقبينه ويتضح له وجبه فبذا ما يحوز فبه إطلاق اسم المتشابه ومالا 
يشتبه فيه وجه الحكية على السامع قرو انحسك الذى لاتشابه فيهعلى قو لهذا القائل فرذا 
أنضاً أحن وجوه المحسكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز وأما ماروى عن جابر 
ان عبداته أن نمكم مايعل تعبين تأويله والمتشايه مالا يعلم تأويلهكقو لهتعالى | يسألونك 
عن الساعة أأيان مرسبها | وما جرى بحر ذلك فإن إطلاق اسم المحمكم وامتشابه سال 
فيه لآن ماعل وقته ومعناه فلا تشابه فيه وقد أحكم بيأنه ومالا بعلم تأويله ومعناه ووقته 
فبو مشتبه على سامعه خائر أن يسمى ,هذا الاسم جميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على 
ماروى فيه ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا ا تأولوه عليه وما ذكرناه دن قول من قال 
إن المحكر هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً والمتشابه ما حتمل معنيين فرو أحد الوجوه 
الذى ينتظمها هذاالاسم للآن الحكم من هذا القسم سعى بسكا لأحكام دلالته وإيضاح 
معناه وإبانته والمتشايه منه سمى بذلك للأنه أشيه امحكم من وجه واحتمل معنأه وأشبه 
غيره ما يخالف معناه معنى امحسكم فسمى متشامها من هذا الوجه فلباكان امك والمتشايه 
يعتورهما ماذكرنا من المعانى احتجنا إلى معر فةالمراد منها بقولهتعالى | منهآيات محكات 
هن أم الكتاب وأخر متشاممات فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


١‏ هاس 
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الفتنة وأبتغاء ًّ ويله| م علمنا 3 00 هده الآة به وكواها من وجو برد المتشايه 
إل ا محكم وحمله على معنأه دون حمله على ما خالفه لقو له تعالى ف صفة ة اكات | هن 
أم الكتاب | والام هى الى منها أبتداؤه والنا هر جعي4 فسماها أما | فاقتضى ذلك بنأه 
المتشابه علمها ورده إلمها تم أكد ذلك شوله أ فأما الذين قُْ #لوبهم ذيغ فيتبءعون ماتشايه 
منه أبَعاء الفتنة وا بتغاء تأويله ا فوصف تيع المتشأيه من غير حله له على معى | 

بالزيغ فى قلبه وأعلنا أنه مبتغ للفتنة وهى الكفر والضلال فى هذا الموضع؟ قال 
تعالى | والفتنة أشد من القتل ]| يعنى والله 2 الكفر فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على 
مخالفة امحكم ق قله ذيغ لعنى عه ل عن ن الحق اإستدعى غيره بالمتشابه إلى الضلال 
والكفر فثدت يذلك أن أأر اد بالمنقهأ 44 3 2 فى هذه الآنة هو اللفظط الحتمل للبعان 
الذى يجب رده إلى الحسكم وله على معناه نم فظرنا بعد ذلك قَْ لمعا 6 الى تعتور هذا 
اللفظ وتتعاقب عليه ما قدمنا ذكره فى أقسام المتشابه عن القائلين عأ على اختلافها مع 
احتيال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ والمنسوخ فإنه إن كان تارضرماأ معلوماً 
قلا اشتياه هما اعلى هيه ن صل له العلم بتأر رضخبما وعم يقينا أ كن المنسوخ متروك الحكم 


وأن النأسخ ثابت! ١‏ 7 كم فليس ة قيما ما بشع فيه اشتيأه ا إلعأ! ل تاريخ !1 كين 


اللذ بن لا امال يما لير اناسع وإن اشتبه على السامع من حيث أنهلم يعم التاريخ فبذا 
ليس أحد اللفظين أولى يكونه كا من الآخر ولا يكو المتقانم اهن إن راطيا 
حتمل أن بكون ناسخاً وحتمل أن بكون منسوغا فبذا لا مدخل له فى قوله تعالى | منه 
نات كات هن أم الكتاب وأ خر متشابهات] وأماقول من قال إنالحكم مالم شكرر 
لفظه والمتشابه ما تكرر لفظه فبذا أيضاً لا لا مدل له فى هذه الأية لأنه لاحمنا 55 رده 
إلى امحسكم وإنما حتاج إلى تدبيره بعقله وله على مافى ا للغة من تجو يزه وأما 5 نقال 
إن المحكم م اعم وقته وتعسنه والمتشابه مالا يعلم لعيين نأو ويله كأمس الساءة وصغائر 


3 ا 1 
الذنوب التى ! بسنا ألله من وقوع علمنا مها فى لد 0 هذ 00 هنما خارجعن 
حكم هذه اله لان لانصل إلى عَم معى لاتغا به , ب رده! لمكم قل د ليو فى من الوجو ودالى 


ذكرنا من أقسام امحكم والتدابه مما جب ينام ديع . " الآخر وحمله على معناه إلا 
الوجه الأخير الذى 5 وهو أن تكون المتشابه اللفظ التمل اللعاق فيجب خله على 


دورة آل عران 1 


المحكم الذى لا امال فيه ولا اشتراك فى لفظه من نظائر ماقدمنا فى صدر الكتاب. 
وين أنه ينقسم إلى وجمين من العة ميات والسمعيات ولس عتنم أن تكون الوجوهالتى 
ذكر ناها عن الساف على اختلافها بتناوها الاسم على ماروى عنهم فيه لمأبينا منو جو هها 
ويكون الوجه الذى يحب حمله على امحسكم هو هذا الوجه الآخير لامتناع إمكان حمل 
سائروجوه الماثمابه على ا محكم على ماتقدم من بيانه ثم بكون قولهتعالى | وما يعلم تأو يله 
إلا الله ] معناه تأو يل جميع المتشابه حتى لايستوعب غيره علمما فننى إحاطة علينا يجميع 
معاق المتشامبات من الآبات ول ينف بذلك أن نعلم نحن بعضها بإقامته لنا الدلالة عليه 
3 قال تعالى | ولا يحيطون بثىء من علمه إلا مما شاء | لآن فى خوى الآية ماقد دل على 
أنا نعم بعض المتشابه برده إلى الحنكم وحمله على معناه على ما يبنا من ذلك ويستحيل أن 
تدل الآية على وجوب رده إلى ا محكم وتدل أيضاً على أنا لانصل إلى علمه ومعرفته ناذآ 
شغى أن يكون قوله تعالى | وما يعلم تأويله إلا لله | غيرناف لوقوعالعلم ببعضالمتشايه 
فا لاجوز وقوع العل لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من >وز ورود 
لفظ جمل فى حكم يقتضى البيان ولا ببينه أبداً فيكون فى حيز المتشابه الذى لانصل إلى 
العم به ه وقد اختاف أهل العلم فى معنى قوله | وما يعلْ تأويله إلا الله والراعذون فى 
العم | فنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى | والراسنون ف العلم ] وجعل الواو 


- 


التى فى قوله [ والراعنون ف العلم | للجمع كقول القائل لقيت زيداً وعمراً وما جرى 
بجرآه ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله [ وما يعم تأويله إلا الله | وجعل الواو 
للإستقبال وأ بتداه خطاب غير متعلق بالآول فن قال بالقول الأول جعل الراسنينفى 
العلم عالمين ببعض المأشابه وغير عالمين بجميعه وقدروى هوه عن عائشة والحسن وقال 
مجاهد فيا رواه ابن أبى نجس فى قوله تعالى | فأما الذين ف قلومهم زيغ - يعنى شكا ‏ ا بتخاء 
الفتنة | الشببات با هلمكو |الكن الرائتةون ف الل يعون تأويله يقولون آمنا بدوروى 
عن أبن عباس ويقولون الراسخون ف العلم وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز وقد 
روى عن ابن عباس أيضاً وما يعم تأويله إلاالقه والراسخون ف العل يعل.و.»قائلين آمنا 
به وعن الربيع ب نفس مثلهو ا لذى يقتضيها للفظ على مافيهمن الاحمالٍ أن يذو ن تقديره. 
وما يعلم تأوبله إلا الله يعنى تأو بل جميع المتشابه على مابينا والراسخون ف العلم يعلمون 
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تلعضه قائلين أمنا به كل من عندر بنأ لعنى مانصب لم من الدلالة عليهق بنائه على| محكم 
ورده إليه ومالم يجعل لم سبيل إلى عله من نحو ماوصفنا فإذا علموا تأويل بعضه وم 
يعلمو | البعض قالوا آمنا بالجيعكل من عندر بناو ما أخن عناعلم ماغاب عناعليه إلا لعلمهتعالى 
بمافيهمن المصلحة اناوماهو خير لنافىد ينناو دثيانا وما أعلناومايعليناه إلا لمماحتنا ونفعنا 
فبعترفون بصحة الميع والتصديق بماعلهوا منه ومالم يعادوه ه ومن الناس من يظن أنه 
لاوزلا أن يكون متتبى الكلام وتمامه عندةولهتعالى | وما يعل تأو يله إلاالته | وأنالواو 
للإستقبال دون امع لامها لوكانت للجمع لقال ويةولون آمنا به ويستأنف ذكر الواو 
لاستتناف الخير وقال من ذهب إلى القول الأول هذا سائّغ فى اللغة وقد وجد مثله 
فى القرآن وهو قوله تعالى فى بيان قسم القء | ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فقه 
.ولارسول - إلى قوله تعالى - شديدالعقاب ] متلاه بالتفصيل و تسمية من يستحق هذا 
القء فقال | للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأمو الحم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً- إلىقوله تعالى-والذين جاوًا من بعدهم ] وه لاعهالة داخلون فىاستحقاق 
الوءكالاولين والوأو فيه الجمع م قال تعالى | يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سيقونا بالإيمان | معناه قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا كذلك قوله قعالى| والراسخون 
فى العلم يقولون | معناه والراسخون ف العلم يعلمون تأو يل ما نصب ل الدلالة عليه من 
المتشأبه قائلين ر ينا آمنا به فصاروا معطو فين على ما قبله دا خلين فى يزه وقد وجد مثله 
فى الشعر قال بزيد بن مفرغ اميرى : 
وشريت برداً ليتنى من بعد برد كنت هامه 
فالريج تبكى توه واليرق يلمع ف الغهامه 

والمعنى والبرق ببى مره لامعا فى الغهامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حمله 
على موافقة دلالة الية فى وجوب ردالمتشابه إلى نمكم فبعلم الراسخون ف العلم تأويله 
إذا استدلوا بالغمكم على معناه ومن جبة أخرى أن الواو لماكانت حقيقتها اجمع فالواجب 
لبا على حقيقتبا ومقتضاها ه ولا يجوز حملبا على الا بتداء إلا يدلالة ولا دلالة معنا 
توجب صرفب عن الحقيقة فوجب استعيالحا على المع ٠‏ فإن قيل إذا كان استعمال الحكم 
مقيداً با فى العقل وقد يمكن كل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائدة الاحتجاج 
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بالنمحكم ه قيل له إنما هو مقيد بما هو فى تعارف العقولفيكون اللفظ مطابقاً لاتعارفه 
العقلاء من أهل اللغة ولا يحتاج فى استعهال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل يوقع العم 
أسامعه يمعبى مس أده على الوجه الذى هو ثابت فى عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد 
جروا عليها فاكان كذلك فرو امحكم الذىلايحتمل معناهإلا مقتضى لفظه وحقيقتهفأما 
العادات الفاسدة فلا اعتنا بأر مها ه فإن قيل كيف وجه ١‏ تباع م من فى قليه ذيغ إغ ماتشأيه منه 
دون ما أحكم © قيل له يحو ماروى الربيع بن أنس أن هذهالآية نزلت فى وفد نيران 
لما حاجو| البى لَه ف المسيس فقالو األس هوطة | للدوروح منه فقَال بل فةالوا حسينا 
]نما لذن ف لوبي وخ او ماتشايه منه ]ثم أنزل الله تعالى | إن مثل 
عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون , فصر فوا قولهكلة الله إلى 
مابةولونه ُقدمه مع أللهوروحه ل 0 زه مله قدي معه كر و الس ان وإعا 
أراد الله تعالى بو لدكلمة أنه لشر به 5 تاب الاندياء المتقد مين فسماهكلية من حيث قدم 
البشارة به وسعاهرو-ه لآن الله تعالى خلقه من غير ذكر بل أمى جبر يل عليه السلام 
ففخ فى جيب مرحم علها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى 5 ريفاً له كبدت الله ومماء الله 
0 ذلك وقبل اسار و القرأ: أذروحا بقولهتعالى إوكذلك أوحينا 
إليك روحافن أمرنا | وها سمأه روحا من حيث كان فيه حياة الناس فى أمور دينهم 
فصر ف أهل الزيغ ذلك إلى مذاهييم الفاسدة وإلىمايعتقدونه منالكفر واأضلالوقال 
قنادة أهل الزيخغ المتبعو ن للنتشمابه مندمم 9و وريةوالسبائية ه قولهتعالى |قل للذينكفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جبنم | روى عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق أنه ا هلكت 
قر يش الل ع النى و الهود بسوق قينقاع فدعام | إلى الإسلام وحذرثم مثل 
مانزل بقريش من الإنتقام فأبو 0 ١‏ ألسنا كقريش الأغغار الذين لابعر فون القتال 
لئن حار بقنا لتعر فن أنا إلنا س فأنزل الله تعالى [ قل للذين كفرو! ستخلبون وتحشرون 
إلى جبنم و بنس المماد | وق 0 على مة نبوة رسول الله يلل للا فها من 
الأخبار عن غلية او منين الك مركين فكان على ما أخير به ولا يكون ذلك على الاتفاق 
مع كثرة ما أخبر به عن الغيوب ف الأأمور المستقيلة فوجد مخبره على ما أخير به من عير 


خلف وذلك ألا كون ألا من عاد ألله تعالى العام بأ أغيوب إذ كي ق و سم أحد من 


الخلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم بتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خاف 
لثىء منه » وقوله تعالى | قدكان لكر آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله | الآية 
روى عن ابن مسعود والحسن أن ذلك خطاب للمؤمنين وإن الم منين هى الفئة إلرائية 
للنشركين مثلهم رأى العين فرأوثم.مثل عدتهم وقدكانوا ثلاثة أمنالهم لأآن المشركين 
كانوا نحو ألف رجل والمسل.ون ثلاثمائة وبضعة عشر فقللهم الله قعالى فى أعين المسامين 
لتقوية قلومهم وقال آخرون قوله [ قدكان لك آبة | غخاطبة للتكفار الذين ا بتدأ بذ كرمم 
فق وله | قل للذينكفر واستخلبو 0 | قدكان لكوآية, معططوف 
عليه يه وتمام له والمعنى فيه إن الكافر ين رأوا الم منين مثليهم وأرأهمالله 95 الكذلك فى راق 
العين ليجنب قلو مهم وبرهيهم فيكون أقوى للمؤمنين علهم وذلك أحد 1 بواب النصر 
للسامين والخذلان للكافربن وفى هذه لآب الدلالة من وجرين عل صم نبوة الى 5 
أحدهما غلبة الفئة القليلة العدد والمدة للكثيرة العدد والعدة وذلك على خلاف مجرى 
العادة لما أمدم الله به من الملاتت والثانى أن الله تعالى قدكان وعدم إحدى الطائفتين 
وأخبر النى بق ل لمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا! مصرع 
فلان وهذ1 ممع فلان وكانكا وعد الله وأخبر به النى يلقع ه قوله تعالى | زين للناس 
حب الشبوات] قالالحسن زينها الشيطان لأآنه لا أحد أشدذمالها منخالقما وقالبعضهم .. 
زينها الله بما جعل فى الطباع من الممازعة إلما كا قال تعالى |إنا جعانا ماعلى الارض زينة 
لحا | وقال آخرون زين الله ما سن م: 


الذين بكفرون 0 أله ويقتلون 07 5 حق 0 الذين يأمرون بالقسطمزن 
عذابا أ يوم القيامة ة قال رجل قتل نيا 0 أ الحعر وف ونهى عن متكر مقرأ رآ 
رسول الله يللع | ويقتلون النبيين بغير 0 ن يأم ىون بالقسط من الناس 
فيشرمم بعذاب ألم | ثم قال يا أءا عبيدة قتلت بنو إسرائي| ل ثلالة وأرهية نبا من أول 
اللهار ى ساعة واحدة فقام ماة رجل وإثناعشر رجلا من عباد بنى إسرا ثيل ة فأمروامن 
قتلوم بالمعروف وخجوهم عن المنكر فهتلوا جيعا أ سّ اخن لان قَ ذلك ! اليوم ودوالذى 


”م لوم اس 1 ا الآ و الصا وو سم سناع اللكيا اكب لسع امم 
ذ ثر الله تعالى ٠‏ وفى هذه الا يةجواز إنكارا متكر مع خوف القتل وأنه منزلةشريفة 
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يستحق مباالتواب الجز يللآن الله مدسم هؤلاء الذين قتلوا حي نأمروا بالمعروف ونوا 
عن المذكر وروى أو سعد المدرى وخيرءعن ان ب دقل أفضل الجبادكلية حق 
00000 الروابات يتل عليه وروى أبو حنيفة عن عكرمة عن أبن 
عباس عن النى يلق أنه قال أفضا ل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ور جل تكلم بكلمة حق 
عند ساطان 0 تقال قال ممرو بن عبيد لانعلم عملا م ن أجمال البر اف م ن القيام 
بالقسط يقتل عليه » و إنما قال الله تعالى | فدشرم بعذاب أ 7 لم أو إن كان الأخبار عن 
أسلافهم منقبل أنالخاطبين من الك فا ركانو| ا 000 ١‏ معهم ف الأ خبار 
بالوعيد لهم وهذا كقوله تعالى | قل فلم تقتاون أنياء الله من قبل إوقو له تعالى [ الذين 
قالوأ إن الله عبد إلينا أن اومن مولصق بأتنا بقر بان تأ كله النار قل قد جام 
رسام قبل بالبينات و بالذى فلم فل | قتلتموثم إنك: نتم صادقين] فنسب أله ل إلىانًا طيين 
لآنهم رضوا أفعال أمتلاقي نولو م علها فكانو! مشاركين فم فى استحقاق العذاب 
0 فى الرضا بقَمل اللأندياء عليهم السلام » قوله تعالى | أ لوتر إلى الذين أوتوا 
نصدأ ن الكتاب يدعون إلى 25 اب الله | الآية روى عن ا اس أنه أر اد البود 
حين 0 إلى التوراة وهى كتاب الله وساثر الكتب الى فها البشارة بالنى ل علقم فدعام 
إلى الموافقة على مافى هذه الكتب من صمة نبوتهم قال تعالى فى آبة أخرى | قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوهاإن كتتم صادقين ] فتولى فريق من أهل ل الكتاب عزن ن ذلك لعلمهم : عا فيه 
من ذكر النى يلم له وصحة نبوته ولولا أ نهم علوا ذلك لما أعرضوا عند الدعأء إلى مافى 
كتهم وفربق مهم آمنوا وصدقوأ لعلمهم بصحة نبوته ولماعرفوه من التوراة وكتباله 
وله ريت » و وعد الاة لعل ادن الى بر لآنهم لولا أنهم كانوا 
عالمين بماادعاه ممافى كتبهم من تعتهو صفته وحقة نبو تهلماأءرضواعن ذلك بلكانوا يسارعون 
إلى الموافقةعلى ماف كتبهم حت يقبينو! بطلإن دعو اه فليا أع رضوا ولميحيبوا إلىمادعاهم 
إليه دل ذلك على أنهم كانوا عالمين بما ف كتهم من ذلك وهو تقر ماتحدى الله تعالى به 
العرب من الإتيان بمثل سورة من القرآن فأعرضواعن ذلك وعدلو! إلى القتال والمحار بة 
لديم بالعجر عن الاتيان عثلما وم دعام إلى المباهلة فى قوله تعا لل فهل تعالوا ندع 
أيناءنا وأبنام ونساءنا ونسا 8 - إلى قوله تعالى للم نشهل فاجعل أعنة ألله على الكاذبين | 
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وقال النى يت لوحضروا وباهلوا لأضرم الله تعالى علهم الوادى نارأوم برجعوا إلى 
أهل ولا ولد وهذه الآمو ركلبا من دلائلالنبوة وصحةالرسالة وروىعن الحسنوقتادة 
إنما أراد بقوله تعالى | بدعون إلىكتاب الله | إلى القرآن لآن مافيه يوافق مافى التوراة 
فى أصو ل الدين والشرع والصفات التى قد قدمت بهاالبشارة فى الكتتب المتقدمة والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى فى هذه الآية يحتمل معانى جائز أن يكون نبوة النى يَقِيم على مابينا 
وحتمل أن كون أمس إبراهم عليه السلام وأن دينه. الإسلام وحتمل أن . بريد به لعض 
أي م الشرع من حب أو غيرهكاروى عن التى يِه أ نه ذهب إلى بعض مدار راسهم فسأطم 
عن حد الزاق فذكروا ال+لد والتحميم وكتموأ الرجم حتى وقفهم النى يلت على آبة 
الرجم حضرة عبد الله بن سلام وإذاكانت هذه الوجوه حتملة لم بمتنع أن يكون الدعاء 
قد وقع إلى جميع ذلك وفيه الدلالة على أن من دما خصمه إلى الحم لزمته إجابته للانه 
دعاه إلى كتاب الله تعالى ونظيره أيضاً قوله تغالى | وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك 
ينهم إذا فريق منهم معرضون | قوله تعالى | قل اللهم مالك الملك تون ا الك من تشاء 
وتنزع املك ممن نشاء] قبل فى قوله تعالى [مالك أ الك ] أنه صقة لايستحقها إلاالته تعالى 
ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أمس الدنيا والآخرة وقيل مالك العاد وما ملكوا! 
وقال بجاهد أراد بالملك هبنا النبوة ه وقوله [ تؤتى الملك من تشاء ] يحتم ل وجمين مص 
ملك الأموال والعبيد وذلك مايحوز أن يثوتيه الله للسسلم والكأفر والآخر أم التديير 
وسياسة الآمة فبذا مخصوص به الاسم العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الآمة 
وتدبيرها متعلقة بأواس الله تعالى ونواهيه وذلك لا يتن الكافر عليه ولا الفاسق 
لاحوز أن تبجمل إلى من هذه صفته سياسة الم منين لةوله تعالى | لا ينال عبدى الظالمين | 
فإن قيل قال الله تعالى | ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله املك ] تأخير أنه 
آتى الكافر المللك قيل له حتمل أن بريد به المال إنكان المراد إيتاء الكافر املك وقد فيل 

إنه أراد به آتى [ براهي للك يعنى النبوة وجواز الأاص والنهى فى طريق ال كنة وقوله 
تعالى | لا تخد الم منون الكافرين أو لياه من دون الموْ منين ] الآية فيه مهى عن اتخاذ 
الكافرين أولياء لأنه جزم الفعل فو إذنمى وليس بخبر قال ابن عباس نهى الله تعالى 


امو منين هذه إل لآية أن يلاطفوا ونظيرها من الآى قوله تعالى | لا #تخذوا بطانة من 


قوله تعالى : إلا أن نتقوا منهم تقية . الآية فم" 
دو تكولا يلوتم خيالا] وقال تعالى | لاتحدةومايئؤ هنون بالله والروم الآخر يوادون من 
حادالتهورسوله ولوكانوا آباءم أو أبنام | الأبة وقال تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القومالظالمين | وقال تعالى | فلا تقعدوامعهم <تىوضوا فى حديثغيره !نك إذا مثلوم ] 
وقالتعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتمسكم النار | وقال تعالى | فأعرض من تولى 
عن ذكر نأو ليرد إلا الحياةالدنيا] وقالتعالى [ وأعرض عن الجاهلين | وقال تعالى|ياأمها 
النى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم | وقال تعالى [يا أعها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الهود والتصارىأولياء لعضهم أولياء بعض ] وقال تعالى | ولا تمدن عيفيك إلى مامتعنأ 
به أز واجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ] فى بعد النهى عن جالستهم وملاطفتهم 
عن الاظر إلى أمواطهم وأحو الم فى الدنياروى أن النى يِه مر بابل لبى المصطلق وقد 
عبست بأبو الما هق السهق فتقنع بثوبه ومذى لقوله تعالى أولا تمدن عينيك إلى مامتعنا 
به أزواجامنهم | وقال تعالى إيا أمها الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوك أواياء تلقون 
إليهم بالمودة ] وروى عن النى يلقم أنه قال أنا بده منكل مسلم مع مشرك فقيل لم 
بأرسول الله فقال لاترامى ناراهما وقال أنا برىء هنكل مسلم أقام بين أظور المشركين 
فهذه الأى والآثار دالة على أنه ينبغى أن يعامل الكفار بالغاظة والجفوة دون الملاطافة 
والملاينة مالم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أوتاف بعض أعضائه أوضرراً كبيرآ 
بلحقه فى نفسه فإنه إذاخاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صمة اعتقاد 
والولاء بنصرف عيل وجبين أحدهها من بل أهور من يرتضى فعله بالنصرة والمدونة 
والخياطة وقد يسمى بذلاك المعان المنصو قال الله تعالى [ الله ولى الذين أمنو | ]يعنى 
أنه يتولى نصرم ومعواتهم والمؤمنون أو لياء الله بمعنى أنهم معانون بنصرة الله قال الله 
تعالى [ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون ] . 

وقوله تعالى | إلا أن تنقوا منهم تقية | يعنى إن تخافوا تلف النفس أوبعض الاءضاء 

فتتقومم بإظوار الموالاة من غير اعتقاد لها وهذأ هر ظاهر مأيقتضيه اللفظ وعليه اوور 

من أهل العلم ٠‏ وقد حد ثنا عبد الله بن د بن إسحاق المروزى قال حدثئنا الحسن بن أبى 

الربيع الجرجانى قال أخير ناعبد الرزاققال أخبر نا معمرعن قتادة فى قو له تعالى إلا بتخذ 

المؤمنون الكافرين أو لباء من دون او منين ] قال لا بحل او من أن يتخذ كافراً وايآ فى 
كا أحكامنى 5 
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دينه وقوله تعالى | إلا أن تتقوا منهم تقية | إلا أن تكون بنه ويينه قراءة فيصله لذلك 
لجعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآبة جواز إظبار الكفر عند 0 و 3 
نظيرقوله تعالى | م منكفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإيمان | وإعطا 

التقية فى مثل ذلك إما هو رخصة من الله تعالى وليس يواجب بل مول 
أححاينا قيمن أكره على الكف رفم بشعل <تى قتل أنه أفضليمن أظمروقد أخذ المشركون 
خبيب بن عدى فلم يعط التقية حتى قل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن بأسرحين 
أعطى التقية وأظر رالكفر 5 أل النى عَم عن ذلك فقَا ل كيف وجدت قليك قالمطمئثناً 
بالإمان فقال يلق وإن عادو! فعد 00 ؛ ذلك على وجه الترخيص + وروى أن مسيلبة 
الكذاب 1 رجلا من أصعاب النى يله فقال لاحدهها أتشبد أن عحمداً رسول الله 
قال نعم قال أتشبد أ رسو ل الله قال نعم نخلاه مدعا بالآخروقال أتشهد أن مدا رسول 
أللّه 7 نعم قال أتشهد أنى رسول الله قال إى أصم قالها ثلاثاً فضرب عنقه فلغ ذلك 
رسو ل الله عه فال أما هذا المة دول فضىء ل صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فبنيكاً له وأما 
أل 0-7 رخصة الله فلا تبعة عليه ه وف هذا دليل على أن إعطاء التقية رخصة ة وأن 
الافضا 0 إظبارها وكذ لك قالو! صما بنا فى كز أ ركان فيه إعراز الدين فالإقدام عليه 
حى يقتلأ فضل من الأخذ بالرخصة فى العدول عنه ألا ترى أن من ذل نفسه 0 


العدو قدا لكان أ أفضل كن من انحاز وقد وصف ألله أحوال الشبداء ؛ تعد القمل و جعلوم أحياء 


مزوقين فكذلك يذل النفس فى إظبار دين الله تعالى وترك إظبار الكفر أفضل من 
إعطاء التقية فيه » وفى هذه الآبة ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على الملم ى 
ثىء وإنه إذاكان له ابن صغير مس بإسلام أمه فلا ولاية له عليه فى تصرف ولا تزويج 
ولاغيره ويدل على أن الذى لا يعقل جناية المسلم وكذلك المسل لا يعقل جنايته لان 
2 من الولاءة والنصرة والمعونة قوله تعالى | وآل إبراهيم وآل عمران | روى عن 

بن عباس والحسن إن آل [زاهي م المؤمنون الذين على دينه وقال الحسن وآل عمران 
0 أبن محم بذت عم ران وقيل1آ ل عمران ثم آل إبراهيم »ا قال ذرية 
بعضها من بعض وم موسى وهار ون ا بنا مر ان وجعل أصابنا الآل وأمرا البيت واحداً 
فيمن يركحى لآل فلان إنه عنزلة قله ل" هل بدت فلان فيكون لمن يجمعه وإناه الجد 
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الذى بنسسبون إليه من نقيل ١‏ لآباء نحو قولهم ل النى يلت وأهل بده هما عبارتان عن 
معنى واحد قالوا إلا أن يكون من نسب إليه الآل هو بدت نسب إليه ميل قو لنا آل 
العباس وآ ل عل والمعنى فيه أولاد العباس وأؤلاد على الذين ينسبون إليهما بالآباء » 
وهذا مول على المتعارف المعتاد وقوله عز وجل | ذرية بعضها من عض ]| روى عن 
الحسن وقتادة بعضها من بعضٌّ ف التناصر فى ألدين؟ قال تعالى[ المنافقون والمنافقات 
0 من بعض | يعنى فى الإجماع على الضلال | والمؤمنون بعضهم من بعض ] فى 
الاجتماع على اهدي وقال لعضهم ذرية لعضبأ من بعضق لتنا تلان جميعهم ذر به آدم 
ثم ذر توح مذرية ة إأراضم 3 السلام ه قوله عز وجل| إذ قالتامرأةع راذرب 
ان ترك الك ان و راراً ا ن الشعو ى أنه قال عخامآ للعيادة وقال مجاهد 
خادما للبيعة وقال حمد بن جعفر بن أأز بير عية من أمن الدنيا لطاعة الله تعالى والتحرير 
ينصرف على وجوين أحدهما العتق من الخرية والآخر>رير الكتاب وهو إخلاصه من 
الفساد واللإضطراب وقوها إنى نذرت للك مافى بطنىحرراً إذا أرادت مخاصاً للعبادة 
تنا تنشئه على ذلك وتشغلهما دون غيرها وإذا أ رأ بدأتها مأ تجمعله خادماللبيعة أوعنيةاً 
لطاعة الله ت.ألى فإن مء ومع أن متقار بة كان نذرآ من قبلها نذرنه لله تعالى بقوطها 
35 رت ثم قالت فتقبل منى إنك ١‏ ابيع لعليم والنذرقه مثل ذللك صم فى شمر يم 52 
أيضاً بأن ينذر رالإنساك أن. نشىء | بنه الصخير عل عبادة الله وطاعته وأن لا يشخله بخيرغما 
وأن عله لقرآن والفقهوحلوم ال وبع ذلك نذور ديح لآنفى ذلك ة رنة إلىالله 
تعالى وقوطا نذرت للك يدل على أنه يقت ى الإيجحاب وأن من نذر لله تعالى قرءة ,لرمه 
الوفاء مما ويدل على أن النذور نتعاق ق على الأخطار وعلى أوقات مستقيلة لآنه 0 أن 
قوطا نذرت للك مافى بطنى محرراً أر ار الل لي >*وزق 
مثله أن بخلص لعبادة الله تعالى ويدل أ 2 أعلى جواز النذر بالجبول ا ذرته وهى 
لايد رى ذكرا أمأ أثى ويدل على أن لللام ضرباً من الولاية على الولد فى تأدبيه وتعليمه 
وإمساكه وترينته لولا أنها ملك ذاك لا نذرته فى ولدها ويدل أيضاً أعلى أن للأم كسمية 
ولدها وتكون لسمية صميحة و[ نلم يسمه الاب لآمبا قالت و[ 0 | مم وأئت 
الله تعالى لولدها هذا الاسم وقوله تعالى | فتقبلها رما بقبول حسن | ألر أد به والله 


"١‏ أحكام القران للجصاص 


أعلم رضهها للعبادة فى النذ رالذى نذرته بالإخلاص للعبادة فى بيت المقدس ولم يقبل قيلها 
أنثى فى هذا المعبى قوله تعالى 0 ذكريا | إذا قرىء بالتخفي ف كان معناه أنه تضمن 
مؤنتهاما روى عن ن النى يَبِقه أ كاوكافل اليتيم فى الجنة 5 مانين وأشار بأصبعيه يعنى به من 
يضمن مؤنة الييم وإذا قرىء بالتثقيل كان معئأه أن الله تعالى كفله إياها وضنه مو نتها 
وأمره بالقيام مباوالقراءتان ححتان بأن يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل بها قوله 
تعالى | قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة | اطهبة تمليك الثىء من غير تمن ويقولون 
قد تواهبوا الأمريينهم وسمى الله تعالى ذلك هبة على وجه امجاز لآنه لم تكن هناك هبة 
عل الحقيقة إذلم يكن تمليك شىء وقد كان الولد حراً لايقع فيه تمليك ولكنه.ما أراد أن 
خلص له الو لد على ما أراد من عبادة الله تعالى ووراثته النبوة والعلم أطلق عليه لفظ الهبة 
3 سعى الله تعالى يذل النفس لاجماد فى الله شراء بقوله | إن التهاشترى من الم منين أ تفسهم 
اضر الهم بأن لحر الجنة ] هو تعالى مالك انيع من اللأنفس والأأموال قبل أن جاهدوا 
وبعده وسمى ذلك شراء لما وعدم عليه من الثواب الجزيل وقد شو لالقائل لى جنانة 
فلان ولا تمليك فيه وما أراد إسقاط حكنها ه وقوله تعالى [ وسيداً و-صوراً ونيا 
من الصالحين ] يدل على أن غير الله تعالى يحوز أن يسمى هذا الاسم لآن الله تعالى 
سمى حى سيدا والسيد هو الذى تحب طاءته » وقد روى عن النى بِقَع أنه قال الأأنصا, 
حين أ قبل سعد بن معاذ للحم بنه وبين بنى قريظة قوموا إلى 00 وقال يل احمن 
إن اينى هذا سيد وقال ليى سلية من ن سيد يا ببى سلءة قالوا لخر بن قدس على خل فيه قال 
وأى داء أدوى من البخل ولكن سيد الجعد الأبيض عمرو بن الجوح فهذا كله يدل 
على أن من تحب طاعته يجوز أن يسمى سيداً وليس السيد هو امالك سب لأنه لوكان 
كذلك لجاز أن يقال سيد الداية وسيد الوب يقال سيد العيد ه وقدروى أن وفد بى 
عام ر قدمو! على الننى يلق فقالوا أنت سيدنا وذوالطول علينا فةال النى يلقع السيد هوالله 
تكلموا بكلامك ولا يستمو ينم الرطان ء وقدكان النى يبت أفضل السادة من بى أدم 
ولكنه رآتم متكلفين لهذا القول فأنكره علييمكا قال أبخضكم إلى الرثارون المتشدقون 
المتفيقون فكر «لم تكلف الكلام على وجه ال 00 نالنى أنه قال لاتقولوا 
للمنافق يدا انه 7 بك يذ ققد هلكم فنهى أن يسمى المنافق سيد لان لا اسه 
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طاعته فإن قبل قال الله #عالى | ر بنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا | فسمومم 
سادات وثم ضلال ه قبلله لآنهم أثر لوهم منزلة من تحب طاعته وإن لم يكن مسستحةا لحا 
فكانر ١‏ عندثم وفى اعتقادم ساداتهم قال تعالى | فا أغنت عنهم آلهتهم | ولم يكونوا 
آلة ولكنهم سوم آلحة فأجرى الكلام على ماكان فى زعموم واعتقادم ٠‏ قوله تعالى 
|[ قالرب اجعللى آبة قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رعتراً ] يقال إنه طلب آية 
لوقت امل ليعجل السرور به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإعاء 
بروى ذلك عن الحسن والربيع بن أفس وقتادة وقال فى هذه الآية [ ثلاثة أيام ] وفى 
موضع آخر فى سورة ميم فى هذه القصة بعينها [ ثلاث ليال سوياً ] عبر تارة بذكر 
الآنام وتارة بذكر الليالى وفى هذا دليل على أن أحد العددين من الميع عند الإطلاق 
يعقل به مقداره من الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة أنام ثلاث ليالمعها ومن ثلاث ليال 
ثلاثة أنام ألا ترى أنه لما أراد التفرقة بينهما أفر دكل واحد منهما بالذكر فقال [سبع ليال 
ومانية أنام حسوما] للأنه لواقتصر على العدد الآول عقل مثله من الوقت الآخر قوله 
تعالى | وإذ قالت الملائكة يامريم إن اله أصطفاك وطورك واصطفاك على نساء العالمين | 
قبل فى قوله[ اصطفاك] اختارك بالتفضيل على نساء العالمين فى زمانهم يروى ذللك عن 
الحسن وابن جرح وقال غيرهما معناه أنه اخحتارك على نساء العالمين حال جليلة من ولادة 
المسيح وقال الحسن ومجاهد وطورك من السكفر بالإمان قال أبو بكر هذا سائغ ؟ جاز 
إطلاق اسم النجاسة على الكافر لأجل الكفر فى قولهتعالى [إما المشركون نجس] والمراد 
نجاسة الكفر فكذلك يكون وطورك بطبارة الإيمان وروى عن النى له أن المؤمن 
لدس بنجس يعنى به ثجاسة الكفر وهوكةوله تعالى ما بريد الله ليذهب عنكم أ لرجس 
أهل ألبيت ويطبرم تطوير! ] وامرادطوارة الإيمانو الطاعات وقي ل إن المراد وطورك من 
سائر الأجناس م نالحيض والنفاسوغير هما وقداختلف فىوجه تطبيرالملاتكةلمريموإن 
لم نكن نبية لأآن الله تعالى قال [و ما أرس لنامن قبلك إلا رجالا نوحى [لمهم] فقال قائل كان 
ذلك معجزة لزكر باعليه السلام وقال آخرو ن على وجه إرهاص نبوة المسيح كال الشبب 
وإظلال الغيامة ونحوذلك ماكان لنبينا يله قبل المبعث قو له تعالى [ دامر اقنتى لربك 
واسجدىواركعى مع الرا كعين] قالسعيد أخلصىلر بك وقالقتادة أدمم الطاعة وقال 


ريلك وقال دعى الطاعة و 
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مجاهد أطيل القيام فى الصلاة وأصل القنوت الدوامعلى الثى.وأشبه هذهالوجوه بالحال 
الآمر بإطالة القيام فى الصلاة وروى عن النى يَرلِكٍ أنه قال أفضل الصلاة طو لالقنوته 
يعنى طول القيام وويدل عليه قوله عطفاً على 0 سجدى وأركعى فأمرت بالقيام 
والركوع والسجودوهى أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند س ائر أفل 
العلم كسائ اميم السجود لاجل ك5 00 فها لأنه قد ذكر ر مع السجود أل يأم 
والركوع فكان أمر أبالصلاةوق هذادلالة علىأ نََ الوا و لانوجب الترتدب لان الركو قوع 
عند عل اعرد و للقي رقدم السجود ههنا فى اللفظ 3 فو له تعالى [ وماكنت ت لدهم 
إذ يلقون أقلامم أ. 000 بكر حدثنا عيد ألله بن تمد بن إسحاق قال 
حدثنا |الحسن بن ن أنى 0 بيع الجر 0 عن قتادة فى قو له تعالى [إذبلهو نك 
أقلامهم ] قال تساهموا ص ل م مهم يكفلا فقرعبم ذكريا ويقال إن الآقلام هبنا 
القداح الى يقسام عليها وأنهم ألقوها فى جرية الماء فاستقبلقلم زكر ياعليه السلام جرية 
آلماه مصعدا وانحدرت أقلام الأخرين معجزة لزكريا عليه السلام فقرعوم يروىت ذلك 
عن الربيع بن أنس فى هذا التأويل أنهم تساهمو ا عليها حرصاً على كفالتها - ومنالناس 
من يقول إنهم تدافموا كفالتها اشدة اللأزمة والقحط ف زماتها <تى وفق لا زكريا خير 
الكفلاء والأويل الآولأ صم لآن الله تعال ى قد أخبر أنه كفايا زكرباوهذا يدل على 
أنهكا من حريصا على كفالتا عوؤمن النأس من 2 5 محم يذلك على جواز القرعة ف العبيك 
يعتقهم فى مرضه ثم بموت ولا مال له غيرهم وليس هذامن عتق العبيد فثى. لآنالرضا 
بكفالة الواحد متهم لعينه جائز ف مثله ولا >وز التراضى على استرقاق من عصلت له 
الحرية وقدكان عتق الميت نافذاً فى الجيع فلا يحو ز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره 
كا لايجوز التر أضى على نقل ل الخر به ة عمن , ورقعت عليه ه وإأقاء الأقلام نمه القر رعة ف 
القسمة وى تقدم الخصوم إلى الخام وهونظير ماروىعن النى يلق أندكان إذا أ راد 
سفراً أقرع بين نسائه وذلاك لا أن التراضى على ماخر جت به القّرعة جائز من غيز قرعة 
وكذلك حك كفالة مرجم علها السلام وغير جائز وقوع التراضى على نقل الى رية عمن 
وقعت عليه » قوله تعالى [ إذذقالت الملامكة يامرم إن الله ببشرك بكلمة منهاسمه المسبم] 
البشارة هى خبر عإٍ بلى وصف وهو فى الا "صل لا بسر لظبور السرور فى بشرة وجمه إذا 


رارز خا وو وا رج بان 


قوله تعالى : إن الله اصطق آدم و نوحا . الآية مةء؟ 


بشر والبشرة هى ظاهر الجاد فأضافت الملا ركه الشارة إلى الله تعالى وكانالله هو مدشرها 
وإنكانت الملائكة خاطبوها وكذلك قال أحابنا فيمن قال إن بشرت فلاناً بقدوم فلان 
فعبدى حر فقدم وأرسل إليه رس ولا تخبره بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقول إك 
قد قدم فلان أنه يحنث فى بمينه لآن المرسل هوالمشر دون الرسول ولاجلماذكرنا من 
تضمن اليشارة إحداث السرور قال أحابنا إن المنشر هو الخبر الآول وأن الثانى لس 
فشر أنه لادث عخبره شسرور وقد تطاق الشارة وبراد ا الخير خُسب كقوله تعالى 
[فشرم بعذاب ألم ] قوله تعالى [ بكلمة منه] قد قبل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لما خلقه 
الله تعالى من غير والدم قال الله تعالى | خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] فلبا كان 
خلقه على هذا الوجه من غير والد أطلق عليه اسم الكلمة مجازاً ما قال [ وكليته ألقاها إلى 
مم ] والوجه الثانى أنه لما بشر به فى الكتب القدة أطاق عليه الاسم والوجه الثالك 
إن الله مبدى بدك سهدى بكلمته ه قوله تعالى [ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم وثماءة 
ونساءك وأنفستا وأنفسك ] الاحتجاج المتقدم هذه الآية على النصارى فى قولط, إن 
المسيس هو أبن الله ومم وفد نجران وفهم السيد والعاقب قالا للنى يِل هل رأيت ولد 
من غير ذكر فأنزل الله تعالى [ إن مثل عسى عند الله كثل آدم ] روى ذلك عن أبن 
عباس والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيا حكى عن المسيسم [ ولاحل لكر بعض الذى 
حرم عايكم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إن الله رلى وركك, فاعبدوه] وهذا موجود ف الانجما 
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لآن فيه إنى ذاهب إلى أبى وأيكم وإلهى واكم والآب السيد فى تلك اللغة ألا تراه 
قال وأبى وأيسكم فعلت أنه لم برد به الآبوة المقتضية للبنوة فلما قامت الحجة عليهم با 
عرفوه وأعترفوا به وأبطل شهتهم فى ةوطم أنه ولد من غير ذكر بأ آدم عليه السلام 
دعام حيخئذ إلى المماهلة قال تعالى | فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلى فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبنامم ] الأأبة فنقل رواة السير ونقلة الآثر م يختلفو ا فيه أنالنى يلق أخذ 
عد لسن والحسين وعلى وقاطمة رضى أنله عنم ْم دعا التصارى الذين حأجوه إلى 
الماهلة واحجيو أ ع وقال يتنم لبان إن الشيرة اضطر ألو أدى عليكم نار 
وم ببق تصرانى ولا نصرائية إلى يوم القيامة ٠‏ وفى هذهالآبات'دحضشيه النصارى 
فى أنه إله أو ابن الإله وفيه دلالة على صحة نبوة النى يلقع لولا أنهم عرفوا يقينا أنه 


اع أحكام القرآن للجصاص 


نى ما الذىكان يمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنموا عنها دل أتهم قدكانواءرفوا 
صحة نبوته بالدلائل المعجزات وبا وجدوا من نعته فى كتب الأندياء المتقدمين ه وفبه 
الدلالةعلى أنالحسن والحسين|بنا رسو لالله بِقَع لآنه أخذ بيد الحسن والحسين حين 
أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندعأبناءنا وأبناام ولم يكن هناك للنى يله بنون غير هما 
وقد روى عن النى مَِيَْ أنه قال للحسن رضى الله عنه إن ابنى هذا سيد وقال حين بال 
عليه أحدهما وهو صغير لاتزرموا أببى وما من ذرتته أيضا ما جعل الله تعالى عيسى 
من ذرية [برأهيم علهما السلام بقوله تعالى [ ومن ذريته داود وسلهان ‏ إلى قوله 
تعالى - وذكريا وحى وعيسى ] ونم نسبته إليه من جرة أمه لآنه لا أب له ه ومن الناس 
من بشو أن هذا مخصوص فى الحسن والحسين رضى الله عنهما أن يسميا | بنى النى يلقع 
دون غيرهما وقد روى ف ذلك خبر عن النى َلك يدل على خصوص إطلاق اسم ذلك 
فهما دون غيرهما من الناس لا نه روى عنه أنه قال سيب و نسب منقطع يومالقيامة إلا 
سيى ونسبى وقال مد فيمن أوصى اولد فلان ولم يكن له ولد اصليه وله ولد بن وولد 
ابنة أن الوصية لولد الإين دون ولد الإبنة وقدروى الحسن بن زياد عن أنى حنيفة إن 
ولد الإبنة يدخلون فيه وهذا يدل على أن قولهتعالى وقول النى يَللت فى ذلك خصوص 
به الحسن والحسين فى جو أز نسيتهما على الإطلاق إلى النى َيه دون غيره من الناس 
لأورد فيه من الاثثر وأن غيرهما من التأس إبما ينسبون إلى الآباء وقومهم دون قوم 
الاثم الاتر ى أنالهاشمى إذا استولد جاريةرومية أوحيشية أنابنه يكونهاشياً منسوياً 
إلى قوم أبيه دون أمه وكذلك قال الشاعر : 
يونا بنوا أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد 

فنسية الحسن والحسين رضى الله ءنهما إلى النى 2 بالبئوة على الاطلاق مخصوص 
مهما لا يدخل فيه غيرهما هذا هو الظاهر المتعالم من كلام الناس فيمن سواهها لاانهم 
ينسبون إلى الأب وقومه دون قوم الآم + قوله تعالى [ قل با أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلبة سواء يننا ويكم ألا تعد إلا الله] الآية » قوله تعالى [كلمة سواء ] يعنى والله أعلم 
كلة عدل يننا و يينكم نتساوى جميعاً فيها إذكنا جميعاً عباد الله ثم فسر ها بقو له تعالى ] ألا 
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تعيد إلا الله ولا تقرالك به شدا ولا تخل تمضنا عضأ أرنابا هن دوت ألله | وهذه هى 


قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالو| . الآآية ب ؟ 


الكلمة الى تشبد العقول يصحتها إذكان الناس كلوم عبيد الله لايستحق بعضهم على بعض 
العبادة ولايحب على أحد منهم طاعة غيره إلافها كان طاءة لله تعالى وقد شرط الله تء الى 
فى طاعة نببه تلع ماكان منها معروفاً وإن كان الله تعالى قد عل أنه لا يأمى إلا بالمعر وف 
لثلا يترخص أحد فى إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمس الله تعالىي! قال الله تعالى مخاطاً 
لدبيه يلت ىف قصة المبيايعات [ ولا يعصينك فى معروف فبايعهن ] فشرط عليين ترك 
عصيان النى يِل فى المعروف الذى يأمرهن به تأكيدا لثلا يلوم أحداً طاعة غير ٠إلا‏ 
بأص الله وماكان منه طاعة لله تعالى » وقوله تعالى [ ولا يتخذ بعضنا بعضأ أرباباً من 
دون الله ] أى لايتبعه فى تحليل شىء ولاتحر مه إلا فيا حلله الله أوحرمه وهو نظير قوله 
تعالى [ اتخذوا أحبارم ورهبامهم أر بابامن دون الله والمسيح ابن مريم ] وقد روى عبد 
السلام بن <رب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أت 
النى يله وفى عنق صليب من ذهب فال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ [ اتخذوا أحبارمم 
ورهبانهم أرناباً من دون الله ] قلت يارسول ما كنا نعبدهم قال أليس كانو أحلون هم 
ما حرم الله عليهم فيحلونه وبحرمون علهم ما أحل الله لهم فيحر مو نه قال فتلك عبادثهم 
وإنمسا وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوم أرباباً لا نهم أنزلوم منزلة ربهم وخالقهم فى 
قبو لتر كوم وتحليلوم ا م رمه ألله وم لله ولاستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله 
تعالى ألذى هوخالقهم والمكلفو ن كلهم متساوو ن فى أزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه 
العبادة إلبه دون غيره ه قوله تمالى [ يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم ] إلى 
قوله تعالى | أفلا تعقلون ] روى عن ابن عباس والحسن والسدى أن أحبار البود 
ونصارى نبجران اجتمعوا عاد إلى يلقم فتنازعوا ف إبراهم عليه السلام ققالت الهود 
ماكان إلا مهوديا وقالت النصارى ماكان إلا نصرانياً فأبطل ألله دعوام بقوله تعالى 
با أهل الكتاب م تاجو ن ىَُّ إراهم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من نعذه قلا 
تعقلون] فالييوذية والنصرانية حادثتان بعد إبراهيم فكيف يكون بهودياً أواصرانياً . 
وقد قبل إنهم معوا بذاك لمهم من ولد .مودا والنصارى سموا ذلك لان أسلبم من 
ناصرة قرية بالشام ومعذلك فإن البيوديةهلة خرفةءعن مل مومى ءايه السلام والنصرانية 
هل مخرفة عن شريعة عيسى عليه السلام فلذلك قال تعالى [ وما أنزلت التورية والإنجيل 


إلا من بعده ]| فكيف يكون إبراهيم منسوباً إلى هلة حادثة بعدهه فإن قيل فينبغى أن 
لا يكون حنيفآ مسلا لآن القرآن نزل بعده ه قيل له لماكان معنى الحنيف الدين المستقيم 
لآن الحنف فى اللغة هو الإستقامة والإسلام هبنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لآمره 
وك ل واحد من أهلالحق 0 بذلك فقد علبنا بأن الآننا ء للتقدمين إبراهيم ومن 
قبله قدكانوا هذه أأصفة فلذلك جازأن سعى ا براه حنياً ينا وإنكان القرآن نزل 
بعدملان هذا الاسم ليس مختص بنزول القرآن دون غيره بإ ل يصمم صفة جبعالمؤ سين 
به والهودية والنصرانية صفة حادثة ان كان علىهلة حر فها منتحلوها من شير يمة التوراة 
والإنجيل فغير جائز أن ينسب إلمها م نكان قبلما وفى هذه الآيات دليل على وجوب 
الحاجة فى الدين وإقامة الحجة على المبطلينك احتمجالته تعالى على أهل الكتاب من الهود 
والنصارى فى أمر المسيم عليه السلام وأبطل بها شيتهم وشغيهم وقوله تعالى [ ها أنتم 
دؤلاء حاججتم فما لك يهعلم فل تحاجون فيا ليس لكم بهعلم ] أوضم دليل على صمة 
الاحتجاج لاق لا*نه لوكان الجا كله عظوراً لا فرق بين الحاجة بالعلم وبينها إذا 
3 .علم » وقبل ف قوله تعالى [ حاججم فما لك م به 0 0 
اما نا( ليس هم لم به علم فمو شأن ماهر ف ول ركان بير واصر انبا قولهتعالى 
| ومن أهل الكتا تأبمن إن تأمنة بشنطار يؤده إلبك ] معناه تأمنه على قنطار 7 ن 
لبا 


عا ماو لء 00 6ه لك وت عللة .قال لضن 
4 وش تتعاقيان 2 هذا ١‏ كقولك دررت بفلات بت نكت عافمة وذانت ١‏ لجسي . 


فى القنطار هو ألف مثقال ومائتا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور ذهياً وقال 
مجاهد سبعون ألفاً وقال أبو صالح مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل اللكتاب. 
بأداء الا مانة قَّ هذا ا موضع وقال إنه أراد يه التصارى وهن الناس من ع ذلك 
فى قبول شبادة نعضهم على بعض لآن الشهادة ضرب من الأمانةك أن بعض المسادين لا 
كان مأءوناً جازت شهادته فكذلك الكتانى من حي ث كان منهم مو صو فاً بالآمانة دل على 
جوازقو لشبادنه على الكفار 2 فإن قيل فبذآ وجب +وازقبول شبادتهم على المسلمين 
لآنه وصفه بأداء الآمانة إلى المسلدين إذا اتمنوهعليهأ ه قيل لهك ذلك يقتضى ظاهر الآبة 

إلاأنا خصصناه بالاتفاق وأيضآً فإنمادات عل جواز شبادتهم لللسلين لآن أداء أماتهم 
حق لحر فأما جوازه علهم ة فلا دلالة فى الآية عليه ٠‏ وقوله تعالى [ ومنهم من إن كأمئه 


قولهتعالى : إن الذين يشترون بعد الله . الأآية ؟ 


بدينار لا يؤده إليك إلا ما دامت عليه قائما 3 جاهد وقتادة إلا مادمت عليه 'قائمفة 
بالتقاضى وقال السدى إلا مادمت قَائما على رأسه بالملازمة له والافظ تمل للأامر بن 
من التقاضى ومن الملازمةوهوعليء أجميعاً وقوله تعالى| إلا مادمت عليه يه قائما] 0 
أولى منه بالتقاضى من غير ملازمة ه وقد دلت الآية على أ ن للطالب ملازمة المطلوب 
بالدين + وقوله تعالى | ذلك بأنهم قالوا 0 اق الآاميين 000 عن قتادة 
والسدىأن اليهود قالت ليس علينا فها أصبنا من أموال العرب سبل لا" نمم مش ركون. 
وذو أتجم وجدوافلك ف كتهم وقبل نمم قالوا ذلك فى سائر من مخالفهم فى دبنهم 
ويستحلون أدوا الى لا لانم بزعون أ أن على الناس جميعا اتباعيم وأدعو أ ذلك على الله 
أنه أ أن لعلهم م فأخير الله تءالى ع نكذبهم ذلك بشو له تم تعالى|ويةولون عل الله الكذبه 
دم يعلمون | أنه كذب قوله تعالى |إن الذ, ن يشترون بعبد الله وأعائهم نا قليلا] وى 
ل" “هش عن سيان عن عبد الله قال قال رسول الله ملق من حلاف على “ين يقتطع ما 
مال أمرىءه مسلم وهو فاجر فيه لق الله و هو عليه غضبان 0 إل شعث بن قيس 0 


نزلتكان يبنى وبين رجل خصومة مفاصمته إلى رسول أله 5 يله وقال أللك بدنة قلت للا 
قال فيديئه قلت إذآ لف فذكر مثل قول عبد الله فنزلت 1 أن إن الدين شترون يعردالله | 
الآ وروى ماللك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معيك , بن كعب عن أخبه عبد الله بن 
كعب أن مالك عن ألى أمامة أن رسول الله يي قال من اقتطع عق مس بسمئه جرع الله 
عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإنكان شيا يسيراً بارسول الله قال وإ ن كان قضييآ 
من أراك وروى الشعى عن علقمة عن عيد الله قال سمعت النى يب يقول من حلف. 
عا بلى مين صير ليقتطع مها مال أيه لق | ألله وهو عليه غضيان ه وظاهر الآية وهذه 
الأثار تدل على أنه لايستحق أحد بسمينه الا هو في الظاهر لغيره وكل من فى بده شى.. 
بدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حى إستحقه غيره وقد منع ظاهر الآبةوالأثئار البى ذكرنا 
أن يستحق سمينه مألا هو لغيرهفى الظاهر ولولا عينه لم ستحقه لا” نه معلوم أنه لم برد 
به مالا هو له عند ألله دون مأهو عندنا فى الظاهر إذكانت الا ملدك لانشت عندنا إلة 
من طر يق الظاهر دون المقيقة ٠»‏ وفى ذللك دليل على بطلان قول القائلين برد المين. 
له نه مستحق يمينه ماكان ملكا لغيره ىق الظاهر وفيه الدلالة على أن إلا "مان ليست 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


.موضوعة للإسةحةاق وإنما موضوعها لإسقاط الاصومة وروى العوام بن -<وشب 
قال حدثنا إبراهيم بن [سماعيل أنه مع ابن أبى أوف يقول أقام رجل سلعة لخلف بالله 
الذى لا إله إلا هو لقّد أعطيت بها هذا لم يعط ما ليوقع فا مسلبا فنزات [ إن الذين 
يشترون بعهد الله ] الآبة وروى عن اسن وعكرمة أ نما نزات فى قوم من أحبار الهود 
كتبوا كتاباً بأيدمهم > حم حلفو ١‏ أنه من عند الله ممن أدعو! أنه ليس علينا فى الأميين سبيل 
قولهتعالى [وإن منهم لفريقاً بلوون أاسنتهم بالكتاب ‏ إلىقوله تعالى ‏ وماهو من عند 
الله ] بدلعل أنالمعادى ليست من عند الله ولامن فعلهلا “مها لوكانت من فعله لكانت من 
عنده وقد نق الله نفياً عاما كون المعاصى من عنده ولوكانت من فعله لكا نت من عنده من 
0 فكان لابجو زإطلاق الى بأنه لدس مر ن عنده فإن قبل فقد يقال إن الإيمان 
من عند ألله ولا يقال إنه منعنده م نكل الوجو ه كذ لك الكفر والمعاصى قيل للا نإطلاق 
النقيوجب العموم ولي سكذلك إطلاق الإثبات ألا ترى أنك اوقلت ماعند زيد طعام 
كان نفياً لقليلهوكثيره ولو قلت عندهطعام ماكانعموما فى كو نجميعالطعام عنده ه قوله 
تعالى [ ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] قيل فى معتنى البر هبنأ وجبان أحدهما الجنة 
وروى ذللك عن تعمرو بن ميمون والسدى وقيل فيه ألر بفعل ألخير الذى يستحةون به 
الاجر والنفقة هرد | إخراج ماحبهق سيل الله منصدقة أوغيرها وروىنزيد بنهارون 
عن حميد عن نس س قال لانزلت[إن تنالوا البرحتى تنفق و اما تحبون » ومن ذا الذىيقرضص 
الله قرضاأ حستاً] قال أو طلحة بار سو ل اللّه حائطى الذى مكان كذا وكذا له تعالى ولو 
استطعت أن أسره ماأعلنته فقال رسو لالله يلع اجعله فقرابتك أوفى أقر بائكوروى 
يزيد بن هأرون عن مد بن عمرو عن أنى عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد 
لله بن عمر قال خطرت هذه الآبة [ لن تنالوا البر <تى تنفقوا مما تحبون ] فتذ كرت 
ما أعطانى الله فل أجد شيئاً أحب إلى من جاريتى أميمة فقات هى حرة لوجه الله فلولا 
أن أعود فى ثىء فعلته لله لسكحتها فأنكحتها نافعاً وهى أم ولده ه حدثنا عبد الله بن مد 
أبن إسحاق قال حدثنا الحسن , أن الريع قلا دنا عد الرواق ال أخيرة معمر عن 
ريوع امي رت ١‏ ن ننالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ] جاء زيد بن حارثة 
بفرس لهكان حرا فال با رسو ل الله هذه فى سيل الله لحمل النى يلقع علببا أسامة بن 


لي ب 0 


زيد فكان زيد أوجد فى نفسه فلا رأى النى يليم ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلا » 
وروى عن الحسن أنه قال هو الزكاة الواجبة ومافرض الله تعالى فى اللأموال + قالأبو 
بكر عتق أبن مر للجاربة على تأويل الآبة على أنه رأىكل ما أخرج على وجه القرية إلى 
الله فهو من النفّة المراد بالأبة ويدل على أن ذلك كان عنده ءاما فالفر وض والنوافل 
وكذلك فعل أبى طاحة وذيد بن حارثة يدل على أنهم ل يروا ذلك مقصورا على الفرض 
دون النفل ويكو ن حيفتذ معنى قوله نعالى [ لن تنالوا البر ] على أنكم لن تنالوا البر الذى 
هو فى أعلى منازل القرب حى تنفةوا ما تحبون على وجه المبالغة فى الترغيب فيه لآن. 
الإنفاق مما حب يدل على صدق نبتهما قال تعالى إلن ينال اللهلحومما ولادماؤها ولكن. 
بناله التقوى منكم ] وقد يجوز إطلاق مثله فى اللغة وإن لم برد به نق الأصل وإنما بريد 
به نى الكال قال النى يليه ليس المسكين الذى ترده اللقمةوا القمتان والقرةوالقر تان. 
ولكن المسكين الذى لا يحد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه 
المبالغة فى الوصف له بالمسك:ة لاعلى نفى المسكنة عنغيره على الحقيقة قولهتعالى [كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم سر ثيل على نفسه ] قال أبو بكر هذا يوجب. 
أن يكون جميع المأكولات قدكان مباحا لبنى إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ماحرمه 
على نفسه ه وروى عن ابن عباس والمسن أنه أخذهو جع عرق النسافرم أحب الطعام 
إلبه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لحوم الإبل ه وقال قتأدة حرم العروق +*وروى 
أن إسرائيل وهو يعقوب إن [حاق بن إبراهيم علهم السلام نذر إن برىء من عرق 
النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو هوم الإيل وألبانها ه وكانسبب نزول 
هذه الأية أن اللهود أنكروا تحليل النى ييه لدوم الإبل لآنهم لابرون النسخ جائر 
فأنزل الله هذه الآبة وبين أنهاكانت مباحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على 
نفسه وحاجهم بالتوارة فلم يحسروا على إحضارها لعللهم بصدق ما أخبر أنه فها وبين 
بذلك بطلان قوطم فى أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا فى وقت ثم حظر جازت 
إباحته بعد حظره وفيه الدلالة علىصمة نبوةالنى َي آنه يلق كان أميا لابق رأ الكتاب 
ول يحالس أهل الكتاب فلم يعرف سراثر كتب الا نبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه 


م 


وهذآأ الطعام الذى حدر مه إسرائيل على نقفسيه ضار يحظورآا عليه وعبلى 2 إسرائيل يدل 
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عليه قوله تعالى | كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ] 
فاستثى ذلك ماأ حله تعالى لبنى [سرائيل ثم حظره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار 
محظوراً عليهوعلهم + فإنقي ل كيف جوز الإنسان أن بحرم على نفسه شبئاً وهو لا يعم 
موقع المصاحة فى الحظر والا باحة إذكان عل المصالح فى العبادات لله تعالى وحده + قيل 
هذا جائز بأن ,أذن الله لهفيهكايجو ز الاجتهادفى الاحكام بإذن اللدتعالىفيكو ماب دى 
إليه الاجتهاد حك لله تعالى وأيضاً خائز للإنسان أن يحرم امس أته على نفسه بالطلاق 
9 م جار بته بالعتق فكذ لك جائز أن يأذن الله له رم الطعام أما من جبة النص 

و الاجتباد وماحرمه إسرائيل على نفسه لاخلاو من أدَ ن يكون نر عه صدر عن اجتهاد 
منه فى ذلك أو توقيفاً من الله له فى إناحة التحريم له إن شاء وظاهر الآبة يدل على أن 
حر يمه صدر عن اجتهاد منه فى ذللك لإضافة الله تعالى التحريم إليه ولوكان ذاك عن 
توقيف لقال إلا ماحرم الله على بنى إسرائيل فلءا أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه 
كان جعل إليه إيجحاب التحرم من طريق الاجتباد ه وهذا يدل على أنه جائز أن يجعل 
للنى يلتم ألا لاجتواد فى ا لآ حكام؟ 5 جاز لغيره والنى ل يه آم أولى بذلك لفضل ر أنه وعليه 
وجوه المقأيس واجمأ د الرأى وقد بد بدنا ذلك فى أصو لالفقه 3 قال أبو بكر قد دلكالاية 
على أن تحرحم إسرا” ثيل لأ < رمه من الطعام على نفسه قدكان وائعاً ول يكن مو جب لفظه 
شكاً غير الح رم وهذا المعنى هو و منسوخ بشريعة 1 بينا يلع وذلك للآن ال: لنى يلق حرم 

مارية على نفسه وقيل أنه 1 العسل فل يحرموما الله تعالى عليه وجعل مو جب لفظه 
كفارة بمين بقوله تعالى | ,ا أ ها النى لم ترم ما أحل الله للك تبتخى مرضاة أزواجك 
- إلىق و لهتعالى ‏ قد فرض الله لكم تحلة أجمانكم | لعل فى التحريم كفارة يمين إذا استباح 
ماحرم بمنزلة الخاف أن لايستبيحه وكذلك قال أصابنا فيمن حرم على نفسه جارية أو 
شيا من ملك أنه لاحرم عليه وله أن يستبيحه بعد الت حريم و وتلزمه كفارة عين عنزلة 
عن حلف أن لا بأ ناكل هذا الطعام إلا أنهم خالفوا بدنه وبين ألمين من وجه وهو أن 
القائل واشهلا أكلت هذا | الطعام لاحت إلا بأكل جميعه ولوقال قد حرمت هذأالطعام 
على نفسى حنث أكل جزء منه لاأن احالف ا حلف عليه بلفظ التحريم فقد قصد إلى 
الحنث بأكل الور زءمته منزلةقولهو اللدلا 1 كل شيا منهللآن ماحر مهالله تعالى من الاشياء 


قوله تعالى : إن أول بيت وضع للئاس . الآبة ىا 


فتحر عه شامل لقليلهوكثيره وكذلك أ حرم له على نفسه عاقد لليمينعلىكل جزء منه أن 
لاأكل . قولهءروجل | إن أول يستوضع للناس للذى بيكه مباركا وهدى للعالمين | قال 
اهمد وقتادة ل بوضع قيله بنت على الآرض ودوى عن على والحسن أنهما قالاهوأول 
يدت وضع للعيادة ه وقد اختلف اق 9 فقا لالزهرى بكة المسجد ومكة ادر مكله وقال 
يجاهد به هى مك ومن قال هذا الول يدول قد تبدل الياه م مع لم كقوله مد زائة 
وسمده إذا حلقه وقال أو عبيدة بكة هى بطن د «وقيل 0 يك الوح من قولك يكد 
5-7 إذاز احمهو تيا كالناس بالموضعإذ |ازدموافيجوز أن يسمى مهأ البيت لازدحام 
اناس فه للتبرك بالصلاة وجو زأن يسمىبه ه ماحول إلبنت دن المسجد لاز دحام الناس 
فيه الطواف قوله تعالى! وهدى للعالمين |يعنى بياثاً ودلالة ع الله لما أظبر فيه من الآبات 

الى لايقدر عل ها غيره وهو أمن الاحووو ع مم 1 لكلب والظى قّ الحرم قلا 
الكلب عع الى ولا ألغا ى يتوحش منه وفى ذللك دلاله على :و حيد الله وقدرته وهذا 
يدل على أن !1 م راد بالبت شااايت رماسو دن الحرم لان ذلك دو جود فى جميع 
الخرم وقوله [ مبارك ] يعنى أ نه ثابت الخير والبركة لان البركة هى ثبوت الخير ووه 
وتزيده واليرك هو اللبوت يقال برك بركا وبروكا إذا ثنت على حاله هذه فى الآية ترغيب 
فى الح إلى البيت ارام بما أخبر عنه من المصلحة فيه والبوكة ونمو الخير وزيادته بع 


اللطف ا وله له تعالى [ فيه آبات بات مقام إبرامم ] قال 


أوبكر الآيةفى ؛مقام إبراهيم عليه السلام أن قدميه دخلتا فى حجر صاد بقدرة الله تعالى 
ليكو نذالك دلالة وآبة على توحيد الله وعبى صمة نبوة إبراهيم عليه السلام ومن الآيات 

فبه ما ذكرنا من أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الخائف فى . 
الجاهلية فيه و بتخطف الناس من <و لهم وإعاق جلما رعللى كثرة الرمى من لدن إم داهم 
عليه السلام إلى يومنا هذا مع أن حصى الجار نا تنقل إلى موضم الرى من غيره 
وامتناع الطير من العلو عليه وإبما يطير حوله لافوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل 
العقوبة لن انتبك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصحاب الفيل 1 
قصدوا لإخرابة بالطير الا بأبيل فبذه كلها من آبات الحرم سوى ما لانخصيه منها وى 
جميع ذلك دليل على أن الأراد يالييت هنا الحرمكله لا” نْ هذه الآيات هوجو اك 


ارم 
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0 أحكام القرآن للجصاص 


ومقام إبراهيم ليس ف البيت إنما هو خارج البيت والله أعلم . 
باب الجاتى يلجأ إلى الحرم أو يحنى فيه 
قال الله تعالى [ ومن دخله كان آمناً | قال أبو بكر لماكانت الآنات الذكووة عقت 
قوله [إن أول بت 3 للناس] موجودة فى جميع الحرم ثم قال [ومن دخلهكان آمناً ] 
وجب أن كك يكون مس أده جميع الحرم وقوله [ومن دخله كان أمئأ أ | يمَتضى أه 4 9 سه 


سواءكان جانياً قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقباء متفةون على أنه مأخوذ 
بجنابته فى الرم فى التفس وما دونها ومعلوم أن قوله [ومن دخلهكان آمناً ]هو أ 
وإنكان فى صورة الخبركأنه قال هو آمن فى حك الله تعالى وفيا أم بهكا تقول هذا 

مباح وهذ ١‏ يحظور والمر اد بهكذلك فى حك الله 0 أم به عباده وليس المراد أن مبيحاً 
يستسحه ولا أن معتقداً للحظر يحظره وإتماهو منزلة قوله فى الما ح افعله على أن لا دعة 
عليك فيه ولا ثواب وف المحظور لا تفعله ذإنك تسةحق العقاب به وكذ لاك قو له تعالى 
[ومن دخله كان آمناً | هوأص لنا بإيمانه وحظردمه ألاترى إلى قوله تعالى [ولاتقاتلومم 
عند المسجد الحرأم < دى ها تلو فيه فإن قا: تلورم فاقتلوم ] فأخبر بحو از وقوع القتل فيه 
وأمرنا قتل الأشركين فيه إذا قاتلوناولوكان قوله تعالى [ ودن دخله كان آنا ] خبراً 01 
جاز أن لا يوجد مخيره فثبت بذلك أن قوله تعالى [ ومن دخلهكان آمنآ ] هو أمس لنا 
كانه و نهى لنا عن قتله ثم لامخلو! ذلك من أن بكون أمر] لنابأن تومنه من الظلم والقئل 
الذى لايست<ق أو أن تومنه من قتل قد استسقه يجناءته فلماكان حله على الإعان من 
قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص الحرم به لان الحرم 
وغيره فى ذلك سواء إذا كان علينا إيمانكل أحد من ظل يقع به من قبلنا أو من قبل 
غيرنا إذا أمكتنا ذلك علنا أن المراد الآمر بالإمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن 
تومنه من المستحق من ذللك يجنابته فى الحرم وفى غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل فى الخرم قتل قال الله تعالى [ ولا لومم عند المسجد 
الجرام حى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم ] ففرق بين الجاتى فى الحرم وبين الجانى 
فى غيره إذا لجأ إليه وقد اختاف الفقباء فيمن جنى فى غير الحرم * 3 لاذ إليه فقال أبو 
حنيفة وأبويوسف وممد وز والحسن زياد إذا 5:| لى فى غير الحرم ثم دخل الخرم 


لحيس 


باب الجاتى يلجأ إلى الحرم أو ينى فيه ع 


لم يقتص منه مادام فيه ولسكنه لا يبايع ولا ييؤاكل إلى أن يخرج من الخرم فيقتص 
منه وإنةتل ف الرم قتل وإ نكانت جنا يتهفها دون النفس فى غير الحرم م دخل الحرم 
اقتص منه وقال مالك والشافعى يقتص منه فى ١‏ رم ذلك كله قال أبو بكر روى عنناين 
عياس وأبن عمروعبيد الله بن مير وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعى فيمن قتل 
ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن عباس ولكنه لا يجالس ولا يزوى ولا يدايع حتى 
رج من | هرم فيقتل وإن فعل ذلك فى الحرم أقهم عليه وروى قتادة عن الحسن أنه قال 
لايمنع الحرم من أصاب فيه أوفى غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يقول [ومن دخله 
كان آمناً ]كان هذا فى الجادلية لو أن رجلا جركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم ل بتع رض له 
حتى يحرج من الحرم فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب الحد فى غيره ثم لجأ إليه 
أقم عليه الحد وروى هشهام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حداً فى غير الحرم ثم 
لجأ إلى الحرم أخر ج عن الحرم حتى يقام عليه وعن يجاهد مثله وهذا يحتمل أن بريد به 
أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن 
عطاء مفسراً ؤائز أن كون ماروى عنه وعن الحسن قّ إخراجه من ارم على هلأ 
الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى | ولا تقاتلو مم عند المسجد الحرام حتى يةاتلو 1 فيه ] 
على مثل ما دل عليه قوله تعالى | ومن دخله كان أمناً | فى موضعه وببنا وجه دلالة ذلك 
على أن دخول الحرم حظر قتل من لأ إليه إذا لم تكن جنابته فى الحرم وأما ما ذكرنا 
من قول السلف فيه يدل عل أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل فى غير الهرم ثم لهأ 
إليه لآن الحسن روىعنه فيه قولانمتضادان أحدهما روايةقتادة عنه أنه يقئلوالآخر 
روآابة هثام بن حسان فى أنه لا يقتل فى الخرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد بنا أنه 
محتمل قوله مخرج فيقتل أنه يضيق عليه فىترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى 
يضطر إلى الخر وج فلم حصل للحسن فى هذا قول لتضاد الروايتين وبق قول الآخرين 
من الصحابة والتابعينفى منع القصاص فى الحرم بجناية كانت منه فى غير الحرم وإيختاف 
السلف ومن بعدم من الفقهاء أنه إذا جنى فى الحرم كان مأخوةا يجنايته يقام عليه 
ما يستحقه من قتل أو غيدهه فإن قبل قوله تعالى | كتنب عليكم القصاص ف القتلى ] 


م 


وقوله | النفس بالنفس ] وقوله | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه اطائآ أ وجب 


د.؟ أحكام ىع 


اح أحكام القرآن للجصاص 


عمومه القصاص ف الحرم على من جنى فيه أو فى غيره قيل له قد دللنا على أن قوله | ومن 
دخله كان آمنا | قد اقتضى وقوع الأامن من القتل يحناية كانت منه فى غيره وقوله | كتب 
علي القصاص | وسائر الآى الموجبة القصاص متب على ما ذكرئ! من الأمن بدخول 
الحرم وبكون ذلك مخصوصاً من آى القصاص وأيضاً فإن قوله تعالى | كتب علي 

القصاص ] وأرد فى إيحاب القصاص لا فى حكم الحرم وقوله[ ومن دخلهكان آمنآ ١‏ 
واردفى حك الخرم وادقوع الاق 0 ن لجأ إليه فيجرى كل و أحد متهم أ على بأبه ويستعمل 
فها ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على 0 الحرم ه ومن جبة أخر ىو أن إيحاب 
القصاص لا حالة متقدم لإيحاب أمانه بالحرم لأآنه لولم يكن القصاص واجباً قبل ذلك 
استحال أن يقال هوآم: ا ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحك بأمنه بدخول 
الحرم متأخر عن إيحاب اللتصاص ومن جبة الث رحديث ابن عباس وأبى * شرالكمى .. 
أن اللنى َه طلم قال إن الله حرم 2 ول تحل لأاحد قبل ولا لاحد بعدى وإئا أحلت لى 
ساعة من نهار فظاهر ذلك يقتضى حظر قتل اللاجىه إليه والجانى فيه إلا أن الجا فيه 
لا خلاف فيه أنه يؤخذ يجحنايته فبتى حك اللفظ فى الجانى إذا لجأ إليه ه وروى حمادين 
سلمة عن حبيب المعلم عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى بلق أنه قال إن أعى 
النا سعلى الله عزوجل رجل قتل غير قاتله أوقتل فى الحرم أوقتل بذحل الجاهلية وهذا 


: كات فيه فلل من إلى ركاه‎ ١ 
أيضاً عظر عمومه قتل كل من كأن فيه فلا خص منه شىء 1 ع2 بدلالة وأما ما دون النفس‎ 


فإنه يؤخذ به لآنه لوكان عليه دين لجأ إلى الحرم حبس به لقوله يلقع لى الواجد حل 
عر ضهوعةو بتهو 0 عقو بة لعل الحدس عةوبة وهوفمادو ن النفس فكل <ق 
وجب فما دون النفس أخذ #وإن لجأ إلى الحرم قياس على الحيس فى الدين ه وأيضاً 
لاخلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بمايحب عليه فيما دون النفس وكذلك لا خلاف أن 
الجانى فى الهرم مأخو ذ يجنايته فى النفس وما دو مها ولاخلاف أيضاً أنه إذا جنى فى غير 
الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا ريحب قتله فى الحرم أنه لاببايع ولا بشارى ولا يؤوى 
حتى يخرج ولما نيت عندنا أنه لا يقتل وجب استعهال الحك الآخر فيه فى ترك مشاراته 
ومبابعته وإبوائه فبذه الوجو ه كلها لاخلاف فيا وإما الألاف فيمن جنى فى غير لخرم 
م لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فبو مول عل ما حصل عليه الاتفاق » 


باب فرض الحج إأ. م 


و<دثنا عيد الباق بن قانعقال حدثنا عمد نْ عبدوسينكامل قال د نا لعقوب بن حميد 
قال حدثنا عيد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن مد بن المنكدر عن جابر قال قال 
رسول الله ملم لا يسكن مكة سافك دم ولا كل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا بدل على 
أن القا تل إذا لد وم يحالس ولم سابع ولم يشار ولم يطعم ول يسق حتى 
يرج لقوله يلت لا بسكا سافك دم ه وحدثنا عيد الباق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار قال ار موا <دثنا شد سن مسلم عن إبراهم بن مسرة عن 
اليه شول 0 0 ا , 3 ونظير قوله ال ع 1 
١ 00 0‏ أنا جدانا حرما آمناً ويتخطف الناس من حولم ] 
وقوله |أو لو يمكن هم 3 رماآمناً || وقوله أ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | فبذه 
الآى متقار به ة المعا ىَّ | الدلالة على حظ رقتل دن لجأ | إليه و1 إنكان ا للقتل قبل 
دخوله ولا عبر ثارة #يذكر اليدت و ثارة بذ كر الحرم دل على أن الهرم فى حكم البيت فى 
باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه ولمالم مختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لآن الله 
تعالىوصفه بالآمن فيه وجب مثله فى الحرم فيمن لجأ إليه ه فإن قيل من قد فى البدت لم 
تشدل فيه ومن قتل قَّ الحرم قتل فيه فليس | رم كالييت - قل له لما جعل الله - الحرم 
حك البيت فيماعظي هن حر متهو عبر تارة بذكر أليدت وتارة بذاكر الحرم!فتضى ذل كالتسوية 
بدتهما إلا فما قام دليل تخصيصه وقد قأمت الدلالة ف عحظرالقتل قّ اليت لخصصناه و بق 
حك الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيحاب القسوية بينهما والله تعالى أعلم . 
ياب فورض اليج 
قال أيله كم تال ْ وله على أل ناس حبج البيت من استطاع إليه سي ل قال أبو ب بكر هذ هذا 
ظاهر فى إيحاب فُرضص 88 سم ج علىة شريطة وجودا أسييل إليهوالذى بشتضيه من > السبيل 
إنكل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذكانت استطاعة السبيل إليه هى إمكان 
الوصول إليه كةو له تعالى | فول آل خروج من سجيل / لعى من وصول! وهل إلى لالد 
00 ن سبيل 1 يعنى من وصول وقد جعل النبى م يله من ثمرط استطاعة السييل إليه وجود 


الزاد والراحلة وروى أبو إماق عن الحارث عن على ع, ن النى َكلت أنه قال من ملك 


ما أحكام القرآن للجصاص 


زاداً وراحلة بلغه بيت الله ول بحج فلا عليه أن يوت مهوديا أو نصرائياً وذلك أنالله 
تعالى يقول فى كتابه| ولله على النأس ج ألبيت من استطاع إليه سبيلا أوروى إبراهم 
أبن زيل الجوزى عن تمد بن عياد عن أبن عمر قال سئل رسول الله يلثم عن قوله عز 
وجل | ولله على الناس حب البيت من استطاع إلبه سبيلا | قال السبيل إلى الحج الزاد 
والراحلة وروى يونس عن الحسن انزلتاهذه الاية [ ولله على الناس حج البيت | الاية 
قال رجل يأرسو ل الله ماالسبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء الخراسانى عنابن عباس 
قال السبيل الزاد والراحلة ولم حل ينه ويبنه أحد وقال سعيدين جبيرهو الزادوالرا<لة 
قال أبو بكر فوجودالزاد والراحلةمن السبيل الذى ذ كرهالله تعالىومن شرائط وجوب. 
الحج وليست الإستطاعة مقصورة علىذلك لآن المريض الخائف والشيخ الذى لابثيت 
على الراحلة والزمنى وكل من تعذر عليه الوصول إلبه فهو غير مستطيعالسبيل إلى الج 
وإنكان واجداً للزاد والرالة فدل ذللك على أذالنى يل لم بردبةو له الاستطاعةالزاد 
والراحلةإن ذلك جميع شراط الإستطاعة وَإِنما أفادد ذلك بطلان قول من يدول إن من 
أمكنه المثى إلى بيت الله ول يجد زاداً وراحلة فعليه المج فبين يِل أن لزوم فرض 
الج مخصوص بال ركوب دون المثى وأنمن لامسكنه الوصو ل إليهإلا بالمثى الذى يش 
ويعسر فلا حج عليه + فإن قيل فينبغى أن لايلزم فرض !الج إلا منكان بينه وبين مك 
مسافة ساعة إذا لم يحد زادا وراحلة وأمكنه المثى ٠‏ قبل له إذا ل بلحقه فى المثى مشقة. 
شديدة فهذا أيسر أمى من الو اجد للزاد والرا<لة إذا بعد وطنه من مك ومعلرم أن. 
شرط الزاد والراحلة إنما هو لآن لايشق عليه ويناله ما يضره من لاشى فإذاكان من 
أهل مكة وم قرب منها من لا يشق عليه المثى فى ساعة من نهار فبذا مستطيع للسييل 
بلا مشقة وإذا كان لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فهو الذى شف الله عنه ولم 
بلومه الفرض إلا على الشرط المذ كو ر بديان النى يلع قال الله تعالى | وما جعل عايكم 
فى الدين من حرج | يعنى من ضبق وعندنا أن وجود حرم الدرأة من شرائط الج لم 
روى عن النى يق أندقال لاحل لامرأة تمن باللهواليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم أو زوج وروى عهروبن دينارعن أبى معبد عن ابن عباس قال 


خطب الى يلقع فقال لاتسافر امرأة إلاو معرا ذو بحرم فقال رجل يارسول الله إنى 


تدا كتتبت فى غزوة كذا وقد أرادت ا رأ أن تحج فقال رسول الله يق احبص مع 
امس أتك + وهذا يدل على أن قوله لاتسافر امرأة إلاومعها ذو حرم قد انتظمالمرأة إذا 
أرادت الحج من ثلاثة أوجه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته 
وهى تريد احج ولم يسك ر النى يِه ذلك عليه فدل على أن م اده بيلق عام فى ال وغيره 
من الأسفار والثاى قوله حمج مع ام أتك وف ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج فى قوله 
لانسافر المرأة إلا ومعبا ذو بحرم والثالث أمره إاه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو 
جاز لها اليج لغير حرم أو ذوج ا أمره بترك الغرو وهو فرض للتطوع وفى هذا دليل 
أيضاً على أن حج المرأة كان فرضا ولم يكن قطوما لأآنه لوكان قطوعا ا أمره ترك الغزو 
الذى دو فرض لتطوع المرأة ه ومن وجهآخر وهوأن النى يَكهِ ل يسئله عن حجالمرأة 
أفرض هو أم نفل وؤذلك دليل على تساوى حكمرما فى أمتناع خروجبا بغي رحر م فئدت 
بذلك أن وجود حرم للمرأة منشرا نط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شر طاستطاعتها 
أن لا تكون معتدة لقوله تعالى | لاتخرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن إلا أن يأنين 
بفاحشة | فلما كان ذللك معتيرا فى الإستطاعة وجب أن يكون بيه للمرأة أن تسافر بغير 
حرم معتبر ا فيبا - ومن شرائطه ماذكر نا من إمكان ثبونه على الراحلة وذلك للا حداثنا 
عبدالباقبن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عبادة قال حدثنا جمد بن مصعب قال 
حدثنا الاوز اعى عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم 
سألت النى يَِكٍ فى حجة الو داع فقالت يارسول الله إن فريضة الله فى المج على عباده 
أدركت ألى شيخ كبير أ لايستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحيج عنه قال لم حجى 
عن أبيك فأجاز يلقع لمرأة أن تحج عن أبها ولم يلزم الرجل الحج بنفسه فتبت بذلكأن 
من شرط الإستطاعة إمكان الو دول إلى الحج وهؤلاء وإن لم يلزممم الح بأنفسهم 
إذاكانوا واجدين للزاد والراحلة فإن علهم أن يحجوا غيم عنهم أعنى المر يض والزمن 
وللزاة إذا حضرتهم الوفاة فعلهم أن يوصوابالحج وذلك أن وجودمايمكن بهالوصول 
إلى الج فى ملكوم يازمهم فرض احج فى أمو الهم [ذالم مكنم فعله بأنفسهم لان فرض 
الحج يتعلق بمعنيين أحدهما بوجود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت 
هذه صفته الذروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أوكبر سن أو زمانة أو 


٠ل‏ أحكام القرآن للجصاص 


لامها امرأة لاحرم لها ولا زوج خرج معما فبؤلاء يلزمهم الحج بأمو الهم عندالا باس 
والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحيج المريض أوامرأة عن أنفسبماثم يرأ المريض وم 
تجد المرأة محرما حتّى مانا أجرأهما وإن برىء المريض ووجدت المرأة رمالم يحرهما 
وقولالتعمية للنى وَل إن أ ىأدركته فر يضة أللّه فالحج وهو شيخ كبير لاسعسك 
على الراحلة وأمر النى يلت إياها بالحج عنه يدل على أن فر ض الحج قدلزمه ف ماله وإن 
لم يثبتعلىالراحلة لا”نها أخبرته أن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير فلم نكر 
النى يلق قولهاذلك فبذا يدل على أن فرض الح قد لزمه فى ماله وأمر النى طلقم إياها 
بفعل الحم الذى أخيرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضاً ه وقد اختاف فى حجج الفقير 
قال أصعابنا والشافمى لاحج عليه وإن حج أجرأه من حجة الإسلام وحكى عن مالك 
أنعليه الحج إذا أمكته المثنى وروى عن أبن الزيير والحسن أن الاستطاعة ماتبلخهكائنا 
ماكان وقول النى يَلِله أن الإستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لاحي عليه فإن هو 
وصل إلى البيت مشياً فقد صار حصوله هناك مستطيعاً منزلة أهل مك لا" نه معلوم أن 
شرط الزاد والرا-ئة [ا هو من بعد من هي فإذا حصل هناك فقد استغنى عن الزاد 
والراحلة لوصول إليه فيلزمه الحج حينئذ فإذا فعلدكان فاعلا فرضاً » وا ختلف ف العبد 
إذا حج هل بحز يه من حجة الإسلام فقال أصحابنا لامزيه وقال الشافعى >زيه والدليل 
على ححة قوانا ماحد ثناعيد الباق بن قانع قال حدثنا إراهم بن عبد الله قال حدثنا ملم 
أبن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سل قال حدثنا أبو ماق عن 
الحارث عن على قال قال رسول الله يلت من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم 
لج فلا عليه أن بموت مهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول [ ولله على الناس 
حجج ألبيت من استطاع إليه سييلا ومن كفر فإن الله غَنى عن العالمين ا فأخير النى ملاع 
أن شر طازوم الح ملك الزادو الرا-لة والعبدلاملك شيا فليس هو إذأ م نأهل الخطاب. 
بالحمج وسائر الأخبار الاروية.عن النى يلقع فى الإستطاعة أمها الزاد والراحلة هى على 
ملسكبما عل ما بين فى حديث على رضى الله عنه وأيضاً فعلوم من مراد التى يليه فى 
شر طه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للاستطيع وأنه م برد به زاداً وراحلة فى ملكغيره 
وإذاكان العبد لايملك بحال لم يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يمره حجه ه فإِن قيل 


باب فرض الج 0 


ليس الفقير من أهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والرا<لة ولو حج جاز حجه كذلك 
العبد ه قيل له إن الفقير من أهل الخطاب لآنه من علك والعبد من لاعلك وإتما سقط 
الفرض عن الفقير لآنه غير واجد لا أنه أيس عن لك فإذا وصل إلى مك فقد استغنى 
عن الزاد والراحلة وصار نز لة سار الواجدين الواصلين إلا بالزادوالرا<لة والعبدإما 
سقطعنه الخطاب به لالآنه لايحد لسكن لا“نه لايلك و إن ملك فلم يدخل فى خطاب الحج 
فلذلك لميجحزه وصار من هذا الوجه منزلة الصخير الذى لم عذاطب بالج لا لا"نه لايجد 
ولكنه ليس من أهل الخطاب بالج لان من شرط المخطاب به أن يكون من يلك 
أن من شر طه أن كون من يصمح خطابه به وأيضاً ذ | فإن العيد لاعلك ا ميعه 
من اليج بالإتفاق ومنافم العبد هى ملك لددولى فإذا فعل ما ! لح صار > 38 فعله المولى 
فلا جز به من حجة الإسلام بويدل عليه أن 5 لاملك 50 أن الأولى هو المستحق 
لإبدانها إذا صارت مالا وأن لهأ ستخدمه وعنعه مر ن الج فإذ ١‏ أذن فيه ص أرمعيراً 
له ملك 0 فى متلفة على ملك المولى فلا جز ىه العبد و ليس كذلك الفقير اانه علك 
منافع نفسه وإذا فعل مها لحب أجر أه لا نه قد صار من أهل الإستطاعة فإن قيل للمو لى 
ملع العيد من أطئعة و لس الم من أهل الخطاب 5 ولدس عليه فرضها ولو حضرها 
وصلاها أجرأته فرلا كان الح كذلاك 0 قيلله إنفر ضص الظورقائم على العيد ليس 0 ئى 
منعه منها فب فعل الجبعة فقد أسقط بها فرض الظبر الذى كان العبد علك فعله من غ 
إذن الأو لى فصار كفاعل الظور ذلك أججرأه وام : نعلى ١‏ العيد فرض آخر علاك 0 
فأسقط بفعز ع <تى حم 5 بجوازه ونجعله فى - ماهو مالكر فلذللك اختلفا وقد روى 
ع" ن التى مث ل قي فى حج العيد ماحد ثنا عند الاق بن قانع قال 0 ر بن موسى قال حداثنا 
حى بن إحماق قال حدثنا يحى بن ن أبوب عن حرام بن عثيان عن | فى جابر عر ن أبهما قال 
قالرسول ألله ملق عَم لو 1 صبياً حي عشر ع ثم ْ 0 0 حجة إن استطاع 
إلا سيبلا ولو و أعراياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها 
سييلا ولو أن علوكا حيج ج عشر حجج م ثم أعدق ١‏ لكانت عليه حيجة إن استطاع إل اسيلا 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنأ موسى بن الحسن بن ألى عياد قال حدثنا حمد بن المهال قال 
حد ثنأءزيد بن ذريع قال حد نا شعية عن الا عمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال 


نض أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله يله أعا عا صبى حج ثم أدر رك الحم فعليه أ ن بح حجة أخرى و أبماأعرابيحج ء' 

اماي عوججه ة أخرىوأعا عبد حجثم أعتق فعليه أن بح حجة أخرى فأو جب 
لت على العبد أن حي حجة أخرى ول يعتد له بالحجة لتى فعلها فى حال الرق وجعله 

0 ألصى + فإن قيل فقد قال مله فى اللاء رأنىوهو معذلك ييه الحجة المفءولةقبل 
الجرة ٠‏ قبل له كذلككان حك الأعرابى فى 277 رة فرط لأنه يمتنع أن 
بول ذلك بعد فسخ فرض الحجرة فلما قال عل لامجرة بعد الفتعم أسيخ الج لحك المتعلق 
به من وجو ب إعادة الحج بعد الهجرة إذ 0 ماكر ةرد روى 2 
العبدعن أبن عباس والحسن وعطاء ه قال أو بكروالدى يقتضيدظاهر وله الى | وله 
على ألناس حج البيت | احجة واحدة إذ ليس فيه مابوجب تكراراً فتى فعل 5 فقد 
قضى عودة ة الآاية وقد أكد ذلاك النى عله عم حدثنا جمد ن بكر قال حدثنا أنو 
قال حدئنا زهير بن درب وعثهان ا حدئنا يزيد بن هار ون عن 0 
حسين عن الزهرى عن أبى سنا نقال أبو دواد هو الدوّلى عن ١‏ ن عباس أن الأعين 
حاس سأل التى يله له لقم قال بارسول الله لله اليج فى كل سنة أ عزة وَاسِدة فقال بل ص 
واحدة فن زاد فتطوع ه قوله تعالى [ وم ن كفر فإن الله غنى عن العالمين 0 
عن فطر بن خليفة عن نفيع أوداود قالسأل رجل النى لير عنهذه الأبة | ومن كفر | 
قال هو إن حج لا .رجو ثوأبه وإن حيس لا خاف عقابه وروى عاهد من قوله مثله 
وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآبة على بططلان مذهب أهل الجر لا"ن الله 
تعالى جعل من وجد زاداً وراحلة مستطيءأ للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من 

لم يفعل الح لم يكن 5-7 يا له قط فواجب على مذهيهم أن )كون معذور أغير مان دم 
إذا لم ححج إذكان الله لله تعالى !ما ألزم الي ص من استطاع وهو لم كن مستطيعاً قط اذام 
حج فى نص التنزيل واتفاق الا رم 1 ن كان وصفه ماذ كر تامن حمة 
البدن ووجود الزاد والراحلة مايوجب بطلان قولهم » قوله تعالى | قل ياأهل الكدتاب 
لم تصدون عن سديل الله من أمن تبغو نها عو جا وأتم شبداء ا قال زسا بن أسلم تزلت 
فى قوم من الهودكانوا يغرون الاأوس والخررج بذ كرثم الحروب الىكانت ينهم حى 
ينسلخوا من الدين بالعصدية وحمية الجاهلية وع نالحسن أنها نزلت فى المودوالتصارى 


باب فرض الحج ول 


جميعاً فى كت انهم صفته فى كتههم ه فإن قيل قد سعى الله الكفار شبداء ولواحجة على 
غيرم فلايصح لك الإحتجاج بقوله[ لتتكونوا شهداء على الناس | فى صمة إجماع الأآمة 
وثبوت حجته ه قيل له أنه جل وعلا لم يقل فى أهل الكتاب وأتم شهداء على غيرم 
وقال هناك | لتكونوا شهداء على الناس م قال | ويكون الرسول علي شهيداً | فأو جب 
ذاك تصديقهم وصمة إجماعوم وقال فى هذه الآية | وأتم شهداء | ومعناه غير معنى قوله 
| شهداء على الناس | وقدقيل فى معناه وجوان أدرهما وأنتم شبداء إنك عالمون ببطلان 
قولكم ف صدم عن دين الله تعالى وذلك فى أهل الكتاب منهم والثانى أن بريد بقوله 
ا شهداء | عقلاءكا قال الله تعالى | أو ألق السمع وهو شهيد | يعنى وهو عاقل لأنه يشهد 
الدليل الذى يز به الحق من الباطل + قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته | روى عن عبد الله والحسن وقتادة فى قوله | حق تقاته ] هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا فر ويذكر فلا ينسى وقيل أن معناه اثقاه جميع معاصيه وقد اختاف فى 
سه فروى عن أبن عباس وطاوس أنها جحكة غير منسوخة وعن قتادة والربيع بن 
أنس والسدى أتها منسوخة بقوله تسالى | فاتقوا الله ما استطعتم ] فقال بض أهل 
العلم لا يجوز أن تتكون منسوة لآن معنأه | تقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين ا تقاء 
جميع المعاصى ولوكان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصى وذلك لا جوز وقيل إنه 
جائز أن يكون منسوغا بأن كون معبى قوله | حق تقاته | اتقيام حقوق الله تعالى فى حال 
الخوف والامن وترك ااتقية فيها ثم فسخ ذلكفى حال التقية والإكراهويكون قولهتعالى 
| مااستطعتم ] فيا لاتذافو ن فيه على سم بريد فما لا بكون فيه احتهال الضرب والقتل 
لأنهقد يطلق نق الإستطاعة فها يشق على الإنسان فعلهم قال تعالى زوكانوا لاستطعءون 
سيءاً | ومراده مشقة ذلك عليهم قوله تعالى | واععتصموا بحل الله جميعاً ولا تفرقوا | 
روى عن النى يِليهِ فى معنى الحبل ههنا أنه القرآن وكذللك روى عن عبد الله وقتادة 
والسدى وقيل أن اللرآد به دين الله وقيل بعد الله لآنه سيب التجاة كا ليل الذى 
يتمسك به للنجاة من غرق أو نحوه ويسمى الآمان الحبل لأنه سيب النجاة وذللك فى 
قو له تعالى | إلا يحبل من الله وحبل من الناس ] يعنى به الآمان إلا أن قوله | واعتصموا 


- 


بحبل الله جميعاً | هو أمرا بالاجتماع ونهى عن الفرقة وأ كده بقوله |ولا تغرقوا| معناه 


اله 


من أحكام القرآن الجصاص 


التفرق عن دين الله الذى أمروا جميعاً بأزرومه والإجتماع عليه وروى نحو ذلك عن 
عيد د تفرقوا عن رسول الله ملق يلتم وقد حنج به فر يتأن من 
ى أحدهما نفاة القياس والاجتهاد فى أحكا ودعلل النظام وأمثاله من الرافضة 
2 فقول بالقتاشة الاحاة 2 ذلك أن الحق واحد من أقاويل الختلفين 
فى مسائل الاجتهاد ومخطىء من لم يصب المق عنده اقو له تعالى |ولا 9 فغير جائز 
أن بكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نهى الله تعالى عنه وليس هذا عندنا كك 
قالو! لآن أحكام الشرع ف الاصل على أنحاءمنها مالا يجوز الخلاف فيه وهو الذى دات 
العقول على حظر ىكل حال أو على إيحا.ه فىكل حال فأما ماجاز أن يكون ثارة واجياً 
وتارة ة حظوراً وتارةمياحا فإن الا ختلاف ف ذلك سائغ جوز ورودالعبادة يدكا ختلاف 
حك الطاهر والحائض ف الدوم والصلاةواختلاف حك لقي والمسافر فى القصر والإتهام 
وما جرى مجرى ذلك فن حيث جاز ورود النص باخختلاف أحكام الناس فيه فيكون 
بعضهم مدا خلاف ماتعيد به الآخر 1 م تشع تسو يم الاجم ادقما يؤدى إلى الخللاف 
الذى جوز ورود اللص مثله ولوكان ١‏ جميع م الاختلاف مذموما لوجب أن لاتجوزورود 
الاختلاف فى أحكام | أشرحع من طر؛ق لعن والتوقيف فا جاز مثله فى النص جان ى 
الاجتهاد قد ختاف الّمم_دان فى نفقات الزوجات وقي الختلفات وأروش كثير من 
المخارات فل مدق واحد ا ملينا لوم لتقيف وهذا 5 مسائل الاجتباد و ركان هن 
الضرب من الاختلافى مذمو مالكان للصدانة فى ذلك الحظ الأوفرولما وجدناهممتتلفين 
قْ أحكام الحو أدثوم مع ذلك م:توأصلون يسوغكل واد منهم لصاحيه عا لفته من غير 
لوم ولا تعنيف فمّد حصل منهم الإتفاق على تسو يغ هذا الضرب من الاختلاف وقد 
0 الله تعالى بصحة إجماء,ء و ثروت حجته فى مواض ع كثيرة من كتابهوروى عن النبى 
كر أنه قال اختلاف أمتى رحمة وقال 00 على ضلال فثت بذلك أنالله تعالى 
بنا قو [ ولا تق قو | عن هذا الضرب من | الاختلاف وأن النهىمنصرف إلى أحد 
وجوين إماق النص وص أوفما قد أقبم عليه دليل على أو معى لاعتمل إلامعى و أحداً 
وفى لخوى الآبة مايدل عل أن الرادهو الاختلاف و التفرق فىأدولالدينلاىفروعه 
وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى [ واذكروا تعمة الله عليكم إذ 


باب فرض الأم بالمعروف والتبى عن المذكر نكن 


كنم أعداء فألف بين قلو بم ] يعنى بالإسلام وفى ذلك دليل على أن التفر ق المذموم 


النبى عنه فى الآية هو فى أصول الدين والإسلام لا فى فروعه والله أء عم . 
باب فرض الام بالممروف والمهى عن المدكر 
قال ألله اتعالى | و ك0 ن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأمرون المعرواقت ولابون عق 

المنكر] قال أبو بك رقد حوت هذه الاية معنيين أحدهما وجو ب الامربالمترو والنمى 
عن المدكر والآخرأنه فر ض على الكفاية اس هررض على كل أحد فى نفسه إذا قام ابه 
غير:ه لقوله تعالى ا ولتكن مك أعد | وحقيقته تقتطى البعض دون البعض فدل على 5 
رض على الكفاية إذا | قام به لحطهم سقط ع ن الياقين ومن النأس م من شول هو فرضص 
على كل أحد فى نفسه ويجعل خرج الكلام مخرج الخصوص فى قوله[و ك0 ن منكم أمة | 

رك تعالى 1 | يغف رلكم من ذنويكم ومعناه ذهو بكم والذى يدل على صمة هذا القول 
أنه إذا قام به يعضوم سقط عن الياقين كالجما د وغسل الموق و تكةينهم والصلاة 0 
ودفهم ولولا أنه فرض عل الكفاية لما سقط عن الأخرين بقيام لعضوم بدوقد ذكرا 2 
تعالى الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر فى مواضع أخرم نكتابه فقالعز وجل | كت 
امه عر حت للناس”أ هررث بالمعروف وتوت عن المذكر | وقال فها حك عن لتهان 
[: اام الصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من 


عزم الأمور ا وقال تعالى | وإن طائفتان من الو منين أةتلوأ فأصاحوا ينمأ فإن بغت 
إحدهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى حتىتنء إلى أمر الله | وقال عز وجل | لعن الذين 
كفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى ان مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا بتناهون عن مثكر فعلوم لبنس ماكانوا شعلون ا فهذه الأى ونظائرها مقتضيه. 
لإيحاب الآمر بالمعروف والنهى ع ن المنكر وهى على منازل أو ها تخبيره باليد إذا أمكن 
فإن لم مكن وكان فى نفيه خائفاً على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بأسانه فإن تعذر 
ذلك لما وصفنا فعلميه إتكاره بقليه ما حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثن| 
يونس بن حبيب قال حد ثنا أبوداود الطيالمىقال حدثنا شعبة قال أخبرنى قدس بن مسل 
قال معت طارق بن شهاب قال قدم مر وان الخطبة قبل ااصلاة فقام رجل فقال غالقت 
السنة كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك با أبو فلان قال شعبة وكان لهاناً فقام أبو 


سعيد الخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال لنار سول الله َلِيهِ من رأى منكم 
منكراً فلينكره بيده فإن لم يستطع فليسكره بلسانه فإن لم يستطع فليشكر ه ليه وذاك 
أضعف الإمان وحدث:ا دين بكر البصرىقالحدثنا أبوداود قال حدثنا عمد بن العلا 
قالحدثنا أب معاوية عن | لمش عن إسياعيل بر جاء عن أيه عنأبى سعيك وعن قدس 
أبن مسلمء ن طارق بن شهاب عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول اله َلك شول 
من رأى منكم متكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن ن ام يستطع فبلسانه فإن لم 
00 لت أن إنكار المنكر على هذه الوجوه 
الثلانة عب حسب الإمكان ودل على أ نه إذا ل ب و تخبيره بلسانه ثم 
إذا لم يمكنه ذلك فلس عليه أكثر من إثكاره بقليه وحدثنا عمد ألله بن جعفر قال 28 
907 بن حبيب قال حد ثنا أأوداود قال حدد ”نا شعية عز نأنى إسحاق 0 إن جر ابر 
لبجل عن ن أبيه أن النى كه قال مأمن قوم يعمل بهم بالمخاصى م أ كثر وأعر رمن لعمله 
ثم لم يغيروا إلاعميم 0 منه بعقّاب وحدثنا عمد إن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا 
عبدالله بنحمد النفيلىقال <دثنا بونس بن راشد عن على بن بذمة عن ألى عبيدة عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله يت إن أول مادخل النقص على بنى إسرائيل كان 
الرجل يلق إل رجل فنقول , ياهذا اتق الله ودع ما آصنم فإنه لاحل لك شم يلقاه من الغد 
قلا منعه ذلك أن يكون كله وعرنية و قعيده فليا فعلوأ ذلك ضرب الله تعالى قالوب 
لعطوم بع ض ثم م قال لعن الذين كقروا من بى انيرا ثيل على أسان اطي مارم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - إلى قوله فا قون | م قالكلا والله لتأمرن بالمعروف 
.واتهوذعن المتكرواتأخذن على يدى الظالمو لتأطرنه 5" الحق إطراً و تقصرنه على الحق 
خصراآ قال أو دأود حد نا خاف بن 0 قال حدثنا بو اواقبانة الحزاط عن العلاء بن 
المسيب عن 2 مروبين 0 شن سالم عن أنى عبيدة 0-3 ن أين مسعود عن النى يله بشحوه 
وزاد فيه أو ليضرين الله يقاوب بعضكم على بعض ثم ليلمنتككا لعنهم تأخبر النى يله 
أن من شرط النهى عن المتكر أن يتكره ثم لايجالس المقهم على المعصية و لاي كله ولا 
يشاربه وكانماذكره النى يلل من ذلك بيانآ لقوله تعالى | تر كثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا] فكانوا موا كلنهم إياهم وججالستهم هم تاركين للنهى عن المتكر لقوله تعالى | كانوأ 


باب فرض الأمس بالمعروف والتهبى عن | ذكر دض 


لا.تناهون عن مذكر فعلوه | مع ما أخير النى ل من إنكاره بلس أنه إلا أن ذلك 
لتفعه مع مجالسته ومؤا كلته ومشاربته إياه ه وقد روى عن النى يلت فى ذلك أيضاً 
ماحدثنا مد ين كر قال حدثنا أو داود قال حد ثناوهب بن بفية قال أخبرنا خالد عن. 
إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه يا أسها الناس إنكم 
ترون هذه الآبة وتضعوتما فى غير موضعما | علي أنفسكم لا يضرك من ضل إذ1 
امم ]وأنا عو النى يلت بول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وشك. 
أنيعمهم الله بعقاب وحدثا عمد بن بكر قال دثنا أبو داود قال حدثنا أبوالر بيع سلهان. 
ان دأود العتى قال حدثنا أبن الميارك عن عتية بن أى حكيم قال حد ببى جمروين جار بة. 
اللخمى قال حدثنى أبو أمبة الشعبانى قال سألت أن لعلبة الح نى فقلت يا أبا ثعلية كيف 
تقول قّ هذه الآية 1 عليكم أنفسكم ا قال أما والله لقد ال عنها خميراً نأا عنها 
رسول الله يفال بل انتمروا بالمءعروف وتناهوا عن الانكرحتى إذا رأيت شا مطاع" 
وهوى متبقا ودنيا مؤثرة وإيحاب كل ذى رأى برأبه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك. 
العرام فإن من ورامك أيام الصيرالصير فبهكةبض على اجمر للعامل فهم مثل أجر خمسين 
رجلا بعءلون مثل عله قال وزادنى غيره قال يارسول الله أجر خمسين مهم قال أجر 
خمسين منكم وفى هذه الأخباردلالة على أن لآم بالمدروف وألنهى عن المنكر لطهاحالان. 
حال يكن فنها تغيير المدكر وإزالته ففُرض على من أمكنه إزالة ذلك بده أنيزيله وإزالته 
باليد تكون على وجوه منها أن لا يمكنه إزااته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل. 
المشكر فعليه أن بفعل ذلك كن رأى رجلة قصده أو قصد غيره شتله أو بأخذ ماله أ 
قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعم أنه لاينتهى إن أنكره بالقول أوقاتله بما دون السلاح 
فعليه أن بعنله لدَوله 2 من راق منكراً فليغيره يده فإذالم يمكنه تغييره بده إلا بقل 
المقيم على هذا المتكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه وإن غلبفى ظنه أنه إن أنكره ببدمو دفعه. 
عنه بغير سلاح أنهى عنه لم يحزله الإقدام على قتله وإنغلب فى ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
ببده أو بالقول امتنع عليه ولم مكنه بعد ذلك دقعه عنه ول مكنه إزالة هذا المنكر إلا بآن 
يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله وقد ذكر أبن رستمعن مد فى رجل 


0 - ع ا ا 2 . ا 1 010 506 
هاب متاعورجل وسعك قتله <تى تستنقذ ا متاع وترده إلى صاحبه و كذ لك قال أبوحنيفة 


فى السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تتبه حى تقتله إن لم برد المتاع قال عمد وقال أبو 
حنيفة فى اللصالذىينقب البيوت يسعك قتله وقال فىرجل بريد قلع سنك قال فلك أن 
تقتله إذا كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذى ذكر ناديد لعليه قو لهتعالى 
| فقاتلوا الى تبغى حتى تنوء إلى أمرالله | فأم بقتا مول برفعه عنهم إلا بعدالوءإلىأص 
الله تعالى وترك مام عليه مناليغى 31 وقول الى وَل 0 أفليغيره 
وده وجب ذلك أيضا الأنه قد أص بتغييره بيده على أى وجه أمكن ذلك ذإذا لممكنه 
تغييره إلاابالقتل فعليه قتله <تى بزيله وكذلك قانا فى أصحاب الضرائب والمكوس التى 
يأخذونها من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم ولكل واحدمن 
الناس أن يقل من قدر عليه منهم من غير [نذار منه لهو لاالتقدم إليهم بالقول 0 
منجوام أنهم غير قابلين إذاكانوا مود مين على ذلك م مع العلم يحظره ومّى أنذرم من 
بريد الإنكار عليهم أمتنعو| منه <م يمان لفرو ماق عليه من المنكر لخجائز قتل من 
كان منهم مقيها على 3 وجائز مع ذلك نركهم لمن خاف إن أقدم علهم بالقتل أن يقتل 
إلا 7 عليه اجتنا-هم والغلظة علهم: مأ أمكن و رانهم وكذلك حكم سائر منكان مقا 
على ثىء من المعاصى المو بقات مصراً عليها +جاهراً ما كله حكم من ذكر نا فى وجوب 
النكير علهم : عا أمكن و تغبير ماهم عليه بيده وإن لم يستطع فل ل باسانه وذلك إذا _ 
رجا أنه إن أنذكر عل نالقّ ل أن دو ل أعنه. ت كه فاث ذلك وقد فك هذ 


علهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن لم برج ذلك وقد غلب ى 
ظنه أنهم غير قابلين هذه مع علمهم بأنه منكر علوم وسعه السكوت عنهم يعد أن انهم 
ويظهرمجرانهم لأنالنى ِقْ قال فليغيره باسانه 0 فليخيره بقلبهوقو له وَل 
دام يل قرفو اب إن بزولوا عن لمنكر فعلبه إنكاره بقلبه سواءكان فى 

تقية أو لم كن لآن قوله إنام يس ا إزالته بالقول فأياسجله السكوت 
0ط 0 1ك تعال [ | غليتكم أنتسكم لايشرع من 
حل ا !ققدم إض بالعروق :وال عن المنكر ما قبل منك فإذا لم يقبا لى منك فعليك 
نفسك وحديث أنى تعلبة الخشنى أ يضاً الذى قدمناه يدل على ذلك يقال طلقم انتمروا 
بالمعروف وتناهواءن المسكر دي إذا رأبتشماً مطاعاوهوى متبعآودنا مؤثرةوإياب 
كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك 


باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن ا اذكر ا 


واتبعوا أدواءهم وآراءتم فأنت فى سعةمن تركهم وعليك نفسك ودع أم العوام وأباج 
ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباسقال لهقدأعيانى أن 
أعلم مافمل يمن أمسك عن الوعظ من أصداب السبت فقات لهأنا أعرفك ذلك إقر ًا لآية 
الثانئة قولهتعالى | أنجينا الذين يوون عن السوء. قال فقال لىأصبت وكسافحلة فاستدل 
ابن عباس ذلك على أن ألله أهلك من عمل السوء وهن ل ينه عنه لخعل الممسكين عن 
إنكار المنكر يمنزلة فاعليه فى العذاب وهذا عندنا على أنهم كا نوا راضين بأعمالهم غير 
منكرين لا بقاومهم وقد نسب الله تعالى قتل ال نبياء المتقدمين إلى من كان فى عصر 
البى يله من اليهود الذي نكانو! متوالين لأسلافهم القاتلين لأانبيائهم بقوله [ قد جام 
رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموجم ]| وبقوله | فل تقتلون أنبياء الله من قبل 
أن كنم مؤمنين | فأضافي القل إلهم وإن 0 ساشروه ول يشتلوه إذ كانوأ راضين بأفعال 
القائلين فكذلك ألمق الله تعالى من لم ينه عن السوء من أصحاب السيت بفاعليه إذكانوا 
به رأضين وشم عليه متو ألين فإذاكان مشكراً اللشكر بقليه ولا يستطيع تغيبره على غيره 
فو غير داخل قَ وعيد فاعليه بل هو من قال الله تعالى| عليم أنفسم لا يضرم من ضل 
إذا هتديتم | وحدثنا مكرم بن أحمد القاضى قال حدثنا أحمد بن عطية الكو فى وقال حدثنا 
اممانى قال سمعت ابن المبارك يقول لما بلغ أأبا حنيفة قتل إبراهيم الصائّغ بكى حتى ظننا أنه 
سيموات تفلوت به فقالكان و أللّه رجلا عاقلا ولقد كنت أخاف عليه هذا الام قأت 
وكيفكان سيبه قالكان يقدم ويس لنى وكان شديد البذل لنفسه فى طاعة الله وكان شديد 
الورع وكنتك رما قدمت إليه الثىه فس ألنى عنه ولابرضاه ولايذوقه ورعارضيه فأكله 
فس الى عن الأمس بالمعر وى والنبى عن المدكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى 
فقال لى مد بدك حتى أبايعك فاظلمت الدنا بينى ويبنه فقلت ول قال دعاتى إلى حق من 
قوق أللّه قمعت عليه وقلكله إنقام بدرجل 03-3 تل وام يصلح الناس أص ولكن 
إن وجدعليه أعوانا صالحين ورجلا برأس عليهم مأمو نأ على دين الله لادول قال وكان 
يقتضى ذلك كلءا قدم على تقاضى الغرعم الملمكلما قدم على تقاضانى فأقول له هذا أمر 
لا يصلم بوا<دماأطاقتها لأنبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليس تكسائر 
الفرائض لآن سائر الفرائُض يقوم .ها الرجل وحده وهذا متى أمى به الرجل وحده 


أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا تتلل الر جل 
م يجترىء غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملا | أتيجعل فيها من بفسد 

فها ويسفك الدماء ونحن له بح حمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلارن |* ثم خرج 
إلى مرو حيث كان أبو ملم فكلمه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقياه أهل خراسات 
وعبادهم حتى أطلقوه ثم عاوده فزجره تم عاوده “قال ماأجد شيثئاً أقوم بهلله تعالىأ فضل 

من جهادك ولاجاهدنك بلسانى ليس لى قوة ببدى ولكن يران الله ونا أبغضك فيه 
فقتله ه قال أنو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النى يِل 
وجوب فرض الم بالمءروف والنهى عن امنكر وبينا أنه فرض عل الكفابة إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وجب أن لامختلف فى لزوم فرضه البر والفاجر لآن ترك 
الإنسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط 
عنه فرض الصوم وسائر العبادات فنكذلك من لميفعل سائرالمعروف وام , نتهءن سائر 
المنا كير فإن فرض الآمى بالمءروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه و قد روى طلحة 
أبن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن أنى هريرة قال اجتمع نفر من أ صاب النى ملع 
فقالوا يارس ول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لابق من المعروف شىء إلا عملناه 
وانتبيناءن المنكر حتى لم ببق شيا من المنكر إلا انتهيناعنه أيسعنا أن لانأمبالمءعروف 
ولا نهى عن انكر قال مروا! بالمعروف وإن لم تعملوا بهكله وائهو عن المنكر وإ 


عن اخسكر قال مروا بالشعروف وإل ” كله وأ نهو عن المدكر وإن 
م تتبوا عندكله فأجرى النى يإ فرض الام بامعروف والنهى عن اللنكر بجرى 
١‏ اروس ادوع اربع التسيراق بعض الواجبات ٠‏ و( م يدفع أحد من 
علاء الآعة وفقرائها سلفيم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الع وجبال أصاب 

الحديث فإنهم أنكر وا قتال الفئة الباغية والأمى بالمعروف والنهى عن اللنكر دارم 
وسموا الأاص بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال اافئة 
الباغية مع ماقد عمو | فيه من قول الله تعالى | فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمى الله : 
وما يقتضيه الافظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره ه وزعموا مع ذلك أن السلطان 
لايسكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التىحرم الله وإنما شك ر.علىغير اللمطان بالقول 
أو بالبد بغير سلاح فصاروا شرا على الآمة من أعدائها انخالفين لها نهم أقمدوا الناس 


باب فرض الأامر بالمعروف والتهبىعن الماسكز ١م‏ 


عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على الس لطان الظل والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجار بل المجوس وأعداءالإسلام حتى ذهبت التغو روشاع الظلموخربت البلادوذهب 
الدينوالدنيا وظبرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوبة والرمية واازدكية والذى جلب 
ذلك كله عليهم ترك الام بالمءروف والنهىعن انكر والإنكار على السلطان الجائروالله 
المستعان ه وقد حدثنا تمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مذ بن عباد الواسطى 
قال حدثنا بزيد بن هارون قال أخبر نا إسرائل قال حدثنا مدين جحادةعن عطي ة العوى 
عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسو ل الله يتلم أفضل الجبادكلية عدل عند ساطان جائر 
أو أميرجائر ه وحدثنا د نعم قال أخير فى أحمدين مدب نسم روبن«صعب المر وزىقال 
سمعت أبا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد يقول سمعت أبا حنيفة يقول أنا حدثت 
إبراهيم الصائغ عن عكر مة عن ابن عياس قال النى 0 سيك الشهداء جمزة بو عند المطلب 
ورجل قام إلى إمام جاثر فأمه وهاه فقتتله - قوله تعالى | وماالله بريد ظلا للعباد | قد 
اقتضى ذلك نى إرادة الظل م نكل وجه فلا بريد هو أن يظلهم ولابريد أضاظل لعضوم 
لبعض لا” مهما سواء فى منزلة القبيج والوجاذ أن بريد ظلم لعضهم لجاق أن بريد ظليه 

ألا ترى أنه لافرق فى العقول بين من أراد ظل نفسه اخير دوبين من أراد ظل إنسان لغيره 
وأنهما سواء فى القبم فكذلك ينبغى أن تكون إرادته للظم منتفية منه ومن غيره ه 
قوله عروجل | كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمم ون بالمعروف وأتهون عن المنكر | 
قيل فى معنى قوله | كنتم | وجوهروى عن الحسن أنه يدنى فيا تقدمت البشارة والخبر 
به من ذكر الا مم فى الكتب المتقدمةقال الحسن نحن آخر هاوأ كرما على الله ه وحدثنا 
عبد الله بن عمد بن [سحاق قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع قال أخير نا عبد الرزاق قال 
كين نا معمر عن موز بن حكيم عن أببه عن جده أنه سمع الننى َكلت بقول فى قو له تعالى 
| كتم خير أمة أخرجت لاناس ] قال نتم تمنو ن ميدن أمة أنتم خيرها وأكرهها على 
الله تعالى فكان معناه كنتم خير أمة أخبر الله مها أنبياءه فها أنزل إلهم من كتبه وقيل 
إن دخو لكان وخروجبا بمنزلة إلا بمقدار دخو طا لتأ كيد وقوع الااس لاحالة إذهو 
بمنزلةماقدكانق الحقيقة كافالتعالى | وكان الله غفو رأرحيها » وكاناللهعليهاحكيما |والمعنى 
الحقيق وقوع ذلك ه وقيل كلت خير أمة بمعنى حدثتم خير أمة فيكون خير أمة بمعنى 

موعن أحكام ىق 


2 أحكام القرآن للجصاص 


الحال وقيل كنم خير أمة فى اللوح امحفوظ وقيل كنم منذ أن ليدل أنهم كذلك من 

أول أمرم 8 وف هذه الأبةدلالةعلى صمة إجماعا لآمةمن وجو أحدها كتتم 9 
ستحقون منأللهصفة مد ح إلاوم قامون حق الته تعالى غير ضالين 500007 
يأ مون بالمعروق فها ا به فبوأمراتتهتعالىلآن المعرو فهو أمرالله والثالكأنهم 
ينكرون المنكر والمنكر هو مانهى الله عنه ولا يستحقون هذه الصفةإلاوم للهعرضى 
فثيت بذلك أن ما أنكرته الأمةفبو مكروما أمر تبه فوومعروف وهوحك اتهتعال 
وفى ذلك مامش عوقوع إجماعبم عل ضلال وبوجبأن ماخصا عليه إجماعم هو حك الله 
تعالى قوله تعالى | أن ضر وك إلا أذى] الآية فيه ا لدلالة على كوه نبوةالنى لقع آنه أخبر 
عن البودالذينكا: وأ [أعداء م حوالىالمدينة نوالتضير وقريظة وو قينقاع 
ومهود خيبر فأخير الله تعالى أنهم لايضرونهم إلا أذى من جبة القو لو أتهم متىقاتلومم 
ولوا الآدبار فكانك أخبر وذلك من علم الغيب ه قوله تعالى | ضر بت عليهم الذلة نا 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس | وهو يعنى به الييودالمتقدم ذكرم فيه الدلالة 
علىمة نبوة النى يلقع لا'نهؤلاء اليبو دصاروأ كذللك من الذلة والمسكنة إلا أن بحعل 
المسللون لهم عبد الله وذمتهلا"ن الحبل فى هذا الموضع هو العبدوالا مان + قولهتعالى 
إ لمسواسواء من أهل السكتاب أمة قائمة بتلون آبات الله آناء اليل وهم يسجدون | قال 
ا ن عباس وقتادة وان جرح 1 5 اأسلم عبد أله بن سلام وجماعة مع4ك قالت الهود ماآمن 
محمد إلا شرارنا فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ قال الحسن قوله | قائمة | يعنى عادلةوقال 
أبن ع يامن وقتادة والر بيع سن أنس ثايتة على أمر ألنه تعالى وقال اأسدى قاعة بطاعة ألله 
تعالى 0 وقوله | و 2 هم يسجدون |ة يل قيه أنه السجود المعروفق الصلاتوقال بعضيم معتأه 
يصلون لان القراءة لا تكون فى السجود ولا فى الركوع ججعلوا الواو حالا وهوقول 
الفراء قال الا ولون الواو هرنا للعطف كأنه قال يتلون آبات الله آناء اللبل وم مع ذلك 
إسعددوك قوله تعالى يؤمنون بأللّه وأليوم الاضر ويأمرون بالممروف وشبونث عن 
المنكر | صفة لهؤلاء الذين آمنوا من أهل لكان لانهم آمنوا بالله ورسوله ودعوا 
التاس إل تصديق النى يلق والإنكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى | كنتم 


خير أمة | رجت 0 0 ف الآية المتقدمة وقد بنا مادل عليه القرآن من 2 


باب فرض الامس بالمعروف والنهى عن المشكر رفن 


الآمس بالمعروف والنهى عن المنسكر + فإن قبل فبل تحب إزالة المنكر من طريقاعتقاد 
المذاهب الفاسدة على وجه التأو بلا وجب فى سائر المناكير من الآفعال ه قيل له هذا 
على وجبين فنكان منهم داعياً إلى مقالته فيضل النّاس بشسيته فإنه تجب إزالته عن ذلك 
بما أمكن ومنكان منهم معتقداً ذلك فى نفسه غير داع إليها فإنما دعى إلى الحق بإقامة 
الدلالة على صعة قول الحق وتبين قساد شبهته مالم خرج على أهل الحق بسفيه ويكون له 
أصحاب متنع -هم عن الإمام فإن خرج داعياً إلى مقالته مقاتلا علهافبذا الباغى الذى أمر 
الله قعالى بقتاله حتى يء إلى أمر الله تعالى ه وقد روى عن عب كرم الله وجبه أنهكان 
قاثماً على المنبر بالكوفة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لا حك إلا لله فقطع 
خطبنه وقالكلية <ق براد بها باطل أما أن هم عندنا ثلاثاً أن لاتمنعهم حقهم من القىء 
ماكانت أيدمهم مع أيديناولا تمنعهم مساجد الله أن بذ كروا فيها اسمه ولا نقاتليم حتى 
يقاتلو نا فأخير أنه لايحب قتالهم حتى يقاتلونا وكان | بتدأم على كرم الله وجبه بالدعاء 
حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك أصل فى سائر التأولين من أهل 
المذاهب الفاسدة أنهم مالم يخرجو! داعين إلى مذا هبهم لم يقاتلوا وأقروا على ماهم عليه 
مالم يكن ذلك المذهب كفراً فإنه غير جائز إقرار أ<د من الكفار على كفره إلا يحزية 
ولس يجوز إقرار من كفر بالتأويل على الجزيةلآنه منزلة الأرتد ه لإعطائه بدياً جملة 
التوحمدوالإعان بالرسول فت نقض ذلك بالتفصيل صارمرتداً + ومن الناس من يجعلهم 
منزلة أهل الك تاب كذ للككان يقو لأ بو الحسن فتجوز عندممنا كتهم ولايحوز للمسامين 
أن يزوجوم وتؤكل ذباتحهم لآنهم منتحلون بك القرآن وإن لم تكونوا مستمسكين به 
كاأنمن نحل التصرانية أوالبودية لمك حكيم وإناء يكنمستمسكا بسائرشر اعم 
وقال تعالى | ومن يتور متكم فإنه منهم | وقال حمد فى الزبادات لو أن رجلا دخل فى 
بعض الأهواء التى بكفر أهلراكان فى وصاناهمتزلة المسلمينجر زمنها ماو ز من وصايا 
المسلمين و بيطل منها مانبطل من وصاياهم وهذا بدل على مو افقة المذهب الذى يذهب إليه 
أبو الحسن فى بعض الوجوه ومن الناس من علوم بمنزلة المنافقين الذي نكانو ! فى زمن 
النى يليه فأقرو | على نفاقهم مع عم الله تعالىبكفر مو تفاقيم ومن الناس منيجعاهم كأهل 
الذمة ومن ألى ذلك ففرق يننهما بأن المنافقين لو وقفنا على نفاقيم لم نرم عليه ولم نقبل 


نهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة إتما أقروا بالجزية وغير جائز أخذ الجزية من 
الكفار المتأولين المنتحلين للإسلام ولا يحوز أن يقروا بغير جزية لكههم فى ذلك مى 
وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر لم بحر إقراره عليه وأجرى عليه أحكام 
المرتدين ولا يقتصر فى إجرائه حكم الكفار على إطلاق لفظ عدى أن بكرن غلطه فيه 
دو نالاعتقاد دون أن سين عن خييره فيعر بأنا عن اعتقاده يما يو جب تكفيره خينئذ 
يحوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل والله أعلم . 
قال الله تعالى [ يا أما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك ] ] الآية قال أبو بكر 
بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمس «وثق »م فى أمره فنهى الله تعالى الو منين 
أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن ل عينو| هم فى خوص أمورمم 
وأخبر عن ضمائر هئ لاء الكفار لليؤمنين فةال | لا؛ الريك خبالا] يعنى لابقصرون 8 
يدون السبيل إليه من إفساد أمور 8 ن الخيال هو الفساد ْم قال ودواما عتم | 
قال السدى ودوا ضلا لك عن دينكم وقال ابن جرح ودوا أن العنتوأ ديك تتندارا 
على المشقة فيه لذن أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن بهم أبنا شو عل َّ وقال 
الله قعالى [ ولو شاء الله لاعنتكم |وف هذه الآية دلالة عل أنه ل تجوز الاستعانة بأهأ 


الدمةفىأمورالمسلمينم: نالعهالات و الكتبةوقدروى عن عم ر أنه بلخهأن أ أبأموسى سنكي 


رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وتلا | يا أما الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من 
دوتم ا أى لا تردوم إلى الع بعد أن قرا تعالى ودوى أبوحران الت بعى عن فرقد 
أن صالح عن أبى دهةانة قال قلت لعمر بن الخطاب أن هبنأ رجلا من أمل الحيرة 
م نرجلا أحفظ منه ولا أخط منه بقل فإن رأيت أن نتخذمكاتياً قال قد اتخذتإذآ 
بطانة من دون أو مئين » وروى هلال الطائى عن وسق الروى قال كنت ملوكا أعمر 
فكان يقول لى أسلٍ فإنك إن أسليت استعنت بك على أمانة ال لمن فإنه لا ينبغى أن 
أستعين على أمانتهم من ليس منهم فأبيت فال لا إكراه فى الدين فلما حضرته الوفاة 
_ فقال اذهب حيث شت وقوله تعالى | لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة | قبل 
فى معنى [ أضعافا مضاعفة | و جبان أحدهما ااضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل و 2 


م 


باب الاستعا نة بأهل ١إذمة‏ و9 


أجل قسط من الزيادة على المال والثانى مايضاعفؤن به أموالهم وف هذا دلالة على أن 
|لخصرص باإذكر لا يدل على أن ما عداه خلافه لآنه لوكان كذلاك لوجب أن يكون 
ذكر تحر الربا أضعاذا مضاعفة دلالة على إباته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلماكان 
ألريا محظوراً مبذه الصفة ويعدمما دل ذلك على فساد قوم فى ذلك و يأزههم فى ذلك 
أن تكون هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى [ وحرم الربا ] إذا لم ببق لها حك فى 
الاستعهال وقوله تعالى إٍ وجنة عرضها السموات والأآرض] قيل كعرض السموات 
والأرضوقال فى آبة أخرى | وجنة عرضها كعر ضالسماء والآرض] وكا قال | ماخلقم 
ولا بعكم إلا كنفس واحدة ]| أى إلاكبعث نفس واحدة ويقال إنما خص العرض 
بالذ كردون الطول لا نه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول ل يقم مقامه فى 
الدلالة على العظم وهذا تج به فى قول النى يلقم ذكاة اجنين ذكاة أمه معنامكذكاة أمه 
وقوله تعالى | والذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس | 
قال ابن عباس [ فى السراء والضراء | فى العسر واليسر يعنى فى قلته وكثرنه وقيل فى حال 
السرور والعم ‏ . قطعه ثىء من ذلك عن إنفاقه فى ع هائين 
الخالتين * “م عطف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فدح من كظم غيظه وعفا 


عم. ن أجثرم إليه وقال عمر بن الطاب من خاف الله لم يشف غيظه ومن اه كع 


ما > ريك ا زم م القيامة لكان غير م ترؤن ن وكظم الغيظ والعفو مندوب إليهما موعود 


7 أب علبهمأ من الله تعالى قوله تعالى وماكان لنفس أن : موت إلا بإذن الله كتايا 
مجلا | فيه حض على الجهاد من حيث لايموت أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وفيه التسلية 
عما يلحق النفس بوت النى يلق لآنه نه بإذن الله تعالى لآنه قد تقدم ذكر موت النى وَل 
0 رسول قد خات من قبلهالرسل ] الآبة ه وقولهتعالى |ومن برد 

ب الدنيا تؤته منها اقل فيه من تمل للدنيا وفر حظه المفسوع ' له فها من غير أن 
0 له حظ فى الأخرةروى ذلك عن ابن إححماق وقيل إن معناه م نأراد بجراده "واب 
الدئيالم بحرمحظه من الغنيمةوقيل منتقرب إلى الله بعمل النوافلوليس هومن يستحق 
الجنة بكفره أو ما حبط عمله جوزى بها فى الدنيا من غير أن يكون له حظ فى الآخرة 
وهو نظيرقوله تعالى | من كان بريد العاجلة جلا له فيا ما أشاء لمن تريد ثم جعلنا هجهنم 


أمذقى أحكام القران للجصاص 


يصلاهأ مذموماً مد<وراً قوله تعالى |[ وكأين من نى قاتل معه ر بون كثير ا قال ابن 
عباس والحسن علياء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة جموع كثيرة » وقولهتعالى | فا وهنا لما 
أصامهم فى سهيل الله وماضعفواوما استكانوا | فإنه قيل فى الوهن بأنه انكسار الجسد 
ونضحوه والضعف نقصان القوة وقيل فى الإستكانة أمها إظبار الضعف وقيل فيه أنه 
الخضوع فين تعالى أنهم ل مبنوا بالخوف ولا ضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا 
با خضوع وقال اين إسحاق فا وهنوا بقتل نهم ولاضعفوا عن عدوثم ولا استكانواءا 
أصامهم فى الجواد عن دينهم وفى هذه الآية الترغيب فى الجراد فى سبيل الله والحض على 
سلوك طر بق العلياء من صحاية الأ ندياء و الام بالاقتداء مهم فى الصبر علىالجاد » وقوله 
تعالى | و ماكان قو لهم إلا أن قالوا ر بنا أغفر لنا ذنوينا | الآمة فيه حكاية دعاء الر بيين من 
أتباع الا“نبياء المتقدمين و تعلي لنالا'ن نقولمثل قوم عند حضو رالقتالفينيغى المسلمين 
أن يدعوا بمثله عند معاينة العدولا"ن التهتعالمرحى ذلكعنهم علىوجه المدحلهم والرضا 
بقوهم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدح كا ستحقاقهم قوله تعالى | فآ تام الله واب 
الدنياوحسن ثواب الآخرة] قال قتادة والربيع بن أنس وابن جريج ثواب الدنيا الذى 
أوتوه هو النصر على عدوم حتى قبروم وظفروا مم وثواب الآخرة الجنة وهذادايل 
على أنه بجحوز اجتاع الدنيا والآخرة لوا<د روى عن على رذى الله عنه أنه قال من عمل 
لدنياه أضر بآخير ته ومن عمل لآخرته أضر بدنياه وقد بجحمعبما الله تعالى لا"قوام قوله 
تعالى | سنلق فى قلوب الذي ن كفروا الرعب با أشركوا بالله مالم يتل به سلطاناً | 
فبه دليل على بطلان التقليد لان الله تعالى حكر ببطلان فو لم إذام يكن معهم برهان 
عليه والسلطان هبنا هو البرهان ويقال إن أصل السلطان الهَوةَ فسلطان الملك قوته 


و كو الا ا 0 


والسلطان الحجة لقوتها على قع الباطلوقبر المبطل مها والتسلبط على الثىء التقوبة عليه 
مع الإغراء به وفيه الدلالة علىصمة نبوة النى يل 1 أخير به من إاقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فكان 6 أخبر به وقال النى يلك نصرت بالرعب حتى أنالعدو ايرعب منى ؤهو 
على مسيرة شهر قو له تعالى | ولقد صدقك الله وعده إذتحسونهم بإذنه | فيه إخبار بتقدم 
وعد الله تعالى لحم بالنصر على عدوم مالم يتنازءوا ويختلفو افكانكم أخبربه يوم أحد 
ظبروا على عدوم وهزموثم وقتلوا منبم و قدكانالتى وَل أ م الرماة بالاقامق هو ضع 


باب الاستعانة بأهل الذمة ذف 


وأن لايبرحوا فمصوا وخلوا مواضعبم حين رأوا هرعة الك ركين وظنوا أنه لم ببق 
باقية واءتلفوا وتنازعوا لحمل عليهم خالد بن الوليد من ورا لهم فةتلوأ من د المسلبين 
من قتلوا بتركهم أمس رول الله مَل وعصيانهم ه وى ذلك دليل يل على صعة نبوة النى 
ملق يع لأنهم وجدوا موعود اللهك وعد قبل العصيان فليا عصوا وكلوا إلى أنفسهم وفبه 
دليل ل عل أن النصره ن الله فى جباد العدومضمون با تباع أمره والاجتهادق طاعته وعلى 
هذا جرت عادة الله تعالى 0 فى نصرم على أعدامهموقدكان الملمون مز الصدر 
الآول إنما يقاتلون المشركين بالدين 8 النصرعلوم وغليتهم به لا بكثرة العدد 
ولذللك قال الله تعالى | إن الذين تولوا منسكم يوم التق امعان نما استزهم الشيطان 
يعض ها فمنيوا ا | فأخير أن هر 3 ا أمر رسو [الله ملل فالاخلال 
مرا 7 لتى رتبوا فيها ه وقال تعالى | منسكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة! 
وإنما أتوا من قبل من كان 0 مسعود ماظننت أن أحداً من 
قال 1 بريد الدنيا <تى أنزل الله تعالى | منك ٍ من بريد الدنيا | وعلى هذا 
المعنىكان الله قد فرض على العشر بن أن لا يفروا من مائتين بق وله تعالى | إن يكن منكم 
عشرون صابر ون يغدوا مائتين ا آنه فى أبتداء الإسلامكانوا مغ أنى نى يلق علصيد اب 
الجباد لبه تعالى ولم يكن فهم من بريد الدنيا وكانوا وم بدر ثلاماثة م 
رجالة قليلى العدة والسلاح وعدوم ألف فرسان ورجالة بالسلاح القشاك فنحم الا 
أكتافهم ونصرم عليهم حى قنلوا كيفشاؤا وأضروا كنقفةة شاؤائم لا عالط بعد كال 
من لم كان له ه2! ل إصائرم وخلوص ضائرم خفف الله 1 الآن 
خوف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فإن كر رسكم مائة صا برة يغليوا مائتين وإن 
53 نكم أ ف يغلبوا ألفين بإذن الله | ومعلوم أنه لم يرد ضعف قوى الأ بدان ولا 
عدم السلاح لآن قوى أبدانهم كانت باقية وعددهم أ كثر وسلاحهم أوفر وإنما أرادبه 
أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف هبنا ضعف النية 
و جر ى اجميع بجرى واحدا فى التخفيف إذا لم كن من المصاحة تمييز ذوى البصائر رهم 
بأعيانهم وأسعائهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة ولذلك قال أصماب النى يلقع فى 
يوم الهامة حين انهزم الناس أخلصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والاتصاره 000 


ا أحكام القرآن للجصاص 


تعالى [ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ] قال طلحة وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتادة والرييع بن ين ذللك يوم أحد بعد 
هزيمة من |نهزم من المسلمين وتوعدثم المشركون 0 فكان من يت من المسلمين 
تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الآمنة على الموْ منين فناموا دون المنافقين 
الذين أرعبهم الخوف لسوء الظن قال أحواب النى يلقم فنمنا حتى اصطفقت الحجف 
من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتين م فقال بعض أصماب النى يلت 
ممعت وأنا بين النائم واليقظان معتب بن قشير وناساً من المنافقين بةولون هل ا 53 
الآمرمن شىء وهذا من لطف اله تعالى للمؤ منين وإظهارأعلام التبوةفى مثل تلك الحال 
الى العدو فيا مطل عليهم وقد نوزم عنهم كثير من أعو انهم وقد قتلوا من قتلوا من 
المسليين فينامون وثم موأجوون العدو فى الوقت الذى يطير فيه النعأس عمن شاهده يمن 
لا يقاتل فكيف عن ضير الةّتال والعدو قد أذ شرعوا فم الآسنة 0 سيو فوم 
لقتلهم واستيصاطم » وفى ذلك أعظم الدلائل وأ كبر اللجين فصحة نبوة النى يلقو من 
وجوه حدما وقوع الاامنة مع 0 ألعدو من غير مدد أنام ولا نكاءة فى العدو 
ولا انصرافهم عنم ولا قلة عددم فينزل الله تعالى على قلو هم الا منة وذلك فى أهل 
الإمان واليقين خاصة والثانى وقوع النعاس عليهم فى مثل تلك الحال التى يطير فى مشلرأ 


النتعاس ع شاهدها نعد الازكه. اف . !! ء ذكةق اه مال اأماهرة 11 


من أهدها نمل ١‏ 2 تصراف وائر رجوع فكيف ق حال المشاهدة وقصد العدذو 
28 لاستيصاهم وقتلوم وا( أل نثُ تمييز الو منين من المنافقين حى كن الموْ منين بتلك 
اله هذه والنعاس دون 1 نافقين فكان الو ؤمنون ىق غابة اخ من والطى أننة ة والنافقون 


2 غابة اهلع وَاطوقن والقاق والاضطراب فسبحان ن أئنه العزيز | العليم الذى / أ إضيع 


ال نين ه قوله تعالى | فما رحمة من الله لنت لم | قيل إن ماهرئا صلة معنأه فر حمة 
من الله روى ذلك عد ن قتادة كا قال إعنا قليل ليصيحقن نادمين | وقوله تعالى [ فا تقضهم 
ميثاقوم |وا تفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معناها التأ كيدو حسن النظ وكا قال اله" دف 

0 أذم هى ما إليك أدركنى الحم عدانى عن مجك أتاق 


)١(‏ رقولكه فاذهى ما إليك ) يقال أذهب إليك معناه اشتثل بنفسك وأقيلعاها ومافى الكلام زائدة 6 ذكرء 


الماف ) أصميده | 


باب الاستعاية بأهل الذمة حفن 


وفى ذلك دليل عبلى بطلان قول من نف أن بكون فى القرآن مجاز لآن ذكر ماهرنا مجاز 
وإسقاطما لايغيرالمعنى قوله تعالى | ول وكنت فا غليظ القابلاتفضوا من<ولك] يدل 
على وجوب استعمال الاين والرفق وترك الفظاظة والغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى كا قال 
تعالى | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحنب م بالتى هى أحسن | وقوله 
تعالى لموسى وهارون [ فقولا له قولاليناً لعله اذك ر أو تخثى ] قوله تعالى [ وشا 1 
قْ فى الأاص ] اختلف الناس فى معنى أمر الله تعالى إنأه بالمشاورة مع استغناته بالوحىء 
قعرف صواب الرأ ي من الصحابة فقال قتادة ة والرييعين أنس وحمد , بن إسحاق إما 00 
مها تطبيباً النفوسهمورفعاًمن أقدارم إذكانوامنيوثق بقوله وبرجع إلى رأبة قالسفيان 
ابن عبينة أمر ه بالمشاورة لَتَقَتدى به أمته فها ولا تراها منقصةم مدحوم الله تعالى بأن 
م رهم شورى بينهم وقال الحسن والضحاك جمع ع شماه ذلك الام رين جميعاً ف الشاورة 
ليتكون لإجلال الصحابة ولتقتدى الآمة به فى المشاورة وقال بض أ أهل العم نا أمره 
بالمشاورة فيا لم نش فز في بعينه فن القائلين بذلك من يقول إنما هو فى 0 
الدنيا 0 ن يأبون أن يكون النى يله يقول شيئاً من أمور الدين من طريق 
الاجتهاد و[ ماهو ق ]أ أمور الد نا خاصة خائر أن يكون النى صلا عِلم يستعين بأرائهم فذلك 
ويتنبه مها على أشياء من وجوه التديير ما جائز أن يفعلبا و المشاورة واستغارة آزاء 
الصحابة وقد أشار الحياب بن المنذر يوم بدر على الزى و" بالتزول على الماه فقيل وأشار 
منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالهة غطفان على 
بعض كار المدينة ل ينصر فوا فقبل منهم وخرق الصحيفة فى أشيا ء من نحو هذا من أمور 
أإدئيا وقال آ2 رونكأن ن مأمورا عشأور نمم قْ أمور الدين والحو أدث الى لا توقيف 
فيها عن الله تعالى وفى أمور الدنيا أيضاً مماطر يقّه الرأى وغالب الظن وقد شاورمم يوم 
بدرف الآسارى وكان ذلك من أمورالدين وكان يله إذا شاورم فأظوروا آراءهم ارتأى 
- وعمل ما أداه إليه اجتهاده وكان فى ذلك ضروب من الفوائد أحدها | إعلام الناس 
أن مالا نص فيه من الحوادث 1 استدراك حكيةه الاجتباد وغالب الا والثاى 
إشعارهم منزلة الصحابة رضى رو 00 الاجتهاد وجائزا تباعأرا؛ نهم إذر فعهم 
الله إلى المنزلة اي ى يشاورم الى يَلِق جتادم وح م او أثقة إلنه 


ى يلت وبر اجا -ع ار م حو اج المصصرر ين من 


أحكام الله تعالى والثالث أن باطن ضمائرهم مرضى عند الله تعالى لولا ذلك لم يأمره 
عشاور مهم فدل ذلاك على يقيهم و صحة إعاتهم وعلى نز لهم مع ذلك من للم وعلى تسويغ 
الاجتهاد فى كاد , الحوادث الى لا نصوص فما [ تقتدى به الآمة لعده عله فى مثله 
وغير جا” أن بكون لاص بالمشاورة على جبة تطبيدب نفو سهم ورفم أقدا 0 اتقتدى 
ألاامة به ف مثله ا لو كان معلوما عندم 0 إذا أأستف رغوا بجوو دثم قَْ استنناط 
ماشاوروا فيه وصواب نت الرأئ انما #لواعنه * ثم لم يكن ذلك معمو لاعليه ولا متلق منه 
بالقبول بو جهاء يكن ذلك قطييب نفو سهم 1 رفم للأقدا, رهم بل فيه إيحاشمهموإعلامم 
بأن آر باك ووه معمو ل علم افبذا تأر ساط لا مض ل سف إسوغ 
تأويل من تأوله لتقتدى به الآمة مع عل | الآمة عند هذا القائل بأن هذه المشدورة لم تفد 
شينا وام يعمل إشىء أشاروا به فإن كان على الا” مة الاقتداء به فها فواجب على إلد* 7 
أيضاً أن كون تشاورثم فما ينهم على هذا السبيل وأن لا: تنتيج المشورة رأيا ب يدا ولا 
قولا معمولا لآن مشاو رتم عند القائلين ممذه المقألةكانت على هذا الوجه فإن كانت 
مشورة الآمة فمابينها تنتبر أيا صحيحاً وقو لامعمو لاعليه فليس فى ذلك اقتداء بالصحابة 
عند مث أورة النى يل لمم [نام وإذ قد بطل هذا فلابد من أن تتكون لمشأورنه إيام فائدة 
تستفاد مهاو وأن يكون للنى يله مدهم ضرب من الارتماء والاجتهاد خائز حيئذ أن 
توافق 5 رأؤمرأ أى النى ييل وجائز أ أن يوا افقرأى بعضهم رأبه وجائز أن خالف : رأى 
جميعوم فيعم| ليه حينئد بر أنه وكون فيه دلالة على أتهملم كونوا معنقين فى اجتهاد دم 
بلكانو! مأجورين فيه لفعا, مانأ عزو به ويكون عليهم حينئذ ترك آر رائهم واتباعور ل 
التى يله ولايد من أن رن مشاورة النى يلقم إياهم فها لا نص فيه إذ غير جائز أن 
يشاورثم 5 1 نصوصات ولا شول هم مارأ أي ف الظور والعصروالزكاة وصيام أم رهضان 
وما لم خص الله تعالى أم | لدين من أمورالدنا فى أره َه بالمشاورة وج بأن تكون 
ذلك فهمأ جميعاً ولاانه مدلوم أن مشاورة النى يَلِله ف أم الدنيا إعاكا كانت تكون فى 
محارية التكفار ومكايدة العدو وإن ام يكن لانى يلت تدييره فى أم دناه ومعاشه عتاج 
فبه إلى مشاورة غيره لاقتصاره مَلِكم من الدنيا علىالقوت والكفاف الذى لا فضل فبه 
وإذاكانت مشاورته لهم فى حار بة الحدو ومكايدة الحروب فإن ذلك من أمر الدين ولا 


قرله تمالى : وماكان لنى أن يغل . الآية ا 


فرق بين اجتهاد الرأى فيه وبينه فأحكام سائرالحوادث التى لاتصوص فيا وفىذاك 
دلي على مة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث وعلى أنكل مجتهد مصيب وعلى 
أن النى يلت قدكان يحتبد رأيه فيها لافص فيه ه ويدل على أنه قدكان يترد ر أنه معهم 
ويعمل مما يغلب فى رأيه فها لانص فيه قوله تعالى فى نسق ذكر المشاورة | فإذا عزمت 
فتوكل على الله | ولوكان فما شاور فيه شىء منصوص قد وردالتوقيف به منالله لكانت 
العزعة فيه متقدمة للمشاورة إذكان ورد النص موجباً اصحة الدرمة قبل المشاورة وفى 
ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه لم يكن فها نص 
قبلبا ه قوله تعالى | وماكان لنبى أن يغل ] قرىء | يغل ] برفع الياء ومعناه يخان وخص 
النى يِيلَم بذلك وإ نكانت خيانة سائر الناس عظورةتعظما لآ خيانته على خيانة غيره 
قال تعالى [ فاجتنبو! الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ] وإنكان الرج سكله. 
ظوراً ونحن مأمورون باجتنابهوروى هذاالتأويل عن الحسن وقالآين عباس وسعيد 
أبن جبير فى قوله تعالى [ يل ] برفع الياء أن معناه مخون فينسب إلى الخيانة وقال نولت 
فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل النى ملك أخذها فأنزل الله هذه 
الآية ه ومن قرأ [ يفل ] ينصب الياء معناه خون والغلولالخيانة فى الجله إلا أنه قدصار 
الإطلاق فها بفيد الخيانة فى لخنم ٠‏ وقد عظم النى يلق أمى الغلول حتى أجراه مجرى 
الكبائروروى قتادةعن سالم بن أبىالجمد عن معدان بن أبى طلحةعن ثوبانهولى رسول 
الله ير أن رسول الله يَِعٍ كانيقول منفارق الروح جسده وهو برىء من ثلاث دخخل 
الجنة الكبر والغلو ل والدين ه وروى عبد الله بن عمر أن رجلا كان على عبد رسول الله 
يقال له كركرة فات فقال النى يق هو ف النار فذهبو اينظارون فو جدوا علي هكساءأو 
عباءة قدغلماوقالالنى ملك أدوا الخيط والمخيط فإنه عار و نار وشنار يو مالقياءة والأاخبار 
فى أمم تغليظ الغلول كثيرة عن النى يِل - وقد روىف إباحة أكل الطعام وأخذ علف 
الدواب عن النى يلك والصحابة والتابمين أخبار مستفيضة قال عمد الله بن أبى أوفى 
أصبنا طعاما يوم خبير فكان الرجل منا يأتى فيأخذ منه ما يكفيه ثم ينصرف وعن سلمان 
أنه أصاب يوم المداين أرغفة <وارى وجبتاً وسكينآ لعل يقطع من الجبنة وبقو لكلوا 
يسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الا "نصارى عن النى يطل أنه قال لال لا أحد يمن 


لفف أحكام القرآن للجصاص 


بالقه واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلدين حتى إذا أيحفرا ردها فيه ولا حل 
لآمرىء ينم ن ,الله واليوم الآخر أن يلدس ثوباً من فىء المسلدين حتى إذا أخلقه رده فيه 
.وهذا مول على الال التى يكون فبا مستغنياً عنه فأما إذا ١<تاج‏ إليه فلا بأس به عند 
الفقباء وقد روى عن اللراء بن مال كأنه ضرب رجلا من المشركين بوم المامة فوقع على 
قفاه فأخذ سيفه وقتله به ه قوله تعالى | وليعل الذين نافقو | وقبل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سديل الله أو ادفموا | قال السدى وابن جر ف قوله | أو ادقموا | إن معناه بتتكثير 
سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقال أبو عون الأنصارىمعناه ورا بطوابالقيام على اليل إن 
ل تقاتلوا + قال أبو بكر وفى هذا دلالة علىرأن فرض الحضور لازم لمنكان فى حضوره 
نفع فى تسكثير السواد والدفع وف القيام على الخيل إذا احتيجإليهم وقولهتعالى | بقولون 
بأفواهوم ما ليس ف قلومهم | قيل فيه وجبان أحدهما تأكيد لكون القول منهم إذقد 
يضاف الفعل إلى غير فاعله إذاكان راضياً به على وجه امجازيا قال تعالى | وإذ قتلتم 0 
فاداراًتم فا | وإنما قتل غيرهم ورضوا به وقوله تعالى [ فلم تقتلون أنهياء الله من قبل | 
ونحو ذلك والتأنى أنه فرق بذكر الأّفوأهبين قول اللسان وقول الكتاب ٠‏ وقوله تعالى 
إولا تحسين الدين قتلوا فى سجيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرذقون] زعم قوم أن 
المراد أنهم يكو نون أحياء فى الجنة قالوا لآنه لو جاز أن ترد علهم أرواحهم بعد الموت 
لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التنامخ ه قال أبو بَثر وقال اجمبور إن الله تعالى 
تحهم بعد الموت فيفيلهم من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنبهم الله تعالى عند فناء 
0 ثم يعيدهم فى الآخرة ويدخلبم الجنة لا“نه أخير أنبم أحياء وذلك يقتضى أنهم 


حياء 2 1 الوقت ولان تأويل من تأوله على 2 أحياء فى الجنة دى إن إبطال 
فائدته لاأن أحدا من المدليين لايشك أنهم سيكو نون أحياء مع سائر أهل الجنة إذ 
الجنة لا يكون فما ميت ويدل عليه أيضاً وصفه تعالى لهم أنهم فرحون على الحال بقوله 
تعالى [ فر<ين عأ [ تام الله دن فضله 1 ويدل عليه قوله تعالى [ ويستبشرون بالذين لم 
باحهوأ بهم من خلفمم ] وم فى الآخرة قد لحةوا بهم وروى أبن عباس وابن مسعود 
وجابر بن عبد الله عن الاى بلع أنه قال لما أصيب إخوانك بأحد جعل الله أرواحم فى 
-حواصل طيور خضر تحت العرش ترد أنبار الجنة وتأكل من تمارها وتأوى إلى قناديل 


قوله تعالى : الذين قال لم الناس . الآية ا 


معلقة نحت العرش وهو مذهب الحسن وعمرو بن عبيد وأبى حذيفة وواصل بن عطاء 
وليس ذلك من مذهب أصحاب التناسخ فى ثىء لآن الأنكر فى ذلك رجوعرم إلى دار 
الدئيا فى خلق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه أماتهم ثم أحياءم فى قوله [ ألم تر 
إلى الذين خرجوامن ديارمموم ألو فحذر الموت فال لهم ألله موتو|” ثم أحيام | 2 
6 عد الموت وجعلوى حيث 
يشاه ه وقوله تعالى | عند رهم برزقون | معز نأة حيث لا بقدر فم حل ا" 
إلادعم عز وجل ولدس يعتى به قرب لأسافة لل نالله تعالى لاجو ز عليه القر ب والبعد. 
بالمسافة إذهو من صفة الا" جسام وقيل عند ر مهم من حيث 0 هودون الناس 

قوله تعالى | الذ, ن قال لهم الناس إن النا 00 لآية ه روى عن بن 
عباس وقتادة واين إسحاق إن الذين قالواكانوا ركبا وبنهم أبو سفيان ليحيسوم عند 
منصرفهم من أحد للا أرادوا الرجوع إليهم وقال السدى هو 1 ران ضن له جعلا على 
ذلك فأطلق الله تعالى أسم اناس علىالواحد علىقول 7 على أنه كان رجلا واد 
فبذا على أنه أطلق لفظ العموم وأراد به الخصوص ‏ قال أبو بكر لماكان الناس 
للجنس وكان من المعلوم أن الناسكلوم ل يقولوا ذلك تناول ذلك أقا بم وهو الواحد منهم 
لا"نه لفظ الجنس وعلل هذا قال أصحابنا فيمن قال إنكلمت الناس فعيدى حر أنه ع ىكلام 
الواحد منوم لا "نه لفظ الجنس ومعلوم أنهلم بردبه استغراق الجنس فيتنأولالواحد منهم 
وقوله قعالى | فاخشوم فزادهم إماناً | فيه أخبار بزيادة بقينوم عند زبادة الخوف واللحنة. 
إذم ببقواعلى الخال الا ولى بل ازدادوا عند ذلك يقينأ وبصيرة فى دينهم وه وكا قال. 
تعالى فى الا”حزاب [ وا رأى امو منون الا" <زابةالواهذاماوعدناالتهور» و لهوصدق 
الله ورس وله وما زادم إلا إياناً تأ وتسليا]فاز دادواعند معابنة العدو إمانا و تسلا لاس 
لله قعالى والصير على جوادم وفى ذلك أتم ثناء على الصحابة رضى الله عنبم وأ كل فضياة 
وفيه تعلم لنا أ ن نقتدى بهم وترجع إلى أ مس الله والصير عليه والا تكال عليه وأن نول 
حسينا الله ونم الوكيل وأنا متى فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأبيد وصرف 
كيد العدو وشرم مع حيازة رضوان الله وثوابه بقوله تعالى [ فانقليو! بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء وا تبعوأ رضوان الله ] وقوله تعالى [ ولا يحسبن الذين يبخلون 


أن إحياء ال موق معمز ه لعسى عليه السلام. فكذلك 0 


عم أحكام القران للحصاص 


ما نام الله من فضله - إلى قوله ‏ سيطوقون ماتخلوا به | قال السدى ذاوا أن سفقوا 
فى سييل الله وأن يؤدوا الزكاة وقال ابن عباس هو فى أهل الكتاب يخلوا أن ينوه 
للناس وهو بالزكاة أولىكقوله [والذين بكنز ون الذهب والفضة ‏ إلىقوله - يوم همى 
عليها فى نار جنم فتكوى مها جباههم وجنو بهم | وقوله لعا[ ى [سيطوقون مإمخلوا به] 
يدل على ذلك أيضا ه وروى سهل بن أنى صالح عن ن أبيه عن أي هريرة قال قالر سول 
الله يليه ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء به يوم القيامة وبكنزهفيحمى 
ما جبينه وجببته حتى ع الله بين عباده وقال مسروق جعل الحو ق الذى منعه حية 
فيطوقبا فيقول مالى ومالكقتقول! 86 مة أنا مالك وقال عند الله يطوق 7 لعبأ فق عنقة له 
أسنان فيقول أناملك الذى يخلت به . 

قوله تعالى [وإذ أخذالله ميثاق الذين أو .وا الكتاب اتديننه للناس] قد تقدم نظيرها 
فى سورة البقرة وقد روى فى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى أن المراد به 
البود وقال غيرمم المراد به الوود والنصارى وقال الحسن وقتادة المراد بوكل من أوتى 
عذاً فكتمه قال أبوهريرة لولا آية من كتاب الله تعالى ماحد تك به ثم تلاقوله[ و[ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ] فيعود الضمير فى قوله [لتبيننه] فى قول الأأولين 
على النى ملقم لاأنهم كتموا صفته وأمره وفى قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه 
ان 0 النى يل وسائر ماف كتب الله عز وجل . 

قولهتعالى [إن فىخلق السموات والا رض واختلاف الليل والنهارلانات لا ولى 
الا'لباب] الآيات التى فهامن 0 تعاقب الا"ع راض المتضادة عليها معاستحالة 
وجودها عارية منها والاأعراض محدثة ومالم يسيق الحدث فوو 
على أن خالق الا جسام لايشبهها لان الفاعل له فعله وقها الدلالة على أن خالقها 
قادر لا يسجره شىء [ذكان خالقها وخالق الا”عراض المضمنةيها وهو قادر على أضدادها 
إذ لس بقادر ستحيل منه الفعل و يدل على أن فاعلبا قدم لميزك لان حة وجودها 
متعلقة يصانع قدم لولا ذلك لاحتاج الفاعل إلن فاعا لل آخر إلى مالا نبابة له ويدل على 
أن صانءها عالم من حيث استحال وجو د الفعل المتقن الك إلا من عالم به قبل أن يفعله 
ويدل على أنه حكير عدل لانه مستغن عن فعل القبيمم عالم بقبسه فلا تتكون أفعاله إلا 


حدث وقد - 9 أدضاً 


باب فضل الرباط فى سبيل الله تعالى وعم 


عدلاوصواباً ويدل عبل أنه لايشيهها لأنه لوأشيهبا الم يخل من أن يشيهم| من جميع الوجوه 
أو من بعضها فإن أشهها من جميع الوجوه فرو مدث مثلباوإن أشبهها من بعض الوجوه 
فواجب أن كو نعد 1 0 الوجه لآن ْ المشبين واحدمن حيث اشآبها فوب 
أن يتساويا ىحم الحدوث من ذلك الوجه وبدل وقوف السموات والآارض من غير 
عمد أنمسكبالا يشببالاستحالةوقوفبا من غير “مد من جسم مثلبأ إلىغير ذلك من الدلائل 
المضمنة مها ودلالة الليل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار حدثان لوجودكل وا 

ينا عد ا أن الاجسام لاتقدر على إيحادها ولا على الزيادة 
والتقصان فما وقد اقتضما محدما من حي ثكاأنا حدثين لاسة<الة وجود حادث لامحدث 
لهفو جب أن حدثهما ليس بحسم ولامشبه للأأجساملو جين أحدهما أن لجسا املا تقدر 
عل إحداث مثلما والثاتى اميه لجسم + بجرى عليه ماجرى عليه من ْ الحدوث فلوكان 
فاعلما حادماً لاحتاج 00 كذلك صينا اج النا فى إلى الثالث إلى مالا نهابة ل وذلك 

حال فلا بد من إثيات صا نع قديم لايشيه الأجاء والله أء عل 1 


7١ > ><‏ انض ارال مزعو اله بال 

قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنو! اصبروا وصابروا ورابطوا | قال الحسن وقتادة 
وابن جر والضحاك اصبروا على طاعة الله وصابروا على دينكم وصابروا أعداء الله 
ورا بطوا فى سبيل الله وقال جمد بن كعب الرظى أصبروا على الجهاد وصابروا وعدى 
ليام ورابطوا أعداء؟ وقال زيدبن أسل اصيروا على الجراد وصابروا العدو . رابطو! 
الخيل عليه وقال أبو مساية بن عبد الرحمن ورا بطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة ه وقد 
روى عن النى يِب أنه قال فى انتظار اأصلاة بعد الصلاة فذلك الربا ط وقال تعالى [ ومن 
رباط الخيل ترهرون به عدو الته وعدوك | وروى سليهان عن التى بلقم قال ر باط بوم 

فى سييل الله أفضل م من صيام شهر ومن قيامه ودن مات فيه وق فتنة القبر وتماله ا 
بوم القيامة وروى عثهان عن النى بلي قال حرس ايلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
قام ليلها وصيام نبارها والله الموفق . : 


او أحكام القرآن للجصاص 


نشو نة التساء 
بم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى [واتةوا الله الذى تساءلون به والأرحام] قال الحسن ويجاهد وإبراهم 
هو قول القائل أسألك بالله و بارحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك اتقوا 
الأرحام أن تقطعوها وف الاية دلالة على جو از المسألة بالله تعالى وقد روى ليث عن 
بجاهدعن بن عمر قال قال رسو ل الله مَل من سألبالله فأعطوه وروى معاوية بنسويد 
رن عقر عن البراء بن عازب قال أ نار سول الله لقم سبع منها إبرار القسم وهذا 
يدل على مثل ما دل عليه قوله يله من سألم بال فأعطلم م وأما قو [و الا رحام | 
ففيه تعظيم لو ق الر<م وتأ ل للنبوعن قطعما قال الله تعالى فى موضع آخر [فملعسيم 
إن ولي أن تفسدوافى الآرض وتقطعوا أرحامكم] فقرن قطم الرحم إلى الفساد فى 
الآرض ع تعالى | لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة | قيل فى الآل أنه القر بى وقال 

تعالى | وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القربى ] وقد 
روى عن النى بيت فى تعظبر حرءة الرحم مايواطىء ماورد به التغزيل روى سفيان بن 
عبينة عن الزهرى عن ألى سليةن عبد الرحهن عن عبد الرحمن بنعوف قال قال رسول 
الله يت يقول الله أنا الرحمن وهى الرحم شققت لما اسم| من اسمى فن وصلما وصلته 
ومن قطعها بتتدوحدثنا عبد الباق من حدثنا بشرين موسى قال حدثنا خالى حيان 
ابن بشر قال حدثنا مد بن الحسن عن أبى حنيفة قال حدثنى ناصمم عن حى بن أبى كثير 
عن أب سلمة عن أبىهر برة عن النى بل أنه قال مامن شىء أطيع الله فيه أجل ثواباً من 
صلة الرحم ومامن عما ل عصى الله به أعل عقوبة من البغى والعين الفاجرة وحدثنا عبد 
الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش قال حد”: | صالح أمرى قال 
حدثنا بزيد الرقاثى عن أس بن مالك قال قال رس ول الله يلاه إن ااصدقة وصلة الرحم 
يزيد الله مهما فى العمر و يدقع بهما 2,٠‏ َه السوه ه ويدفع الله 3-5 |المحذور والمكروه وحدثنا 
عبد الباق,قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا اليدى قال حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عو ف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قلات سمعت رول الله 


لم يقول أفضل الصدقة على ذى الر رح الكام قل ل الميدى الكاشح الم دوورواه أيضا 


سورة النساء ضفن 
2 ات ا ا ا 21151 011 ل 


سفيانعن الزهرى عن أبوب بن شير عن حكيم بن حزامءن البىيلع قال أفضل الصدقة 
على ذى الرحم الكاشيح + وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلهان بن عاص 
عن النى يلي قال الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان للآنها صدقة وصلة 
قال أبو بكر فثدت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة اارحم واستحقاق الثواب مبا 
وجعل النى يلق الصدقة على ذى الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب 
لاأجل الر<م سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن اغهية إذى الرحم انحرم لا يصمح 
الرجوع فبها ولا فسخما أبأكان الواهب أو غيره لآنها قد جرت مجرى الصدقة فى أن 
موضوعماالقربة واستحقاقاائواب ما كالصدقة لاكان موضوعءما القربة وطابالثواب 
لم يصع اأرجوع فيا كذاك المة لذى الر<م ا نرم ولايصيح الابمهذه الدلالة اأرجوع 
فها وهبه للإبن؟ لا يجوز اغيره من ذوى الرحم امحرم إذكانت عنزلة الصدقة إلا أن 
يكون الآب محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن ٠‏ فإن قبل لم يفرق الكتاب 
والسئة فها أوجبه من صلة الرحم بين ذى الرحم امحرم وغيره فالواجب أن لا رجع 
فها وهبه لسائر ذوى أرحامه وإن ل يكن ذارحم حرم كإبن العر والأباعد من أرحامه 
قيل له لو اعثير ناكل منبينه وبدنه نسب لوجب أن يشتركفيه بنو إأدم عليه السلام كلوم 
لمهم ذووا أنسايه ويحمعهم نوح النى عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد 
فوجب أن عون الرحم الذى يتعاق به هذا الم هو ما منع عقد النكاح ينهما إذا كان 
أحدهما رجلا والآخر امرأة لآن ماعدا ذلك لا يتعلق به حك وهو بنزلة الأجنسيين 
وقد دوى زياد بن علاقة عن أسامة بن شربيك قال أتيت النبى صل القه عليه وسلم وهو 
مخطب عنى وهو يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ه فذكر ذوى 
الرحم انحرم فى ذلك فدل على صعة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك من بعد رحمه أن 
يصله وليس فى تأ نيد من قرب كا يأ بالإحسان إلى الجار ولا يتعلق بذلك حكم فى 
التحرم ولاى منع الرجوع فى ألهبة فكذلك ذؤورحمه الذينايسوا بحرم فهو مندوب 
إلى الإحسان الهم ولكنه لمالم يتعلق به - التحرم كانوا بمنزلة الا جنهيين والله 
أعل بالصواب . 


ذلا هد أحكامنى » 


4 احكام القرآن للجصاص 


باب دفع أموال الأايتام إليهم بأعياته! ومنعه الوصى من استهلاكرا 

قال اقه تعالى[ وآتوا اليتاى أمواهم ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ]روى 0 
أنه قال لما نزلت هذه الآبة فى أموال اليتاىكرهوا أن خالطوهم وجعل ولى اليتيم يعزل 
مال اليقبرعن ماله فشتكوا ذلك إلى النى لقرة فأنزل لله | ويسئلو نك عن اليتاى قل إصلاج 
لهم خير وإن تخالطومم فإخواتم إقال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوى لآن المراد 
هذه الآ بة إيتاءمم أمو الح بعدالبلوغ إذلاخلاف بين أهل العم أن اليم لاحب إعطاؤه 
ماله قبل البلوغ وإنما غلط الراوى بآبة أخرى وهو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا عثيان بن أ شيبة قال حدثنا جر برعن عطاء عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال لما أنزل الله تعالى [ ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن ‏ و - إن الذين 
بأكلون أموال اليتاى ظلياً | الآبة أنطلق منكان عنده بتي فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه لجعل يفضل من طعامه فيحيس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك 
عليهم فذكروا ذلك ارسول الله تلع فأنزل الله تعالى | ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح 
لم خير وإن #الطوم فإخوانم | تخلطوا طعامهم 0 وشراهم بشرامم فبذا م 
الصحيم فى ذلك + وأما قوله تعا [ وآتوا اليتنى أ و الحم | فليس من هذا فى ثىء لانه 
معلوم أنهلم برد به إيتا .م أمواطم ا وإنما يجب الدفم ألم ملاوع فين 


الرقد وأطلق أ الأبتام علهم ! أقرب عردم ب ال مك معمى مقار رك 3 أنقضاء العدة بلوع 


الأجلف قولهتعالى| افاذا بلغن أجلرن ذأمسكو هن بمعروف | وا معنى راوغ ويل 
على ذلك قوله تعالى 00 1 فإذا دقعم الهم 00 فأشهدوا عا عم | والا شباد 
عليه لا نت ع قل الللوخ ل فعلم أنه أراد بعد البأو لبلوغ وسم تأى لآ سود إن لقرب 
عبدم بالبلوغ أو لانفرا 8 عن آبانهم مع أن 00 أمثاقم ضعفيم عن التصرف 
9 والقيا م بد يير أمورمم على الكال حسب تصر ف المتحنسكين الذين قد جربوأ 
الأمور واستحكدت تأر ثم وقدروى يزيد بن هرضن أن نحد ةكتب إلى ا نعباس سظه 
عن اليتهم مى ينقطع ؛ تمه فكتب إليه إذا أونس منه الركيد القطم عنه رمه وق بعض 
الالفاظ إن الرجل ليقيض على لحيته ول » بنقطع عنه يتمه بعد فأخبر أبن عباس أن أسم 


اليقيم قد طدمه بعد البلوغ إذا لم ليسم تحكرأٌ به 1 ؤنس منهرشده جعل بقاء ضعف الرأى 


باب دقع أموال الايقام إلهم الم لمخرفل 
وا لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتيم قد بقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة 
عن زوجما قال النى يليم نستأمس اليقيمة فى نفسها وهى لا تستأص إلاوهى بالغة وقال 
الشاعر : 


إن القبور تنكم الآيائى النسوة الأرامل اليتااى 

إلا أنه معلوم أنه إذا صار يخا أوكولا لايسمى بتيها وإنكان ضعيف العقل ناقص 
إل 4 فلابد من اعتبار قرب العبد بالصخر وامرأة الكبيرة المسنة تسمى بقيمة من جرة 
قرادماءق زوج وان جل الكبير المسن لا يسمى ينما من جوة انفر أده عن أب بيه وإنما 
مه نال ب يلل على الصغير ويدير مره وحخوطه فيكاقه فسمى الصذير نضا 
لانفراده عن أببه الذى هذه حاله فا دام على حال الضعف ونقصان الرأى يسمى ينها 
بعد الباوغ وأما المرأة فإنما سميت تيمة لإنف رادها عن الزوج الذى هى فى حباله وكنفه 
فبى وإن كبرت فبذا الاسم لازم لها لآن وجود الزوج لها فى هذه الال عنزلة الاي 
للصغير فى أنه هو الذى يل حفظها وحياطتها فإذا اتفردت عمن هذه حاله معبا سميت 

يتسمة كا سمى الصغير يتما لانفراده تمن يدبر أمره ويكنفه وحفظه ألاترى إلى قوله تعالى 
ا 0 امون على النساء ]كا قال | وأن تقوموا لليتانى بالقسط | لعل الرجل 0 
ع تسيا عله ولى اليتبم قها عليه وقد روى على بن أنى طالب وجابر بن عبد الله 
7 | أنه قال لايم لعد حلم وهذا هو الحقيقة فى اليتي وبعد البلوغ رغ إعسمى بها 
18 وصفناوماذ ك رامن دلالة اسم اليد العف ل ار 1 إن عباس 
يدل علىصفة قول أصا بنا فيمن أوصى 0 بنى فلان وهم لا حصون أنها جائزة للفقراء 
من النتاعى لاااسم م اليتيم ب بدل على ذلك » و يدل عليه ما حدثنا عيد الله بن جمد بن إسماق 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخير نا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن السن فى 
قوله عز وجل [ ولا تؤتوا السفماء أموالكم التى جعل الله لكم قياما | قال السفهاء إبنك 
السفيه وام أتك السفيهة قال وقوله | قياما | قيام عيشك وقد ذكر ' رسول الله يلت 
قال اتقوا الله فى الضعيفين اليتتم والمرأة فسمى اليتم ضعيفاً وم يشرط ا 
إتا ن الرشد فى دفع المال إلييم وظا هره يقتضى وجود دفعه إلهم بعد البلوغ أوذس منه 
اليد أوم يؤنس إلا أنه قد شرطه فى قوله تعالى | <تى إذا بلغوا التكاح فإن لس 


ع أحكام القرآن للجصاص 


منهم رشداً فادفعوا الهم أموالمم | فكأن ذلك مستعملاء:د أفى حنيفة مأبينه وبين خمس 
وعشرين سنة فإذا بلخبا وم ينس منه رشد وجب دفع المال إليه لقوله تعالى | إواتوا 
اليا ى أمواطم ] فاسمتعمله بعد خمس وعشربن سنة على مقتضاه وظاهره وفيا ٍّ ذاك 
لايدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن 
شرط وجروب دفع المال إليه وهذا وجه شائع' من قبل أن فيه استعهال كل واحدة من 
الآ دين عبل مه تضى ظواهرهمأ على فائدتمهما ولو اعتبرتا إيناس الرشد على سائ رالا حوال 
د خرى رأسآ وهو قوله تعالى [ وآ توا اليتاى أمواهم ]من 
غير شر ط لإينا س الرشد فيه لا أن الله تعالى أطلق 2 حاب دفع المأل من غير قرينة ومتى 
وردت آيتان إحدأهها خاصة مضمنة بقربنة فا #قتضيه من يا ب الحم والاخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة وأ مكننا استعماطها على فائدتهما ول يحز لنا الاقتصار مما على فائدة 
إ<داها وإسقاط فائدة الا أخزى ولا ثبت يماذكر ناو 3 ب دفع لال إليه لقوله تعالى 
0 توا ابتالى أموال م | وقال فى نسق التلاوة | فإذا دفتم ! إلهم أموالر فأشهدوا علييم] 
دل ل ذلك على أ نه جائر الإقرار ا لقيض إذكان قوله| فأشهدوا علم ا تضمن جوأز 
الإشبادعلى إقرارثم بقيضهأ وفى ذلك دلالة علىنق الحجرو جواز التصرف لا نالمحجور 
عليه لايحوز إقراره ومن وجب الإشماد عليه فروجائز الإقرار ه وأما قوله تعالى | ولا له 


كتبدلوا الريء | فإنه وع عن عافن وأ ملك ا اللدل أ إلى 


بيث بالطيب | ذا 0 ماه وا ضح اخراء باخلوك أي لو جعل 
يدل رزقك الحلال حر ما تتعجل بان أن تستهلك مال الم يكم فتنفقه ا تتجر فيه لنفسك أو 

تخفسه وتعطيه غيره 00 0 ميال اليم 5 راماً وتعطده مالك الخلال 

الذى رزةك الله تعالى نآتوم أ مواطم بأعياتها وهذ! 18 أن ولى اليتم لايحوز 
له أن يستقرض مال 0 ن نفسه ولا إستبدله فبحسه لنقسه ويعطيه غيره و 2 فيه 
دلالة على أنه لاجحوز له التصرف فيه بالء بع وااشرى لينم لاأنه إنما حظرعليه أن يأ بأخذم 
لنفسه و ذعط ى اليتهغيره وفيه الدلالة على أنه ليس له أن يشترى من مال اليقيم لنفسه عثل 
قيمته سوأء آنه قد حظر عليه أسةيدال مال اله يكم أنقسه بوعاء نساتزرسر الامقدال 

إلاما قام دليله هو أن يكون مايعطى اليتبم أكثر قيمةمما بأخذه على قول أبى حنيفة لقوله 
تعالى | ولا ربوا مال اليتم إلا بالى هى امه ا | وقال سعيد بن المسيب والؤزهرى 


باب نزوي الصغار ؟ 


واتضحاك والسدى فى وله [ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب | قال لاتجعاوا الزائف بدل 
الجبد والموزول بدن السمين وأما قوله [ ولا تأكلوا أمواهم إلى إلى أموالكم | فإنهروى 
عن مجاهد والسدى لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم ٠‏ مضيفين 7 إلى أمو 9 فنبوا عن 
خلطها بأموا الحم على وجه الاستقراض لتصير ديناً فى ذمته فبجوز له أكلها وأكل 
أرباحها + 1 تعالى |1 إنهكان خونا كيرآ ,قال ابن عياس والحسن ومجاهد وقتادة م 
كبيراً وفى هذه الآابة دلالة على وجوب تسلم أموال اليتاى بعد البلوغ وإيناس الرشد 
إلهم وإن لم يطاليوا بأدائها لآن الآمى بدفعها مطلق متوعد على تركة غير مشروط فنه 
مطالبة الآيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال فأراد دفعه إليه أمتدوت فل 
الإشماد عليه 1 تعالى | فإذا دفستم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم | والله الموفق 
باب تزويح الصغار 
قال الله تعالى [ وإن خفتم ألا تقسطواف اليتائى فانكحوا ماطاب ( 5 من النساء 
مثنى وثلاث ورباع روى الزهرى عن عروة قال قلت لعائشة قوله تعالى | وإن خفم 
ألا تقسطوافى اليتاى الآبة فقالت بااين أختىهى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب 
فى مالحا وجمالها وبريد أن ينكحما بأدنى من صداقرا فنهوا أن ينكحو هن إلا أن يقسطوا 
لمن وأمروا أن صعاسان من النساء قالت عائفة ثم أن الناس استفتوا رسول 
الله يقير بعد هذه الآ بة فون فأنزل الله [ ويستفتو نك ف النسأ قل ألله يفتيكم قون ومأ 
تل علي قى الكتا ب - إلىقولهتعالى ‏ وترغيو ن أن مكحو هن ] قالتوالذىذكر الله 
تعالى أنه تلى عليك فى الكتاي الآبة الأولى التى قال فيها [ وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
البتااى | وقوله فى الآ ية الأأخرى لقره أد تنكحوهن] رغبة أحدع عن يمته الى 
تكون ف حجر ودتى تكون قلياة المالواججال فهو اأن ؛ شكحوامن رغيواف مالحاوجالما 
من بتأى النساء إلا بالقسط م نأجا ل رغبتهمعنهنةالأبوبكروروىعن! بنعباس نحو تأو ل 
عائشة فى قو لهتءأ لى [وإن خفتم م ألا تقسطوافى ال تاى] كر دود 
والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ثنا عبد الله بن حمد بن إسححاق قال حدثنا الحسن 
أى الربيع الجرجان قال أخبرنا عبد الرازق قال أخير نا معمر عن أيوب عن سعيد بن 
ير ف تهتنا( أوإن خيفت ألا تقسطو! فى اليتاى فانكحو! ماطاب ل من النساء] 


رز ى إوإك ندم اث المتاى فانححو: ا 22 ان امسا | 
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يقول ماأحل لك من النساء مثنى و ثلاث ورباع وخافوا فالنساء مثل الذى خفتم ف اليتاى 
ألا تقسطوا فيهن وروى عن #اهد وإن خفم ألا تقسط وا لخرجتم من أكل أموالهم 
وكذلكؤ:حر جوا من الزنا فاتكحوا النسا نكا اطي بآمئنى وثلاث ورباع وروىفيهقول 
ثالث وهو ماروى شعية عن سماك عن عكرمة ةالكان الرجل من قريش "-كون عنده 
النسوة ويكون عنده الينام فيذهب ماله فيميل على مال الآ يتام فنزلت [ وإن خفتم ألا 
تقسطوافى اليتنى] الآنةوقداختاف الفقباء فى تزوي غير الاب والجد الصغير ين فقال 
أبو حنيفة لكل م نكان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الا "قرب فالا “قرب فإن 
كان المزوجالا”ب أوالجد فلاخيار لهم بعد الباوغ وإنكانغيرهما فليم الخبار بعدالباوخ 
وقال أبو يوسف وحمد لا يزوج الصغير ين إلا العصبات الا “قرب فالا قرب قال أبو 
يوسف ولا خيار هما بعد البلوغوقال مد لما الخيار إذازوجبما غير الآب والجد وذكر 
ابن وهب عن مالك فى تزويج الرجل يتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك 
جائز له عليه وقال أن العام عن عالك فى الرجل يدوج أخته وهى صغيرة ة أنه لابحوز 
ويذوجالوصى و! نكره الآولياءوالوصى أوفىمنالولىغير أنه لايزوج ألثيب إلا برضاها 
ولابنيغى أن بقطع عنها الخيار الذى +ءل لما فى نفسها و يزوج الوصى بنيه الصغار وبناته 
الصغارولا يزوج البنات السكبار إلا برضاهن وقول الليث فى ذلك كةول مالك وكذلك 


قال حى بن سعيد ور بيعة أن الوصى أولى وقال الثورى لايزوج ! العم ولا الأخ الصغيرة 


ولاأمو ال إلىا لأوصياء والنكاح إلى الآ ولياء وقال الأو زاعى لابزوج الصغيرة إلا الآب 
وقال الحسن بن صا لايزوج الو صى إلا أنكون واي وقال الشافمى لابزوج الصغارمن 
الرجال والنساء الأالا نأ واخداذ ذالم يك نأب ولاو لاية الو صىعل الصغيرة قال أ وبكر 
روىجر برعن مغيرة عن إبراهم قال قالعمر م نكان فى فى حجر «تركة لماعو ارفليضهماإليه 
فإنكافت رغبة فليزوجبا غيره وروى عن على وابن مسءود وابن عمر وزيد بن ”أبته 
وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز تزوج غير الاأب والجد الصخيرة 
وروى عن ابن عباس وعائقة فى تأو يل الآية ما ذكر نا وأنها ف اليتيمة قتكون حجر 
ولها فيرغب ف مالا وجاها ولا بقسط لحا فى صداتها فثهوا أن ينكحوهن أو بلغرا 
مهن أعلل سننهن فى الصداق ولماكان ذلك عندهها تأويل الآية دل على أن جواز ذلك 


باب دوخ الصهار جع 


من مذهيهما أيضاً ولاتعلم أحداآه ن السلف منع ذلك والآية يدل علىماتأوها عليهاين 
عباس وعائشة انيما ذكرا أنما فى اليتيمة تكون قَ حجر ولهافيرغب ف مالا وجمالها 
ولا شسط ا فى الصصداق فنهوا أن شكحوهن 3 أو .قسطوا لحن فى الصداق وأقرب 
الاأولياء الذى تكون اليتمة فى حجره ويجوز له تزوجما هو ابن الح فقد نض لمت الآية 
جوأز + تزوج أبن العى اليقيمة البى فى حجره + ذإن قيل لى جعلت هذا التأويل أولى من 
تأويا و ات 9 مع احمال | الآية لاتأ تأو يلات كلبا قي[ له لس 
عتنع أن ون المراد المعتيين جيعأ لاحتمال اللفظ لها ولسا متنافيين فهو علهما جيعأ 
ومع ذلك فإن أبن عباس وعائعة قد قالا إن الآية نوا نزلت فى ذلك وذلك لابقال بالرأى 
ونا بال توقيفاً فهو أولى لا هما ذك رأ سيب نزوطا والقصة التى نزلت فها فبو أولى 
فإن قبل يحوز أن يكون المراد الجد + قيل له إنما ذكرا أنها نات ف اليتيمة اانى ف حجره 
00 فى نكاما والجد لاجوز له تكاحها فعلمنا أن المراد ابن العم وهن هو أبعد مله 
ثر:الااول اء + فإن قيل إن ١‏ الآبةإ نا هى فى الكبيرة لآن عاثشة قالت عأنالناس 
0 رسول الله يَلِتَهِ بعد هذه الآبة فون فأنزل الله | ويستفتونك ف النساء قل الله 
شيم فون ومايتلى علي فى الكتاب ففيتاى النساء | يعنى قوله | وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتالى | قال فلماقال| فى فى بتاى النساء »| دل على أن المراد الكبار رهنهن دون الصغار 


لآن الصغار أر لا يسمين تسا اق يل له هذا غاط من وجرين أحدههما أن قوله | | وإن خفتم 


ألا تقسطاوا فى اليتاى | حقية: نه تمتطى اللافى لم يبغان لقول النى ل َل لام تعد بلوغ 
الحم ولا بحوز صرف الكلام عن حقيةته إلى الجاز إلا بدلالة والكبيرة تسمى إشيمة 
على وجه انجاز وقوله تعال ى | فى يتاى النساء ] لادلالة فيه على ماذكرت لآنهن إذا كن 
من جنس النساء جازت إضافّن إلون وقد قال الله تعالى [ فانك<وا ماطاب 5 فق 
النساء | والصغار والكبار داخلات فيين وقال[ ولا تنك<وا ما نكم أباؤم من النساء] 
والدغار والكبار مرادات به وقال [وأممات نسائم ] ولو: زوج صغيرة حرمت 2 
أمها تحرماً مؤيداً فليس إذا فى إضافة اليتانى إلى النساء دلالة على أمهن الكبار دون 
الصغار ه والوجه الآخر أن هذا التأويل الذى ذكره أبن عباس وعائكة لا صم ىق 
الكيار لأن الكبيرة إذارضيت بأن يتزوجبا بأقل من مور مثلما جاز التكاح و لسر 80 
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أن يعترض علمما فعلمنا أن المراد الصغار اللاتى يتصرف عليين فى الترويج من هن فى 
حجره + وبدلعليه ماروى تمد بن [سحاق قال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم وعبد 
الله بن الحارث ومن لا خفن عد ألله بن شداد قالكانزوج رسو لالله عله أمسلية 
أبنها سلية فروجه رسول الله عله بنت حمزة وهما صبيان صغي ر أن فل جتمعا حبى ماتا 
فقَال رسول الله يلير هل جزيت سلبة بتزوحه إباى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من 
وجبين أحدهما أنه زوجبما ولس بأب ولا جد فدل على أن تذويج غير الات والجد 
جائز للصغيرين والثانى أن النى يلق لما فءل ذلك وقد قال الله تعالى | فاتبعوه ] فعلينا 
اتباعه فيدل على أن للقاضى تزويج الصخيرين وإذا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء 
لآن أحدا ليفرق ينما ويدل عليه أيضاً قول النبى مه علق لانكاح إلا بولى فأئدت النكاح 
إذاكان بولى والاآ وا بنالعم أولياءوالدليل عليهأتها لو 0 #كانواأولياء .فاتك 
ويدلعليه منطريق النظر [تفاق اميع على أن الآب والجد إذا لم يكونا من أهلالميراث 
إن كاناكافرين أو عبدين لم بزوجا فدل على أن هذه الاية مستحقة بالميراث فكل من كان 
أهل الميراث له أنيزوج الا“قربفالا قرب ولذلكقال أبوحنيفة أنلللأم ومولىالموالاة 
أن يزوجوا إذا لم يكن أقرب منهم لآنهم من أ أهل الميراث + فإن قيل لماكان فى التكاح 
مال وجب أن لابحوز عقد من لاوز تصرفه فى المال + قيل لهإن الماليثيت فى التكاح 
من غير قسمية فلا اعتبار فيه بالولاية ف المال ألا ترى أن عند من لاجيز التكاحج تغير 
ولى فللآولياء حق ف التذويج وليب تلم ولايةف الالعلى الكبيرةويلوم مالكاوالشافمى 
أن لايجين 1 الآب لا بنته البكر رالى بيرة [ذ لاولاية لدعليها فى المال فلماجازعندمالك 
والشافعى لا بٍِ البكر إل لكبيرة تزوجها لغير رض أها هع عدم ولاه علبا فى امال دل 
ذلك على أنه لا اعتبار فى استحقاق الولاية فى عمد التكاح بجحواز التصرف ف المال وما 
ثبت بما ذكر نا من دلالة الآية جواز تزوع ولى الصغيرة إياها من نفسهدل على أن لولى 
الكبيرة أنيز وجبامننفسه برضاهاو يد ل أيضاًعلى أن العاقدلازوجوالمرأة يحو زأن يكون 
واحداً بأن كون وكيلالما كا جاز لولى الصغيرة أن يزوجما من نفسه فيكون الموجب 
النكاح والقابل له واحداً ويدل أيضاعلى أنهإذاكان ولي اصخيرين جازلهأ نيزوج أحدهما 
من صاحبه فالا ية دالة من هذهالوجوه على يطلان مذه بالشافعى فى قوله إن الصغيرة 


ياب دوج الصغار م6 م 


لا بزوجما غير الأب والجدوف قوله إنه لاوز لولى الكبيرة أن بتزوجها برضاها بغير 
محضر منها يدل على بطلان قوله فى أنه لاوز أن يكون رجل واحد وكيلالميا جميعاً 
عقد التكاح علهما ه وإاقال أحها ينا إنه لانجحوز للوصى تدوج الصغيرة من قبلقول 
النى يلت لا نكاح إلا يولى والوصى ليس بولى لا ألا ترى أن قله ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطا نآ ]فلووجب لا قودلم يكن الودى لما ولياً ف ذلك ولم ستحق 
الولاية فيه فثدت أن ألوصى هيدام الولى فواجب أ ن لابحوز تزوجحه إياها إذ 
لس بولىها 8 فإنقيلفواجب عللىهذا 7 للا تكون الا خ أوالعم ولياًالصغيرة هما 
لايستحقان الولاية ل القعناصن ه قيل لهلم بعل عدم الولاية فى القصاص علة فى ذلك 
حتى يلومنا علا و[نما بينا أن 0 نأو 3 يمع عليه من جوة مالستدق من 
التصرف ف امال وأما! الخو العم فبما وليان لآنهما من العصبات واحد لا يمتنع من 
إطلاق أ م الولى على العصيات قال الله تعالى [ وإنى خقت الموالى من وراق] قيل إنه. 
أراد به بنى أعمامه وعصباته فاسم الولى بقع على العصبات ولا يتمع على الوصى فلءا قال 
عل لا لا تاج إلا بولى انتى ذا جراز 3 ألوصى للدغيرة إذلييس بولىو قآل يل 
أبماامرأة نكحت بغير إذن ولمها وفى لفظ آخر بغير إذن مو / فنكأحها باطل فقد 
اقتطى بطلان أكاح امجنونة وال ر الكبيرة إذا زوجها الوصى أ وزو يك بإذن الوصى 
دون إذن الولى +4 3 الى ا بطلان تكاحما إذكا: نت متزوجة نغير إذن وأيها ا يضأ 
فإن هذه الولاية فى ال: تك مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصىمن أهل الميراث 
فلا ولاية له وأيضاً فا فإن السيب الذى به يستدق الولاية فى الكما اح هو النسب وذإك 
لا يصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى ! لعدم السيب الذى به يستحق الولاية ولس 
0 فى المال بعد ألموت كالتصرف فق الكا حلآن المال يصمح النقل فيه وال نكا 
لاص مخ النقل فيه [! ى غيد الزوجين فلم جز أذ كرون الى ل فيه ولس ل 
كيل فق حال حيا 1 ب لآن الوكيل اتصرف بأ م الموكل وأمره باق لجواز تصرفه 
و1 أص ا ممت 0 فمالايص عم فيهالنقل وهو أ[ نكا فلذلاك اختلفا فإن قيل ذإن الحام 
يذدج عند؟ 1 الصغير ين مع عد م الميرا ثُ ا ريق النسب ه قيل له إن الخام 
قالم مقام جماعة المسلمين فا :تصرف فيه من ذلك وجاعة المسلمين مم من أهمل ميراث 


مدعل أحكام القر ن الجصاص 


الصغير نوم باقونفاستحق الولاية من حيث هوكالو كيل طم وهم من أهل ميرائه للأنه 
لومات ولا وارث له من ذوى أنسابه ورثه المسلبون ء وف هذه الآية دلالة أيضاً على 
أن لللآب تزويج |ابنته الصغيرة من حيث دلت على جواز تزوج سائر الأولياء إذكان هو 
أقرب الا"ولياء ولا تعلم فى جواز ذلك خلافاً بين الساف والخلف من فقباء الا أمصار 
إلاشيئاً رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الأباء على الصغار لا يحوز وهو 
مذهب الاأصم و يدل على بطلان هذا المذهب سوى ماذكرنا من دلالة هذه الآبة قوله 
تعالى [و اللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ار نيتم فعدتهن ثلاثة أشور واللاق لم حضن] 
3 بصحة طلاق الصغيرة التى لم تحض والطلاق لابقع إلا فى نكاح صحيح فتضمنت 
الآبة جواز تزويج الصذيرة + ويدلعليه أنالنى يلل تزوج عائشةوهى بنست سنين 
زوجهمااءا ه أبو بكر الصديق رطى أللهعنه وقدحوى هذ|| لي معنيين أحدهاجوازتزوج 
الا'ب الصغيرة والآخ رأن لاخيار لما بعد البلوغ لا نالتى يلع لم بخيرها بعد البلوخ 
وأما قوله تعالى | ما طاب لكم من النساء | فإن مجاهداً قال معناه أنكدوا تكاحا طيباً 
وعن عائقة والحسن وأنى مالك ما أحل لك وقال الفراء أراد بةوله تعالى | ماطاب ]| 
المصد ركأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أى الهلال قال ولذلك جاز أن يقول ماوم 
بقل من ه وأما قوله تعالى | مئنى و ثلاث ورباع | فإنه إباحة للثننين إن شاء وللثلاث إن 
شاء وللرباع إن شاء على أنه مخير فى أن يجمع فى هذه الأعداد من شاء قال فإن خاف أن 
لا يعدل اقتصر من الأربع :على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الثلاث على 
الإثنتين فإن خاف أن لا يءدل ينْهما اقتصر على الواحدة ه وقيل إن الوأو هنأ بمحنى أو 
كأنه قال مثنى أو ثلاث أور باع وقيل أيضاً فيه أن ! أو على حَمَيقَبها ولكنه على وجه 
البدلكأنه قال وثلاث بدلا من مثنى ور باع بدلامن ثلاث لاعل المع بين الأعداد ومن 
قال هذا قال أنه لو قل بأو لجاز أن لا بكو نالثلاث لصاحب الث ولا الرباع لصاحب 
الثلاث فأفادذكر الواو]باحة الأربع لكل أحد من دخل ف الخطاب وأيضاً فإن الى داخل 
فى الثلاث والثلاث فى الرباع إذلم بشت أنكل واحد من الأعداد ماد مع الا'عداد 
الاأخر عن وجه المع فتكون تسعاً وهذا كقوله تعالى | قل انك لتكفرون بالذى خلق 


الاأرض فى بومين وتعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها | 


قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء . الآية اعم 


إلى قوله | وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام | والمعنى فى أر بعة أيام باليومين المذكورين 
بدا ثم قال |[ فقضاهن سبع سموات فى يومين | ولولا أن ذلككذلك لصارت الا" يام 
كلها تمانية وقد علم أن ذلك ليس كذ للك لقوله تعالى | خلق السموات والا رض فىستة 
| يام | فكذ للك المثنى داخل فى الثلاث والثلاثف الرباع لجميع ما أباحته الأية م نالعدد 
أربع لازيادة عليها وهذا العدد إنما هو للأأحرار دون العميد فى قول أصكابنا والثورى 
والليث والشافعى وقال مالك للعبد أن يتدوج أربعاً والدليل على أن الآبة فى الا'<رار 
دون العبيد قوله تصالى [ فانكحوا ماطاب ل ] إنما هو مختص بالاحرار لان العبد 
لابملك عقد النكاح لاتفاق الفقرا. أنه لا يجوز له أن بتزوج إلا بأذن اللولى وأن امولى 
أملك بالعقد عليه منه بنفسه لان المولى لوزوجه وه وكاره ل+ازعليه ولوتزوج هو بغير 
إذن المولىلم بحر نكاحه وقال النى يلت أعا عبد تزوج بغير إذن مو لاه فبو عاهروقال الله 
تعالى ! ضرب الله مثلا عبداً تملوكا لا يقدر على ثىء | فلماكان العبد لا ملك عقد النكاج 
لم يكن من أهل الطاب بالآنة فوجب أن تكون الآية فى الأحرار وأيضاً لاختلفون 
أن تأرق تأئيراً فى تقصان حققوق احاح المقدرة كالطلاق والعدة فليا كان العدد من 
حقوق التكاح وجب أن يكون للعبد النصف ما لاحر وقد روى عن ستة من الصحابة أن 
العبد لا يتزوج إلا ا ثنتين ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فما نعليه ه وقدروى 
سلمهان بن يسار عن عيد الله بن عتية قال قال عبر بن الخطاب كم العيد اثنتين ويطاق 
اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهر ونصف وروى الحسن وابن سيرين عن 
عمر وعيّد الرحمن بن عوف أن العبد لا يحل لهأ كثر من امأ تين-وروى جعفر بن عمد 
عن أببه أن علياً قال لا يحوز للعبد أن يتكح فوق اثنتين وروى حماد عن إبراهيم أن عمر 
وعبد الله قالا لا بتكم العيد أ كثر من | ثنتين وشعبة عن الحكعن الفضل بن العباس قال 
يتدوج العبد ا ثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيك يعلم ما حل للعبد من النساء فقال رجل 
من الأنصار أنا فقال عمر؟ قال اثنتين قسكت ومن يشاوره مر ويرضى بدو له فالظاهر 
أنوصمانى وروى ليث عن اله قال اجتمع أحداب رسول الله يليه على أن آل بد لايجمع 
من الفساء فوق ا ثنتين فقد ثبت بإجاع أئمة الصحابة ماذكر ناه ولا نعل أحداً من نظر اهم 
قال أنه يتدوج أر بع فن خالف ذلك كان حجوجاً بإجماع الصحابة وقد روى نحو قولنا 


بمعء أحكام القرآن للجصاص 
0 ن اللحسن وإبراههم وابن سيرين وعطاء والشعبى » فإن فيل روى حى ابن حمرة:عن 
أبى وهب عن ن أنى الدردا أء قال يتذوج العبد أر بعاً 0 
الرأى ه قيل له إسناد حديث أنى الدرداء فيه رجل بجوول وهو الو وق وا ايك م 
يجزالإعتراض به على قول الأآثمة الذن ك5 رنا أقاويلبم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر 
الحم وهو من جلة فقهاء التابمين إجماع انم ل اق لتم أن العبد لا ١‏ 
من اثنتين + وأما قوله تعاى | فإن خفتم ألا دلوا فواحدة] فإن م ناه والله أعلم العدل 
ف القسم ينون ما قالتعالى فى آية أخرى | وان تستطيعوا أنتعدلو | بي نالفساء ولوحرصتم 
0 تميلوا كل الميل ِ والمراد ميل القلب والعدل الذى 6ك نه فعله ويخاف أن لا فعل 
ظبارالميل بالقمل فأمء الله تعالى بالإقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور 
وان العدل ه وقوله عطفاً على ماتقدم من إباحة العدد المذكور بعقد التعاج| أونها 
ملكت أعانم ] بقتضى حقبقته وظاهره إيحاب التخبير بين أر بع حراثر وأ بع أماء بعقد 
النكاح فيوجب ذلك م بيده بين تزويح الحرة والاأمة وذلك لان قوله تعالى [ أو 
ا مستقل بنفسه بل هو مضمن عا قبله وفيه ضير لا ستغى عنه 
وضيره ما تقد مذكر 00 الخطاب وغير جائز [ ذا إخار معنى ل يتقدم له ذكر إلا 
الف غير قرو نا أن نجعل الضمير فى قوله تعالى [أ وماملكت !ع عانم] الوطء 
فشكون تقديره قد أيحت لك , وطء ملك المين لا نه لس فى الايةذكر الوط.وإتما الذى 
ف أول الآية ذكر العقد لان قوله كعا! ى [فا نكحوا ماطاب [1ه. م ] لاخلاف أن المراد 
به العققدفو جب أنيكون قولهتعالى [ أو ماملكت أعانكم] شير أوفانتكحوا ماملكت 
0 امبد هلسر اراح إل أيضآ هوالعقد دون الوطءء فإن 
قبل لا صلحأ ن يكون التكاح إسما للوطء ال 0 أعانم ] 
1 ا ت أعانك فيك ون معناه الوطء فى هذا 0 وإنكان 
اه العقد فى أو ول الخطاب ٠‏ قيل له لا يجوز هذا لآنه إذاكان ضيره ما تقدم ذكره 
بدياً فى أول الخطاب فوجب أن يكون بعينه ومعناه المر ادره ضيراً فيه فإذا كان التكاح 
المذكو ره العقد فنكأنه قبل فاعقدوا عقدة التكاح فيا طاب لكم فإذا أضضره مله 
العين كان الضمير هو العقّد إِذْم بجر للوطء 0 من جبة المعبى ولا من طريق اللفظ 


قرلهتعالى : ذاك أدتى ألا تعولوا اع 


فامتنع من أجل ذلك إضهار الوطهء فيه وإنكان اسم التكاح قد يتناوله ومن جبة أخرى 
أنه الى يكن فى الآ بة ذكرالتكاح إلا ماتقدم فى أولها وثنت أن اراد به العقدلم يحر أن 
يكو ن مير ذلك اللفظ بعينه وطء لامتناع أن بكو ن لفظ واحدبجا زحقيقة لآن أحدالمعنيين 
يتناوله اللفظ باز والأخر حقيقة ولاحوز أن ينتظمبما لفظ واحد فوجب أن بكون 
ضميره عقد النكاحالمذ كور بدياً فى الآبة ه فإن قيل الذى يدل على أن ضير هو الوط 
دون العقد إضافته للك المين إلى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه لك بمينه ويجوز له 
وطء ملك يمينه فعلمن أن المرادالوطء دون العقد + قيل لما أضاف ملك الدين إلى المماعة 
كان المراد نكاح ملك ين الغيركةوله تعالى | ومن لم يستطع منكم طولا أن يشكح 
الحصنات المؤمنات فيا ملكت أبما نكم من فتيا نكم المؤمنات | فأضاف عقد النكاح على 
ملك أعامهم إلهم والخطاب متوجه إلىكل واحد فى إباحة تزويج ملك غيرهكذ للك قوله 
تعالى [ أو ماملكت أعانكم | مول على هذا المعنى فليس إذا فها ذكرت دليل على 
وجوب إضمار لاذكر له فى الخطاب فوجب أن يكو ن ضيره ماتقدم ذكره مظوراً وهو 
عقد الكاح ه وفما وصفنأ دليل على أقتضاء الية التخيير بين تزوج الأآمة والحرة لن. 
يستطيع أن يتزوج حرة لان التخيير لا يصمم إلا فيا يمسكنه فع لكل واحدمنهما على حاله 
فمّد دوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الاأمة مع وجودالطول إلى 
الحرة أحدهما عموم قوله تعالى | فانكحو! ماطاب لكر من النساء] وذلك شامل للحرائر 
والإماء لوقوع اسم النساء علين والئإنى قولهتعالى | أو ماملكت أعانكم | وذلك يقتضى 
التخبير ينبن وبين الحراثر فى التزويج وقد قدمنا دلالة قوله تعالى | ولا مة مؤمنة خير 
من مشركة ] عليذلك فى سورة البقرة وبدلعليه أيضآ قولهتعالى [وأحل لكم ماوراء 
ذل أن تبتغوا بأموالك, | وذلك عموم شامل للحرائر والإماء وغير جائز تخصيصه 
إلا بدلالة + وآما قزله تاق [ذلك أدى ألا تعولوا] فإن ابن عباس والحسن ويجاهد 
وأبارزين والشعى وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعنى لا تميلوا عن الحق. 
وروى [سماعيل ابن أبى خالد عن أبى مالك الغفارى ذلك أدنى ألا تمولوا أن لا تميلوا 
وأنشد عكرمة شعراً لأبى طالب : 
بيزان صدق لا يخس شعيرة ووزان قسط وزنه غير عائل 


قال غير مائل قال أهل اللغة أصل العو ل الجاوزة لل<دفالع ولف الفر يضة مجاوزة حدالسهام 
المسماة والعول الميل الذى هو لاف العدل لخروجه عن حد العدل وعال يعول إذاسان. 
.وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذاافتقر حك لنا ذلك أبو عمرغلام علب وقال الشافعى 
فى قوله تعالى | ذلك أدنى ألا قعولوا | معناه أن لابككثر من تعولون قال وهذا يدل على 
أن عل الرجل نفقة ام أنه وقدخطأه الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنة لاخلاف 
بين الساف وكل من روى عنه تفسير هذه الآبة أن معناءأن لاتميلوا وأن لاتحوروا وإن 
هذا الميل هو خلاف العدل الذى أممالله به من القسسم بين النساء والثانى خطاؤه فى اللغة 
لآن أهل اللخة لاتلفون ف أنه لايقال فى كثرة العيال عال يعول ذكره المبرد وغيره 
من أتمة الاخة وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى أن لا تع لواقال أن لاتحوروا يقال عات على 
أى جرت والثالث أن فى الأب ذكر الواحدة أو ملك الهين والإماء فى العيال عمنزلة 
النساء ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء للك المين فعلمنا أنه ليرد كثرة العيال 

وأنالمراد نق الجور والميل بتزوجامرأة واحدة إذ ليس معها من يازمما القسم ببنهويينها 

لا قسم للإماء ملك الهين والله أعلم . 
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قال الله تعالى | وآ توا النساء صدقامن نحلة فإن طبن لكمْ عن ثشىء منه نفساً ذكاوه 
هنيتاً با ا روى عن قتادة ون جريج فى قوله تعالى [ وآ توأ النسآه صدقاممن لة ا 
.قالا فر يضة كأمهما ذهيا إل نحلة الدين وإن ذإاك فرض شه وروى عن أى صالح فقوله 
0 النساء صدقاتن نحلة ] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا 

ن ذلك عله خطاباً للأولياء أن لاحيسوا عنرن المرور إذا قيضوها إلا أن معنى التحلة 
5-1 جع إلى )ما ذ كر وقتاد دمل بأها أ ريِضةو هذاع!ا لىممعنى ماذكرم ا له عقيب ذكر لأوار؛ يكن 
و من ألله ه قال بعض أهل ال علم إما سمى المورنحلة والندلة فى الأصل العطية واطبة 
ف بعض الوجوه ا بدله شبئاً لا أن البضع فى ملك المرأة بعد النكاح 
كرو قبله ألا ترى أنها لو وطئت بشسبهة كان الممر لما دون الزوج فإما سممى لبر غم 3 
0 قبلا عوضاً ملكه فكان فى معى النحلة الغ لك بإزا” ها بدل و[إما الذى 

ةل 


الزوج من منها تعقد انكاس اح هو الإستباحة لا الملك وقال أب عبر بده معمر بن الى 


باب هيه ة المر للرأة [لور لزوجبا ١١‏ هه 


فى قولهتعالى [ نحلة | يعنى بطيبة 5 يقول لا تعطوهنمموورهن وأنتمكار هون ولكن 
توم ذلك وأنفسكم به طيبة وإن كان امور طن دو نكم قال أبو بكر لخائز على هذا المعنى 
أن كونإنا ماه ملة لا أن التحلة هى العطية و د نا الناحل إلا متبرعا مهاطيبة 
مأ نفسه فأموآ أبإياء النساء مرو رهن بط. يبة من أنفسهمكالعطية الى يشعلا المحطى بطرية 
من نفسه ه وعدتج بقوله تعالى [ وآآنوا النساء صدقاتمن نحلة | فى إبجاب كال امبر للمخلو 
مأ لاقتضاء الظاهر له ه ا فإن طبن لكم عن * ثىء فيا ذكلوه هنناً 
مريثا ] فإنه يعنى عن رلا أممم بإ حاتي مواترن تيد كرحيو بول | إبراتمها 
وهبتا له لثلا يبظ 0 1 إنتاءها هبر هأ وإن طابت نفس | بتركه ٠‏ قال قتادة فى هذه 
للآية ماطابت به نفسها من غير هكره فرو حلال وقال علقمة لاماته أطعمينى من الحنىه 
ولأرىم»ه فتضمنت الاية معالى فى منها أن المور ها وهى ا استحقة له لا حق للولى فيه ومما 
1 على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه ومنها جو از هبتها المور لازويج وال باحة لاز ددج 
فى أخذه بقوله تعالى[ فكلوه هنذا 0007 ]ومنها تقساوى قال قيضم للممر وترله قبيضها فى 
جواز هيتها للمبر لان قوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريماً ] يدل على المعنرين ويدل أيضاً على 
جوازهيتها للممر قبل القبض لآن الله تعالى ل , شرق بهما ء فإن قبل قوله تعالى| فكلوه 
هنيثاً يذ | يدل على أن المر أدفما تعين من المور إما أن بكون عرضاً بعينه فقيضته أو 
ل تقيضه ارام قد قبضتما فإما دين فى الذمة فلا دلالة فى الآبة على جواز هيتها له إذ 
لا يقال لا فى الذمة كله هنيثا مين قيل له لدس المراد فى ذلك مقصورآً اعرديا اي فيه 
الأكلى*” ون مألا يتأتى لا نه لوكان كذإك 5 أن كون خاصاً فى المرر إذا كان شء 
مأك ولا وقد عقل من مفووم الخطاب أنه غيرمقهور على الأ ا نْ 
قوله تعالى [ وآآنوا النساء صدقاتون لة عام 0-0 سواءكانت من جنس الأ كول 
و ومن غيره وقوله تعالى | فكلوه هنيئأ مرا | ش أمل جميع الصدقات المأءور بإيتاتها 
فدل أنه لا اعتبار 0 كل فى ذلك وإن المقصد فيه جو از ١-تباحته‏ بطيبة من نفسبا 
وقال الله تعالى | إن الذين ,أكلون أموال البتامى ظلءاً | وقال 7 تعالى | ولا تأكاوا أمو الكم 
سل بالباطل | وهو عر اللمى عن سائر وجوه التصرف فى مال اليتهم من الديون 
والاع أن ألأ ك ول وغير ا الأكول وشامل للنهى فى أذ أموال النا. س إلا على وجه 
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التجارةعنتر اا ض وليس !أ كو ل بأولىبمدنى ا لا.يةمنغيره و[ نماخص الآ كل بالذكر لا"نه 
محظم ماستغى له الا 'موال إذبه قوأم بدن الإنسان وى ذكره للأكل دلالة على هادونه 
وهذا كقوله تعالى [ إذا نودى للصاوة من يوم الجعة فاسعو! إلى ذكر الل وذروا البيع ] 
نص البيع بالذكر وإنكان ما عداه من سائر ما يشغله عن ااصلاة بمثابته فى النهى لان 
الاشتغال بالبيع من أعظم أمورث فى السعى فى طلب معايشهم فعقل من ذلك إرادة 
ماهو دونه وأنه أولى بالنبى [ذقد نباهعما هم [ليه أحوج والحاجة إليه أشد وكا قالتدالى 
[ حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير ] تفص اللحم بذكر التحرم وسائر أجزائه 
مثله دونه لاانه معظم ما برأد منه ويلتفع به فكان ىت رمه أعظر منافعه دلالة على مادوثة 
فكذلك قو له تعالى [ فكاوه هنيثاً مريئاً ] قد اقتضى جواز هبته! للمور من أى جن سكان 
عيناً أوديناً قبضته أولم تقبضه ء ومن جبة أخرى أنه إذا جازت هبتها المبر إذاكان 
مقبوضاً معي نا فكذ لك حكمه إذا كان ديناً لآنه قد ئدت جو ازتصر فها فى مالا فلاطتاف 
َّ العين والدين فيه ولآن أحد الى يفرق بينهما ه وقد دلت هذه الأية على جواز هبة 
الدين والبراءة هكم جازت هية المرأة لبر وهو دين ويدل أيضآ على أن من وهب 
لإنسان دينآله عليه أن البراءةقد وقعت بنفس الهبة لان الله تعالى قدحك؟ بصحته وأسقطه 
عن ذمته وبدل على أن دن وهب لإنسأن مالا فقذه وتصرف فيه أنه جائزله ذلكوإن 
لم يقل بلسانه قد قبللت لان الله تعالى قد أباح له أكل ماوهبته من غير شرط القبول بل 
يكون التصرف فيه حضضرته حين وهيه قبولا ويدل على أنها لوقالت قد طبت للك نفساً 
عن مبرى وأرادت الهبة والبراءة أن ذلك جائز لةوله تعالى | فإن طبن للكم عن ثبىء منه 
نفساً فكاوه هنيثاً مريتاً | وقداختلف الفقباء فى هبة المرأة ممرها لزوجبا فةآل أبو حنيفة 
وأبو بوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد والشافعى إذا بلغت المرأة واجتمع لحاعقلبا 
جاز لها التتسرف ف ماطا بالهبة أو غيرها بك را كانت أو ثبياً وقال مالك لا يجحوز أص 
البكر فى مالا ولا ماوضعت عن زوجبا من الصداق وإئما ذلك إلى أبها في العفو عن 
زوجها ولا بحو زاغيرالا ب من أولاماذلك قالوبيع المرأةذات الزوجدارها وخادمبا 
جائز وإنكره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإنكانت فيه حاباةكان من ثلث مالا وإن 
تصدقت أو وهب ت] كثر من الثلث لم يحرمن ذلك ليل ولا كثيرقالمالكوالمرأة الاأيم 
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إذا لم يكن لها زوج فى ما كالرجل فى ماله.سواء وقال الأوزاعى لا يحوز عطية اللرأة 
حى تلد وتسكون فى بدت زوجما سنة وقال الليث لا يحوز عتق المرأة ذات الزوج ولا 
صدقنها إلا فى الثىء البسير الذى لابد لحا منه لصلة رحم أو غيره ذلك مما يتقرب به إلى 
الله تعالى قال أبو بكر الآية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصحابنا الذى 
قدمنا لقوله عر وجل | فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريثاً | ول يفرق 
فبه بين البكر والثيب ولا بين من أقامت فى بدت زوجما سنة أو ل تقم وغير جائز الفرق 
بين البكرو الثيب فى ذلك إلا بدلالة تدل على خصوص حكم الآنةفى اليب دون البكر 
وأجاز مالك هبة الآب واه تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق إلا أن نهب هى شيئاً 
منه له فالآبة قاضية ببطلانهية الآ لانه مأمور بإبتاء جميعالصذاق إلا أن تطيب نفسها 
بتركه ولم يشرط الله تعالى طيبة نفس الأب فنع ما أباحه الله له بطيبة نفسها من مبرها 
وأجاز ماحظره الله نعالى من منع ثىء من مررها إلا بطيبة نفسها بهبة الا'ب وهذا 
الإعتراض عل الآية من وجهين بغير دلالة أحدهما منعها الهبة مع اقتضاء ظاهر الآية 
لجواذها والثانى جواز هبة الاأب مع أم الله الزوج بإعطائها الميع إلا أن تطيب نفساً 
بتركه ويدل عل ذلك قوله تعالى [ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتسموهن شيا إلا أن 
يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فها افتدت به | 
فنع أن يأخذ منهبا شيئاً ها أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة وم يفرق 
مع ذلك بين البسكر والثيب وندل عليه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النى 
َل قال للنساء تصدقن ولو من حليسكن وفى حديث ابنعباس أن النى َلك خرج يوم 
الفطر فصل ثم خطب ثم أنى النساء فأممهن أن بتصدقن ول يفرق ف ثىء منه بين البكر 
والثيب ولا'ن هذا حجر ولا إإصحم الخجر على من هذه صقته والله أعل 5 
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مال الله تعالى [ولا توتوا السفباء أموالكم الى جعل الله لكر قياماً | قال أبو بكر قد 
٠‏ اختلف أهل العلم فى تأويل هذه الآية فقال ابن عباس لايقسم الرجل ماله على أولاده 
فيصير عيالا علدهم بعد إذ ثم عيال له والمرأة من أسفه السغهاء فتأول ابن عباس الا بة 

0 أحكام لقع 
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على ظاهرها ومقتضى حقيقتها لاأن قوله تعالى | أموالكم | يقنضى خطاب كل واحد 
منهم بالنبى عن دفع ماله إلى السفباء ا فى ذلك من تضبيعه لعجز هو لاء عن القيام بحفظه 
وتثميره وهو يغنى به الصبيان والنساء الذين لا يكملون لحفظ المال ويدل ذلك أيضاً على 
أنه لاينيغى له أن يوكل فى حياته بمال ويجعله فى بد من هذه صفته وأن لايوصى به إلى ' 
أمثالهم وبدل أيضاً على ورثته إذاكانوا صغاراً أنه ل ينيغى أن يوصى عاله إلا إلى أمين 
مضطلع حفظه عليهم ه وفيه الدلالة على النهى عن آضبيع امال ووجو ب حفظه وقد بيره 
والقيام به اقوله تعالى | التى جعل الله لكر قياما ] فأخير أنه جعل قوام أجسادنا بالمال 
ف رزقهالله منه شيئاً فعليه [خراج حق الله تعالى منه ْم حفظ مابق وتنب تضييعه وق 
ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده فى إصلاح المعاش وحسن التديير وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى | ولا تبذر تبذيراً إن المبذرينكانوا 
إخوان الشاطين ] وقوله تعالى [ ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل 
البسط فتقخد ملوماً محسوراً | وقوله تعالى | والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ول يقثروا | 
وما أ الله به من حفظ الأموال وتحصين الديون بالشبادات والكتاب والرهن على 
مايينا فها سلف وقد قبل فى قو له تعالى [التى جعل الله لكم قياما | يعنى أنه جعلك, قواماً 
عليها فلا تجعلوها فى بد من يضيعها ٠‏ والوجه الثانى م: ن التأويل هار وى سعيد بن جمير 
أنهأراد لات توا السفباء أمواهم وا أضافما إلمهمكا قالالته تعالى ولا تقتلوا أنفشكم] 
يعنى لا بقتل بعضكم بعضاً وقو له تعالى | فاقتلوا أنفسكم ] وقوله تعالى | فإذا دخلم 
يونا فدلوًا على أنقسكم ]بريد م يكون فيا وعلى هذا التأويل يكو السغواء حجوراً 
000 أموالهم إلى أن بزول السفه 5 رودا خات ومسي التمفيا: 
هبنا 5 |بنعباس السفيهمن ولد كو عيالك وقالالرأة من سه السفواء وقال سعيدين 
ججير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال عض أهل العركل من 
يستحق صفة سفيه فى المال من حجور عليه وغيره وروى الشعى عن أبى بردة عن أنى 
موسى الاشعرىقال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لمم وج كانت لهامرأة.سيثة الخلق 
فلم يطلقبا ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى | ولا تتوتوا السفماء أموالكم | 
ورعل دان رجلاة/ يشيد عليه و عن يجاهدأن ؛ السغهاء النساه وقيلإن , أصل اأمدقه 


اي ”1 وروى عن 
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خفة الحم ولذلكسمى الفاسقسفيها لآنه لاوزن له عند أهل الدين والعلم ويسمىالناقص 
العقل سفها لخفة عقله وليس السفه فى هؤ لاء صفة ذم ولا يفيد معنى العصيان ننه تعالى 
و[تماسموا سفباء 2فة عقو ونقصان ؟ ميزمم عن القيام حفظ المال » فإن قيل لا خلاف 
أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المإل وقد أراد بشير أن يهب لابنه النعهان فلم يمنعه 
البى ملق منه إلا لآنه لم يعط سائرء بنيه مثله فكيف بحو ز حمل الآآية على منع إعطاءالسفباء 
أمر اناه ه قيل له ليس المعنى فيه القليك وهبة المال وإنما المدنى فيه أن اا 
أيدمهم وهم غير مضطلعين بحفظها وجائز للإنسان أن مهب الصغير والمرأةكا مب الكبير 
العاقل وللكنه شبضه له من يل عليه وحفظ ماله ولا يضيعه وإما منعنا الله تعالى بالآية 
أن تجعل أموالنا فى أبدى الصغار والنساء اللاتى لا يكئلن يحفظرا وتدبيرها ٠‏ وقوله عر 
وجل [ وارزقوم فيهاوا كسومم ] يعنى وارزقوم من هذه الا موال لان فى ههنا بمعنى 
من إذكانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعضك قال تعالى [ولا تأكلوا 
أمواهم إلى أموالك م ]وهر ععبى مع فنهانا الله عن دفع الا" موال إلى السقراء الذين 
لابقومون تحفظبا و و بأن نرزقهم منها ونكسوم » فإن قي لكان مراد الآية النهى 
0 ن إعطائهم مالنا على مااقتضى ظاه رهافق ذلكدايل على وجوب نفقة اللا 'ولاد السفباء 
والزوجات لا"مره إيانا بالإنفاق عليهم من أمو النا و إنكان تأو يلها ماذهب إليهالقائلون 
بأن مرادها أن لا نعطهم أمواط, وق ستباد فا دالا مر بالإتفاق عللهم من أمواخم 
وهذابدل على الحجر من وجهين أحدهما ملعوم , م نأمواه والثانى إجاز تهتصر فنا علهم 
فى الإنفاق عليهم وشرى أقواتهم وك سوتهم ه وقوله تعالى [وقولوا للحم قولا معروفاً] 
قال مجاهد وأين جر ب قولا معر وفأعدة جمرلة بالبر والصلة علىالوجه الذى بحوز وبحسن 
و ويحتمل أن ن بريديه إجمال ل ا خاطبة لحم و وإلانة القول فما خاطبون بهكقو له تعالى [ فأما 
لتر فلا شرر] وكةوله [ وإما آعر ضن عنهم ايتغاء رحمة من 150 فق لم قولا 
مبسوراً ] وقد قبل إنه جائز أن يكون القول المعروف هبنا التأديب والتنبيه على الرشد 
0 الهداية للأخلاق الحسنة وحتمل أن بريد به إذا أعطيتموث الرزقواللكسوة 
منأموالك أنتجعلو الهم القول ولا تؤذوم بالتذص علهم والاستخفا فيب كاقال تعالى 


[وإذا حضر القسمة ة أولو! القربى واليتاى والسا كين فارزقوهم منه وقولوا لمر قولا 


و أحكام .القرآن الجصاص 


معروا | يعنى والله أعل إجمال اللفظ وترك التذمر والامتنان وكا قال تعالى [ لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى ] وجائز أن تكون هذه المعانى كلها مرادة بقوله تعالى [ وقولو! 
لح قولا معروفاً ] والله أعلم . 
باب دقع المال إلى اليتم 

قال الله تعالى [ وأ بتلوا اليتائى حتى إذا بلغا النكاح فإ نآ نستم منهم رشداً فادفعوا 
إلييم أمو الم ] قال الحسسن ومجاهد وقتادة و السدى يعنى اختيروهم فى عقو طم ودينهم 
قال أبو بكر أمى نا باختبارسم قبل البلوغ لآنه قال |وا بتلوا اليتالى حى إذا بلغوا التكاح | 
فعس بابتلاتهم فى حالكونبهم يتاى ثم قال [حتى إذا بلذوا النكام] فأخير أن باوغ النكاح 
بعد الإبتلاء لآن <تى غاية مذكورة بعد الإبتلاء فدلت الآية من وجوين على أن هذا 
الإبتلاء قبل البلوغ وفى ذلك دليل على ججوا زالإذن للصغير الذى يعقل فى التجارة لان 
ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله فى العلم بالتصرف وحفظ المال ومتى أمس بذلك كان 
مأذوناً في التجارة ه وقد اختلف الفقهاء فى إذن الصى ف التجارة فقال أبو <نيفة وأبو 
يوسف وعمد وزفروالحسن بن زياد والحسنبن صال جائز الاب أن يأذن لا بنهالصخير 
فى التجارة إذا كان يعقّل الشرى والبيع:وكذلك وصى الآب أو الجد إذا لم يكن وصى 
أن ديك تعن له العد للأذن له . قال أ الام ع. .اللف لحتل . أيمءلت 


أب ويكون من له لعيد المأ دون له وقال أبن الهاس عن مالفسالد أرى إذن الاب والوصى 


الصى فى التجارة جائزاً وإن لحقه فى ذلك دين لم يازم الصى منه نثىء وقال الربيع عن 
الشافعى فى كتاءه فى الإقرار وما أقربه الصى من حق الله تعالى أو الأدى أو <ق فى مال 
أو غيره فإقراره ساقط عنه سواءكان الصى مأذونا له فى التجارة أذن له أبوه أو وليه 
منكان أو حاى ولابجوز للحا أن يأذن لهفإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذ لك شراؤه 
وببعه مفسوخ قال أبو بكر ظاهر الآية يدل على جواز الإدن ل فى التجارة لقوله تنلل 
| وأبتلوا البتالى | والإبتلاءهو اختبارثم فى عقوم ومذاهبهم وحرمبم فيها يتصرفون 
فيه فهو عام فى سائر هذه الوجوه وليس لاحد أن يقتصر بالإختبار على وجه دون وجه 
فا حتمله اللفظ و الإختيار ف استيراء حاله فى المعرفة بالبيع والشرى وطبط أهوره 
وحظ ماله ولا >كون إلا بإذن له فى التجارة ومن قصمر الإ بتلاء عبىا ختبار عقله بالكلام 
دون التصرف ف التجار ة وحفظ المال فقّد خص عموم اللفظ بغير دلالة » فإن قيل 


باب دقع المال إلى اليتيم 10 


اأذى يدل على أنه م يرد الإذن له فى التصرف فى حال الصغر ه قوله تعالى فى فسق 
التلاوة | فإن1آ نستم منهم رشداً فادفعوا إللهم أمو الهم ] وإنما أمى يدقع امال إليهم بعد 
البلوغ ويناس الرشد ولوجاز الإذن له فى التجارة فى صغره لجاز دفع المال إليه فى حال 
الصغر والقه تعالى ما أمى بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن 
له فى التجارة مندفم المال إليه فى ثىء لآن الإذن هو أن يأمه بالبيع والشرى وذلك 
ممسكن بغير مال فى يدهكا يأذن للعبد فى التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الاآبة 
:أقتضت الأاص بابتلائه ومن الإبتلاء الإذن لهف التجارة وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا 
بلغ وقد أونس منه رشده دفع المال إليه ولوكان الإبتلاء لا يقتضى اختباره بالإذن له 
فى التصرف فى الشرى والبيع وها هواختبار عقله من غير استبراء حاله فى ضبطه وعلمه 
بالتصسرف لماكان للإبتلاء وجه قبل البلوغ فلسا أمى بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد 
اختبار أمره بالتصرف ولآن اختبارصعة عقله لا بنىء عن ضبطه لا موره وحفظه اله 
وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله قعالى أمى بالإحتياط له فى استبراء أمره فى حفظ 
امال والعلم بالتصرف فوجب أن يكون الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمو رأيذلك لا 
لاختبار صة عقله لحسب وأيضاً فإن لم يحر الإذن له فى التجارة قبل البلوغ لأنه حجور 
عليه فالإيتلاء إذاً ساقط من هذا الوجه فلا خاو بعد البلوغ متى أردنا التوص ل إلى إناس 
رشده من أن تختيره بالإذن له فى التجارة أو لا #تبره بذلك فإن وجب اختاره فقد 


أ عد 


اجر تله التهعرف وهوعندك جور عايه عد البالوغ إلى إناس الرشد فإن جاز الإذن 
له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقّد أخرجته من الحجر وإن لم مخرج من 
الحجر وهومنوع من :ماله بعد البلوغ وهومأذون له فبلا أذنت له قبل البلوغ ف التجارة 
لاسعبراء حالهج يستيرأ ما بالاذن بعد البلوخ مع بقاء الحجر إلى إبناس الرشد وإن ل 
يستيرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعلٍ [يناس الرشد منه فقول المخالف لا يخاو من 
ترك الإبتلاء أو دفع المال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير فى التجارة 
ماروى أن الت يلم أمر عبر بن أبى سلمة وهوصغير بتزويج أمسامة إياه وروى عبد الله 
ابن شداد أنه أمر سلية بن أنى سللة بذلك وهو صغير وفى ذلك دليل على جواز الاذن 


له 3 التص ف الذ 0 007 5 كلدم ل الب كيه واج ا 
له فى التصرف الدى يمذلة عليه عيره من بيع أو شرى الا نرى أنه يوتضى جواز نو ليل 
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الأب إناه بشرىعيد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له فى التجارة وأماتأويل 

من تأول قوله تعالى [وا بتلوا اليتااى ] على اختبارم فى عقوم وديهم فإن اعتبارالدرن 

فى دقع المال غير واجب باتفاق الفقباء لا”نه لوكان رجلا فاسقَاً ضابطاً لا" موره عالما 

بالتصرف ف وجوه التجارات لم بجز أن عنع ماله لجل فسقه فعلمنا أن اعتبار الدين فى 
ذلك غير واجب وإنكان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غيرضابط ماله يغين فى تصرفه 

كان تمنوعا منماله عند القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العمل فعامنا أن اعتبار الدز 

قُْ ذلك لا معى له 8 وأما قوله تعالى | دى إذا بلغوا النكاح] قإن ابن عياس ويجاهد 
والسدى قلوا هو الحم وهو بلوغ حال التكاحمن الإحتلام وأما قوله تعالى [ فإن 1 نستم 
منهم رشداً] فإناين عباسقال فإن علمتم منهم ذلك وقي ل أن أصل الإبناس هوالإحساس 
حكى عن الخليل وقال الله تعالى | إفى آنست تار | يعبى أحسستها وأبصرتها وقد اخلتف 
فى معنى الرشد همنا فقال ابن عباس والسدىالصلاح فى العمل وحفظ المالوقال الحسن 
وقتادة الصلاح ف العقل والدين وقال إبر اهم النخعى ومجاهد العقل 2 وروى سياه عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قو له تعالى [ فإن آآنستم منهم رشداً ] قال إذا أدرك بحل وعقل 
تعالمشرط رشدآً منكوراً وم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضىظاهر ذلك أن حصول 
هذه الصفة له بوجو د العقل موجبآً لدفع المال إليه ومائعاً من الحجر عليه فبذا يحتج به 
من هذا الوجه فى إبطال الحجر على !لخر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهم وجمد بن 
سيرين وأبى حنيفة وقد بينا هذه الم ألة فى سورة البقرة + وقوله تعالى [ فادفموا إلهم 
أمواهم | يقتضى وجوب دفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد على ماببنا وهو نظير 
قوله تعالى | وآتوأ اليتاى أمو ام | وهذه الشريطة معتبرة فها أيضاً وتقديره وآتوا 
البتاي أمو الهم إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا ء وأما قوله تعالى | ولا تأكاوها إسرافاً 
وبداراً أن >كبزوا ] فإن السرف مجاوزة حد المباح إلى الحظور فتارة بكون السرفاق 
التقصير وثارة فى الإفراط يجاوزة حدك الجائز فى الحالين ك0 وقوله تعالى إ وبداراً ا قال 
أبن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والميادرة الإشراع قف الثىء فتقد بره النوى 
عن أكل أمو الهم سأدرة أن يكبروا فيطالبوا بأموالهم وفيا دلالة على أنه إذا صار فى. 


باب أ كل ولى اليتيم من ماله اق 


حد النكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غيرشرط إيناس الرشد لأنه إنما شرط إبناس 
الرشد بعد البلوغ وأفاد بقولهتعالى ولا تأكلوهاإسرافاً و بداراً أن يكبروا | أنهلابجوز 
له مساك ماله بعد ما يصير فى حد الكبر ولولا ذلك لكان لذ كر الكبرهرنا معنىإذ كان 
الوالى عليه هو المستحق لاله قبل الكير و بعده فبذ1 يدل على أ نه إذا صارفى حد الكير 
استحق دفم المال إليه وجعل أبو حنيفة حد الكبر فى ذلك خمساً وعشرين سنة لآن مثله 
يكون جداً ومحال أن بكون جداً ولا يكون فى حد الكبر والله أعلم . 


اب أكل ولى اليتهم من ماله 

قال الله تعالى | وه 2 
أبو بكر قد اختاف الساف فى :أ وله فروى معمر عن الزهرى عن القاسم بنحمدةالجاء 
رجل ل عباس فقال إن فى حجرى أبتاما لهم أموال وهو يستأذنه أن يصيب منها 
فقال ابن عباس ألست تهنأ جرباءها قال 51 لست تبغى ضالتها قال بل قال ألست 
تلوط 0 يل قال ألست 7 فرط علمر! يوم ورودها قال يل قال فاشرب من ابنها 
غير ناهك ى الحلب ولا مضر بنسل وروى الشدا ىعن عكر مة عن أ, بنعباس قا لالودى 
إذا احتاج وضع بده مع أيديهم ولا يكتبى عمامة فشرظ فالحديث الا"ول عمله مال 
البتبم فى 1[ إباحة الأكل وم يشرط فى حديث عكرمة وروى ابن لمبعة عن بزيد بن ألى 
حبيب فال حدثىأبو الخيرصئد بنعبد الله اليزنى أنه سأل إناساً من الا“نصا رمن أصحاب 
رسو [الله ملقو يلم عن قوله تعال | وم نكان غني فليم تعفف ومزكا فقي رأف كل بالمدروف | 
فقالوا فينا نزلت أن الو صىكان إذا عمل فى فذل اليقمكانت يده مع أيدمهم ه وقد طعن 
فى هذا ألحديثك من جرة سندهو يفسد يضمن جبة أنهلر أبيجل, الا كر جل عمليم 


1 اختلف فيه أل ىو الفقير فعلمن أن هذ!التأويل اقطوايضآ فوححد انث أبن عباس إباحة 


اله كلدون أن يكتسى مندعمامة ولوكان ذاك مستدقأ ! أعمله كا اختلف فيه <؟ م الأكول 
والملبوس فبذا أحد الوجوه الى 5 ولت عليه عليه الآبة وهو أن يقتصر على إلا* 0 
إذا عمل اليتهم وقال آخرون يأخذه قرضا لم يقطنيه ٠‏ وروى ششريلك عن ابن إسماق عن 
حار ثة بن مضرب عن عمر قال إلى أتز( لت مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت 


استعففت و إن افتقّر تأكلت كلت بالمعروف وقضبت وروى عن عبيدة ألسابانى وسعيدين 


جبير وألى العالية وأىوائل ويجاهد مثل ذلك وهو أن بأخذ قرضاً 5 يقضيه إذا وجد 
وقول ثالكقالالحسن وإبراهيم وعطاء بن أنى ر باحومكحول أنهيأخذ منهمايسد الجوعة 
ويوارى العورة ولا يقضى إذا وجد وقول رابع وهو ماروىعن الشعبى أنه منزلةالميتة 
تناوله عندالضرورة فإذا أسر قضاه و إذالم بوسرفرو فى<ل وقولخامس وهوهاروى 
مقسم عن ابن عباس فلستعفف قال بغناه ومنكان فقَيراً فليأ كل بالمعروف قال فلينفق 
على نفسه من ماله حتى لايصيب من مال اليتيم شيئاً حدثنا عبد الباق بن قانع حدثنا جمد 
أبن عثمان بن ألى شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدئنا أبو عام الأسدى قالا 
حد ثناسفيان عن الأ حمش عن المحم عن مقسمرعن أبن عباس بعدى ذل ك وقد روى عكر مة 
عنه أنه يقذى وروى عن أبن عباس أنه منسوخ وقال بجاهد فى روأية أخرى فلي كل 
بالمعروف من مال نفسه ولا رخصة لهق مال لتم وهو قول الحكم قال أبو بكر صل 
الاختلاف بين الساف على هذهالوجوهوروىعن ا بنعبا س أربعروايات على ماذكرنا 
أحدها أنه إذا عمل ليت فى إبله شرب من لبنها والثانية أنه يقضى والثالثة لاينفق منمال 
اليتم شيئاً ولكنه 0 نفسه من مألهحتى لاحتاج[لى مال الينيم والرابعةأنه منسوخ 
والذى نعرفه من مذهب أحعان :أأنه لا يأخذه قرض شأولا غيرهغنياً أكان أوفقيرأولاشّر ضه 
غيره أيضاً وقدروى [ماعيل بن سام عن ن حمد قال أمأ من فلا نمب ألوحى أن بأ كل 
من مال اليتيم قرضاً ولا غيره وهو قو لأبى حنيفة وذكر الطحاوى أن مذه بأل حنيفة 
أنه بأخذ قرضاً [ ذا إذا احتاج ثم «قضيهماروى عن عمر ومن تابعه وروى لسر اللي 
عن أب يوسف أنه لاب كل من مال اليقبم إذا كان مقها فإن خرج لتقاضى دين لهم أو إلى 
شياع لي ذله أن 00 جع رد الثياب والدابة إلى اليتهم قا قال وقال 
أبو يوسف وقوله تعالى [فليأ كل , بالمعروف | يجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى | ولا 
تأكلوا أموالك يبتك بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم قال أو بكر جعل 
أبو بوسف الوصى فى هذه الحالكالمضارب فى جواز النفقة من ماله فى السفر وقال أبن 
عبد الحسكم عن مالك ومنكان له يقيم تغاط نفقته ماله فإنكان الذى يصيب اليتبم أ كثر 
ما يصيب وليه من نفقته فلا بأس وإنكان الفضا ل لليتهم فلا غخلطه وم يفرق بين الغنى 
والفقيرو قال المعانى عن الثورى يحو زلولى البقم أن بأ كل طعام البق بو يكافته عليه وهذا 


و عير و2 ان ار ار حا ل نر خا 


باب أ كل ولى اليتبم من ماله ١‏ 


يدل على أنه كان يحيز له أن يستقر ض من ماله وقال الثورى لا يعجبنى أن ينتفع من ماله 
بثىء وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو اللوح يكتب فبه وقال الحسنبن حى يستقرض 
الوصى من مال اليتيم إذا احتا اج إليه “م يقضيه وبأ كل الوصى من مال البتبم بقدر عله 
فيه إذا لم يضر بالصى ه قاياقه تعالى [وآتوا اليتاى أمو الهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أموالم, م إل أموالكم إنهكان حو بأ كبيرا | وقال تعالى | فإ نآ نسم منهمرشداً 
فادفعو! [أ يهم أمواطهم ولا تأكلوا إسرافاً وبداراً أن يكبروا | وقال تعالى [ ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا باتى هى أحسن حتى يبلغ أشده | وقال تعالى [ إن الذين يأ كلون أموال 
اليتامى ظلاً | وقال تعالى [ وأن تقوموا لليتاَى 0 وقال تعالى | ولا تأكلوا أموالم 
بسكم بالباطل إلا أن تكون ‏ تجارة عن تراض منكم | وهذه:الأى حمكمة حاظرة لمال 
البتهم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى| وم نكان فقيراً فليأكل بالمعروف ] 
متشاءه محتمل للوجوه التى ذكر نا فأولى الأشنباء مها حملبا على مو افقة الآى اممكمة وهو 
من يأكل م ن مال نفسه بالمعروف لثلا يحتاج إلى مال اليتيم لآن الله تعالى قد أمرنا برد 
المتشابه إلى أله 0 المتشأبه من غير رد له إلى أله سكم قال الله تعالى | منه 

آياث محكات هن أم الكتاب وأ خرمتشامهات فأما الذين فقاو .هم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويه ] وتأدبل من تأوله على جبواز أخذ مال التي قرعناً أو 
غير رص عااف اء: الل ى> ا" د لاف اا لى الك وحمله حا يناد 


ل جعى الم ومن تأوله على غير ذلك فقد ردهإلى تل سخا 


فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى | فليأكل بالمعروف ] منسوخ 1 الحسن بن أبى 
الحسن بن عطية عن عطية أ بيه عن |بنعباس [ وم نكان فقيراً فليأكل بالمعروف] نسختها 
الأية التى تليها [ إن الذدين يأكلون أموال اليتاى ظلءاً | وروى عثمان بن عطاء عن أبيه 
عن أبن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندى عن عبيد الله بن عمر بن مسلم عن 
الضحاك بن مراحم فى قوله تعالى | ومن كان فقيراً فأ كل بالمعروف | منسوخ بقوله 
تعالى [ إن الذين يأكلون أموال ل البالى ظداً ]إن قبل روى مرو بن شعيب عن أبنه 
عن جده أن رجلا سأل النى يِل فقال ليس لى مال ولى يتبم فقالكل من مال يقيمك 
غير مسرف ولا متأثل مالك ماله وروىسمروبن دينار عن الحسن العوف عن النى يَلِق 
قال بأكل ولى اليتهم منماله بالمعروف غير متأثلمنه مالا ه قبلله غير جائز الاعتراض 


أ أحكام القرآن للحصاص 


خبذين الخبرين على ماذكر نامن الأى المقتضية لحظر مال اليتبم فإن صمح ذلك فهو حول 
على الوجه الذى يحوزوهوأن يعمل فى مال اليتبم مضاربة فيأخذ منه مقدارر بحه وهذا 
جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك ٠‏ فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ريح 
مال اليقبم إذا عمل به مضاربة فلم لاحوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيهكا روى عن ابن 
عباس فى إحدى الروأ يات عنه أنه إذا كان مهنأ جر باءا لإبل ويبغى ضالتها وبلوط حياضبها 
جاز له أن يشرب من لبنها غير مض بفسل ولاناهك حلياً وكاروى عن الحسن أنالوصى 
كان إذا عمل فى تل اليتبركانت بده مع أيدسهم ٠‏ قبل له لأنه لاخلو الوصى إذا أعان فى 
الإبل وعمل فى النخل من أحد وجبين [ما أن يأخذه على وجه الأجرة لعمله أو على غير 
الأجرة والعوض من العمل فإ نكان ,أخذه على وجه الآجرة فذلك بفسد من أر بعة 
أوجه أحدها أن الذين أباحوا ذلك له إنما أباحوه فى حال الفقر إذ لا خلاف أن الى 
لابحوز له أخذموهونص الكتاب فى قولهتعالى [وم نكانغنياً فلستعفف | واستحقاق 
الاأجرة لا ختلف فيه الغنى والفقير فبال أن يكون أجرة من هذا الوجه والوجه الثانى 
أن الوصى لا>وز لهأن يستأجرنفسه لليتتم والوجهالثالث أن الذي نأ باح واذلك/ يشرطوا 
له شيا معلوما والإجارة لاتصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرا بع أن من أباح ذلك له 
لم بجحعله أجرة فبطل أن بكون ذلك أجرة وليسهو يمن لتر المضاربةإذا عمل به الوصى. 
لان الريح الذى يستحقه من الماللم يكن قط مالا لليتهم ألاترى أن مابشرطه رب المال 
لليضارب من الريح لم بكنقط ملكا لرب المال ولوكان ملكالرب المالمشروطاً للدضارب 
بدلا من عمله لوج ب أن يكو ن مضمونا عليه كال" جرة التىهى مستحقة من مال المستأ مجر 
بدلا من عمل الا جير هى مضموئة على المستأجر فليا لم يكن الريح المشروط للضارب 
«ضمونا على رب امال ثت أنه لم يكن قط ملكالرب المالو أنه إماحدث عل ملك المضارب 
ويدل على ذلك أن مريضاً لودفع مالامضاربة وشرط الاضارب تسعة أعشار الرببجوهو 
أكثر من ريح مثلهأن ذلك جائز ول حتسب بالمشروط للاضارب منذلك من مال المر يض 
إنمات من مضه وإن ذلك ليس منزلة مالو استأجره بأ كثر من أجزة مثله فيكو نذللكه 
من الثلت فليس إذآ فى أخذه رب المضاربة أخذ شىء من مال اليتهم ٠‏ فإن قيل هلاكان 
الوصى ؤ. ذلاك كسائر العمال والقّضاة الذين يعملون وبأخذون أرزاقهم لا“جل عمليم' 


باب أكل ولى التم من ماله م 


لللسادين فكذلك الوصى إذا عمل لليتيم جاز له أخذ رزقه يقدر عمله ٠‏ قيل له لاخلاف 
بين ألفةباء أن الوصى و لبنهم ‏ لأجل عمله إذاكان غنياً وقد 
حظر ذلك عليه نص التغزيل فى قوله تعالى | وهن نكان غنياً فلستعقف | ولاخلاف مع 
ذلك أن القضيلة والعيال ججائز لهم أخذ أ أرذاقوم مع الغنى ولوكان ما أخذه ولى لبتم من 
مأله بحرى مجرى رزق القَضَاة والعمال جاز له أن بأخذه ف حال الغنى فدل ذلك على أن 
ولى البقم لايستحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضاً أن القاضى لابحوز له أن يأخذ من 
مال اليتهم شياو إليه القيام بأ الينام هت بذلك أن سائر الناس يمن م الولاية على 
الآيتام لا يحوز لهم أخنانق: 0 الحم لاقرضاً ولا غيرمكا لا يأخذه القاضى 0 
كان أو غنياً فإن كيل فا الفرق بين رزق القاضى والما مل وبين ااه 

مقدار التؤقاة وبين أحق الجر » قبل له إن الرؤق لسن بأجزة لتى وأ ماهو شى. 
جعله الله له ولكل من قام بثىء من أمور المسلمين ألاترى أن الفقباء لم أخذ الا 'رزاق 
ولم يعملوا شيا يحو زأخذ الاأجرة عليه لان اشتغاهم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولا 
جبائز لاد أخذ الا جرة على الفروض وال تاتلة وذريتها يأخذون الا'رازق وليست 
بأجر 0 ة وكذلك الخافاء وقد كان الى 0 مهم من الس والقء وهم من الغنيمة إذا 
حضر القتال وغير جائز ٠‏ لاحن أن يقول أن النى ينه قدكان يأخذ الا جر على شىء مما 
يقوم به من أمور الدب كف يجوز فلكم قو اه إقل ما أسألكم عليه من 
وي أنامن المتكلفين و قل لاأ -ألكم عليه أجراً إلا المودقق القربى | فثبت بذلك 
أن الرزق ليس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقراء والمساكينوالا* تام فى بيت 
المال الحقوق ولا بأخذونها بدلا من ثىء فأخذ ألا أجرة للقاضى ولمن قام بشىء من أمور 
دين غير جائز وقد منع القاضى أن يقيل الحدية وسئل عيد الله بن مسءود عن قوله 
تعالى | أ كالون للسحت | أهو الر شا قال لا ذاك كفر إنما هو هدايا العمال وروى عن 
النى يلق أنه قال هدايا الاثمراء 0 الاأجرة على ثثىء من 
أم الفاء وعظى رعليه قبول المداباوثا ولا السلف على أنهاالسحت المذ كور فى كتاب 
الله تعالى وولى اليتهم لاخلو فيا بأخذه من مال اليتهم. من أن بأخذه أجرة أو على سبيل 
رزق القاضى والعامل ومعلوم أن الا أجرة نما تنكون على عمل معلوم ومدة معلومة 


ع أحكام القرآن للجصا 


وأجر معلوم وينبغى أن بتقدم له عقد إجارة ويستوىفبا الغنى والفقير ومن يجبز له أخذ 
شىء هن مال اليتبم علىوجه القرض أوعلى جرة غير القرض فإنه لايجعله أجرة لما ذكر نأ 
ولاختلاف حك الغنى والفقير عندهم فيه فثدت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
عب حسب ما بأخذ هالقضاةمن الأ رزاق لاستواء حال الغنىو الفقير م نالقضاةفمابأ خذونه 
من الا"رزاق واختلاف الغنى والفقيرعند يجيزى أخذ ذلك من مال اليتيم ولا'ن الرزق 
إتما يجب فى بدتمال المسلبين لافى مال أحد بعينه من الناس فامشبه لولى اليتبم فيما يجين 
| له أخذ شىء من ماله بالقاضى والا“جير فا بأخذانه مغفل للواجب عليه ه ويدل على 
أن ولى اليتبم لا يحل له أخذ شىء من ماله قول النى يلم فى غنائم خيبر لايحل لى ءا | أفاء 

د مثل هذه يدنى وبرة أخذها من بعيره إلا النس والخنس مردود فيكم فإذاكان 
النى يلم فما بتولاه من مال المسلمينيا ذكرنا فالوصى فما بتو لاه من مال اليتيم أحرى 
أن 1 وأيضاً لماكان دخول الوصى فى الوصية عل وبع ابرع من جين ترط 
أجرة كان بمنزلة المستبضع فلا أجرةله ولا يحلله اليه ه متدقرضاً ولاغيره؟الا بجوز 
ذلك للمسستبضع ٠‏ وقوله تعالى [ فإذا دقعم إل يهم أمواهم فأشبدوا عا. يهم | قال أبو بكر 
الأى التى تقدم ذكرها فى أمس الا يتام ل أن سبيل الا أبتام أذيل علهم غيرمم فى 
حفظط أمواهم والتصرف علهم فها يعود نفعه علهم 2 وصى الا أب أوالجد إن 1 كن 
وصىأب أووصى الجدإن لم تكن أحدمن هؤلاء أو أمين حأ 5 عدل بعدأنيكون الا" مين 
أيضاً عدلا وكذلك ث2 برط الأوصياه والجد والآب وكلءن يتصرف عل الصغير لا يستحق 
الولابةعليه إلا أن يكو نعدلا مأمو نافأما الفاستى والمهم من الأباء والمرتشى من الحكام 
والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحداً من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
الصغير ولا خلاف فى ذلك عليه ألا ترى أ: نه لاخلاف بين المسلبين فى أن القاضى إذا 


ير ود لف ى بجا سامين فى 


فسق بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الك أنه معزول غير جائر الحسكم فكذلك 
حك الله فيمن ائتمنه على أموال الأيتام من قاض أو وصى أو أمين أو حا فغير جائز 
ثبوت ولاءته فى ذلك إلا علشرط العدالقوصمة الا'مانة وقدأس التهقعالى أولياءالا يتام 
بالإشهاد عليهم بعد البلوغ بما يدفءون أيهم من أموالهم و ذلكضروب من الا كا/ 
أسزها ال انا لط اد ناليقهم ماله فأما ال فللانه إذاقامت عليه البينة 


حدها م حساك لحل وا حذ من ووالى ماله فآه! ليق فكر نه إذأقامت 


اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دفع امال إلى اليتيم ‏ 6" 


بقبض الما لكان أبعد من أن يدعى ماليس له وأما الوصى فلأان يبطلدعوىاليتم بأنه لم 
يدقعه 3 أمم الله تعالى بالإشباد على البيوع احتياطاً للمتيايعين ووجه آخر فى الإشباد 
وهو أنه يظبر أداء أمانته وبراءة ساحتهكا أمى النى يلع الماتقط بالإشباد على اللقطة 
فى حديث عياض بن ماد المجاشعى أن النى يِل قال من وجد لقطة فليشبد ذوى عدل 
ولا يكم ولا يغيب فأمره بالإشماد لتظبر أمانته وتزول عنه اللهمة والله الموفق . 
ذكر اختلاف الققباء فى تصديق الوصى على دفع المال إلى اليتيم 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد فى الوصى إذا أدعى بعد 
بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه أنه يصدق وكذلك لو قال انفقت عليه فى صغره صدق 
فى نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق 
الوصى أنه دفع امال إلى اليتم وهو قول الشافعى قاللآن الذى زعم أنه دفعه إليه غير 
1 انتمنه كالوكيل يدفم المال إلى غيره لا يصدق إلا بدينة اق تعالى [ فإذا دفعتم 

إليهم أمواهم قأشبدوا عليهم | قال أبو بكر ولبس ف الآمى بالإشهاد دليل على أنه غير 
ا 00 فبه لآن الإشهاد مندوب إليه فى لآ مانات كبو فى المضمو نات ألاثر 
أنه يصع ال لإشاد على رد الا مانات من الودائعكا يصح فى أداء المضمو نات من الديون 
فإذاً لس فى إلا مر بالإشهاد ل مصدق فيه إذا لم يشبد ٠‏ فإن قيل إذاكانه 
مصدقا فى الرد فا معنى الإشباد مع قبول قوله بغير ببنة ه قيل له فيه ما قدمنا ذكره من 
ظبور أمانته والاحتباط له فى زوال النهمة عنه فى أن لا بدعى عليه بعد ما قد ظبر رده 
وفيه الاحتياط لليتم فى أن لا يدعى 'ما يظبركذ به فيه وفيه أيضآسةوط المين عن ألوصى 
إذاكانت له بينة قى دفعه إليه ولولم يشهد وادعى اليتيم أنه لم يدفءهكان القول قول الوصى 
مع ينه رذ أشهد فلا بمين عليه فبذه المعالى كلما مضمنة بالاشهاد وإنكان أمانة ف يده 
ويدل عل أنه مصدق فيه بغير إشبأد اتفاق الح بع على أنه مأمور حفظه و[مساكة على 
وجه الا مانة حتى بوصله إلى اينم ف وقت 5-5 فهر عازلة الودائم والمضاربات 
وماجرىجراها منالا مانات حجان يكون مصدقا علىالردما يصدق عل رد الوديعة 
والدليل على أنه أمانة أن ن اليقم أو صدقه عل الهلاك ل يضمنه كا أن المودع إذا صدق 
المودع فى هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعى أنه لم يأتمنهم الا بتام لم يصدقوا 


أ أحكام القرآن للجصاص 


فقول ظاهر الاختلال بعيد من معانى الفقه منتقض فاسد لا "نه لوكان ما ذكره علة لنئى 
التصديقلوجب أن لا يصدق القاضى إذا قال لليتيم قددفمته إليك لا*نه ل يأتمنه وكذلك 
يلزمه أن يقول ف الاب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد ذفعت إليك مالك أن لا يصدقه 
لا*نه لم يأتمنه ويلزمه أيضاً أنيوجب عليهم الضمان إذا قصادقوا بعد البلوغ أنه قد ملك 
لا"نه أمسك ماله من غير اثهان له عليه وأما تشببه إباه بالوكيل بدفع المال إلى غيره 
فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بينهما من الوجه الذى صدقنا فيه الوصى لآن الوكيل 
مصدق أيضا فى براءة نفسه غير مصدق ف إيحاب الضمان ودفعه إلى غيره و[نما لم يقبل 
قوله على المأمور بالدفع إليه فأما فى براءة نفسه فمو مصدق صدقنا الوصى على الرد بعد 
البلوغ وأيضآً فإن الوصى فى معنى من يتصرف عل اليتهم بإذنه ألا ترى أنه بحو ز تصرفه 
عليه فى البيع والشرى كواز تصرف أببه فاذاكان إمساك الوصى الال بائتهان الاب 
له عليه وإذن الاب جائز على الصغير صار كأنه ممسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق ينه 
و بينالمودع وقوله تعالى [للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأأقريون] الآآبة قال أبوبكر 
قد | نتظمت هذه الجلة عمو ما وجملا فأما العموم فَمَو له للرجال وللنساء وقوله تعالى[ ما 
ترك الوالدان والاقريون ] فلذلك عموم فى إيحاب الميراث للرجال وللنساء من الوالدين 
والآقربين قدل من هذه الجرة على [ثيات هوارث ذوى الأرحام لآن أحداً لايمتنع أن 
بول إن العمات والخالات والأأخوال وأولادالبنات من الأأقربين فوجب بظاهرالاية 
إثيات ميراثهم إلا أنه لماكان قوله [ نصيب] جملا غير مذكور المقدار فى الآية امتنع 
استعهال حكنه إلا .ورود بيأن من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية فى إثيات ميرأث 
مالذوى الا“رحام سائغ ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى [خذ من أمواهم صدقة] وقوله تعالى 
[ أنفقوا من طببات ما كسبتم وما أخر جنا لك من الا رض ] وقوله تعالى [ وآنوا حقه 
يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذكره من الزرع والرة فبذه ألفاظ قد اشتات على 
العموم والمجمل فلا بمنع مافيها من الإجمال من الإحتجاج بعمو مرا متى اختلفة! فيا نتظمه 
لفظ العموم وهو أصناف الا موال الموجب فا وإن لم يصم الا<تجاج بما فيرأمن 
الجمل عند اختلافنا فى المقدار الواجب كذاك مى اختلفنا فىالورثة المستحةينلايراث 
ساغ الا حتجاج بعموم قوله تعالى [للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون] الآنة 


قرله تعالى : للرجال نصيب عا ترك الؤالدان والآقربون . الآبة بم 


ومى اختلفنا فى المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا فى إثياته إلى يبان من غيره + 
فإن قيل ا قال [نصبباً مفروضاً ] وم يكن لذوى الا"رحام نصيب مفروض علينا أنهم لم 
يدخلوا فى مراد الابة قبل له ماذكرت لا يخرجهم من حكها وكوتهم مرادينمهالا'ن 
الذى يحب لذوى الاأرحام عند موجى مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم 
وهو معلوم مدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق ينهما من هذا الوجه وإئما أبان انه تعالى 
أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيباً مفروضاً غير مذكور المقدار فى الآية لاأنه 
مؤذن بديان وتقدير معلوم له يرد ف التالى فيا ورد البيان فى نصيب الوالدين وال ولاد 
وذوى السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع إلا'مة وبعضها 
بالقياس والنظ ركذلك قد روى بيان أتقباء ذوى الأرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل 
السكتاب و بعضها باتفاق الآمة من حيث أوجبت الآية لذوى الا'رحام أنصباء فلم بحر 
إسققاط عمو مها فهم ووجب توريثهم مها ثم إذا استحقوا الميراث بهاكان المستحق من 
النصيب المفروض على ماذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الأ رحام فيهم فهم وإ نكانوا 
عتلفين فى بعضها فقد تفقوا فى البعض وما اختلفوا فيهلم خل من دايل لله تعالى يدل 
على حك فيه ه فإن قبل قدروى عن قتادة وابن جر بيج أن الآية نزات على سبب وهوأن 
أهلل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث فنزات الآية وفال غيرهما أن العرب 
كانت لا تورث إلا من طاعن بالرح وزاد عن الحريم والمال فأنزل الله تعالى هذه الآبة 
إبطالا لمكبم فلا يصم اعتبار حموهبا فى غير ماوردت فيه ٠‏ قيل له هذا غلط من 
وجوه أحدها أن السبب الذى ذكرت غير مقصور على الا"ولاد وذوى السهام من 
القرابات الذين بين الله حكنبم فى غير ها وإثما السب أنه مكانوا يورثون الذكور دون 
الإناث وجائز أن تكو نوا قدكانوا يورثون ذوى الا'رحام من الرجال دون الإناث 
فليس فيا ذكرت إذا دليل على أن السببكان توريث الا ولاد ومن ذكرم الله تمالى 
من ذوى السهام فى آية المواريث ومن جوة أخرى أنها لونزات على سيب خاص لم بوجب 
ذلك تخصبص عموم اللفظ بل الحكم للعمومدون السدب عندنا فتزوها على سيب ونزوطا 
مبتدأة من غير سيب سواء وأيضاً فإن الله قد ذكر مع الاأولاد غيدثم من الا"قر بين فى 
قوله تعالى | مما ترك الوالدان والا"قربون | فعلمنا أنه لم برد به ميراث الا" ولاد دون 


4 أحكام القرآن للجصاص 


سائر الا”قربين ٠‏ ويحتج مهذه الآية فى توريث الاأخوة والا'خوات مع الجد كنحو 
احتجاجنا ا فى توريثك 0 تعالى [ نصيباً مفروضاً | يعنى والله أعلم 
معلو امقدرا د يقال أن أصل الفرض الح رف القداحعلامةها يميز بينها والفرضة العلامة 
فى قسم الماء بوي ا ا أصل الفرض 0 
نقل إلى المقادير المعلومة فى الشرع أو إلى الا"مور الثابتة اللازمة ء وقد قيل إن أص 
الفرض الثبوت ولذلك سمى الحزالذى فى سية القوس فرضاً لثبوته والفرض 5 
بنقسم إلى هذين المعنبين فى أريد به الوجو ب كان المفروض فى أعلى مراتب الإيحاب 
وقداختاف فى معت ىالفرض والواجبف الشرع من عض الوجوه و إ نكا نكل مفروضن 
واجباآً من حيث كأن الفرض له قتضى فارضاً وموجبا ] له وليس كذلك الواجب أنه قد 
بحب من غير [يحاب موجب له ألا ترى أنه جائزأن يقال أن ثواب المطيعين واج بعل 
الله فى حكنته ولا يحوز أن يقال إنه فرض عليه إذكان الفرض يقتضى فارضاً وقد كون 
واجباً فى الحكمة غيرهمةتض موجباً وأصل الوجوب ف اللغة هوالسقوط يقال وجبت 
الشمس إذا سدقطت ووجب الحائط إذا سقط وسمعت وجبة يعنى سقطة وقال الله تعالى 
| فإذا وجبت جنوبها ] يعنى سةطت فالفرض فى أصل اللغة أشد تأثيراأ من الواجب 
وكذلك حكبهها فى الشرع إذكان الحز الواقع ثابت الاثثر ولي سكذلك الوجوب قوله 
تعالى [ وإذا حضر القسمه أولوا القربى واليتانى ] الأية قال سعيد بن المسيب وأبو مالك 
وأبو صال هى منسوةة بالميراث ه وقال ابن عباس وعطاء والحسن والشعى وإبراهم 
ويجاهد والزهرى ألما محكة ليست منسوخة وروىءعطية عن أبن عباس يعن عند قسمة 
الميراث وذلك قبل أن بنزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائئض فأعطىكل ذى 
ح<ق حقه لجعلت الصدقة فما سمىالمتوف فى هذه الرواية عن ابن عباس أمهاكانت واجبة 
عل دن جو د ل ودر و اك ع عكرمة 
عندأتها ليست بمنسوخة وهىفى قسمة الميراث ترضخ. لم فإ نكان ف الما ل تقصيراً اعتذر 
إلييم وهو قوله تعالى | وقولوا لهم قولا معروفاً | وروى الحجاج عن أبى إسحاق أن ن أبا 
هوسى لأشرى وعد رحن بك انا يعطيان من حضر من هو لاء وقال قتادة عن 
الحسن قال قال أ بوهومى فى حكنة وروى أشعث عن أبن سير ين عن حميد بن عبد أ أ من 


قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القرية . الآية امل 


قال ولى أبى ميراثاً فأم بشاة فذحت ثم صنعت ولا قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا 
[وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى] الآية وروى ممدبن سيرين عزعبيدة مثله 
وقال لولا هذه الأية لكانت هذه الشاة من مالى وذكر أنه كان من مال ينيم قد وليه + 
وروى هشيم عن أبى إشر عن سعيد بن جمير فى هذه الآية قال هذه آلاية هاون ما 
الناس وقالهما وليان أحدهما برث والآخرلا يرث والذىيرث هوالذى أم أن يرزقهم 
ويعطهم والذى لايرث هوالذى أم أن يقول هم قولامعروفآ ويقول هذا المال لقوم 
غيب أو لابتام صغار واكم فيه <ق واسنا هلك أن نعطى منه شيئاً فبذا القول المعرف 
قال هى محكنة وليست يمن وخة لحمل سعيد بن جبير قوله | فارزقوم | على أنهم يعطون 
أنصباءم من الميراث والقول المعرف الآخرين فكانت فائّدة الاآبة عنده أن حضر بعض 
الورثة وفهم غائب أوصغير أنه يعطى الحاضر نصيبه من الميراث ويعسك تصيب الغائب 
والدغير فإن صح هذا التأويل فروحجة لول من ية ولف الوديعة إذاكانت بين جلين 
وغاب أحدها أن للحاضر أن بأخذ نصيبه ويك المودع نصيب الغائب وهو قول أبى 
بوسف وحمد وأبو حنيفة يقول لا يعطى أحد المودعين شيكاً إذا كانا شر يكين فيه حتى 
حض را لآخر وروى عطاء عن سعيد بن جبير [وةولوا لحر قولامعروفآ ]قال بقول عدة 
جميلة إنكان الورثة صغاراً بول أولياء الورثة لهؤلاء الذين لا رون من قرابة الميت 
واليتااى والمساكين أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلذوا أمرناهم أن يعرفوا حك ويقبعوا 
فيه وصية رمهم فصل اختلاف السلف فى ذلك على أربعة أوجه قال سعد بن المسيب 
وأنو مالك وأبو صالل أنها منسوخة بالميراث والثانىرواية عكرمة عن ابن عباس وقول 
عطاء والحسن والشعبى وإبراهيم ومجاهد أنها ثابتة الحكم غير منسوخة وهى فى الميراث 
والثامث وهوقول ثالث عن ابن عباس أنها فى وصية الميت لو لاء من وخة عن المبراث 
وروى #وهوعن زيد بن أسلم قال زيد بن أسم هذا 0 به ا مودى فى الوقت, الذى 
يوصى فيه واستدل يقوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقاً ]قال 
يقول له من حضضره اتق الله وصلهم وبر#وأعطهم والرابع قول سعيد بن جبير .رواية 
أى بشرعنه أن قوله | فارزقومم منه | هوالميراث نفسه [ وقولوا لم قولا معروفا ] لغير 
أهل الميراث فأما الذين قالوا إنممنوخة فإنهكانءندهم على الوجوب قبل نزول الممراث 
و4؟ ‏ أحكام ىق 


ا احكام القرآن للجهاص 


فلمانزلت المواريث وجعل لكل وارث تصيب معلوم صارذلك منسوخاً وأما الذي قالوا 
ثابتة الحم فإنه مول عندنا على أتهم رأوها ندباً واستحباباً لاحتما و إيحابا لآنها لوكانت 
واجبة مع كثرة قسمة المواريث فى عبد النى لك والصحابة ومن بعدم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه هؤلاءك نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فليا لم يثبت وجو ب ذلك 
عن النى 2 لاعن الصعدابة دل ذلك على أنه استحياب لس بإيحاب وماروى عن 
عبدالر حمن وعييدة وأبىمومى ف ذلك خائز أن يكون الورثةكانوا كبارا فذيح الشاةمن 
جلة المال بإذنهم وماروى فى الحديث أن أنى عبيدة قسم ميراث أيتام فذيح شاة فإن هذا 
على أنهم كانو ١‏ يتاى فكبروا لمهم لوكانو! صغاراً م قصمم مقاسعتهم ويدل على أنه دب 
ماروى عطاء عن سعيد بن جبير أن الوصى يقول لم لاء الحاضرين من أولى القربى 
وغيوهم أن هؤلاء الورثة صدارويعتذرون [إهم بمثله ولوكانوا مستحقين له على لإيجاب 
لوجب إعطاومم صغاراًكان الورثة أ وكاراً وأيضآً فإن الله تعالى قد قسس امو أريث بين 
الورثة وبين نصيب كل واحد منهم فى آية المواريث ولم يجحعل فبا مؤلاء شيئا وماكان 
ملكا لخيره فغير جائز إزااته إلى غيره إلا بالوجوه التى 5 الله بإزالتهمها لقولهتعالى | لا 
تأكلوا أموالكم يسك بالباطل إلا أن تنكون تجارة عن تراض منك | وقال بتع دماقم 
وأمو الم عليكم حرام وقال لاعمل مال امرىء عسلم إلابطيبة من:فسه وهذا كله يوجب 
أن بكو نإعطاء هؤ لاء الحاضر ب نعند القسمة استحباباً لا !يحابا وأما قوله تعالى [وةولوا 
قولا معروفاً] فقدروى عن ابن عباس أنه إذا كان فى المال تقصير اعتذر إلييم وعن 
سعيد بن جبير قال يعطى اليرأث أهله وهو معنى قوله تعالى | فارزقوم منه | فى هذه 
الرواية ويقول من لارث إن هذا امال قوم غيب ولأبتام صغار ولكم فيه حق ولسنا 
غلك أن نعطى منه شيثاً فعناه عنده ضرب من الاعتذار لمهم وقال بعض أهل العلم إذا 
أعطوم عند القسمة شيئاً لا يمن علهم ولا يتتّرم ولا يسىء الافظ فيا تخاطهم به لقوله 
تعالى ! قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقوله تعالى [ فاما اليتم فلا 
تقبر وأما السائل فلا تنبر ] ه قوله تعالى [ ولبخش الذينلوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ] الآبة اختاف الساف فى تأويله فروى عن ابن عباس رواية وعن معيد 


ان جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هو الرجل بحضره الموت 


قوله تعالى : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية . الآية ايام 


فيقول له من حضره اتق الله أعطهم صلمم برثم ولوكانوا ثم الذين بوصون لأحبوا أن 
يبقوا لأولادم قالحبيب بن أبى ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكنه الرجل 
حضره ال موت فقول له من بحضره اتق الله وأمسلك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرآايته 
لاحبوا أن يوصىلم فتأوله الأولون على نهى الحاضرين عن الحض عل الوصية وتأوله 
مقسم على مهى من بأمره بتركها وقال الحسن فى رواية أخرى هو الرجل يكون عند 
الميت فول أوص بأ كثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال فى 
ولاية مال اليقم وحفظه أن علهم أن يعملوا فيه ويقولوا بمدل ماحب أن يعمل ويقال 
فى أموال أيتامهم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز أن “"نكون هذهالمعانى التى تأوها 
الساف علا الآية مرادة مها إلا ل الآ م بالوصية أن النبى عنها إذا قصد 
المشير بذلك إلى الإضرار بالورثة أو با موصى لهم ما لا يرضاه هو لنفسه لوكان مكان 
هؤلاء وذلك بأن كون الار يض قليل اما 07 ضعفا ٠‏ فيأمره الذى حضيره باستغراق 


ألثلك لرضنة ركان مو مكاء )وين ,اناوس 4 لجل وراك بهذا لعل أن 


12 لأ 


لمستحب له إذا كان له ورئة ضعفاء وهو قليل امال أن لابوصى بشى وبتركه لم أوبوصى 
لم بأقل من ا 0 فقَال لا إلى أن 
رده إلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير إنك إن قدع ورثتك 1 عنياء أء خير من أن تدعيم 

عالة تكففون الناس فأخبر الى لل أن الورثة إذاكانوا فقراء فتر 1 
به أفضل من فعلها وذ كر ا عن أنى حتيفة أنه كان يقول اللافضل أن له 
مال كثير الوصية با ريد أن يوصى به على وجه القرية من ثلث ماله واللأفضل من لبس 
لجال كتبو أن لا بوم عد ينيو أ دمقيه اررعه راف مرق أ يها إلسن ابره 
من الحاضرين بأن يوصى بأ كثر من الثلث على ما روى عن الحسن لآن ذلك لايحوز أن 
بفعله لقول النى يلك الثلث كثير ولنييه سعدا عن الوصية بأكثر من الثاث وجائأن. 
كون ما قله مقسم مراداً بأن يشول الحاضر لا توص بثىء ولوكان من ذوى قرابته 

لاحب أن يوصى له ففشير عليه بما لا يرضاه لنفسه ء وقد روى عن النى يلع معنى ذلك 
حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا إبراميم بن هاشم قال حدثنا هدية قال حدثنا مام 
قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول اله َل قال لابق من العبد حتى يحب لأاخيه مامحب 


و أحكام القرآن للجصاص 


لنفسه من الخير وحدثنا عيك الباق قال حدثنا الحسن بن العياس الرازى قال حداثذأ سيل 
ابن عثهان قال حد ثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن طلحة عو حص معي ابن د 
عن التى يله قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأ نه منيته وهو يشهد 

أن لا إله إلا الله وأن عن رسول ألله وب أن يأتى إلى الناس ماب أن بأى إليه 
قال أبو بكر فبذ! مدى قوله تعالى إٍ وليخش الذين لو تركو من خلفيم ذريكه ة ضعافاً 
خافوا عليهم فليتةوا الله وليقولوا قو لاشديدأ | فتاه عز وجل أن يشير عل غير ه و يأمره 
بما لا برضاه لنفسه ولأهله ولورثته وأمر الله تعالى بأن يقول الخاضرون قولاسديداً 
وهوالعدل والحق الذى لاخلل فيه ولافسادق إجحاف بوارث أو حرمان لذى قرآءة 
وقوله تعالى | إن الذين بأكلون أموال اليتائى ظلماً ا الآبة روى عن اين عباس وسعيد 
ان جصير ويجاهد أنه لما ترات هذه الآنة عول من كان 3 حدجره للم طعامه عن طعامه 
وشرأبه عنشرايه حتى فسد حتّىأتزل الله تعالى [وإن تخالطومفإخواتم وأئله عام المفسد 
من المصلح | فرخص لحم فى الخلطة على وجه الإصلاح + قال أبو بكر قد خص اله تعالى 
الأكل ءا لذكر وسائرا لأموال غير المأ كول منباحظور إتلافهمن مالاليقبم كظراناً كول 
منه ولكنه خص الأكل بالذكر لانه أعظم ماستغى له الأموال وقد بننا ذلك ونظائره 
فها قد سلف وقولهتمالى | إيما بأكلون فى بطو نهم ناراً | روى عنالسدى أنلهب النار 
مخرج من ففه ومسأمعةه وأنفه وعينيه يوم القيامة ل أنه أكل مال التر وقيل 
أنكالئل لانهم يصيرون به إلى جنم فتمتلىء ٠بالثار‏ أجوافهم 2 ومن جمالالحشو وأسماب 
الحديثمن يظن أن قولهتءأ! | إن الذينيا أكلونأموا ل أله تاعى ظلياً ا ملسو بو له 
قعا! ى وإن تخالملوم فإخوانكم ا وقدأثنته يعضوم ف الناسخ والمنسوخ لاروى أنه 
لمانزلت هذهالاية عزلواطعام ماليتم وه رأ بدحتى نزلقو لهتعالى| وإنتخالطومفإخوانكم | 
وهذا القولم من قائله يدل على جمله بمعنى النسخ وبا يجوز نسخه ما لا جوز ولا خلااف 
بينالمسلءين أن أكل مال اليتتم ظلياً حظور وأن الوعيد المذكور فى الآبة قائم فيه على 
اختلاف مهم فى الاق الوعيد بهفى الآخرةلاعبالة أوجرازالخفران فأماالنسخ فلا يجيزه 
عاقل فى مثلهو جبل هذا الرجل أنالظل لاتجو زإباحته يحالفلا يجوز فسخ حظره وما 
عولمنكانف حجر ه ينهم دن دن ن الصحابة طعامه عن ن طعامه للانه خاف أن بأكل من مال 
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اليم مالا يستحقهفتلحقسمة الظلم ويصيرمن أه ل الوعيد فالآنة واحتاطوا يذلك فليا 
نزل قولهتعالى [وإنتخالطومفاخوا نكم ] زال عنهم الخوف ف الخاطة بعدأنيقصدوا 
الإصلاح بها وليس فيه إباحة لا كل مال اليقيرظلما حتىيكون ناسخا لقولهتعالى | إن 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلاً ]| والته أعلم . 


) تم الجزء الثانى ويليه الجره الثالك وأوله باب الفرائض‎ ١ 


إن 

صفحة 

٠‏ باب تحريم أخثر. 

. باب تحرج الميسر‎ ٠ 

+ باب التصرف فى مال اليقيم . 
هل ياب تكاج المشركات . 

. باب الحيض‎ ٠ 

مم بان معنى الحيض ومقداره . 
.> الاختلاف فى أقل مدة الطبر . 


5 


م1 باب التكاح بغي ولى . 
.ب ذكر الاختلاف فى ذلك . 


الاختلاف فى الطبر المارض فى حال 
الخيض . 

قوله تعالى ولاحاو | ا لهعر ض ةلأ عاتم 
قولهتعالى لا ييؤاخذ الله باللغو فى 
أيماتم 

باب الإيلاء . 

قوله تعالى وإنعز مو |الطلاقالآية . 
فصل رعاتفيد هذه الا يةمن | لاحكام 
باب الإقراء . 


باب عدد الطلاق . ا 
الاختلاف فى الطلاق بالرجال . 
الحجاجلإيقاع الطلاق الثلاث معأ . 
باب الخلع . 

اختلاف السلف وتقباء الامصارفها 
يحل أخذه بالخلع . 


يأب المضارة فى الرجعة , 
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صفحة 

4 باب الرضاع . 

. اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع‎ ١١+ 

4 ذكر عدة المتوقى عنها زوجيا . 

م١‏ الاختلافىخروجالمعتدة من بيتها . 

م٠‏ إحداد المتوقى عنها زوجبا . 

م؟! التعريض بالخطبة فى العدة . 

وبر مثمة المطلقة . 

م4١‏ تقدر المتعة الواجمة . 

بع و اختلاف أهل العل فى الطلاق بعد الخلوه 

ووز باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام 
فى الملاة . 

4 الفرار من الطاعون . 

١+‏ قولهتعالى إنالله قدبعث لك طالوت 
ملكا. 

قولهتعالى ألم تر إلى الذى حاج[براهيم 
فى ريه الاية . 

بإب + باب الامتنان بالصدقة . 

غب؟ باب المكاسبة . 

مبا؟ إعطاء المشرك من الصدقة . 

مر باب الربا . 

44 ومن أنواب الربا الشرعى السل فى 
الجيوان : 

5 ومن أبواب الربا الدين بالدين . 
ومن أنواب الربا الذى 'نضمنت 
الآية تجريعه . 

ما باب البيع . 

ل قولهتعالىو إن تبتر فلكرؤ و سأ موالم 
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00 قولهعز وجل وأنتصدقو|خيرلكم ا 
ه.؟ عقود المداينات . 

6 الحجر على السفيه . 

وم اختلاف الفقباء فى الحجز عل السفيه . 
١؟‏ باب الشبود . 

5ب شهادة الأععى . 

و؟م شبادة البدوى على الفروى . 

.#” شهادة النساء مع الرجال . 

عم؟ شروط الشهادة . 

بم+ التحرى عن الشاهد . 

مع ؟ شهادة أحد الروجين الآخر. 

معم شبادة الأجير . 

47+ الشامد والمين . 


0ه ؟ قولهعز وجل ولايضاركاتب ولاشهيد. 


مه؟ باب الرهن . 
م أختلاف الققباء فى رهن الشاع , 
«جء ضان الرهن . 
أختلاف الفقباء فالانتفاع بالرهن 1 
عام قوله تعالى ولا تكتموا الشبادة . 
بابب قوله تعالى لا يكلف الله نفسساً إلا وسعها. 
م قوله تعالى ر بناولا تمل علينا [صراً 
( سورة آل عمران ) 

٠م‏ الكلام فى انحكم والمتعابه . 
م قولهتءالى إن مث عيسىعنداللهكثلآدم 
كم" قوله نعالمزين للناس حب الشهرات 7 

جواذ [نكار لكر معخوف القتل . 
+مم قوله تنعالى ألمت إلى الذين أوتو نصيياً 


صفحة 
من الكتاب الآية, 
خم ؟ قوله تعالى قلاللبم مالك[ للك الآأية . 
قولهتعالى إلاأنتتقوامنهمتقاةالآية . 
١و‏ قوله تعالى إنالته اصطق آدم الآية . 
4م قولهتعالى قلي أه ل الكتاب تعالوا . 
4 قوله تعالى إن لذين يشترون بعبدالله . 
قوله تعالىكل الطعام كان حلا لب 
إسرائيل . 
. قوله تعالى أن أول ببتوضعللئاس . 
.م بابالجانى يلجا إلى الحرم أ ويح فيه . 
0.؟ باب فرض الج . 
وم باب فرض الام بالمعروف والنهبى 
عن الذكر . 
بم باب الإستعانة بأهل الذمة . 
م قوله تعالى وشاورم فى الأمر 5 
9١‏ قوله تعالى وماكان لنى أن يفل . 
++ قوله تعالى ولا تحسين لذن قتلوا فى 
سييل الله أمواتا الآية . 
م5 قوله تمالى لذ ينقال للم الناس الاية . 
:م0 قولهتعالى وإذأخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب الآية . 
قولهثمالى إن ف خاق السموات 
والآادرض ألآية : 
ومس فضل أنرياط فى سبيل الله . 
08 ( سورة النناء ) 
ممم باب دفع أموال الايتام بأعيانها 
ومنعه ألوصى من استبلاكيا . 


“ام فبرست الجزء الثانى من أحكام القرآن اجصاص 


صفحة | صفحة 
م باب نزو الصغار . دقع المال إلى المتيم . 
5م قوله تعالى فانكحوا ماطاب لك من م قوله تعالى للرجال أصيب ما ترك 
النساء ا الوالدان والآقربون الآية . 

وعم قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا . 8م قوله تعالى وإذ! حضر القسمة أولوا 
.وم باب هبة المرأة المبر لزوجها . القرلى الآية . 
موس باب دقع المال إلى السفباء . .م قولتغالىو ليخش الذين لو تركوا من 
دوم باب دقع المال إلى اليتيم . | خلفهم ذرية ضعافاً الآية. 
وهم باب أكل ولى اليتيم من ماله . لام قوله,تعالى إن الذين بأ كلون أموال 
وم اختلاف الفقباء ىتصديق الوص على " ! اليتائى ظليا الابة . 

(م الفبرست ) 
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